سيرك عبللشربن راعي م العسلوي الشنقيى 


نابت شرف البن لش مشرعك البلابيورة يروم الملل امغر كو ل الات 
5 العرية ا متمد 


سيرك عبلشدبن بإ رالعساوي الشتيل 


الجاع الأول 83 


ترجمةالمؤلف 
ولادت 


ولد سيدى عبد الله بن ابراهيم العلوى الشنقيطي بعد منتصف القرن 
الخامي عشر الهجرى بقضر تجكجكة وهي القاعدة العامة آنذاك لاماره تكانت 
في شنقيط . 


نسيه وأسرتئته َ 


يرقى نسب المؤلف الى سلالة مولاى سليمان بن عبد الله الكامل بن 
نزح أجداده الى الصحراء 0 وعرفوا هناك بيقبيلة , اداوعلي »اء 


طلبه للعلم : 


درس المؤلف بادىء ذى بدء على يد والده الذى كان من رجالات العلم 
كالشيخ سيدى المختار الكنتي والشيخ سيدى عبد الله الفاضل اليعقوبي 
أخذ عن بعض فطاحل علمائها كالشيخم بناني والشيخ التاودى بنسودة 
رحمهما الله . 


وقد نال المؤلف حظوة لدى السلطان سيدى محمد بن عبد اللة الذى 
استقدمه من الصحراء , وذلك لاهتمامه ... طيب الله ثراه ‏ بالعلم والعلماء , 
فكان في ذلك كما قال عنه صاحب «٠‏ الوسيط » وصاحب ٠‏ الاستقصاء » ( شديد 
الامتمام باقصى المسلمين من أهل مملكته حتى أنه يعلم أهل الخير من كبار 
أهلها وأهل الشر ) وقد أنعم مولاى محمد بن عبد الله على هذا العاللم 
الصحراوى » فاوفده ضمن البعثة التى عينها برآسة ابن عمه مولاى البيزيد 
للتوجه الى الحجاز 2» حيث أتبحت للمؤلف هناك اتصاألات مفيدة مع كبار 
الشيوخ والعلماء . 0 


ب 3 سه 


نعم المؤلف بتقدير فائق من أفاضل العلماء حتى أنهم كانوا يعتبرونه 
أعلم رجل عرفته الصحراء المغربية » ومما ذكر في حقه » وصف بعضهم له 
بأنه « فريد دهره وعالم عصره » أو كما نعته آخر بكونه « مجدد العلم بقطر 
شنقيط » . 
تلامبذه: 


تتلمذ على المؤلف جم غفير من علماء الصحراء وطلابها » وتخرج على 
يده علماء أجلاء لا من شنقيط وكفى ولكن أيضا من السنغال وما جاورها من 
بلاد السودان وافريقيا . 
وفائته: 
توفي المترجم له برباطه العلمي القريب من « تجكجة « عن عمر يناهز 
الثمانين وذلك في حدود 1233 ه . 


الداى ولد سيدى بايا 
وزبر الاوقاف والشؤون الاسلامية 


© 


معو لم 


بعتبر علم أصول الفقه الذى يعرف منه نتقرير مطالب الاحكام الشرعية 
وطرق اسننناطها ‏ من العلوم الاسلامية العريقة , المنمة بموضوعاتهما 
ومنهجها » عن خصائص اساسية في الفكر العلمي عند المسلمين ١‏ والمعبرة - 
بصفتها هذه عن عمق استشفاف هذا الفكر » للمسائل ‏ وشوولية استيعابه 
لها » وقدرنه العبقرية على الغوص والاسننباط والتنظير والتقرير » ٠‏ والتبحر في 
ذلك ٠‏ وارنياد ارحب الافاق في مضماره ٠‏ 


وقد تالق فكر المسلمين في فروع شتى من المعرفة كالرياضيات والظب 
وسواهيا » واجتهدوا فى بحوثئهم حولها اجتهادات 
رائدة أدت السس سم السى الإاسهنام فق تطوير محتواها 
والتمهيد ‏ من ثم لما اصابته مثل هذه الفروع العلمية في العصور الحديثة 
من باهر التقدم على الصعيد النظرى والعملي سواء . اما فيما يخص العلوم 
الاسلامية الصرفة ‏ فانها تعد بطبيعة الحال ثمرة كاملة للاجتهاد الفكرى 
عند المستمين » تختلف في هذا عن غيرها من العلوم الثي اسهموا فيها مع غيرهم . 
من الامم » وتنفرد بالتالي بما ننطوى عليه من الدلالة على طبيعة تنفكيرهم 
العلمي في اطاره الخاص ء واتجاهتهم الرائدة في بناء النموذج الثقافي المتسمة 
به حضارتهم المتميزة . 


ويستمد علم أصول الفقه ‏ كما قال الشوكاني من ثلاثة أشياء : 


الاول علم الكلام لنتوقف الادئة الشرعية على معرفة البارى سبحانه وتعالى 
وصدق البلغ ء وهما مببنان فيه مقررة ادلتها في هباحته . 


الثاني : العربية لان فهم الكناب والسنة والاسندلال بهما متوقفان عليها 


اذ هما عربيان . 
النالث : الاحكام الشرعبية من حيث تصورها لان اللقصود اثيباتها أو 


وباعتبار سعة الفنون العلمية الني يتطلب الحال هكذا ‏ الالمام بها 


والتدحر فيها لامكانية خوض لوحج هذا العلم» واأغوص على لآلثة» فافه لم 
يتصد له فى القديم والحديث الا فطاحل العلماء كفقيه السنة الاكدر مدمد 


بن ادريس الشافعي ومن عاى شاكلته من الجهابدة الافذاذ ٠‏ 
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وأول من آلف فيه كما هو معلوم الامام الهاشمي المطلبي محمد بن 
ادريس رحهه الله نعالى 150 / 204 عند ما أشار عليه شيخه عبد الرحمان بن 
مهدى فشجمع بعض القواعد فق كتنابه المسمى الرسالة وهو مطبوع : 

ثم توالت فيه المؤلفات المختلفة ذات المناحي المتعددة فكتب اتباع 
الشافعي قي منحاه ٠‏ وأصحاب أبي حديفة ع منحاه 2 كذلك ومثلهم أصحاب 
الامام مالك والامام أحمد 2 وحاول آخرون الجمع بين الطريقة الشافعية 
والحنفية » وهما الطريققتان البارزتان فى هذا الملم ٠‏ وكانت الكتب ما بين 
مختصر ١»‏ ومتوسط بِاخْذ اللاحق من السابق »2 ويناقشه ويرد عليه أحيانا 
لاسيما اذا كان من غير مذهبه . 

ومن أعم المؤلفات في هذا الميدان ١‏ الرسالة ثلامام الشافعي ,2 واحكام 
الاحكام لابن حزم الاندئسي والمستصفي للغزالي » وأصول البزدوى » وأصول 
السرخيسي ٠‏ وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي والاحكام لسيف الدين 
الاهدى والموافقات لابي اسحاق الشاطبي ٠»‏ وارشاد الفحول للشوكاني »2 
وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي وغيرها . 

والملاحظ بحفة عامة ان كتب المتقدميناجزل عبارة وأظهرمعنىو اسهل 
موردا ‏ وغالبا ما كانت كتب المتأخرين تلخيصا أو اختصارا أو نظما أو شرحا 
لاعمال من سبقهم أو تعليقا عليها » ولكل فائدته . 

ويعتبر المؤلف الذى بين ايدينا ( نشر البنود على مراقي السعود ) 
واحدا من المصنفات القدمة فى هذا الفن ٠‏ 

وقد تفضل مولانا أمير المومنين ٠‏ جلالة الحسن الثانى نصره النّه وأيده: 
فامر بطبع هذا الاثر العلمي النفيس ونشره ٠‏ وذلك في اطار اهتمام جلالته 
الشريفة ‏ حفظه الله ورعاه ‏ باحياء التراث الاسلامي » واغناء نهضتنا العلمية 
بكنوزه 2 وذخائره »2 ومنح أوسع الفرص للطلبة والباحتين والدارسين 2 
للنهل من موارده » والكرع من حياضه وصلا كماضبنا العلمى المجيد » بحاضرنا 
العلمى الزاهر » وترسيخا لاصالة النهضة الثقافية العظدمة » التي تشمل 
مختلف الآفاق فى هذا البلد الامين » تحت ظل قيادة جلالته الحكيمة النيرة ٠‏ 

ومادة الكتاب عبارة عن شرح ارجوزة في هذا الفن » للمؤلف سيدى عبد 
الله بن ابراهيم العلوى الشنقيطي واضع الارجوزة والشرح معا 2 وكما بلاحظ 
فقد كان يطل اطلائة العالم. المتفتح الواعي على بقية المذاعب فياخذ مبها 
وبناقفش ما أخذ وبرجح ويضعف كما سنراه ١‏ ولا ينسى مع كل هذا مالكيته 


ولهذا فقد جاء ممذا العمل وسطا بين الاطناب والاقتضاب ٠‏ تشعر وأنت 
تقرؤه انك تقرا لعالم ضليع من علماء الملة المتاخرين فتعيش مع أسلوب 


له 26ح 


عصره الذى يتميز بالمناقشة وسوق الردود للاحاطة بالنقط التي يتعرض لها 
من مختلف الجوانب » ومع تمحيصه - بهذه الصورة - للمسائل ومناقشته 
لها » فهو يشعرك أنه منصف في مناقشته > ايجابي الروح في نظرته آليها » 
فاذا ما وقف أمام خلاف لفظى + او جدال جانبي عقيم ترفع عنه قائلا : لا 
مشاحة في الاصطلاح . 


ويستوقف فكرك وانت تقرا هذا المصنف الجامع » كثرة نقول المؤلف 
عن غيره » ولا غرابة في هذا ٠‏ فقد بين منهجه في ذلك علما بتقيده بالنقل عن 
كبار علماء الاسلام بشكل عام وعلماء المذهب المالكي بشكل خاص » 
ذلك أن بجلي المسألة 2 ويقربها الى القارىء باسهل وامتع ما يستطيع ٠.‏ 


ومما يتميز به » آمانته في النقل اذا نقل » حيث أنه يعزو كل عبارة الى 
صاحبها بكامل النزاهة , وهذا ما كان بتسم به أسلافنا من العلماء رحمهم 
الله تعالى ( يبعزون الفضل لاهله والقول لصاحبه ) . 


وقد استعرض المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه هذا مباحث الاصول 
كلها كباقة شهية > فدونكها أيها العالم الباحث والطالب وقد أخرجتها اليك 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فى بهاء ورواء وحلة قشيبة وطبعة ‏ 
انيقة بعد أن نفذت كل نسخ هذا الكتاب التي كانت مطبوعة بفاس بالمطبعة 
الحجرية » فلم يكن من اليسير الحصول علده قبل أن يقدم فى هذه ا/طبعة 
الحديدة اأمصححة ٠‏ 


حفظ الله مولانا أمير المومنين » وأدامه ذخرا لهذه الامة يرعى نهضتها , 
ويصون تراثها » ويبعث مفاخرها العلمية وامحادها الفكرية» موالاة لماثرات 
العرش العلوى ء في رعاية العلم والثقافة » ومناقبه الجلى في ترسيخ أصالة هذه 
البلاد » واثراء مقومتها الحضارية . 


وأقر عين سيدنا الامام بصاحب السمو الملكي ولي عهده الامير الجليل 
سبدى مكمد » وصنوه الامبر السعيد مولاى رشيد وكافة أفراد الاسرة الملكية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد ذى الخلق العظيم » 


وبعد فيقول عيد الله بن ابر أهيم بن الامام العلوى أعلاه الله : 


لخااهن الله تعالن: غلى :باتمام 'النظم العفى هر اشبى التيوة . 
لمبتغى الرقى والصعود » الهمنى الله الاشتعال بشرحه فشرعت فيه 
مستعينا بالله ومشيرا بلفظ المحشى للكمال بن أبى شريف ؛ وبزكرياء 
لشيخ الاسلام زكرياء » وبالمحشيين لهما ؛ وباللقانى لعلامة عصره بلا 
نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين اللقانى ؛ الا ولان شافعيان وهذا 
عالى . وكلوم متحشوى على شرج المضاى لحمة الجر امم #بونبداد لد لاب 
العباس أحمد الشهير بابن حلولو القروى المالكى شارح جمع الجوامع» 
الشرح المسمى الضياء اللامع » وبالقاضى أبى بكر الباقلانى وبالرازى 
لفخر الدين الرازى صاحب كتاب المحصول . وحيث قلت قال ق التنقيح, 
أو فى شرح التنقتيح فمرادى شهاب الدين القرافى وحيث قلت قال ق 
الآيات البينات فالقائل أحمد بن قاسم الشافعى العبادى . والآيات 
البينات حاشية له على المحلى ثلاثة أسفار ابتداء الثانى من مبحث العام 
والثالث من الاجماع » وهو كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق وكثرة 
الابحاث والانتصار لصاحب جمع الجوامع وشارحه المحلى ما لا يأتى 
الؤمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيل فسميت هذا الشرح هنشر البنود على 
السعود 6 بسر الله تعالى لى اتمامه وأحزل على فيه انعامه فمرادى 


| ل 


فان هذا العام مما إلوث بيه الحينا والكيور ا يبلى على ممر الدهور 
ولا حول ولاقوة 00 


عبد الله المراد به المسمى ويرجع اليه الضمير المبتدا باعتبار 
الاسم وارتسم بمعنى ثبت وسمى بتثليث السين لغة فى الاسم حال من 
الضمير فاعل | رتسم » بعنى أن اأسمه عبد الله هو أفضل الاسماء لما ىق 
الكويت من افضل اللتماء عد الله وفيت ركه وه و الهتوا نيما كلها يذل 
على العبودية . قوله والعلوى المنتمى » المنتمى يصيعة أسم المفعول 
أى منتماه ونسيته يقال فيها العلوى.يفتح العين واللام نسبة الى على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه أو الى آخر من ذريته . 
تنبيه : اعلم ان الله تعالى قد يسر لى الشروع فى هذا الشرح 
بتججك حرسها الله تعالى من الافات » ووقى أهلها من السيكّات » وعمرها 
بلطم و الحين ألو تنام :ا جد .و لين وعدم مدر ب بطم الاج ينها رلك 
يوم الخميس فى جمادى الأولين عام سبعة وماكتين بعد الالفوتمام النظم 
تبله عام أساله الله تباتعامه. ان مين علن [تمامه وآن يجمله بخالصيتا ؛ 
لوجهه للرضى والامن بمنه » والفوز بالزيادة فالكريم من استزاده زاده,. 

تعد :لله ان سا تافتعييا نالفي الدع دقو انكافا 


والذال أى النفع والخير الذى حاتت ان 0 5 ا ما فاض 

أى قل وعدم دهورا متطاولة قبله صلى الله عليه وسلم . 

وجعل الفروع والاصول لمن يروم نيلها تير 
النيل يفتح النون المراد به التعلم ومحصولا بمعنى حاصلة ق 

الكتب والصدور وبجىء المحصول يمعنى المصدر كالمسعور والمحلوف 

مالفاء المرأسة لا مالفاء الموحدة والمعقول والمحلود وقد نظمتها مقولى : 
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' اللبك بالكمن مفحة الضف ظ 
وقناة:ذا الفيق يدن ساف الور .«فهتو المعلن.والورئ الحئ ورا 

:شاد الحاكط علاه بالشيد بالكسر وهو الحص ونئحوه كناية عن 
تحسينه وشاد كجعل معطوف على أفاض وهو قوله وهو يعنى من قوله 
هو المخلن عاذ علق من والتحلى السابق: فق الكلية فال الشاعر:: 
أتانى المجلى والمطى وبعده ال مسلى وتال بسعده عاطف بسر ىق 
ومرتاحها ثم الحظى ومؤمل وجاء اللطيم والسكيت له يجرى 

فالمجلى يضم الميم وكسر اللام مشددة » والمصلى على وزنه هو 
الذى يتبع السابق فى الحخليه والمسلى الثالث والتالى الرابع والباطيني 
الخامس والمرتاح السادس 1 وف القاموس 8 أ المرتاح هو الخامسس 
والسكيت كزهير ويشدد العاشر وهو أخر خيل الحلية يفتح الحاء وسكون 
اللام الدفعة من الخيل فى الرهان ؛ وورا فى قؤله الى ورا بمعنى خلفه 
قصر للوزن ., ٠‏ 

محمد بالجر يدل من ف قوله يمن » وتنوبره صلى الله عليه وسلم 
بشفاعته والاستغائة بجاهه والكرب الحزن . 

وشفاعاته فى الاخرة ست : الاولى فى تعجيل الحساب وهى أعظمها 
وأعمها وهى مختصة به , والثانية فى ادخال أقوام الجنة بغير حساب وهى 
مختصة به عند النووى » وتردد فى ذلك ابن دقيق العيد والسبعى . الثالثة 


11 م 


عياض بنفيه . الرابعة فى أخراج الموحدين من النار ويشاركه فيها الانبياء ‏ 
والملائكة والمومنون ؛ الا أن الاشتراك فى مطلق الاخراج لافى قدره, 
الخامسة فى زيادة الدرجات ف الجنة لاقوام ولم ير نص فى اختصاصها به. 
السادسة فى تخفيف عذاب من استحق الخلود فى النار كأبى طالب , اللهم 
بحاقة شفئة فيذا وق درارتنا يحكول الجنة من غير ضاب ويريسادة 
الدرجات فى الفردوس بلا مشقة ولا عتاب ١‏ 


الشرع : السنة والدين » والانة اب للشرع بالعمل به وتدويئنه 
وتعليمه وتعلمه 1 


هذا وحين قد رأيت المذهييا رجحانه له الكثبر ذهما 
وما سواه مثل عنقا مغرب فى كل قطر من نواحى المغرب 


هذا مبتداً حذف خيره » والعكس أى هذا الامر والامر هذا يعنى ان 
الذى حملنى على هذا النظم فى أصول مالك خاصة انى رأيت الكثير من 
العلماء ذهب الى ترجبح مذهبه على سائر المذاهب للحديث الصحد 
( يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل فى طلب العلم ولا بجدون عالما أعلم 
من عالم المدينة ) » أو لترجيح السلف الصالح له على مذهب غيره موحسن 
تصرفه فى كل فن من القرءان والحديث والعربية والاصول وغير ذلك » 
وأيضا فان ما سواه من المذاهب مفقود فى كل قطر بالضم أ ى ناحية من 
نواحى المغرب فلا تكاد تجد من ببحقق مسأآلة منها فضلا عن باب وله 
كتاب من كتبها كما اختصت أرض الروم وهى » سلاسول وما والاه 
بمذهب أبى حنيفة حتى انه لم يكن فى وقتنا هذا أحد فيه على غيره الا 
رجل من الشيعة يقول فى آذانه مكان حى على الصلاة حى على خير 
العمل » وكما اختص عراق العجم بمذهب الشافعى ولم يختص اقليم 


بمد هب أحمد 1 
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عطاج كسهراء ونا سفنات :الى متت الس خاقل دين مسري فا 
النقاد أى اأسعااقيها #اشبل :قينا ذلك لبمها فم ظير اها »وصور أن يكوان 
مسرم ومننا لستناء:..روذكزو الارها لازاذة القمية كا الوا ثاقة خباشر 
وهو مثل بضرب للشىء الذى يؤجد وهى طائر موا ا 
حنظلة ين مدوان فى اجات الزن ناهلكها: الله بوقطم فيليا , 
ايها الى نوي سواه كزيرة يفل انها 0 
د خط الاسق اعجو اناو نهنا الحور تالكر مه اققاء القليك "و البنية 
يضم الباء وكسرها المطلوب . والمراد بالفصول الفروع . 


منتذا عن مقصد ما ذكرا لدى الفنون غبره محصررا 


منتيذا حال من فاعل أجمع والموصول مفعوله ومحررا يصيغة 
اسم الفاعل حال منه أيضا . يعنى أنى غير ذاكر فى هذا اانظم كل ما ذكر 
قباحتون حي الأحون يفن حو كفا التروقة أو ينان بالل 
الحقيقة والمجاز مع كثرتها أو منطق كدلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
مع تحريره أى سلامته من التطويل والحشو . 


سبعنى : أنى سميت هذا النظام مراقى السعود بضم السين جمع 
ا ل ا الل 
الشرع ومقأصده ا ل 
والرقى بضم الراء وتشديد التحتية وهو والصعود بمعنى , 


استوهب الله الكريم المددا 2 ونفعه للقارثين أبدا 


على اكمال هذا النظام وأسأله أن ينفع به كل من قرآه الى بوم القيامة 
نفعا كاملا شاملا , 


ب 13 سس 


5 9 
اللهز ا عم 2 
26 اعم 0 مطلقا 'وهى ما لك 0 الك لارتياط م توقف 

مقدمتها وخطبة ألفيه بن مالك مقدمة الكتاب فقط , 


لقع العهاى لكشن محمد بن شافع المطلبى 


يعنى : أن أول من آلف علم الاصول فى الكتب الامام الشافعى وهو 
الرسالة الذى أرسل به الى ابن مهدى وهو أيضا أول من ألف فى مختلف 
الحديث المثار البه فى طلعة الانوار يقولنا : 
أولا وجمع ممكن فمختلف يضيفه الى الحديث المحترف 
وغيره كان له سليقه مثل الذى للعرب من خليقته 
بعنى : أن غبر الشافعى من المجتهدين كالصحاية فمن يعدهم كان 
معرفة علم الاصول سليقة له ؛ » أى مركوزا فى طبيعته كما كان علم العربية 
من نحو وتصريف ويبان ن خليقة أى مركوزا فى طبا؟ 0 
الله عليها , والالقاب كاسم المبتدا والخر لقاع ولول وغبر ذلك 
فيه أسم المنطوق والمفهوم والفحوى ؛ والمخالفة والعام وألخشاص 
والمطاق والمقيد وغين ذلك.. 
الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذى فقط مسموع 


ل 14 لدم 


يعنى » ان مما يتوقف عليه الشروع فى الفن معرفة موضوعه ,1 
الطب » وعوارضه الذاتية الضحة والمرض اللذان لا بدحث الطبيب الا 
عنهما 5 
الشرعبة فقط ٠‏ وال هذا ا دقوله: وكونة.. الخ, وهذا مذهب الدمهور 
لانه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم : الأمر بفيد الوحجوب »ء 
ويتمسك بالغام فى حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص» 
والعام المخصص حجة فيما يبقى . 

وحجة الاول : ان جميع مباحث الاصول راجعة الى اثيات أعراض 
ذاتية للادلة والاحكام من حبث اشبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام 
بالأدلة , فالغن منحصر ف الاثباتو الثبوت وفيما له نفع فذلك كالمرححات 
فلا خلاف بين القولين فى المعنى , 


ل 15 - 


3 ٠. ٠. | 1 ١ 


الاصل لنة : ما يبنى الشىء عليه حسا كالجدار للسقف » ومعنى 
كالحقيقة للمجاز والدليل للمدلول ‏ 


ولما كان تصور المطلوب فى النفس أو الشعور به شرطا فى تصور 
الطلب عقلا جرت عادة المحققين فى التصنيف بالبداءة بتغريف الحقيقة , 
فالشارع فى فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما والا امتنع الشروع فيه , 


وأصول الفقه مركب اضافى » يطلق تارة على جزأى الاضافة» 
وتارة لقبا لهذا العلم وعلما له , واختلف فى المركب الاضَافى هل يتوقف 
حده اللقبى على معرفة جزأيه أولا ؟ اذ التسمية به سلبت كلا من جزأيه 
عن معناه الافرادى وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر » وعلى الاول فلابد 
من معرفة جزأيه ولذلك قال : ( أصوله دلائل الاجمال ) , 


بعنى ل أصول الفقه أدلته الاجمالية ؛ لان الاصل فى الاصطلاح 
هو : الدليل » أو الأمر الراجح كما ياتى . والدليل الاجمالى هو » الذى لا 
بعين مسألة جزأيه كقاعدة مطلق الامر والنهى ؛ وفعله صلى الله عليه 
وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق 
والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر 
الاحاد » فالتحقيق أن الكدلة نفسها ليست أصولا » لانها فوضوع الفن 
وموضوع الشىء غبره ضرورة » وكذا معرفة الدلائل ليست هى الاصول 
على التحقيق , فمرادمن قال : ان أصول الفقه معرفة دلاكل الفنقه 
الاجمالية 4 التصديق بتلك القواعد » أى العلم شوت المحمول للموضوع 
ومراد الاكثر القائلين انها الادلة : انقواعد الباحثة عن أحوال الادلة . 


16 د 


والقاعدة قضية كلية تعرف منها أحكام جزثئياتها » نجو مطلق الامر 
للوجوب ومطلق النهى للتحريم , والاجماع والقياض والاستصحاب حجة؛ 
والعام يكبل التخصيدن و الخاض وتكنى على الغام والمطلق يبحمل على 
الفمقيد بشرطه ؛ و حر اتاد بيب الشسل الى كر للك فيا شمف 
مواضعه واحترز الاجم اليه عن التفصيلية نحو « أقيموا الصلاة » « ولا 
تقربوا الزنى » وصلاته صلى الله عليه وسلم ف الكعبة » والاجماع على 
أن لاننة الانن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب » وقياس الارز على 
البر فى امتناع رباالفضل والنساء , 


قال العبادى قف الايات البينات » والشيخ زكرياء : ليس بين 
الاجمالية والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار » اذ هما شىء واحد له 
جهتان فأقيموا الصلاة له جهة احمال طى كونه أمرا وجهه تفصيل هى 
كون متعلقه خاصا . وهى : اقامة الصلاة . فالاصولى بعرف الدلاكل من 
الجهة الاولى والفقيه من الثانية , 


تذبيه: اعلم | ن أسماء العلوم كالفقه والبيان والاصول والنحهو 
مثلا يطلق كل وأحد ما عر اذا جة در مدفلك الذد نر سراد به دراك 
تلك القواعد » وتارة مرادا مها الملكة بالتحريك ‏ وهى سجية راسخة 
فى النفس تحصل للمدرك بعد ادراك مسائل الفن وممارستها . فمن عرف 
أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الاجمالبة نظرا الى المعنى الاول ومن قال 
معرفة أدلة الفقه الاجمالية نظر الى الثانى ( وطرق الترجيح قيد تال ) ١‏ 
1 ان طرق الترجيح للادلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل 
الاجمالية فى الاندراج فى حقيقة الاصول . والمراد بالطرق وجوه 
الرحيع ‏ ( ؤما لاا ناد من خترظ وشح ) . 


ما مبتدأ » ووضح خبره . يعنى : أن شروط الاجتهاد الاتى 
ذكرها فى كتابه وضح » أى ظهر دخولها فى مسمى الاصول . يعنى : ان 
أصول الفقه هى الادلة الاجمالية وكيفيات الترجيح وشروط الاجتهاد, 
وقيل : معرفة كل من الثلاثة . وقال ابن أبى شريف : ان التحقيق 
دخول مباحث الترجيح فى مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانما 
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هى تتمات . وعليه فيقال : أصول الفقه آدلة الفقه الاجمالية وكيفنية 
الاستفادة منها وقيل العلم بها اه , 


وأما مسائل الاجتهاد فيعضها فقهية موضوعها فعل المكلف 
محمولها الحكم الشرعى » كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه 
وسلم ولغيره فى عصره ومسأله لزوم التقليد لغير المجتهد » وبعضها 
اعتقادية كقولهم : المجتهد فيما لا قأطع فيه مصيب » وقولهم : خلو 
الزمان عن المجتهد غير جائز » ونحوهما , قال القشيرى : لكن جرت 
العادة بادخال شروط الاحتهاد فى الاصول وضعا فادخلت فيه حدا » 
وانما ادخلت فيه وضعاأ ل غابة فن الاصول الاقدار على الاستتنباط » 
والاستشياط ع على شروط الاجتهاد » وليست داخاة فى قواعد 
الفن مخلاف مباحث ال: نرجيح » فان البحث فيها عن أحوال الادلنة 
التفصيلية على وجه كلى باعتبار تعارضها » ولا يدخل فى الأصول 
الخلاف » اذ لا بتوصل به الى الفقه توصلا قرسا لأن الجدلى امأ 
مجيب بحفظ حكم أو متعرض بابطاله كان الحكم فقها أو غيره لكين 
الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه ومنوا أركانها عليها » حتى توهم 
اختصاصه بالفقه . وأصول الفقه » وان كان أصلا للفقه لاحتياجه اليه 
فرع لاصول الدين لاحتياج كون الادلة حجة لين معرفة الصانسع 
وصفاته ., 


بعنى : أن الاصل يطلق فى الاصطلاح أيضا على الامر الراجح 
نحو : الاصل براءة الذمة » والاصل عدم المجاز والاصل ابقاء 6 كان 
على ما كان عليه قاله القرافى ف التنقيح . 
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لدب دل 
والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا 


أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك 
0 أو غيره من الاحكام الخمسة مطلقا » أى سواء 
كا ن الفعل قلبيا كالنية أو بدنيا كالوضوء ؛ قاله الناصر اللقانى عند قول 
خليل : فذلك لعدم اطلاعى فى الفرع على أرجحية منصوصة , 


والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامى 
آذلينة: لجسيل متهن و ينف ٠‏ 


ألفقه لعة : الفهم والشعر والطب » واصطلاحا هو : | 
الاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية , والسسوه 
بالأحكام : النسب التامة التى هى شبوت أمر لاخر ابجايا أو سلما » 
احترازا على العلم يالذو وأت والصفات والافعال وعن النسبة التقبيدية 
والشرعبية الماخوذة من الشرع 3-0 واستنياطا احترازا عن الأحكام 
العقلية والحسية والاصطلاحية كالعلم بآ ن الواحد نصف الاثنين » وان 
النار محرقتة » وأ ن الفاعل مرفوع وان كان الحا 7ق 0 
الأخيرين انما هو العقل على المشهور » ولكن بواسطة الحس 
والاصطلاح , 

والعملية النسية ,كرد عن قلق كالم موعوت النئنة ق 
الوتكوء يدي اكالعلم مدي الوتد تسمل العيل حمل عي االمكفا لان 
ليده لعفت عن افوا نيز المكلف الت .ريا امن العجه ؛ لانه يُمنع من 
المخزمات كالرئ وشبوف اعفن بويوفن الطاعات., 


ل 19 سه 


والمراد بكيفية العمل وجوبه أو نديه أو ضدهما أو أباحته وهى 
المسمأة عند المناطقة بالمادة وهى الدوام والضرورة وما بيقامل 
الامرين فى نقضهما » فخرج العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية أى 
المتعلقة محصول العلم قَْ القلب كالعلم بان الله تعالى واحد : وانه برى 
فى الاخرة فعلمك بوحوب اعتقاد ان الله واحد فقه » وعلمك ان الله واحد 
ليس به » بل هو من علم الكلام » فالمتكلم يثيت الوحدة » والفقيه بثبت 
وجويها . فالحق ان الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس 
وأذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا الا على سبيل التسامح قاله فى الآيات 
اللينات 


واعترض بعضهم على التقييد بالعمل بائه يخرج ما ليس بعمل 
كالطهارة الحاصلة باستحالة الخمر خلا والبيضة فرخا . وكالرق المانسع 
من الارث ولزوم النصرف وكالسفه المانع منلزوم التصرف مع أن الظاهر 
. أن العلم بها من الفقه لانه يبحث عنها فيه . وجوابه عندى : ان الطهارة 
تستلزم حلية تناول الشىء وهو عمل » والرق بمنع أخذ الآرث وهو 
عمل وانح ذلك النحو , 


ويقيد المكتسب خرج علمه تعالى لتعالبه عن الاكتساب والضرورة 2 
وعلم كل نبى وملك يما ذكر » اذ هو ضرورى حاصل مع العلم بالادلة 
محفت مما ,ران ككل ااهل جحل ل التعريق بعلن التي ذاو الله 
عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على الأصح من جواز الاجتهاد له 
طن دوجم ىرنه ١‏ لا سقى دن السك رع 
فالجواب كما لابن أبى شريف : ان ذلك العلم دليل شرعى للحكم فبهذا 
الاعتبار لا يعد فقها بل هو من آدلة الفقه وياعتبار حصوله من دليل 
شرعى يصح أن يسمى فقها الا أن يقال انه بواسطة تقرير الله تعالسى 
له عليه يكون ضروريا فيكون بمنزلة الثابت بالوحى » وذكر الادلة للبيان 
لا للاحتراز » اذ لا اكتساب الا من الدليل . وبقيد التفصيلية خرج علم 
المقلد فانه مكتسب من دليل اجمالى لانه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله 
فى حقه . وقال المحلى يخرج به العلم يذلك المكتسب للخلافى مسن 
الممتفين عدو لدان النشيص ديماارما: اكد عن النكة ايند يكلة عن 'انطال 
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خصمه ؟ فعمله مثلا بوجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم 
وجوب الوتر ٠لوجود‏ النافى لبس من الفقه وهذا اذا قلنا أن الخلافى 
يستفيد علما بشثيوت الوجوب أو انتفائه من مجرد تسليمه من المحتهد 
وجود المقتضى أو النافى اجمالا » وانه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن 
إبطال خصفه »؛ والحق انه لا يستقيد علما ولا يمكنه الحقظ المذكور حتى 
بعك الففتكى أو النافي ك1 يكو كله 3 هته اللفنة ل الوضوة الهدلت 
( انما الاعمال بالنيات ) ولم يحب الوتر لحديث ( خمس صلوات كتيهن 
الله على العباد ( فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك وحينكذ ان كان 
الخلافى أهلا للاستفادة منه كان فقبها قاله المحشيان وهما ابن أبى 
شريف وزكرياء . 


بالأحكام » للاستغراق وقوله نماها النامى : أى نسيها الناسب فيقول : 
الشرعية » الفعلية » أى العملية 1 ( والعلم بالصلاح فيها قد ذهب ) ' 


المراد بالعلم ف حد الفقه ما بشمل الظن كما فسير مه الرهونى 
كام ابن الحاجب » وجعله القرافى على بايه واستشكل بأن الفقه كمسأ 
سياتى فى تعريف الاجتهاد ظن لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظن 
فكيف عبر عنه بالعلم فى التعريف ؟ وأجيب : بأنه لما كان الفقه ظلن 
المجتهد الذى يجب عليه وعلى مقلديه اتباعه كان لقوته بهذا الاعتبار 
قريبا من العلم ويعبر عنه به » وأجاب القرافى بقوله : كل حكم شرعى 
عر مطايم أن متاو ع ونه ترمد بالالجما جنا بوعل وها بلي لاجتس اخ 
فهو معلوم . وثبوت الاجماع فى الحكم المختلف فيه هو الاجماع على 
أن ظن المجتهد حكم الله فى حقه وحق من قلده , 

وأجاب بعضهم بقوله : مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل 
به وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به » فمظنون المجتهد 
مقطوع به , ابن أبى شريف . وهذا الدليل انما يصح عند المسوبة أى 
الاخلي كل متحديه: مصيف نوالا نهو مقترع الكررى عد رخو الفصوية: : 
يعنى : ان المراد بالعلم بجميع الاحكام فى تعريف الفقه العلم بمعنى 


عد 1 2ت 


الصلاحية والتهىء لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات 
الاحكام . وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة , 


فالكل من أهل. المناحى الاربعة بقول لا أدرى فكن مبعه 


المناحى الاربعة أى المذاهب قولهم لا أدرى فاتبع ذلك القول فانه يدل 
على الورع . ولله در القائل : 


ومن كان يهوى أن يرى متصدرا وبكره لا أدرى أصيب مقاتله 


فقد سكل ملك رحمه الله عن أربعين مسألة » فقال ى ست وثلاثين 
منها لا أدرى . هذا ما اشتهر فى كتب الأصول والذى رواه ابن عبد 
البر ى مقدمة التمهيد على الموطا أنه سكل عن ثمان وأرمعين مسالة 
فقال فى اثنين وثلاثين منها لا أدرئى , وقال أبو حنيفة فى ثمان مسائل لا 
أدرى ما الدهر » ومحل اطفال المسلمين » ووقت الختان » واذا بال 
الخنثى من الفرجين ؛ والملائكة أفضل أم الانسان » ومتى يصير الكلب 
معلما وسوّر الحمار ومتى يطبب لحم الجلالة . وكان أحمد يكثر من 
لا أدرى . وسثل الشافعى عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة 
فكي ١‏ خقال:: بواللادها أدرت , وزو قن ابي على الله عليه رليم 
وجبريل . فسبحان من أحاط بكل شىء علما , 


فذاك بالحكم لديهم يعرف 
لما ذكر الحكم فى تعريف الفقه شرع فى تعريفه فتكون ال للعهد 
الذكرى والصواب تغايرهما لان المذكور هنا الحكم المتعارف عند 
الاصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى والحكم المذكور 
ف تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع ومأ هنا لا 
المقصود اذ الاصولى تارة يثبت الحكموتارة ينفيه» والحكم على الشىء 


ب 22انت 


فرع تصوره . يعنى أن اح ساي م عرب 
ننآن حاله من كوكه مطلونا أو غيوه كاله ف الآنات اينات . 


قولهم المتعلق يعنى تعلقا معنويا قبل وجود المكلف متصفا 
بشروط التكليف من البلوغ والعقل ومن العلم بالبعثة وبلوغ الاحكام 
ام الوه 0 
لا ملبق بالحدود الا بقرينة واضحة وذلك لان التكليف الأزلى لا يتعلق الا 
لفظ الفعل ‏ يطلق غلى: المضى الدى مو وضفه للفاعل موجود كالينكقة 
المسماة بالصلاة والهيئة المسماة بالصوم » ويقال له الفعل بالمعنى 
ايقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه : الفعل بالمعنى المصدرى » الذى 
هو أحد مدلولى الفعل النحوى ولبس هذا متعلق التكليف لانه أمر 


والمكلف العاقل البالغ الذى ليس بغافل ولا ملجا ولا مكره . 


قولهم : من حيث انه مكلف بكسر الهمزة ويجوز فتحها على رأى 
الكسائى اضافة حيث الى المفرد » أى : ملزم ما فيه كفلة أو مطلوب 
منة ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخدير 5 


وتناول الثانى التخيير ان اعتبار حيثية التكليف أعم من أن يكون 
بحسب الثبوت كما فى الوجوب والتحريم أو بحسب السلب كما فى بقية 
الاحكام » فان تجويز الفعل والترك يرفع الكلفة عن العند . قاله الابهرى 
فتناول الفعل ما كان قلبيا أو غيره قوليا كتكبيرة الاحرام أو غيره كاداء 
الزكاة » والقلبى ما كان منه من باب القصود والارادات كالنية فهو من 
كسب العبد لانه فعل لان القصد الى الشىء توجه النفس اليه » وما كان 
منه من باب العلوم والاعتقادات كالايمان وسائر الادراكات فهو تجل 
وانكشاف يحصل عقب النظر ف الدليل أو دونه كالضرورى فليس من 


حت 23 يه 


فتسمية ا الذى هو اعفاد فعلا بهذا الاعتبار اكه مهاد قاف 
وقع فى كثير من العبارات , 


واما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف فلا يذكر فى 
تعريفه , ومنهم من جعله منه فقال : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
بالامتكياد آل التحين اق الوضع . والمراد بالتعلق الوضعى أعم من أن 
بجعل ف علالمكلف سييا أو : شرطا لشىء كجعل اتلافه سبيا لاضمان أو 
بخثل ابيا آوا شرطا له كالزوال كاته مني اوحوت فهل الظهر. , 
قاله التفتازانى وغيره , 


' وقد برد هنا ما أورده ابن أبى شريف بقوله : قلنا : بتقدير تسليم 
ذلك فى الزوال لا يتمشى فى فعل غير المكلف كاتلاف الصبى والمجنون 
فى كونه سيبا لوجوب الضمان وان كان الصبى مكلفا عندنا لكن يعير 
الوجوب والتحريم . 

فخرج بفعل المكلف كلامه المتعلق يذاته وصفاته وذوات العالم 
وأفعاله وصفاتهم كمدلول « الله لا الاه الا هو خالق كل شىء » « ولقد 
خلقناكم » «ويوم نسير الجبال » وخرج يما بعده مدلول « وما 
تعملون » من قوله تعالى « والله خلقكم وما تعلمون » فانه متعلق بفعل 
المكلف من حيث انه مخلوق لله تعالى بناء على أن ما مصدرية . وعلى 
تقدير انها موصولة أى الذى تعملونه فقد خرج بما قبله . 
تنبيه: قولهم من حيث كذا يراد به الاطلاق وعدم التقييد» كقولهم: 
الانسان من حيث هو انسان قايل للتعليم , وقد يراد به التعليل والتقييد 
كتولهم اي ا ل 
جد د دن 

1 الى وتلقيهد لان نا محص ل رد امداق 
والمقدمات » وكذا القرافى فى كتاب اليواقيت فى أحكام المواقيت » وان 


ىت :24ت 


البلوغ انما هو شرط ف التكليف بالواجب والمحرم لا فى الخطاب بالندب 
والكراعة بوالاماهة فهو وولته مقدوبان: ان ل ماخوزان #.فازائتة 
النجاسة مثلا يخاطب بها لا على وجه الوجوب أو السنية كالبالغ بل على 
سبيل الندب فقط وعند الشافعية ليس مكلفا بحكم من الاحكام الخمسة 
فالاولى ان يقال فى التعريف : يما يصح أن يكون فعلا للعباد . وقد فرق 
القرافى بين انعقاد أنكحة الصبيان وعدم لزوم طلاقهم بأن عقد النكا 
سيب اباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة دون 
الوجوب والتحريم والطلاق سبب تحريم الوطء وليسوا أهلا للخطاب به 
فلم ينعقد سبيا فى حقهم دليل , 


المحيح حديث الخثعمية التى أخذت بضبعى صبى وقالت 
يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر وقيل المامور الولى وحده 
وقيل الصبى وحده وحيث قلنا ان ألولى مامور اما وحده أو مع الضبى 
هل الامر على سبيل الوجوب أو الندب وهو المشهور فلا يأثم بترك 
الامر . وعلى ان المامور الولى وحده لا ثواب للصبى وانما هو لوالدية؟ 
قيل : على السواء » وقيل : الثلثان للام والثلث للاب .. وقول خليل: وأمر 
صبى بها لسبع ؛ يحتمل أن يكون الآمر لاهو الولن أو الله كمالى يتناء 
على أن الآمر بالامر بالشىء آمر به . 


والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 

ا ا ل 
وهو لزاه التدى تمق اطت قام عن جلحق 

يعنى : انهم اختلفوا فى التكليف هل هو الزام ما فيه مشقة وكلفة أو 

م طلب مأ في أفة؟ قاءأى تق وقال بعل من انون خلق كثر فى 

ع ا لي اعتقادم. 

تتميما للاقسام » والافغيره مثله فى وجوب الاعتقاد لكن الخلاف فى كونه 


+-251 أنه 


أنو اتماق القناطبى: فلت من أصنول الفئة ولا عونا ففة:وكل ها كتنان 
كذلك فلا ينبعى ذكره فى الفن ١‏ 

قوله فلا تضق 00 الخ » الذرع بفتح الذال المعجمة تميبز محول 
عن الفاعل يقال ضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه 
مخلصا 


والحكم ما به يجىء الشرع2 وأصل كل ما يضر المنع 


يعنى : أن الحكم التنجيزى هو ما جاء به الشرع أى البعثة فلا 
حكم تنجيزيا يتعلق بنأ قبل البعثة لاحد من الرسل , والدليل على انتقاء 
وجوده انتفاء لازمه من الدذواب والعقاب بقوله تعالى «وما كنا معذبينحتى 
نبعث رسولا» ولا مثيبين ولاافرق بين الحكم الاصلى والفرعى فاستغنىى 
الاية عن ذكر الثواب بذكر مقايله الذى هو العذاب الذى هو أظهر فى 
تحقيق معنى التكليف لان العقاب لا يكون الا على شىء ملزم من فعل أو 
ترك والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره ' 


وحكمت المعتزلة العقل حيث جعلوه طريقا الى العلم بالحكم 
الشرعى يمكن ادراكه به من غير ورود سمع فالحكم الشرعى عندهم 
تابيع للمصالح والمفاسد ه فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع وما كان 
قبيحا عقلا منعه » ولهذا يقولون : انه مؤكد لحكم العقل فيما ادركه من 
حسن الأشياء وقيحها . 


والحق عندنا أن الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه » وانما قيدنا 
الحكم بالتنجيزى لان الحكم الذى هو خطاب الله تعالى قديم وانما 
الحادث التعلق التنجيزى عند وجود المكلف :يصفة التكليف » واما بعد 
بخصوصه فالحكم الاصلى ف الاشياء قبل عروض ما تخرج لاجله عن 
ذلك الأاصل المنع كراهة أو تحريما فى الضار على قدر رتبته فى المضرة 
: ككل التراب وشرب تبغة وشمها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر 
ولااضرار ) أى فى ديننا , 


ب 26 ل 


والاصل فى المنافع كاكل فاكهة لمجرد التشهى والتفكه الاذن نديا 
أو وجوبا على قدر مصلحته لقوله تعالى ى معرض الامتنان « خلق لكم 
ما فى الارض جميعا » ولا يمتن الا بجائز فيه نفع . 

قولنا قيل عروض , . الخ » كالاموال والدماء والاعراض الاصل 
فيها التحريم وقد يعرض لها ما يجوزها مع أن هذه ورد فيها نص وهو 


قوله صلى الله عليه وسلم : « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام » .. الحديث » والكلام فيما لا نص فيه 


وذهب أيو الفرج المالكى وكثير من الشافعية الى الحكم بالاباحة 
قبل وجود الشرع » والابهرى الي المنع مستدلا بقوله تعالى 2 وما 
عاتاكم الرسول فخذوه » أى وما لا فلا . قال حلولوا فى آكل التراب بعد 
ما ذكر أنه يضر : لكن يتردد النظر فى مفسدته هل تنتهى الى رتبه 
التحريم أو لا ؟ وسكت القول المفصل عن الشىء اذا لم تكن فييه 
مصلحة ولا مغسدهة ولعله لعدم وجوده . 


ذو فترة بالفرع لا يراع وفى الاصول بينهم تزاع 
٠‏ راع كروع أفزع متعد » ولازم يعنى : ان أهل الفترة به بروعون 
أى يعذيون يسبب تركهم للفرع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم يها . وهم 


من كان بين رسولين لم يرسل الاول لهم » ولا أدركوا الثانى . قاله ف 
الآيات البينات » ثم قال : فلا خلاف بينهم انها لا تثبت الا ى حق من 
أرسل اليهم ؛ نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع هل هو كالايمان حتى 
بجرى فيه هذأ النزاع ؟ فيه نظر أه . والمتفق عليه نظمه الجزاكقرى 
يقوا : 

قد أجمع الانبيا والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد فى الملل 
وحفظ مال ونفس معهما : نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل 
من لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبى ولا عرف أن ف العالم من يثبت الاها, 

27ل 


قال العبادى : وما نرى ان ذلك يكون . قلت : يمكن فى الاصم اذ 
يهتد بالاشارة والقرائن ؛ ومبنى الخلاف هل يجب الايمان والتوحيد 
بمجرد العقل ؟ أو لايد من انضمام النقل , العبادى , وهذا صريح فى 
ثبوت تكليف كل أحد بالايمان والتوحيد بعد وحود دعوة أحد من الرسل 
وان لم يرسل اليه وى تعذيب أهل الفترة بترك التوحيد : وهذا اعتمده 
النووى فى سرح مسلم لاخبار النبى صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا 
فى الجاهلية فى النار ٠‏ 2 

وحكى القرافى ى شرح التنقيح الاجماع على تعذيب موتى 
الجاهلية فى النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذيوا . والذى عليه 
الاشاعرة من أهل الاصول والكلام انهم لا يعذبون وأجايوا عن جماعة 
منهم صح تعذيبهم بأن احاديثهم آحاد لا تعارض القاطع الذى هو 0 وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وبأنه يحتمل أن يكؤن لامر مختص به 
يقتضى ذلك » علمه الله ورسوله نظير ما قيل فى الحكم بكفر الغلام الذى 
قتله الخضر عليه السلام مع صباه وبأن ذلك خاص بمن بدل وغير .يما 
لا يعذبه كعبادة الاوثان 


ثم الخطاب المقتضى للفعل جزما فايجاب لدى ذى النقل 


يغنى :2 أن الخطاب الذئ عزو أكلامة تال التفندى ‏ اذا اقتضى © 
أى طلب من المكلف فعل الشىء أى ابجاده اقتضاء جازما فذلك الخطاب 
يسمى ايجايا » ومتعلقه واجب ومتعلق الندب مندوب » أو متعلق 
الكراهة مكروه » ومتعلق التحريم حرام ؛ ومتعلق الاباحة مباح » قاله 
حلولوا . 

والمراد بذى النقل » الاصولى الذى بنقل مسائل الفن فى الكتب 
أو بروبها دون تأليف , 

( وغبره الندب ) . بعنى: ان الخطاب المقتضى من المكلف أو الصى 
يسمى به . فخرج بغير جازم الايجاب لانه لم يجوز تركه . 


28 سه 


وما الترك طللب جزما فتحريم له الاثم انتسب 


الترك مفعول طلب قدم عليه , ان الخطاب الذى اقتضى الترك 
للشىء بمعنى الكف عنه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريما . قوله 
له أى لفعل المحرم انتسب الاثم كما ثبت الاجر فى تركه . وجزما بمعنى 
مجزوم يعنى طلبا مجزوما به , 


آولا مع الخصوص أولا فع ذا خلاف الاوالى وكراهة يخنذا 
لذاك 


متكوو وان ارلة عنس ون انفكا لكالك للقرك | عير كاه 
نان كان هداز لا عليه بالخصو دن أى الفتسيطن على النهى كن حيو الك اعة 
وان كان غبر مخصوص بل استفيد النهى من الاوامر اذ الامر بالشىء نهى 
عن تركه فهو خلاف الاولى . قوله أولا الاول معناه أولا جزم اكن مسع 
الخقصوص كالنين ف يعديث الشعيكن ( اذ احدل احدكم المسحة نيبار 
تابن ني يصلى ركنت ) والاقاره فى قؤلةا هم :3 اللخطاب المدلول عليه 
نو المخنيوض ,وها الديى فو فرك المتدزيات العسكة اف هق ازامرزها , 
والاشارة فى قوله لذلك للخطاب المدلول عليه يالنهى المخصوص ولا يخرج 
عن المخصوص دليل المكروه حال كون الدليل اجماعا أو قياسا » لان دليله 
فى الحقيقة مستند الاجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص 
وكفاازسوى: الخطاب الطارك عليه ونين المخخوص خاذت الاولى يدي 
00 كه 
مثبت لهما » وسواء كان متعلق خلاف الاولى فعلا كفطر مسافر لا يتضرر 
بالصوم أو تركا كترك صلاة الضحى اذ لم يرد فيه نهى مخصوص لكن 
الانسان فى الجملة منهى نهى تنزيه عن ترك مندوبات الشرع فالطلب ؤ, 
الكقازوت:الخصوفن اند هه اق الخطاو نه يجو تود فالككدروت 
فى شىء أمكروه هو أم خلاف الاولى » اختلاف فى وجود المخصوص فبه 
كصوم يوم عرفة للحاج » فهو مكروه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
صيام عرفة بعرفة . وقبل خلاف الاولى لانه صح أنه عليه السلام كان 


مفطرا فيه . وزيادة قسم خلاف الاولى من صنع المتآخرين للفرق بين 


29 د 


ما هو أشد وغيره , واما الاقدمون فيطلقون المكروه على القسمين , وقد 
يقولون فى ذى النهى المخصوض مكروه كراهة شديدة وينبنى عليهما 
كون الاحكام خمسة أو ستة وبعضهم يعبر بالنهى المقصود وغير المقصود 
وهو المستفاد من الامر . وفسيروا المقصود بالصريح وغير المقتصود 
يعير الصريح فرارا مما يقتضى غير المقصود من كون الشارع لم يقصد 
النهى فى ضمن الامر » ولا مانع ان يراد بالمقصود القصد بالاصالة وبغير 
المقصود بالتبع , قاله فى الآيات البينات , 


وقد يعبر عن المحرم بالمكروه فكثيرا ما يقول المجتهد أكره كذا 
يعنى أنه حرام , 


55 والابماحة الخظاب فنه استوى الفعل والاجتناب 


يعنى : أن الاباحة التى هى القسم الخامس أو السادس من الاحكام 
الشرعبة هى الخطاب المستوى بين قعل تسبىء وتركه كالاستمتاع بالمطعم 
و ماقيو مسري النياعة ” 


وذهب بعض المعتزلة الى أن الاحكام أربعة. باأسقاط الاباحة , قال 
الفهرى : والصحيح انها خطاب تسوية فهو حكم شرعى اذ هى التخبير بين 
الفعل والترك المتوقف وجوده كغبره من الحكم على الشرع ؛ ورقع 
الاباحة نسخ » وقيل الاحكام اثنان التحريم والاباحة وفسرت بحجواز 
الاقدام الشامل لبقية الخمسة وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلبم 
( أبمغعض المياح الى الله الطلاق ) فان البغض بقتضى رجحان طرف التركٌ 
والرجحان مع التساوى محال الا أن ما أخذ من البراءة الاصلية ليس بحكم 
شرعى , واليه اشار بقوله : 

بعنى : أن الاباحة المأخوذة من البراءة ليستدكما شرعيا مخلاف 
يرد فى أباحتها نص من تقرير أو غيره بل هى اباحة عقلية , 
وهى والجواز قد ترادفا فى مطق الاذن لدى من سافا 


د 


يعنى : ان لفظى الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على 
معنى هو مطلق الاذن فى الفعل » فعلى هذا بدخل فيهما كر 
والمندوب والواجب وتكون الاحكام اثنين باعتيار المنهى والمأذون فبه 


والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذى تكليف 


بعنى : ا ن الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط فى اكثره 

اباط و و رخجات ار و ريا ب دكار تابه 
والقولا عق الامسر ىناك على أنها ماكقة من . الو جنوت و الأذاء 14 رجة 
لاول أن الذى يطلب بالتكليف قصد ايقاع الفعل المامور به على وجه 

اكات 0 د 
المال وقضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سيديهمأ ودليل انتراط 
ا 1 
وقوله تعالى « ميشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرمل. © والقرق نين التكليف. المعال كما هنأ والتكليف بالمخال: الات 
فى الملجا والمكره هو كما قال ابن العربى : ان الاول الخلل فيه من جهة 
المامور والداتي ع حي الامو . وما ذكره عياض ف الشفاء من 
الحاجب فى المنتهى المخطىء 00" » قال علولء | : أنما ذلك 
فى عدم المواخذة بالاثم , 


روافلحم )أن العبماو عت امل الاح ان عاجوا 
أولا فى المسألة على الجواز العقلى فان امتنع الشىء عقلا علم ضرورة 
أمتتاع وقوعه » ون جاز عفلا قروا بعد ذلك هل وفع فى الشبروع أو 59 
فاذا قال الاصولى : يجوز ذلك أو يمتنم فائما مراده فى العقل » وكذلك 
يشترط فى خطاب التكليف القدرة على المكلف به فالعاجز عن شىء غير 
مكلف يفعله لقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » أى طاقتها فلا 
ل 2 9 


د31 نت 


قدرمة على ذلك # وقيل مكوز تكليك الثائل والملها مذاء على ححصواز 
التكليف بالمحال » وكذا يمتنم تكليف المكره وهو من لا مندوحه له عما 
آكره عليه الا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو 
بمقايله على الصواب لعدم قدرته على الامتثال فان الفعل للاكراه لا 
يحصلبية: الامكال. ولا يمحن الاليان ممة يتعيفية. . 


والمراد بالمكره الذى لا اختيار له بل صار مضظرا واما من له 
اختيار وتتحرك دواعبه فمذهب أهل الحق فيه انه مكلف بالمامورات 
والمنهيات , وأجازت المعتزلة ان بكره على فعل المنهى عنه ومنعوا ان 
يكره على فعل العبادات ؟ واما حكاية امام الحرمين وغيره الاجماع على 
تكليف المكره بنقيض القتل فمحموله على التكليف من حيث ايثاره نفسه 
على المقتول بالبقاء على مكافكئة الذى خيره بينهما المكره بقوله أقتل 
هذا والا قتلتك . فيآثم. بالقتل من جهة الايثار لا من جهة الاكراه , 


وقولنا تار ماتقفية بالعاء شي كذ | فعا ر "لمتكا .تيده 
الآيات البينات يما نصه ( هذا ليان اإذاءكان المكره نه غين الققل 
كالقطع اذ لا يتحقق الايثار بالبقاء الا اذا كان المكره به مفوتا لنفسه الا 
أن يجاب ان هذا مفهوم بالاولى ) . وفيه أيضا ما نصه ( ريبما يقال فى 
غيو الفكافى مكلت بالمكرة عليه ازتكانا لخت الفنززين: هذا إذا كان 
المنتول عر مكاقى للمكرة و اها !د اذكاق. المكوفة مكاتةا المقكو ل فطلي 
قياس ذلك ريما يقال يكلف بنقيض المكره عليه صايرا على العقوية 
ارتكايا لااخف الضررين لان قتل المكره أخف لذن المامور بقتله آعظم 
حرمة ) بقى أن هذا كله واضح اذا كان-كل من المكره به والمكره عليه 
القتل اما اذا كان المكره عليه القتل والمكره به القطع مثلا فلا يظهر 
هذا التوجيه . قال ابن العريى : والمشهور قثل المكره بفقح الراء 
وكسرها , خلولوا : ولعلة قيمن يصبح هنه الاكراه كالسلطان والسيد لا 
مطلقا ويشترط مع العلم والقدرة شروط آخر يختص بكل عبادة شروط 
منها . والامتثال : هو افتعال من مثل بوزن ضرب أى قام وانتصب 
فمعناه القيام والانتصاب للاتيان بالمامور به أو من المثل بمعنى الشبه 
فمعناه على هذا: الاتيان بمثل المامور به » والمندوحة: السعة كالمنتدح 
من ندحت الشىء اذا وسعته , ء 


5 


شم خطاب الوضع هو الوارد مسا هذا مانع أو واأسببحية 
د أ أنه قد أوجما شرطا يكون أو يكون بسبا 


متعلقه الذى هو كون الشىء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أى جعله » 
فمعناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا فى الوجود فاعلموا أنى حكمت بكذا , 
قاله القرافى , 


يعنى أن خطاب الوضع هو الخطاب النفسى الوارد بكون الشسىء 
فالشترظ طرق من عدية المدم واسيب يلم من وعودة: الو جود ومن عذق 
العدم » فان فى قوله أو أنه بالفتح والضمير برجع الى اسم الاثارة 
والمثشار اليه الشىء نش ووصف الخطاب الذفسى بالورود محاز والمراد - 
مالشىء تعلقه به . قاله فى الآبات البينات , 


والشىء يتناول فعل. المخاطب وقوله واعتقاده ولا يشترط فى أكثر 
خطاب الوضع العلم ولا القدرة . وقد بعرض له أمر خاج بوجب انتراط 
ذلك ككل سيب هو جناية بالنسبة الى العقوية دون العرم وكذلك كل سيب 
فى نقل الاملاك ف المنافع والاعيان يشترط فيه العلم والرضى وكون 
الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحاجب من أن 
المكوويهها اذو مكل قالةاليهودى كروي الح ١‏ الاديم ا يشفتان للقي ا 
الحادث وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين 
شرعيين وان توافقا على الشرع ه , 

وعد القرافى من خطاب الوضع التقادير الشرعية وهى اعطاء 
الموجود حكم المعدوم وعكسه كتقدير الاثمان فى الذمم والاعيان فى السلم 
فى ذمة المسلم اليه » والذمة نفسها هى من جملة المقدرات لانها ممنى 
شرعى مقدر ف المحل قابل للالزام والالتزام . قال : 


3535 


وعد الامدى الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع ( وهو من ذاك 
أعم مطلةق ا ( 


0 ؛السرقة 9 0 أسياب ا 5 حر 0 4 
وهى أسباب العقوبات وانتقال الاملاك , وكذلك:الوضوء ربستر العورة 
شرطان فهما خطاب وضع وواجيان فهما خطاب تكليف والنكاح واجب 
أو مندوب أو مباح وهو سيب فى اباحة الوطء . والبيوعات مباحات 
وسبب لاباحة التصرف فى ملك الغير وينفرد الوضع بأوقات الصلوات 
فأنها أسباب لوجويها والحيض مانع ولا بنفرد. التكليف اذ لا تكليف ال" 
له سبب أو شرط أو مانع . .قاله القرافى ف التنقيح» وشرحه . وجعلهما 
فى الفروق دينهما عموم من وجه وهو الصواب , 


ْ ( والفرض والواجب قد توافقا ) 8 
لصم واللازم مكتوب . ..) 


ن الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الاثم ىق 
التي م به رمد مع الحتم واللازم 
والمكتوب أن أريد به ذلك المعنى نحو ( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة ألا 
المكتوبة ) ( وحمين:صلوات كتبهق الله على الشاد ).وعد يطلق: الو جيه 
على منايلم الركن. وقوديطانج الدرعى لضا على الركن بوعل ذا لايد 


همئغن4 
٠‏ 


>والقرفن هته ابى هينة ما فيك يليل قطن كترادة العسرةان:ق 

الصلاة الثابتة بقوله تعالى : « فاقرعوا ما تمسر من القرءان » والواجب 
ها تبت يديل طني كتراءة ‏ الفاحهة .فيها: الكابتة تحدنة ( لا اذه إن لم 
دقرا دفاتحة 0 آحاد فيآئم بتركها ولا تفسد نه الصلاة 
عنده , قوله ( مكتوب ) با! لجر عطف على الحتم بعاطف محذوف ((أوهما 
فيه أثتباه للكراهة انتمى ) 
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بعثى : 


ن المشتبه بنسب للكراهة » أى يقال فيه مكروه قأله أبن 


ار ( الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) أى مكروهات ٠‏ 


وليس ق الواجب من نوال 


فيما 2 الثد ا 2 


بعنى : 
ى أجر اذا لم بذ 


ا ا و اد ظ 


وفص 4ه م يننا 


والودائم والعوارى ودفع الديون فهى وان وقعت واجبة مبرئة للذمة 
لا ثواب فيها , قاله القرافى فى التنقيح . الا مسآلة الامامة , 


ا ل ا الأجتكال. . 


الفعل على جل ألم ل 
تنترط نه 0000 


كمتما ال 5 1 الث 8 


وقووة: التمسدة: مكل؟ الامصيرا ' 


فما نهى عنه وما لا يطلب 
كما تمحض من الامر لما 
واوجبنها لغير ماذكر 


لصوب حكمه علا مفعولا 
فيما الى التعبدات ينسب 
بعش أيتام ليسم حيرا 
لا نيه فيه اتفاقا تعب 
انو عتادة كانس لاوم 
كنية ذكر وقعل القلب 


اما اتفاقا أو على الذى شهر 


35 سد 


بعنى : أن النية هى قصد امالة الفعل الى جهه الحكم الشرعى بأن 
ينوى ايقاع الفعل على الوجه الذى أمر الله به أو نهى عذه أو اباحه قاله 
القرافى , وحكمتها فى العبادات التقرب الى الله بها وتمييزها عما ليس 
بعيادة كالوضوء يكون للصلاة ويكون للتبرد والتنظيف والجلوس فق 
المحة ينون أشمير الفسعة: رللضازة :فون عباةة ويكون للفريجة والقى 
الاخبار وتكون الحكمة أيضا التمييز لنوع العبادة عن نوعها الاخر ككونها 
فرضا أو نفلا والفرض منه كفاية ومنه عين ومنذور وغيره , 


قوله : ( وغيره التمييز الببت ) معتى : ان حكمتها فى غير 
العيادات التمييز فقط كوصى على ايتام لا منصرف د شراؤه لاحدهم الا 
بالنية لان التصرف اذا دار بين جهات ل الا مالنية ومتى 
اتسبت الحية اتصيرفه لها دون النية لتعبنها كتصرفه لنفسه » ولعيره 
بالوكالة لا بنصرف لغيره كال ون صرت الاصيان ن لنفسه أغلب قاله 
القرافى , 


قوله: :قناقن عه د التيت) يفن أن اانواعن لأ يخذا ع فيها الى 
نيه شرعا اذ يخرج الانسان عن عهدة المنهى عنه لمجرد تركه وان 
يشعر به فضلا عن القصد اليه لكن ان نوى بتركها وجه الله تعالى حصل 
له الثوات وكان الخركقرية قالة القرافى وغيره , 


وقيل يشترط قصد الترك ولم أقف عليه فى المذهب وغير عن المظلوى 
لا يتقرب به الى الله فلا معنى للنية فيه لكن يقصد ف المباح التقوى على 
مطلوب كما يقصد بالنوم التقوى على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع 
نيته لآ من حيث هو مباح . قاله القرافى وغيره , 


قال السبكى والاصح ان المباح ليس يجنس الواجب وانه غير 
مامور به من حيث هو . قوله : ( كما تمحض ., الدبيت ) بعد بعدى ان ما تنمحض 
الودائع والعوارى والمغصوبيات لان المصلحة المقصودة من هذه ونحوها 
انتفاع أربابها بها مع براءة المطلوب بها » وذلك لا يتوقف على النية , 
له : ( كقربة ‏ البيت ‏ ) معنى : أنه لا تجب ألنية:فيما كان من الاوامر 


36 د 


عبادة لكنه متعين له تعالى لايمكن ان يصرف لغيره لانه صار كاللفظ النصى 
لا يحتاج 00 بصراحته الى 00 وذلك كالنية وسار 
علىكرمه والمحبة له وكذلكقراءة القرءان وسائر الاذكار لبن الانسان يكاب 
على ذبته حسنهواحدة وعلى فعله عسوا اذا 3 لا نالافعالمقاصدو الننات 
ا وال شم احبر كد 
لحتمدز .ها للهتمن العيادةاعها لسن لهدمن العناداث.. 


ولتمييز مراتب العبادات فيما له مراتب فالاول كالغسل يقع عبادة 
وبقع للتيرك والتنظيف فبالتمييز بصلح الفعل للتعظيم والثانى كالصلاة 
الى نفل وفرض كفائى وعينى ومنذور وغيره وادائى وقضاككى 
نتتب فيه أتفاقا وعلى المتهور هيما قيه شائبة الحبادة وثائية غيرها , 
قال اين الحاجت ظ والمذهب افتقارها للنية ترجيحا للعيادة وذلك كالطهارة 
لا الترابية فانها محض تعيد والزكاة بالزاى والذال المعجمة فمن رأى انة 
تعالى أوجب مجانية الحدث والخيث ف الصلاة كانت من المامورات التى 
لا تكنى سبورنها فى تحمل منقمديا فتدب فيه النية ومن راى اله تعالى 
حرم ملاسستها فبها كانت من المنهبات فلا تجب فيها الذية . والذكاة 
دائرة دين أصل الحل ف الاكل ودين سيب التقرب الى الله تعالى بالضحايا 
والهدايا وبين سيب براءة الذمة من الهدى أو فدية أو نذر حتى ينوى 
أحدهما فيرتب عليه الشرع حكمه لبتعين سدبه ود:ة فع الزكاة ؛للمساكين دائر 
دين سبب أصل التقرب لي الله تعالى الذى هو 0 ' التطوع وبين سيب 
دراءة الذمة من الزكاة الواجبة , وعند تعارض الشائبيتين لا فرق فوجوب 
النبة دين ان بعلب احداهما أو متساوبيا كما هو المذهب عند أبن الحاجب, 
1 المنهج المنتخب تفصيل مخالف لذلك , 


ومثله التترك لما يعرم من غير قصد ذا نعم مسلم 


77 ند 


معنى ان الواجب الذى لا تشترط فيه النية جعل الله تعالى تسرك 
المنهى بقسميه فى عدم الاجر عند عدم قصد الامتثال والتقرب اليه بذلك 
الترك نعم فاعل ذلك مسلم من الاثم وان لم يشعر به أصلا وذا مضاف 
اليه اشارة للامتثال ومسلم بتشديد اللام المفتوحة ( فضيلة والندبوالذى 


ا . : 1 أدة 3 ( 


فضيلة ميتدا 6 اللذا نعده معطوفان عليه والخير ترادفت بعنى 
ان الثلاثة ترادفت على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين يما ى 
فعله ثواب ولم يكن فق تركه عقاب . ( . . ثم التطوع انتخب ) 


يعنى : أن التطوع عندنا هو ما ينتخبه الانسان أى ينشثه باختياره 
من الاوراد 1 وانتخب باليناء للمفعول 5 


رغيبة ما فيه رغب النبى بذكر ما فيه من الاجر جبسى 
أو دام فعله يبوصف النفل 


فيه مزق اشير الموسو انج ازور ووه التشفرن الام 2 
يعنى انما فى فعله ثوابولا عقاب فتركه يسمىرغيبة اذا رغب النبىصلى 
الله عليه وسلم فى فعله بأن ذكر مقدار ما جبى فيه من الاجر أى جاء كقوله 
من فعل كذا وكذا فله كذا , قاله فى المقدمات , أو دام صلى الله عليه 
وسلم على فعله بصفات النوافل لا بصفة السنة وانظر ما مراده مصفة 
النفل وصفة السنة هل هما القرينتان فصفة السنة هى القرينة الدالة على 
أن هذا متاكديو الخخرى عن الدالة على ان نهدا عون مشاكد أل عدن التريكين 
والظاغر أن المر اد بسكا البسدة القارون فيحهات ربكتي ب الهب :و امود 
ميش التفمول والحياية لق الاعتل الجمع بعاليهى الخراح أن جمعة , 
) والنفل من تلك القيود آخل ( . 


النفل مفعول اخل قدم عليه والامر بالجر عطف على اسم الاشارة 
يعنى ان النفل هو ما خلا عن القيدين المذكورين فى الرغيبة وهما الترغيب 
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فى فعله يذكر ما فيه والمداومة منه صلى الله عليه وسلم على فعله وما خلا 
من الامر به أى لم يآمر به عليه السلام بل اعلم أن فيه ثوابا من غير ان 
يأمر به أو برغب فيه الترغيب المذكور أو يداوم على فعله . قاله ىن 
المقدمات , بخلاف اللفيبة فانها أمر بها , 


يعنى : ان السنة.هى ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به 
دون ايجاب وأظهره فى جماعة هذا معناها عند جل أصحاب مالك ومعنى 
وجب أنه يجب ذكره لتمام حقيقة الستة . 


بعنى أن بعض أصحاب مالك سمى السنة المؤكدة واجيا وعليهجرى 
.أن آبى زيدف الرسالة حيث تقول : ونه واجبة , اقوله: ( فخد ما يدا ) 
أى خذ ما ذكر لك من الاصطلاحات فى هذا النظم لما يترتب عليها من 
الاحكام كقولهم لا مسجد لفضيلة وان سجد عمدا بطلت صلاته » وفرقوا 
فى السنة بين المؤكد وغيره الى غبر ذلك . قال خليل عاطفا على ما ببطل 
الصلاة : بسجوده لفضيلة أو تكبيرة . قال شيخنا البنانى : لم أر ما يشهد 
للمصنف فيما ادعاه من البطلان فى السجود لتكبيرة واما السجود لفضيلة 
ففى الحطاب عن ابن رشد صدر فيه بعدم البطلان . غلت.الذى فى الحطاب 
أن أبن رشد صدر يعدم البطلان فى القنوت لا فى كل فضيلة 1 


والنفل ليس بالشروع يجب ف غير ما نظمه مقرب 


يعنى : أن النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه 
خلافا لابى حنيفة فى قوله بوجوب اتمامه به » لقوله تعالى : ( ولآ تبطلوا 
أعمالكم ) حتى يجب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما . وأجيب 
أن التفل يكور تركه ؤورك اسسامة العيظل لها فحل مقةتر ك له وكان ما تحمل 
عليه الاية هو أبعد الوجوه فيها بل الأظهر ان معناها لا تبطلوا أعمالكم 
بالكفر بعد الايمان لقوله قبل ذلك فى الكفار والمنافقين وسيحب نط 
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أعمالهم فكانه يقول با أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالكفر مثل هؤلاء 
لأتبطلوا اعمالكم بالرياء والعهب وناويل الزمخشرى لا قبطلوا هتناتكة 
تكمل الميكات:ز ذلك مخالت لمدهب اهل البنة من أن السيكات لآ تخامل 
الحسنات , 

واانفل كالوضوء والقراءة والذكر والوقف اذا لم يقبله أهل للقبول 
فأنه برد والسفر الى الجهاد والصدقة كمن خرج الى مسكين بكسرة فلم 
بجده قيل : له أكلها » وقيل : لا » وقيل : باكلها ان كان معينا الا ما استثناه 
بقولة : ( فوغيو ...الخ ) و المغريه كن الراة«المقددة آئآمن يقتري 
المسائل للفهم والمرآد به الحطاب شارح خليل واشار الى نظلمه 
يقوله: 
قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالاستداء تلزم 
صلاتئنا وصومنأا وححنا وعمره لقتنا كذا اعتكافنا 
طوافنا مع 2 ام | ٠.‏ 1 فأ زم القضا 37 عا 

يعنى : ان هذه المسائل السبع هى التى يجب اتمامها بالشروع ‏ 
وتجب اعادتها ل غير الائتعام قال الحطاب فان 
ول تحرو سات اذا قطع لا تلزمه الاعادة مع لامك ' 
ما من وجوده بحىء العدم ولا لزوم ق انعدام يعلم 
يمانع لمحميمع للدوام والامنتدا اواضخر الاسام 
أو اول ققيط علدى 'قتطتزاع. “كالطولالادكيراة. بوالرمسباع 

مأ نكرة موصوفة بالجحملة بعدها وهى ممتدا خدره جملةيعلم بمانع 
والفعل مبنى للمفعول , 

أن الاحكام تتوئف على ثلاثة هى السبسب والشرط وانتفاء 

المانع وهو ما بلزم من وحوده م الحكم ولا يلزم من عدمه وحود له 
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ولا عدم لذاته فبالاول احترز من السبب وبالثانى احترز من الشرط 
وبالثالث من مقارنة عدم وجود السيب فالمعتير من المائنع وجوده , 
قوله : ( بمنع الخ ) استيناف بيانى وهو الجملة التى تكون جوابا 
لسؤال مقدر كان سائلا سال ما بمنع المانع ؟فغأجيب بأنه على ثلاثئه 
أقسام مانع يمنع دوام الحكم وابتداءه معا ومانع يمنع ءاخر الاقسام 
أى القسمين الذى هو ابتداء الحكم فقط ومانع بمنع أول الاقسام الذى 
هو الدوام مع نزاع أى خلاف أىاختلف فيه هل بلحق بالاول أو بالثانى, 
فالاول كالرضاع يمنع من امتداء النكاح واستمراره اذا طرأ عليه كان 
يتزوج صبية فترضعها أمه فتصير اخته فتحرم عليه» والثانى كالاستبراء 
المانم من ابتداء النكاح فقط ولا يبطل استمراره اذا طراً عليه » والثالث 
كالاحرام بالنسبة الى وضع اليد على الصيد فانه يمنع من وضع اليد عليه 
امتداء فاذا طرأ على الصيد فهل يجب نزع اليد عنه فيه خلاف » وكالطول 
يمنع من نكاح الامة ابتداء فاذا طرأ عليه ففيه خلاف هل يبطله أولا ؛ 
وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء فان طرأ بعده فهل بيطله؟ فيه خلاف 
بناء على أن الدوام كالابتداء أم لا , قوله لزوم اسم لا أخت ان خبره ىق 
انعدام والاسثتيراء معطوف بمحذوف على مدخول الكاف , 
ولازم من انتفاء الشغرط عدم مشروط لدى ذى الخنسمط 
كسسب وذا الوج ود لازم منه وما فى ذاك شىء قاكم 
بعنى ان الشرط هو ما بلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة شضرط 
فى صحة الصلاة » ويلزم من عدمها عدم صحة الصلاة » ولا يلزم من 
وجود الشرط وجود الحكم الذى هو صحة الصلاة » ولا عدمه » فالشرط 
هو ما بلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقوله 
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط مثشار به للقيد الاول 5 وقوله 
وما فى ذاك شىء قائم مشار به للقيد الاخير . أى : وما فى وجود ذلك 
الشرط شىء قائم أى لازم من وجود أو عدم . قوله : ( كسبب ) يعنى 
ان السيب كالشرط فكون كل .منهما بارزم .من عدمه الغدم #«فالسيب يلزم 
من عدمة عدم المسبب ويلزم من وجوده وجود المسبب والى هذا 
أشار بقوله : ( وذا الوجود لازم منه ) أى وهذا السبب وجوده وجود 
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المسبب لازم منه » قاسم الاشارة مبتداً والوجود ممتدا كان أنه نه 
خيره والجملة خير الميدا الاول , وما تقدم فى تقرير قوله كسيب انمأ 
هو على مذهب الفقهاء من دخول الكاف على المشيه أما على مذهب أهل 
البيان من دخولها على المشيه به فيجعل الشرط مشبها والسبب مشبها 
به والتشيبه بمعنى التشابه على كل من التقريرين . 


بعنى أن كلا من المانع والشرط والسبب قد يجتمع فى شىء واحد 
كما فى النكاح فانه سيب فى وجوب الصداق وشرط فى شوت الطلاق 
ومانع من نكاح آأخت المنكوحة وكما فى الجالب للنجاح أى فوز الدنيا 
والآخرة أعنى الايمان فانه سبب للثوابوشرط لصحة الطاعة أو وجويها 
ومانع من القضاض اذا قتل المومن الكافر. , 


والركن جزء الذات والشرط خرج2 وصيغة دليلها فى المنتهج 


يعنى أن الفرق بين الركن والشرط هو ان الركن هو جزء الذات 
أى الحقيقة الداخل فيها ؛ والشرط هو ما خرج عن ذات الشىء وحقيقته 
فالركن كالركوع منالصلاة والثانى كالطهارة لها واطلاق كلمنهما على الآخر 
مجان علاقتة المشابية فق توك وتقوة الماهية على كل نيما + 00 
يرادف الركن والشرط والفرض يوجد ف النكاح والبيع مثلا كما 
ف الوضوء والصلاة لان الفرضهو المتحتم ووجود أركان البيع م والتكا 
متحتم اذ لا توجد حقيقتهما بدونهما . قوله : ( وصبغة دليلها و ان 
الصيعة كصيعة النكاج والبيع ونحوهما مما يحتاج لصيغة دليل على 
الماهية لا ركن من الآركان ( فى المنتمج ) بفتح الهاء أى الطريق الصحيح 
رددبه أبن عبد السلام على من بعدها من الاركان أذ الدايل غير المدلول 
وجعلها من الاركان موجود فى كلام اين الحاجب وخليل لكن ليس 
يصواب . 


ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب 


جك :42ت 


يعنى | ن السبب والعلة مترافان عند جمهور الاصولدين فالمعير 
لح الوا ل ا ام 
هو السمعانى تبعا للنحاة 2 اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب 
الموصل الى الشىء مع ز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا قى 
0 بتأثر عنه الشىء دون واسطه كالخمر 
للاسكار ويعير عن السيب بالباعث 


شرط الؤجوب مانب ه مكلف .وعدم الطنبافية يعَسيرف 
مثل دخول الووقت والنقاء وكبلوغ معت الاننيباء 


اي ا ا ل د وصرك اك 
ل م ب مد مي 
الانسان به مكافا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكدلو غدعوة 
الانبياء واقامة أربعة أيام ولا يطلب المكلف بتحصيله كان فى طوقه أم 
لا والمراد بالشرط فى الاقسام الثلاثة ما لابد منه فيتناول السبب , 


وهم تمكن مسن الفعل الأدا وعدتدم الغفلة والتنوم بدا 


يعنى أن مأ به يكون التمكن من الفعل مع حصول مابه يكون 
الأنسان من أهل التكليف هو شرط الآداء أى شترط التكليف بأذاء العبادة 
0 . فعلها » فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة ةمع وجويها 
عليبا ف الشسكيين الوط من لاد اوتفيظ | افبواحينة:: 

بدا ) أى بدا كونهما مثالين لشرط الاداء عند من يمكنه الاحتراز منهما ؛ 
آذ شرط الاداء لابد أن يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله , وق التوضيح 
اق الفوق بن منوط الوكوت: وشترط الأذاء ان كل ها الأ ميطلت هين المكلف 
كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة 
يعنى للجمعة بسمى * شرط أداء . قال مبارة فى التكميل : 
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أو هو فى الطوق ولاب ه طلب شرط وجوب كاقامة فمملب 
وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبية ستر وشبه احت ذا 


قلت ظاهر قولهم ما به يكون من أهل التكليف ان المراد انه شرط 
فى الايجاب الاعلامى الذى المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل , 
والمراد من قترط الاداء حيخفسروا الآداء بالتكليف باذاء العيادة أ فعلا 
أنه شرط ف الايجاب الالزامى الذى المقصود منه الامتثال الذى لا 
يحصل الا بالاعتقاد والايجاد معا , | 

يعنى ان شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد يفعل الشىء طاعة 
كان أو غيرها كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطة 
للجمعة واستقيال القبلة , 
والشرط فى الوجوب شرط ف الادا وعزوه للاتفاق وجدا 

نكن أن كل ماهد ترط ل لوجر فورظ لق لذ اج عاله أن 
عرقة » وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله اللقانى فى حاشيته على 
المحلى , وعليه فكل ما هو شرط فى الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ 
الدعوة فهو شرط فى الاداء » وبزيد شرط إالاداء بالتمكن من الفعل 
وصحة وقفاق ذى الود جهمين للشرع مطلقا يدون مين 
المتكلمين هى موافقة الفعل ذى الوجهين لاذن الشبزع مطلقا أى كان ذو 
الوجهين عمادة أو معاملة ووجهاه أن يسيم تارة مواغئقا 
للشرع لجمعه الشروط وانتفاء المسوائنع 4 وتتححيجارة 
مخالفا لانتفاء شرط أو وجود مانع بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع 
كمعرفة الله ورد الودائع لان القاعدة ان العرب لا يصفون المحل بالشىء 
الا اذا كان قابلا لضده فمعرفة الله ليست معرفة اذا كانت مخالفة له بل 
جهلا . 
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وف العبادة لدى الجمهور أن بسقط القضا مدى الدهور 
بعنى أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هى سقوط القضاء 
بان ن لا تحتاج الى فعلها ثانيا » ه فما وافق من عبادة ذات وجهين ين الشضرع 
كصلاة ؛ من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه صحيحة عند المتكلمين باطلة 
عند الفقهاء ء فعلى الاول لا أثم فيها ولا قضاء . 
ال ا ما ا الصحة 


فها انلها أكق منت القضاء:. 


وصرح القرافى بالاتفاق على أنه » مثاب على تلك الصلاة ة المتىين 
فبها عدم الطهارة . وحكى ابن الكاتب فى ذلك خلافا » وقال عز الدين 
الشافعى : لا ثواب الا فيما لا يفتقر الى الطهارة كالتسبيح والتكئير 
والدعاء » وعلى هذا فهل يحصل له ثواب من قال ذلك فى نفس الصلاة 
وهو آليق بالكرام » أو ثواب من قاله خارج الصلاة فيه احتمالان . 
والخلاف مبنى على ان الصلاة هل من باب الكل وعليه لا واب * أو 
الكلبة فيثاب , وقولنا : كصلاة : . الخ انما هو بناء على أن الحقائق 
الشرعية تصدق بالفاسد كالصحيح لا على انها لا تتناول الا الصحبح» 
ومذهب الفقهاء أنسب للغة لان العرب لا تسمى الآنية صحيحة الا اذا 
كانت لا كسر فيها البتة » وهذه الصلاة مختلفة على تقدير الذكر فهى 
كالآئية المكسورة من جهة قاله القرافى , 
تكتيسسنة : 

معرفة الله لا توصف بالصحة بخلاف الابمان لان معرفة الله 
تعالى هى ادراكه على ما هو به » والابمان التصديق يأمور مخصوصة 


بشروط مخصوصة » فتارة يستجمع ما يعتبر فيه شرعا فيكون موافقا » 
وتارة لا يستجمع فيكون مخالفا قاله فى الايات البينات , 


ا ا له هل الى ادر 
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جديد أو بالامر الاول » فعلى الاول بنى المتكلمون مذهيهم فى العبادة 
التى لم تفعل فى وقتها من انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء لما لم 


وهى وفاقه لنفس الامسر أو ظن مامور لدى ذى خبر 


3 


يعنى ان الصحة عند ذى خبر يضم الخاء المعجمة أى معرفة 
تالقق وهو فى« العيق على بدن عد الكافى اليك تموافقة اذى الرجيت 
نفس الامر عند الفقهاء » وعند المتكلمين موافقة ظن المامور » فهم 
متفقوق غلن: ان الصبحة موافقة الثمن لكن الفقهاء ترون الموافقة ىق 
نفس الامر والمتكلمون يعتبرونها فى ظن المكلف فكانت صلاته المأكورة 
صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء 


قال السبكى تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط 
القضاء فى حد الصحة كما ظنه الاصوليون بل لأن شرط الصلاة عندهم 
الطهارة فى نفس الامر » والصلاة بدون سرطها باطلة وغير مامور بهاء 
وكون الصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها مبنى على أن حصول 
الشرط الشرعى شرط فى صحة التكليف ووقوعه ( بصحة العقد يكون 
الاثر ) 


يعنى ان ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف ف البيع 
والاستمتاع فى النكاح اذا وجد فهو ناشىء عن صحة العقد لا عنغيرهاء 
ولبس المراد انه متى وجدت الصحة نش عنها الثمرات لان بيع الخيار 
صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة , ولا يرد على ذلك الخلع 
والكتابة الفاأسدان فانه بيترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق مع 
أنهما غير صحيحين لان ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح 
لا خلل فيه » ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان فانه يصح فيهما 
التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد » فظهر لك ان الصحسة 
منشا الترتب لا نفسه » خلافا لمن قال بذلك اذ لو كانت نفسه لم توجد 
يدونه , ( وق الفساد عكس هذا يظهر ) 
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٠ 


بعنى أن فساد العقد عكس صحته ف انه لا بيترتب عليه آثر العقد 
لان النهى عندنا كالشافعى بدل على الفساد الا لدليل » ويدل على الصحة 
عند أبى حنيفة قال اذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطوؤها وكذلك 
جميع العقود » وقالت الشافعية يحرم عليه الانتفاع مطلقا وان بيع ألف 


قال : القرافى ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف فى المسالة 
وقلنا ان البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك ؛ فاذا لحقه أحد 
أرمعة أشباء تقرر الملكُ بالقيم وهى : حوالة الاسواق » وتلف العين » 
ونقصانها » وتعلق حق الغير مها » والى ذلك أشار بقوله : 


وتعلق الحق به : كرهنه واجارته » ويترتب أيضا على كونه يفيد 
شبهة الملك ضمان المبيع بالقبض , قوله : ( يولف بالبناء للمفعول أى 
نقص موجود فى ذاته 1 


كفابة العسادة الأاصزاء وهى ان يسقط الاتتضشاء 
أو السنقوط للتمفاء 


بعنى ان الاجزاء من أوصاف العبادة كالصحة » فيقال صسلاة 
صحيحة مجزئة » فأجزاء العبادة هو كفايتها » وتلك الكفاية أن يبسقط 
طلب الشارع لها من المكلف لاتيانه بما يخرج به من عهدة التكليمف 
لموافقته الشرع وذلك هو الصحة وهو الامتثال أيضا » ولا مشترط قف 
الاجزاء اسقاط القضاء » فاجزاء العبادة صحتها لا ناشىء عنها كما 
يقتضيه كلام السبكى » وصرح به المحلى وان خالفا فى ذلك ابِنَالحاجب 
القاكل : ان الاجزاء هو الصحة , ولعلهما اطلعا على ما قاله وخالفاه قصدا 
لعدم امتناع مخالفتهما له » خصوصا من مثل السبكى اما له من الياع 
الواسع ف الفن والتحقيق وكثرة الاستدر اكات فيه على أبن الحاحب 
وغيره مع عدم انحصار كلام الاصولبين فيما بنقله أمن الحاجحب » وهذا 
على جر العبادة فى قول السبكى : والعبادة اجزاؤها » واما ان رفعنا 


#7 لد 


العسادة فهو ا قوله: (أو السههفط للقضاء أو لتنويع الخلاف 
يعنى أن بعضهم ذهب 0 ن الاجزاء هو سقوط القضاء وعلبه فالصحة 
والاجزاء مترادفان على القول المرجوح فيهما عند السبكى يعنى حيث 
قال وف العبادة اسقاط القضاء ؛ واما على ما مشى عليه هو أعنى الناظم 
00 على ار احك ل الت والمرجوح ف الاجزاء . ورده القرافى 
حقه سقوط التخناء دون الاجزاء اذ القضاء انما دتو جه معد خرو م الوقت 
ودقاء التكليف والميت لبس أهلا التكليف . 


وهى أعم مطلقا دن الاجزاء مختص بالعبادات لا متجاوزها الحنخ 
المعاملات » والصحة توصف بها المعاملات كالعبادات » فيقال : عقد 
صحيح ولا يقال عقد مجزئى , 


والعيفية القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينتقل 


يت إن الفسظة بوتقل كيرا تيوك لاه التتمواا ليها ون أيه 
ليما مطننا. تند الجقيور: ,عل المنكى بالججيرر لضم زلا يسان : 
وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أى : ترادفهما فاللام فى للاستواء 
زائدة وهى مفعول بنقل » وانما لم بيتعرض الأصولبون لذكر القبول 0 
كان من أوصاف العبادة لانه أمر مغيب عنا لا تدخله أحكامنا لانهم انمأ 
يذكرون ما تدخله احكامنا يضوابط عندنا معلومة أو مطدونه وهو بناء 
ل ل ل لك 


واجبة كانت أو مندوبة لا يتجاوزها الى العقد المشار له فى الصحة وانكان 
قد يكون عبادة حيث طلب » اذ المراد ما أصل وضعه التعيد لا ما بطراً له 
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مختص بالمكتوب أى الواجب من العبادة , 


ومنشأ الخلاف حدىيث ابن ماجه وغيره مثلا » أريع لا تجزىء فى 
الاضاحى » وقوله صلى الله عليه وسلم لابى بردة : اذيحها ولن تجزئى عن 
كل منهما بالاجزاء لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالاجزاء 
الا الواجب » ومن قال بالندب لما قام عنده من دليل الندب قال بوصف به 
تجزئى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرءان قاله المحلى بناء على ان الصلاة ى 
الحديث هى الواجبة » وليس كذلك فانها نكرة ف-.سياق النفى تعم الواجب 
والمندوب فاستعمال الاجزاء فيها انما هو على القول الآخر , 


فيد : 
جزأ الثلاثى اذا كان مهموزا كان بمعنى الكفاية أيضا » قاله المازرى, 
وفاشل العتفية باللبمبللان وفعو النيبا دعو اهل الفنحان 
بعنى أ ن الصحة بقابلها البطلان » فهو مخالفة ذى الوجهين اضرع 


وقبل فى العبادة عدم أإسقاط القضاء والنطلان هو الفساد عند أهل هذا 
اليُساأ: ن » أى الفن , قوله : قابل بكسر » الموحدة لانه فعل أمر , 


يعنى أن النعمان وهو أبو حنيفة خالف الجمهور فى تعريف الفساد » 
لأصلة فون النطلان 4المخالنة فى الصلاة المفعود هتها بض الشروط أو 
الأركان ؛ الا ان التمثيل للمخالفة لأصله بفقد الشروط فيه نظر لانالشروط 
خارجة عن المشروط قاله فى الآيات البينات , ثم قال اللهم الا أن يراد 
يقولهم لاصله ما يتوقف عليه الأصل شسرطا كان أو ركنا ه . وكبيع الملاقيح 
وهو ما فى البطون من الاجنة لانعدام ركن من البيع وان كان منهيا عنسه 
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لوصفه اللازم له » فهى الفساد كما فى صوم بوم النحر تلاعراض بصومه 
عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الاضاحى التى تسرعها فيه » والاعراض 
وصف لازم لصوم غير داخل فى مفهومه » ومقتضى نقل انتفتازانى ان 
الوصف هو أيقاع الصوم فيه . قال فى الآبات البينات : يمكن حمل احدى 
العبارتين على الاخرى بأن يكون جعل الوصف هو ايقاع لاعتبار ما تضمنه 
من الاعراض المذكور ه . وكما ف بيع الدرهم بالدر همين لاشتماله على 
الزيادة فيائم به » ويقيد بالقبض الملك الخبيث أى الضعيف لكونه مطلوبا 
رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية » فالباطل لا اعتداد به عنده ويعتد 
بالفاسد » فلو نذر صوم دو النحر صبح نذره لان المعصية ق فوله دون 
نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص من المعصية وبفى بالنذر ولو صامه 
خرج عن عهدة نذره لانه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد , 


فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الاداء قرنا 


فعل مبتداً » وبوقت بتعلق به » وجملة عين بالبناء للمفعول نعت 
وقت » وشرعا ظرف عامل فيه عين » وجملة قرن باسم الاداء خيرا لمبدأ » 
وقرن مبنى للمفعول » واقترانه باسم الاداء اقتران الدال بالمدلول » قال 
القرافى فى التنقيح فى تعريف الاداء : وهو ايقاع العبادة فى وقتها المعين 
اننا كبر عا كله لتقمل عاديا :الاقف مكولنا رونا احتر دا تين 
المخناء م وهو لفا قريها الع ارا هم العرقه رولك امهل علنها الوقيت 
اخمز از | امن تفيين الوكت لمضلهة الماقوز نه لممبلعة فى الوقت :+ كما اذا 
قلنا الامر للفور فانه بتعين الزمان الذى يلى ورود الامر ولا نصفه بكونه 
أداء فى وقته ولا قضاء معد وقته » وكمن بادر لازالة منكرا وانقاذ غريق 
فآن المملحة هفا' فى الانقاذ ميو اع كان فى هذا الزمان أو تغرف :رامنا 
تعبين أوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح فى نفس الامر اخامات. 
عليها هذه الأوقاف دان كذ لأخملمها »نو هكذا كل تجو مشاه انا لا تنلجم 
مصلحته لا انه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع فى عادته فى رعاية 
مصالح العباد على سبيل التفضل فقد تلخص ان التعيين فى الفوريات 
لتكميل مصلحة المامور به » وى العبادات لمصلحة فى الوقت » فظهر 
الفرق ه , 


كك 


قال فى الشرح : قولى : اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمان الذى بلى 
ورود الامر ليس كذلك » بل قال القاضى أبو بكر : لابد من زمان لسماع 
الصبعة وزمان لفهم معناها وف الثالث .يكون الامتثال ه , قوله فعل 
العبادة أى فعل كلها » فالعقود لا توصف بالاداء 


وكونه يفعل يعض يحصل ‏ لعاضد النص هو المعول 


بعتى : أن دون الاداء حاصلا دفعل بسعضص العبادة ف وقتها هو المعول 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . فالأداء عليه هو فعل بعض العبادة 
وقتها المقرر لها شرعا مع فعل البعض الآخر فى الوقت ‏ صلاة كان أو 
يجب أن بيكون ركعة فأكثر » وهو المشهور عندنا الذى مشى عليه خليل 
يقوله : وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء » أو يكون بأقل منها 
قولان . قال حلولو قال الشيخ أبن عبد السلام : وأما القول بأن الاداء 
فعل كل العيادة فى الوقت فليس ف المذهب » نعم ذكر اليرزلى كونه ق 
المذهب , 
وقبل ما قى وكتسه أ وما يكون خار حا كخشحجاء 

يعنى أن سحذون قال : ما صلى من الصلاة فى الوقت فهو أداء وما 
هلاق بعذه قضاء ناه على أتيااطن عبيل الكلية لآ من عبيل الكل المبتى عليه 
القولان السايقان » وما قاله سحنون مقابل للمشهور ويبنى على الخلاف 

من صلت ركعة فغريت الشمس فحاضت فعلى انها كلها أداء لا تقضى 
تلك الصلاة لانها حاضت ف وقت ادائها » وعلى أن معضها قضاء تقضيها » 
اذلم تحض الا بعد خروج الوقت فتخلدت فى ذمتها قال فى التكميل : 

أى ركعة فغريبت فحاضت وينبنى على الخلاف أيضا جواز الاقتداء 
يه فى بقية الصلاة معد خروج الوقت » قال فى التكميل : 
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فعلى انها أداء لا يصح الاقتداء به لان المأموم قاض والامام مؤدء 
والمساواة فى الاداء والقضاء واجية » وعلى ان الركعة الاخبرة قضاء يبصح 
وبتوى القضاء وأحرى على القول الاول القاكل ان كلها قضاء » والمأهب 
كما فى الحطاب عند قوله : والكل أداء أن نبة الاداء والقضاء كل منهما تنوب 
عن الاخرى » ونقل خليل فى التوضيح عن سند وابن عطاء الله انهما قالا : 
لانعرف خلافا فى اجزاء نية الاداء عن نية القضاء فى الصلاة » ونقل أن 
الباجى خرج قولا بعدم الاجزاء فيهما من قولهم يعدم الاجزاء فى مسألة 
هوم الاك على ان الستروح الفدتون بحث نيه فى التوضيع واحتهال ا 
بعتب هدم الاجزاء فى الاسير ان رمضان عام لا بكون قضاء عن رمضان 
عام قبله » لان الاداء لا ينوب عن القضاء بدلمل أنه بجزكه اتفاقا اذا تبين 
انه صام ما بعد رمضان كما فى ابن الحاجب قاله شيخنا البنانى عند قوله: 
أو الاداء أو ضده قال ق المنهج ' 


أى هل نية الاداء تنوب عن نبة القضاء وعكسه أولا » وى المذهب 
قولي ان المنادة آذ فيطلت ف الحبر وو نمق غير عدر كانت كلها قجناء» قال 
ضار 8 وعلية كتقفى اذا حافك فق الركمة الأول 8:. تيضق أفيما اذا بصت 
ركعة قبل الغروب وأخرى بعده واما ذو العذر اذا صلاها فى الضرورى 
فهى أداء 5 
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعأا 


لما ذكر الوقت فى تعريف الاداء احتيج الى تعريفه يانه الزمان الذى 
قدره الشارع للعبادة موسعا كان كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر 
والعيدين والضحى ‏ أو مضيقا ‏ كزمن صوم رمضان وأبام البيض , 
فما لم يقدر له زمان فى الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما وان كان 
الزمان فوريا ‏ كالايمان بالله تعالى والامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
للقادر ‏ لا بسمى فعله أداء ولا قضاء » وان كان الزمان لازما له والوقت 
المقدر شامل للوقت الاصلى » والوقت التبعى كوقت أولى المجموعتين 
جمع تقديم بالنسبة الثانية » ووقت ثانية المجموعتين جمع تأخير بالنسبة 


تج :52ت 


للذولى » والوقت التبعى هو الذى لا يقدر لغير صاحية الوقت أولا » بل 
ثانيا عند عروض مسوغ الجمع . ولا يرد على التعريف انه غير مانم كما 
قال ناصر الدين اللقانى : بأن وقت الصلاة عند خروج وقت الاداء هو وقت 
تذكرها » لانا نقول كما فى الآيات البينات : ان المفهوم من المقدر هو 
المعين أوله وءاخره » فلا يصدق على زمان تذكر الفاكتة فانه ليس كذلك , 


وتعوه التفنيا عدا ركنا لوحينا ‏ حبق لدف تحني نكو ابا 


بعنى ان القضاء ضد الاداء » والقضاء لغة : فعل الشىء كيف كان 1 
قال تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » » واصطلاحا : 
هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على المشهور ف الاداء » حال 
كون ذلك الفعل تداركا لشىء علم تقدم ما أوجب فعله فى خصوص وقته » 
وتدارك الشىء واستدراكه وادراكه : الوصول اليه . قوله تداركا الخ 
خرج به الصلاة المؤداة ف الوقنت اذا اعيدت بسعده فى جماعة مثلا مناء على 
هوا اناو ان حصن ل الوق وحده فم رهد جماعة يسلون باحك 
الصلاة بعد الوقتت » أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعه فأت” 
تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم فهل له الاعادة معهم # كال الفشوالسئ 
ظاهر الكتاب يجوز » وعرضته على أبن عرفة فقال : ظاهر الكتاب ما قلت » 
والذى عندى أنه لا يفعل » لان تعليلهم الاعادة بتحصيل فضيلة الوقت 
يقتضى تخصيصها بالوقت , المشد الى : انما عللوا الاعادة بنتحصيل فضل 
الجماعة 5 الحطاب : وكد رأبت لسند التصريح يأن الاعادة لتحصيل فضل 
انجماعة مختصة بالوقت . وخالفنا تعبير السبكى بما سبق له مقتض 
الشامل للوجوب والندب » لانه راعى مذهبه فقط من قضاء النافلة التى لها 
أسباب عند الشافعية » ونحن لا يقضى عندنا غير الفرض الا الفجر فتقضى 
الى الزوال على المشهور » وقيل لا تقضى مطلقا ؛ وليس المراد 
بالاستدراك مجرد الوصول الى ما سبق له موجب لفعله فى الوقت » بل لابد 
مع ذلك أن يكون الوصول اليه مطلوبا على وجه الجبرية للخلل الواقع ؛ 
والخلل ما آخل بالاجزاء » وكون العلماء بقولون حجة القضاء وبسمون ما 
أدركه المسبوق من الصلاة أداء » وما يصليه بعد الامام قضاء لابنقض حد 
القضاء » لان الحج لما أحرم به وتعين بالشرو عنبعد ذلك قضاء قاله الكرافى 


عد.. 53 عه 


ويطلق القضاء على ما وقع على خلاف نظامه قاله القرافى , وقال الرهونى: 
برد على حد الاداء والقضاء مسألة » وهى : من صلى خارج الوقت يظطن 
ان الوقت باق فانه لا بتناوله حد. الاداء ولا حد القضاء : قلت بل متناوله 
حد القضاء ونبة الاداء قنوب عن نبية القضاء , 


الاولى : أن يكون واجيا اذا حرى السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق 
الفعل » كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء ف حق هذا حقيقة . 


الحالة الثانية : 9 يكون ممنوعا » كصوم الحائكض فتسميته قضاء 
مجاز محض » والصحيح أنه اداء . 

الحالة الثالثة : أن يكون جاكزا » كالمريض والمسافر اذا كان 
الصوم يضر بالمريض ولا يهلكه فقد أبيح له الفطر كالمسافر » 
والصحيح أن تسميته فى حقهما قضاء مجاز لوت التخبير » أما الذى 
يخشى الهلاك فصومه ممئوع » فان صام فهل يكون مؤديا للواجب 
قباسا على الصلاة فى الدار المغضوبة تصح » لانه مطيع لله تعالى 
بسرية انحن النيس شاد قي بش الا اك للقت 
المغصوب ؟ أولا يكون مؤدبا له لانه خرام والحرام لا يجزء عن الواجب ؟ 
فيه احتمالان , 


واجتمع الاداء والقضاء وريما يترد الأداء 
( وأنتفي / فى ال ا 0 
تن أن «الماةة سه ترمفه بالاذاء. والقاء هنا #السلسوات 
الخمس 4 وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين 4 وقد 


لا توصف بهما كالنوافل التى لا وقت لها . واستشكل وصف الجمعة 
بالاداء من جهة ان العرب لا تصف الشىء بصفة الا اذا كان قابلا 


كت 54ل 


ادها » واجيب .يان الجمعة قايلة عقلا أن يحفلها القضناءء لاكن الشرع 
تنبيه : قال فى التنقيح : لا يشترط فى القضاء تقدم الوجوب بل 
تقدم سبيه عند الامام والمازرى وغيرهما من المحققين » خلافا للقاضى 
عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء » فان الحائض تقضى ما حرم عليها 
فعله فى زمن الحيض » والحر ام لا يتصف بالوجوب » وبسط ذلك ذكرته 
فى الفقه فى كتاب الطهارة » ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم كالمتعمد 
حمة الميد >السفن وقد لأ يكون كالكيسفن اوم ةيصع فج الأداء 
قال فى الشرح : قولى خلافا للقاضى عبد الوهاب معناه : أنه قال أن 
الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه » فاشترط ى خصوص هذه 
الصورة تقدم الوجوب مع السبب » ولم يجعل ذلك شرطا عاما 5 


(للعذر..) 


بعنى أن العبادة توصف بالاعادة وهى تكرير العبادة » أى , فعلها 
أولا فالوقت » ثم فعلها ثانيا حيث كان فى الوقت » بل ولو كان الفعل 
الثانى خارجا عن الوقت عندنا , والمخالف يشترط كون الثانى فى الوقت 
أيضا , قوله : للعذر » بعنى أن التكرار لابد أن يكون لعذر من فوات 
ركن أو شرط » وذلك لا يختص بالوقت أو من تحصيل مندوب » وهو 
مختص بالوقت قاله القرافى » كالاعادة لتحصيل فضل الجماعة اذا بقى 
الوقتت عند الجمهور » أو مطلقا عند المشدالى وهو ظاهر الكتاب , 


والرخصة حكم غيرا الى سهولة لعذر قررا 


( مع قيام علة الاصلى) 
ت: 55 


الرخصة لغة : السهولة واللين والمسامحة » وإصطلاحا : الحكم التي 
لحك الاملى . كما ذا تر من حرمة الفعل أو تك الى الل . 
من ذلك وحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله 4 وبالعذر : ما 
ال لي ار ا 1 ؛ وبقيام 

السبب للحكم الاصلى : النسخ » كاباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين 
لعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته » وسيبها قلة المسلمين فى صدر 
وقلنا من حيث تعلقه » لان تغير الحكم محال اذ هو كلام الله تعالى 
النقسى » القديم » ولابد أن يرد الدليل بتعاق الخطاب تعلقا ذا سهولة 
بالننسبة .الىدما كان له من التاق + احتر ازا عما :اذا لم يرط خليل لكين 
ل لوستم 


خليل : والحق أنه رخصة ينتهى فى بعض الصور للوجوب ؛ كمن لم يجد 
ألماء » أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد الاذى . فان تغير الى ممائل 
فى السهولة أو الصعوبة كان تغير من وجوب فعل الى وجوب فعل ممائل 
للفعل الاول فى قدر مشقته فالذى يظهر كما فى الابات البينات أن مثل 
ذلك من العزيمة فالحكم منحصر ف الرخصة والعزيمة كما هو ظاهفر 
كلامهم , 

وقال اللقانى : والحق ان الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقسع ق 
مقابلة الرخصة . قال ف الابات الببنات فليتامل المراد بالوقوع ق. 
مقابلة ا 0 


ويقال : خرصة بتقديم 5 » قال عر أنها مقلوية من الآاولى 


َب 950 اسهد 


وغيرها عزيمة الننى 


ل مر مر 4م 
أمثلته والعزيمة القصد المصمم 5 عزم ل أى قطع وحتم صعب 
على المكلف أو سهل , 


أعلم : أن بعضهم كالبيضاوى جعل الرخصة والعزيمة قسمين 
سيا راك ا حو تا 
الحكم » قال ابن أبى شريف : والاول أقرب الى اللغة اذ الرخصة لغة 
السهولة وشبرعا على الاول التسهيل والترخيص بمعنى النقل الى 
سهولة على وجة خاصي وغلن الذانى الفقل: الدى اهو ملق" ذلك السدهيلن 
والعزيمة القصد المصمم » وشرعا على الاول الطلب والتخيير وهو 
الفعل بالمعنى الشامل للكف والتسهيل أقرب الى ا 
والطلب والتكون على الوجه الدكرر 'افريه ال القصة العم مسن 
١ | 1 3 3‏ 
وتلك فى الماذون جزما توجد ‏ وغيره فيه لهم تردد 


يعنى : أن الرخصة أى متعلقها من فعل المكلف يكون مأذونا فيه بأن 
بكون واجبا كاكل المضطر للميّتة أو مندوبا كالقصر فى السفر » والمشهور 
الذمة بخلاف الفطر فى السفر ولذا اختلف العلماء فى الارجح فيه هل هو 
الفطر أو الصوم أو هما سواء وهذا اذا كان الصوم لا يجهده بفتح الياء 
أو ييشق عليه فآن شق كان الفطر أولى . ان 0 
ديه :انعنم الغرن وكالغر انا . 

قوله : فيه .. يعنى أن غير الماذون من مكروه بقسميه وحرام 
هل يكون متعلق الرخصة أولا ؟ فيه خلاف قاذلك اختلف فى العاصى 
بسفره هل يباح له الترخص بناء على اختلاف المفسرين فى قوله تعالى : 
« غير باغ ولا عاد » هل هو فى نفس الاكل أو فى السيب الموصل الى 


57 ل 


الاضطرار ؟ فالمراد بالاباحة فى قول خليل : وسفر ابيبح مقايل الحرمة 
فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج سفر المعصية فقط وقال عبد الباقى : 
وكره التيمم بسفر مكروه , وقال ابن الحاجب ف التيمم : ولا يترخص 
بالعصيان على الاصح . على أن الحق هو مارجحه سند والقرطبى 
للهو على المشهور وهو الكراهة هل مباح له الترخص أولا ؟ فان 
انقطعت المعصية كالعاصى بالوطء اذا لم يقدر على مس الماء أبيح له 
التيمم , قاله افق وقفحية + 

والعزيمة تنقسم اليم الاحكام الخمسة وخصها ايبن الحاجب قى 


مختصره الكبير بالوجوب والقرافى با بالوجوب #والدن قال ف التنقيح : 


المنع مطلقا أى سواء كان لعذر شاق أم لا ؟ كالسلم وضرب الدية على 

العاقلة والقراض والمساقاة وبيع العرية ونحو ذلك ؛ قاله حلولو لكن 

الظاهر لى أن العرية من الرخصة بالمعنى الاول كالسلم كما تقدم الا 

أن يراد بالثانى ما يشمل بعض افراد القسم الاول . قوله : بمطلق . 

معلق يكمن يفتح الميم وكنارها اق.كتيق عير امتقاعه المخرج وكمن 
نعت أصل , 


وما يه للخبر الوصول ينظر صح هو الدليل 


وأقسامها وما يتعلق بها ثم احتيج الى بيان الدليل ؟ قال زكرياء : قال 
امام الحرمين 5 وبسمى دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتسبانا 
وبرهاناأا, 


إلا أن الاخير خاص بالقطعى . والدليل فعيل بمعنى فاعل وقد 
بأتى بمعنى الدلالهة كما تأتى الدلالة بمعناه والدليل عند المتكلمين 


58 ل 


ما يمكن التصول به يصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرى لان 
مطالبهم يقينية والموصل الى اليقين لا يكون ظنيا » ومطالب الفقهاء 
عملية والعمل لا يتوقف على العلم وأيضا فان موضوع أصول 

الفقه الادلة السمعية وهى تعم العلم والظن فلذلك عرفه الاصوليون بم 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى والمراد التوصل 
بالعوة كما دل هانة اتسين بالامكان عد لا يتظر فى الدلئل بولا مشرحسة 
ذلك عن كونه دليلا وصحة النظر بأن ينظر فيه من الجهة التى من شأنها 
أن تتتتل. الذهن بها الى ذلك المطلوت: المسعاة وحة الذلالة 4 والكيرى 
ما يخبر به بأن يكون كلاما يصح السكوت عليه » والنظر هنا الفكر 
لا بقيد المؤدى الى علم أو ظن حذرا من التكرار اذ يصير التقدير ما 
يمكن به علم المطلوب الخبرى وظنه بصحيح الفكر فيه المؤدى الى علم 
أوخلن ل والفكر حركة: النفس. فق المعقولات :واما ىق القصويسيات 
فيسمى تخييلا . فالدليل القطعى كالعامم لوجود الصائع والنى 
كالثان اؤهود الذكان. “وافيهوا الصاذة لد دوبيا بحة الدلال “المفوت 
فى الاول والاحراق ف الثانى والامر فى الثالث تقول : العالم حادث وكل 
حادث له صائع فالعالم له صانع » والنار شىء محرق وكل محرق له 
كفان قالنار لهااككان >:وايموا الملؤة أهر بالضلاة وكل. امن مقتىء 
لوجوبه . واحترز بالصحيح عن الفاسد فانه لا يمكن التوصل به الى 
البطاوك 1ف لسن كلق فاتدبيه مها القوط لول اله لبون كاك فيد 
يفضى أليه على وجه الاتفاق كوضع ما ليس بدليل مكانه كوضع 
الكتفمات: الثير "القنانيية للمطلية اماتكلها أن بنمقيها شف ان كرون 
المطلوب كون العالم حادثا فيوضع مكان الدليل العالم متعجب وكل 


أما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصورى فليس 
بدليل بل هو المعرف يكسر الراء ويسمى حدا : 


والنظر الموصل من فكر الى ظلن بحكم أو لملم مسجلا 


59 لم 


لما تقدم ذكر النظر فى تعريف الدليل ببنه هنا بأنه الفكر الموصل 
بكسر الصاد الى ظن حكم أو الموصل العلم آى بقين سواء كان علما 
د أو ذات ومسجلا بصيغة ١‏ المفعول أسم مصدر 00 
يطلق على الانتظار وعلى رؤيه ؛ العين وعلى المقايلة بقال : دار فلان 
تنظر لدار فلان » وق اصطلاح المتكلمين التفكر ولاعتبار فى امنظور فيه 
ليستدل به على جماله ات ال ين الود اح 
عل او كار كاكتن كوك نفس جا سي لتر وو ار دف النظر 
الصحيح القطعى والظنى والفاسد فانه يؤدى الو كلم ونان واب 
اعتقاد او ظن ومنهم من لا يستعمل التأدية الا فيما بؤدى بذفسه » قاله 
المحلى واورد عليه أن النظر الفاسد لا يؤدى الى علم بل يستلزم الجهل 
ع سي ا او 
قال زكرياء : نعم لك أن تقول سيأتى | ن العلم لا يقبل التعيير فان كان 

الحاصل بذلك لا يتغبر هتبين فساد النظر فذلك والا فليس علما 
وهو المختار فثمول النظر الفاسد لشرطه الماكور انما يأنى فى تأديته 
الحو الاعتقاد أو الظن لا الى العلم ' 


الادراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر 


التدراك لله #وصيرل قاية النية وهاه ويه الخحدرك الأعلسين 
والذوك: الاسفل بعال ادركث. الثهزة اذا وصلة: ونلتك تكد الكحال 
غيرها بلا حكم معه من ايقاع اانسبة أو انتزاعها . أما وصول النفس 
تورانبة من غير أن ندرك حقيقة تلك الاحسا النى هى علبها والادراك 
للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالادراك لتلك النسبة وطرفيها يسمى 
تصديقا كادراك الانسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للانسان وايقاع 
أن الكاتب ثايت للانسان أو انتزاع ذلك أى نفيه فلايد من تقدم 
لدخورات الثلاث على 00 كما لاه من :تقدم دراك طرفى' النسبة 


660 لم 


ىد 


وقيل : الحكم ادراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فليس | 
قعلا للتفس .يل هو :اتفال للنفس نواذعان. وقول اللغيية لان العلوم 
والاعتقادات أنوار تشرق ف النفس . وتفسير الحكم بما ذكر هو 0 
متقدموا المناطقة قال بعضهم : وهو التحقيق . والايقاع والاتتبزاع 
والأيحاب: والسلت: و الانتناد عناوات:والفاظ . 


وله :و1 | مقتهن )بحسو وال سي سداق بماا تكلا بين 
المشهور وقيل : التصديق هو الحكم وحده فتلخص أن فى التصديق قولين 
أحدهما أنه أدراك النسبة يطرفيها مع الحكم وثانبهما أنه الحكم وأن 
ف الحكم قولين أحدهما أنه الايقاع والانتزاع » وثانيهما : أنه ادراك 
أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة » وعلى الثانى من كل منهما المحققون 
كالقطب الرازى والح والسعد التفتازانى والسيد » ووجه تسمية 
التصديق تصديقا أن الحكم اذا عبر عنه مثلا بقولنا : زيد كاتب أو ليس 
يكاتب لزمه احتمال أن يكون صادقا أى مطايقا للواقع أن يكون كاذيا 
فهو باعتبار أنه قد بصدق صادق فى الجملة وبالنظر الى ذلك سمى 
تصديقا لا تكذيبا اعتبارا بأشرف قسمى لازم الحكم , 


( جازمة دون تغير علم به علما . . ) 


يعنى أن جازم القضاء الذى هو الحكم اذا كان لا يقبل التغير بأن 
كا فو د كا ره لييدا ار د عكر 
مر ا وا وا 5 

ن المراد بالثنوت كونه ماخوذا من ضرورة أو برهان 1 ومعتى 
الس يط يدي ن الله تعالى يخلق للعبد عنده 
العلم لا بمعنى التأثير أو التوليد , 


قولنا : من حس أو عقل أو عادة قال : الشيخ زكرياء أو مانعة 
ا رك سرك مولن لين 
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00 كعلمك بجوعك وعطشك ونحو ذلك من الوجدانيات 1 وأورة 
ن العلوم العادية تحتمل النقيض لجواز خرق العادة كانقلاب الحجر 
3 7 وح ان احتمالها للنقيض بمعنى أنه لو فرض نقيض العلوم 
لز م محال لذاته لا بمعنى أنه محتمل للحكم بالنقيض ف الحال كما 
ف الس ان المال كنا فى النحيل الرحنه والتقلفة .كان ن منشاه ضعف 
الادراك اما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده الى موجب 
قاله فى الابات اليبنات 


وغبره اعةة اد بق 

الى صحيح إن يكن يطابق أو فاسدأن هولايوافق 
يعنى : ان غير الحكم الجا : 00 القايل للتغير بسمى اعتقادا 
والمراد بغير الحكم الخ . الحكم | لجازم القابل للتغير بأن لم يكن 
لموجب طابق الواقع ل 0 
الواقع كاعتقاد المقلد ان الضحى مندوب ومنه فاسد أ 17 بط كه 
كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم ولا أشكال فى افادة التقليد للمقكلد 
الاعتقاد » والدليل يفيد المجتهد الظن وهو أضعف من الاعتقاد والفرق 
ات المقلد خال من المتزاحمات والمجتهد بنظر فى الادلة المتعارضة عنده 
ا ا ل 
اه بزال يقوى عنده ولذلك ترى عشيدة 9 
ح والتقى من العوام كالطود الشامخ لا تحركه الرياح عقيدة 

0 د وريه اله هكذا ومرة 8 0 أو 


فاسد بالجر عطف على صحيح وضمير هو للاعتقاد ويوافق يبكسر 
الفاء 


والوهم والخلن وشكَ ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل 


وك ان المح عير الجاري زآن كا اميد احتدال دن 
المحكوم به من وقوع النسية أولا وقوعها ينقسم الى وهم بسكون 
الهاء 0 وشك غالوهم هو الحكم بالشىء ا احتمالا 
راجحا » والظن ضده بأن اقطان حون و الك ‏ الحليل لا ادل 


62ت 


كالحكم بصدق العدل والثالث كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح 
منه أحد الطرفين فالشك بخلاف ما قبله حكمان لانه اعتقادان يتقاوم 
ش سنيهما وقيل أن الشك والوهم ليسأ من التصديق اذا الوهم ملاحظه 
بجواز كل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر وأن الوهم حاكم بالطرق 
تعارض الادلة فهو حاكم بالتردد أو لعد م النظر فهو غير حاكم ولهذا 
الخلاف الخلاتن لوحن عل يمد قرلا ال 


قوله : لراجح , . الخ » الثلاثة راجعة الى الوهم والظن والشك 
على اللف والنشر المرتب والتاء فى احتمل واعتدل مفتوحة قال الابيارى 
والاصل اتنا الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد فى الشرع 
منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة الواحد وان غلب على الظن صدقه 
وهذا مما قدم فيه النادر , 
أما الشكٌ فساقط الاعتبار الا فى النادر كنضح من سك ف اصابة 
النجاسة وغسل البدين عند لقيام من النوم وقد صرح المقرى بحرمة 
اتياع الوهم , 
والعلم عند الاكثرين يختلف > حزما إء 
0 العلم الحادث عند أكثر المتكلمين يتفاوت فى جزثياته اذ 
ن الواحد نصف الاثنين أقوى فى الجزم من العلم فبان 
ل ل 
وكذأ غيره من الانبياء وبعض المومنين فى العرفان أقوى من بعض 
وقال على رضى الله تعالى عنه : لو كشف الغطاء لما زادنى يقينا وجه 


الدليل ان نفى الشىء فرع ثبوته قال البوصيرى : 

لم يزده كثف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء 
ولا شك أن حق اليقين أقوى من عين اليقين وعين اليقين أقوى 

من علم اليقين , ( وبعضهم ينفيه عرف ) . 
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يعنى أن بعض المتكلمين ذهبوا الى أن العلم لا بتفاوت فى جزئياته 
اديكفيهته الكقيفه قلسن عضا وان كان ضرورنا أقوى فى الجزم من 
بعض وان كان نظريا' سواء قملنا باتحاد العلم عند تعدد المعلوم أو 
بتعدده وأنما بتفاوت بحسب التعلقات فان الانبياء عليهم المصلاة 
والسلام علموا من صفات الله تعالى ما لم يعلمه غيرهم فالتفاوت 
بحسب المتعلقات وأيضا فحضور الانبياء لا يدانيه حضور فالتفاوت 
عرو السلة لتورى قوتهق رد ا تريجدان بتكن الفومنين له الغرنان 
هو بحسب زبادة المعارف وقلة الغعفلات عنها بعد حصولها قوله : وانما 
له : يعنى أن من نفى تفاوت العلم فى نفسه وهم المحققون انما بكون 
له التفاوت عنده بحسب التعلق بالمعلومات اذا العلم صفة واحدة 
متعلقها وهو المعلومات متعدد كما فى علمه تعالى فالعلم على هذا القول 
لا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات كما فى العلم بثلاثة آشياء والعلم باثنين 
وتفاوته بكثرة المتعلقات مبنى على ما أشار له بقوله , 


بعنى : أن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات كائن » لأجل ما علم 
من وجوب اتحاد العلم مع تعدد المعلومات » كما هو قول بعض 
الاشاعرة قياسا على علم الله تعالى / وذهب الأتجعوي وكير من 
اللكلة الى تمحده يده الخلوة بويلسوا ف القياضي بالخلو عن الجلفم 
وعلى كلا القولين فمطلق العلم جزئيات , 


قال قى الابنات البينات : اعلم أن الجزكيات إما بحسب المحال 
التى يقوم بها العام كزيد وعمرو فالقائم بزيد جزئى للعلم »؛ والقائم 
بعمرو جزئى آخر , وإما بحسب المتعلقات كالعلم يضئء والعسم 
يشىء آخر فالاول جزكى للعلم والثافئ حخركبي آخر :فمكحان 
قلنا باتحاد العلم فالراد الحزئيات ماعتبار المحال كعلم زيد وعلم عمرو 
مثلا ولا يتأتى ارادتها باعتبار المحل الواحد كزيد اذ لا يكون له الا علم 
واحد ولا معنى لنفى التفاوت فى العلم الواحد » وان قلنا متعدده فا مراد 
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الجزئيات باعتبار المحال كطم زيد وعلم عمرو مثلا وباعتبار المحل 
الواحد أيضا كعلم زيد بهذا الشىء وعلمه بذلك الشىء الآخر , 


وعلى أن العلم يتعدد بتعدد المعلومات لا يتفاوت بكثرة المتعلقات 
لان العلم حينئذ لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد فكل متعلق معلوم بعلم 
خاص به نعم التفاوت على هذا يكون بقلة الغفلة عن معلوم دون غيره 
وهذا هو المراد بالف النفس احد المعلوقين دون الآخر » قال ابن أبى 
شريف : وقد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله ى حديث الصحيحين 
( لو تعلمون ما اعلم لضحكتثم قليلا ولبكيتم كثيرا ) الى التفاوت بكثرة 
التعلقات اذ لو قصدت الاشارة الى التفاوت فى العلم الواحد لكانت 
العبارة لو تعلمون كما أعلم وأشار صلى الله عليه وسلم الى التفاوت 
باعتبار عروض الغفلات بقوله ى حديث مسلم ( لو تدومون كما تكونون 
عندى لكافحتكم الملائكة فى الطرق ) , 


بعنى أن الخلاف فى تفاوت العلم بنفسه فى القوة والجزم يبنى 
عليه الايمان بمعنى التصديق هل ينسب الى الزيد والنقصان أولا » اما 
بالنظر الى الاعمال فلا شك أنه يزيد بزيادة الاعمال وينقص 


بقصرجا للضرورة يعنى أن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود أى 
ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط أو 
أدرك على خلاف هيكته فى الواقع ويسمى الجهل المركب لانه جهل الشىء 
عدم العلم بالارضين السفلى والسماوات العليا مثلا فلا يسمى انتفاء 
العلم به جهلا وقيل الجهل هو ادراك المعلوم على خلاف هيئته فى الواقع 
وعليه فالبسيط ليس بجهل والقولان ذكرهما ابن مكى فى قصيدته 
المسماة بالصلاحية قال : 


تم :65ت 


وان أردت أن تحد الجهاا من بعد حد العلم كان سهبسلا 
وهو انتفاء الم بالمقصود فاحفظ فهذا أوجز الحدود 
وقيل فى تحديده ما يذكر من بعد هذا والحدود تكثر 
تصور المعلوم هذا حرفه وحرفه الآخر يأتى وصفه 
مستوعبا على خلاف هيئته ا 


ل د و 1 558 مثناة : تحتية 
قال زكرياء : وهى من أحسن تصانيف الاشعرية ف العقائد وكان صلاح 
الدين يامر بتلقينها للصبيان فى المكاتب . 


زوال ما علم قل نسيان. والعلم ف الشهولة اكتتنان 


بعنى : أن النسيان هو زوال المعلوم عن الحافظلة والمدرككة 
فيستانف تحصيله وان العلم فى الشهولة اكتنان أى غيبة عن الحافظة 
فقط فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فينتبه له بأدنى تنبيه وقيل النسيان 
غفلة عن المأكور والسهو غفلة عن المذكور وغبره » وقيل بالترادف سيثهما 7 
ماريبنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح ولمستههن 
يعنى : أن الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف بخصوصا هو 
ال 0 2 361 
غير المكلف كالساهى والنائم والبهيمة وكالمبى بالنسبة الى الواجب 
والمحر ل السح أ سأتا ل د مر الل درسي . 
عنه منأمكروه وحرام ويدخل ف المكروه خلاف الاولى » قال فى التتقيح : 
ا ال ا 
وا . وقال امام الحرمين : ليس المكروه قبيحا لانه لا يذم ٠‏ غليه ولا 
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يعضهم واسطة لان لحرو عدوا ألر لذ اررظلية . واما الحسن والقبح 
الكمال والنقص كحسن العلم و: قبح الجهل فعقلى اجماعا وأهل العراق 
يطلقون ابيع فى الشرع على لتر والمحرم وما لا بأس بقعله وهو 
ما فيه شبهه قليلة وان كان مباحا كسؤر كثير من الحيوانات بغلاف 
الشبري امن :ؤخلة لآ يعال فيه لا بأندن فنة:: 


هل يجب الصوم على ذى العذر ككحائض وممرض وسفر 


بعنى : أنه اذا انعقد سبب لوجوب شىء على مكلف ثم طرأ ما 
اقتضى جواز ترك ذلك الشىء لذلك المكلف كطرو الحيض أو المرض 
أو السفر أو السكر أو الاغماء بعد انعقاد سبب وجوب الصوم فى حق 
من طرآ له ذلك أو طرا قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده فهل 
يوصف حال جواز تركه بالوجوب لانه يجب عليهم القضاء بقدر ما 
فاتهم فكان المأتى به بدلا من الفائت والبدل واجب . فدل على أن 
الفائت واجب والا لم يكن بدلا عنه لقوله تعالى 2« فمن شهد 
الشهر قفليصمه » وهاؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم اعذرهم الثايبت ى 
المريض والمسافر بقوله تعالى « فمن كان منكم مريضا ل 
فعدة من. أيام أخر ع« وف الحاكمض بالاجماع أولا بوصف بالوجوب 
والا كان ممتنع الترك وقد فرض جائزه فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع 
لاج النتيضان وأجبب معدم ذلك لان المنافى لأوجوب هو جو قار 
الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط فاختلف زمن النفى والاثبات 
وأجيب عن الاول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا 
فوجوب الصوم له سبب ومانع ولا يتحقق الوجوب الا بوجود سيبه 
وانتفاء مانعه وهو العذر المذكور فالاستدلال بالاآية على الوجوب 
فى محل العذر غير صحيح » وبأن وكوب القضاء نقدر ما فات المشعر 
بالبدلية لا يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفى فيه سبق ادراك 
سبب الوجوب ء قاله فى الآيات البينات , 


وجونبةفى غير الاول رجح وضعفه فيه لديهم وضح 
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بعنى : أن ابن رشد ذكر ق المقدمات ا الراجح عند المالكية ف المرضى 
والسفر وجوب الصوم وأنه فى الاول الذى هو الحيض ضعيف . 


وهو فى وجوب قصد للادا أو ضده لقاكل به يبدا 


هو مبتداً خبره بدأ يعنى أن الخلاف أى ثمرته تظهر عند من 
يول بوجوب التعرض ف البدل للنية فعلى أن الفائت واجب يقصد 
القضاء أى بنويه » وعلى الاخر بنوى الاداء فاللام فى قوله بمعنى 
غند 4 قال.ف الآياك النات. - ذهب الكمهون الى ابالتفل فى الزميان 
الثانى قضاء على أن المعتبر فى وجوب القضاء سبق الوجوب فى 
الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص فعلى هذا يكون فعل النائم 
والحائض ونحوهما قضاء وبعضهم : الوجوب عليه حتى لا يكون 
فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل 
الاجماع على جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم يمعنى 
انعقاد 0 وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانم ويسميه 


وجويا ددون وحجحوب الاداء 5 5 


لزوم تخريي لذ 5 اتتعلتك مه كذا 5 ف التلويح ما ذكرنأه 
من ظهور ثمرهة الخللاف ف ثمة الاداء أو القضاء يكون الخالاف معنوبا 
خلافا للسيكى ق ‏ جمع الجوامع من أنه لفظى لا فائدة فيه لأن تأخير 
الصوم حالة ره حاف باذ خاؤت: و القضاء بعد ووال العذر واحعيفب 
بلا خلاف ؛ وجعل بعضهم من فوائده هل وجب القضاء بأمر جديد أو 
بالامر الأول ؟ 

ولايكلف يغير الفعمل ياعث الاثبيا ورب الفضل 


نطق ان اللهكالى :لأ يكلف هذا ا بناء على امتناع 
التكليف 0 لان عو الفمل غير متقون للمكلف والفمل ظامر فير 
الامر لانه مقتض للفعل غاليا ومن غير الغالب نحو اترك ودع وذر 
والاطلاق بناء على الغالب واقع حتى فى الكتاب والسنة مع انها معنى 
ألنهى والتكليف بالاعتقادات التى هى من الكيفيات النفسانية دون 
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الافعال الاختيارية على الصحيح عند بعض المحققين تكليف باسبابها 
كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس قال فى الآيات البينات : 
على أنه وقع اطلاق فعل القلب على التصديق فى عبارة المواقف 
والمقاصد وغيرهما . لكن كأنه باعتبار أنه يعتبر فى الايمان مع التصديق 
الذى هو التجلى والانكشاف اذعان واستسلام فى القلب للاوامر 
والنواهى فتسمية التصديق الذى هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار , 


واما كون المنهى غنه فعلا فقد أشار لبياته بقوله : 
( فكفنا يالنهى مطلوب النتبى , , ) 
يعنى : أن الذى طلب منا أى كلفنا به فى النهى الشارع المجازى 


الذى هو النبى صلى الله عليه وسلم الكف يمعنى الترك ‏ والانتهاء 
أى انصراف النفس عن المنهى عنه وذلك فعل بحصل يفعل الضد للمنهى 
عنه فالمقصود بالذات هو الانتهاء واما فعل الضد فلا بقصد الا بالالتزام 
بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضره المتكلم ومتى قصد فعل الضد 
وطلب من حيث هو كان أمرا لا نهيا عن ضده قال السبكى فى شرح 
المنهاج : ان الانتهاء مقدم فى الرتبة فى العقل على فعل الضد . فكان 
معه كالسيب مع المسبب والكافر اذا اسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء » 
كفره أولا المنمى عنه ثم انتهاؤه عنه والترتيب بينهما فى الزمان ثم 
تلبسه بالايمان والترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس ف الزمان 
وانما هو فى الرتبة ترتب المعلول على العلة وهما فى زمان وأحعد 
حتى لو فرض ان الانتهاء يحصل بدون فعل الضد حصل المطلوب به 
ولم يكن حاجة الى فغل: الضد لكن ذلك فرض غير ممكن وهذا المعنى 
حاصل فى جيع الافعال وكل ما تليس به الانسان , 

| قال السبكى فى طبقاته : لقد وقفت على ثلاثة أدلة تبعل على أت 
الكف فعل لم أر أحدا عثر عليها » أحدها قوله تعالى : « وقال الرسول 
نأ رب أن قومى اتخذوا هذا القر آن مجهورا 24 فان الاخذ التناول 
والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكا أى فعلوا تركه . والثانى 
ما روى أنه صلى الله عليه وسلم ( قال : أى الاعمال افضل ؟ فسكتوا 
ولم يجبه أحد فقال : هو حفظ اللسان ) والثالث ( قال قائل من المسامين 
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والنبى صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه فق بناء المسجد : لثن قعدنا 
والنبى يعمل لذلك منا العمل المضلل ) فمعنى قعدنا تركنا الاشتعال 
ببناء المسجد , وقبل : المكلف به فى النهى فعل الضد للمنهى عنه , 

قولنا وذلك فعل يحصل يفعل الضد » قاله المحالى 
واعكتكترخسية نين الاسباتك: 'السيتجحفات: فجاعدرفسضية : 
الاول : أنه وان كان فعلا الا أنه من الافعال الاعتبارية التى لا تحقق 
لها فى الخارج فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لان 
العدمى غير مقدور باعتبيار حصوله يفعل الضد المقدور قلنا لا حاجة 
لين العدول ىق المكلف به فى النهى عن ما بتيادر من كونه النفنى 
الى كونه الانتهاء بل قد يمكنه التزام كونه النفى لانه مقدور بياعتيار 
ما بتحقق به من الضد . والثانى أنه قد يخفى المراد بحصوله يفعل 
الضد فان المنهى عن شرب الخمر مثلا اذا ترك الشرب وسائر الافعال 
كالاكل وشرب الماء وغير ذلك أى ضد شرب الخمر يفعله حتى حصل 
به الأنكها كر خرية كادة الم حملي" 191 انحقاء: الخري: ولق ,ميخمل 
هنا أمر وجودى مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل بفعله 
اللهم الا أن يراد بالضد ما يشمل النقيض الذى هو الذفى . 

( والكف فعل قى صحيح المذهب ) 

قال أبو عبد الله المقرى : قاعدة اختلف المالكية فى الترك هل 
انو قل أن ابسن وقجل بو السديم ان الكقو فدلا توية كلقنا ‏ التهى عند 
المحققين » وغبره ضد فيقال هل الكف كالاتيان أولا ؟ وهل الكف كالفعل 
أولا ؟ وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلى : ان المكلف يه فى النهى 
الانتفاء بالفاء للمنهى عنه وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذى 
بوجد بمشيكته فاذا قبل لا تتحرك فالمطلوب منه على أنه الانتهاء هو 
الكف عن التحرك الحاصل يفعل ضده الذى هو السكون وعلى الثانى 
فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤٌّه بأن بستمر عدمه الناشىء من السكون 
قال اللقانى : لا ينحصر تحقق الانتفاء فى استمرار العدم اذ يمكن 
تحققه بتجدد العدم كما اذا نهى عن التحرك من هو متليس به , 
فبالسكون يخرج من عهدة النهى على جميع الاقوال . 
انه كترون: دكترت: ل الدع عزسر وفان من نذا "أأبيك يمني 


70 سمس 


0 ا ا 0 ا 
وهذأ النوع يسمى اأستعانة وهى تضمين بيت فأكثر والمأكور هنا 


قوله من شرب بيان للنفع الكامن المستتر فى البيت قبله وهو : 
وهل كمن فعل تارك كمن ‏ له بنفع قدرة لكن كمن 

فشرب أشارة الى من عنده فضل طعام أو شراب ب فلم بعطله 
مضطرا حتى مات يضمن ديته على الاول دون الثانى وخبط اشارة الى 
من به جائفة فطلب من شخص ما يخيط.به فمنعه حتى مات هل عليه 
دبته أولا ؟ وذكاة اشارة الى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وامككئنه 
تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمنه أولا ؟ وكذلك الايسة يخاف 
موتها . وفضل ما » أشارة الى من عنده فضل ماء ولجازه زرع يخاف 
عليه فلم يمكنه منه حتى هلك هل يضمن أولا ؟ وكذلك الخلاف فيمن 
عنده عمد فطليها صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعله حتى سقط » 
وفيمن أمسك وثيقة حق. حتى تلف الحق ٠.‏ وهذا معنى قوله رسم 
شهادة 4 قال المنحور . ورسم شهادة بالاضافة 4 ونصع تنوين سم 
ويكون قوله شهادة اشارة لون أن من جحد شهادة هل يعرم اذأ ضاع 
الكسمبكق: , 


. وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مغفرط فى العلف فادر المأخذا 


قوله : وما عطل ؛ اشارة الى ما عطل ناظر اليتيم من ربعه أو 
حنانه أو أرضه فلم يكره مع أمكانه أو ترك الارض حتى تبورت هل 
عليه كر ام 1 لودو لوخ ل اإصارة الى عا اسدانم«الكزرا ونه ان كرا؟ 
الرهن ‏ ولكرائه خطر وبال هل يضمنه آولا ؟ ومفرط | 
اشارة الى من دفعت اليه دأنة مع علفها وقيل له : علفهأ وأننقها حفى 
أرجع.اليك , فتركها بلا علف حتى ماتت » فى ضمانه قولان لابى الاصبغ 


ب 71 تى 


الفروع المنية عليه ., 


وكالتى ردت بعيسه وعدم وليها وثبهها مما علم 


اثشارة الى ذات العبب يزوجها وليها القريب فيفلس » هل 
يرجع عليها الزوج بالصداق أولا ؟ وشبه هذه المسائكل مما علم 000 
هذا الاصل » كقتل شاهدى حق » وقتل المرأة نفسها قيل الدحدخضول 
كراهية منها فى زوجها هل لها صداق أم لا ؟ الا أن هاتين المسالتين 
ليستا من مسائل الترك » وبدخل فى ذلك مسألة الشسجان » والقيد » 
والقفص » والسارق » والدواب » واللقطة » فيجرى فيها الخلاف قى 
الضمان . وهذه المسائل تنبينى أيضا على قاعدة التعدى على السبب 
هل هو كالتعدى على المسبب ., 


والامر فد الوقتت ا 00 | 35 ا 0 0 آ 


بالفعل قبل ل وقته اعلاما , 0 الآتى : وبعد 
للالزام » يعنى به أن ل ل 
وقته الزاماء فإعلاما وإلزاما حالان من خمير الامر 0 فى متعلق» قاله 
اللقانى 1 0 العبادى 5 وبجوز وغ و5 حون الزاما و علااما مفعولا 
مطانا على حدت معافي ص اي تعلق ارام وتعلق اعلام 

قال الممشدان بوهما ق اخطتلام العادى ركزياء وان أبس 
سريف 3 الفرق دين التعلقين أن تعلق الاأعلام مخصوده اعتقاد وحوب 
ايجاد الفعل لا نفس الايجاد » وتعلق الالزام مقصوده الامتثال » ولا 
معضل: لذ كل عنيها :2 ناتكاف القكل نهدل مناه المعوي فين كفا 
فى الخروج عن العهدة » واعتقاد الوجوب كذلك + فلائد معه من الابجاد , 


ار ا 


المعنوى ازلى والاعلامى حادث » وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة : 
تنجيزى » ومعنوى » واعلامى » وأما الالزامى فهو التنجيزى , 
قوله : الآمر مبتدأ خبره جملة قد تحققا وللاعلام متعلق به , 
يستمر حال من الالزام » يعنى أن التغلق الالزامى يستمر عند 
الاكثر حال التليس به أى الماشرة له » وقوم من أهل الاصول فروا 
أى ذهبوا الون أنقطاعه حال المماشرة خوف تحصيل الحاصل وهو 


غبك لا فاقدة مه ' وأحيفه نان لفل :13 الكجراء عالضتاذة لا محمهيل 


فيلس يجزى من له يقدم ولاعليه دون حظر يقدم 


اق فكلى ان الحكليك ترجه على المكلف فل امنا فخي 5 لا تشتف 
المكلف ما أتى به من المامورات قبل وقته لانه آت بغير ما أمر به فلا 
تبرأ ذمته ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر أى المنم أى لا يجوز 
الاقدام على فعله فيقدم مبنى للفاعل وهو المكلف ( وذا التعيد  .‏ ) 


هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم 

1 وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى 

بعدى : أن ما تمخض للمفعولية كاداء الديون ورد الودمعة ورد 

المعغصوب يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه وانما ارتضى لجوازه وابرائه 

وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد حلب 
بعنى : أن المنتسب الى شائية التعيد وشائية المفعولية كالزكاة 


ص 3 بت 


الشائيتين على الاخرى دون نص أى دليل على جواز تقديمه كالوضوء 


وقبال ان الأمصن لا فونه “الاالدى سس ميته 


منتبه فاعل قال » أى : قال معض الأصولبين ذو أنتياه أى فطنة : ان 
الامر وغيره من أقسام التكليف لا يوجه بالبناء للمفعول أى لا يتعلق 
بالفعل الزاما الا عند التليس به واما قبل ذلك فاعلام » وانما كان لا يتعلق 
به الزاما الا عند المباثشرة له لانه لا قدرة عليه ألا حينكذ , قال زكرياء أى 
لانها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون الا مع المباشرة . 


علق ان لامر انين من :الاتعرية و المسكزلة تيدر على نا تانود 
بالفعل بقصد الامتثال انما بتعلق به الأمر عند الاستطاعة لكن للمعتزلة 
أصل وهو ان الفعل لا بكون متعلقا للقدرة حال حدوثه فالاستطاعة عند 
قبل الفعل لا معه » وأصل الاشعربة أن القدرة الحادثة تقارن المقدور لا 
تسيقه فالاستطاعة عندهم معه لا قبله لان القدرة الحادثة عرض » ويقاء 
العرض محال عندهم » فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده 
فلا بكون الحادث متعلقا لها » فلز م على أصل الاشعرية ان الامر انعا 


بتعلق بالفعل تعلق الزا م حال حدوثه لا قبل ؛ ولؤم على آمل غيرهسم 
0 


بالقعل مرش»غلى التلمس مالكف عن الفعل وذلك الك هنون :عنة أن الأمر 
بالقت» يذيذ النعى عن نتركه ,.وأعتركن شوق هذا التطيل:يأثة لايفيد 
المطلوب وهو أ الكف منهى عنه لان النهى متوقف على وجود الامر وهو 
متوقف على وجود التعلق الالزامى وهو هنا منتف فينتفى الأمر فينتفى 
واكد مق السيكن ور أذ حذفه” ان الأمن بالقنوء عن الكمى عن ضيدة 
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شدي الى الئل ار وولف إلى 110 نبي افون ابن الذرعيا , 
قوله : وهى الخ , . بعنى أن هذه المسآلة التى هى الكلام على وقت 
توجه التكليف بالفعل المباشرة أو حالتها . قال القرافى : انها من أدق 
الأسس بضمتين جمع أساس أى من أغمض الاصول مع قلة جدواها اذ 
لح كير الها تعره ل النوو ويه كاز لما بذكن ل البيت قعدة..» 


وهى فى فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل 


كفن > 1ن شاكذة«المتعالة الأكو #اكتاين تو قرقي اكاب سيل 
سقط 0 عن الياقين بالشروع فيه أو لاد من كمال العبادة بناء على 
انقطاع التكليف بالشروع واستمراره ؟ وتظهر فى مسائل آخر قاله : 
حلولو فى شرح جمع الجوامع 
للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 


الرقيب من اسمائه تعالى بعنى انهم اختلفوا فى فائدة التكليف هل 
هن الأمنت الم شع وعية كين حمل السك فى ابناح. الكدل شرا اق 
نتوجه التكليف فهو مصبب أو هى مترددة دين الامتكال والامتلاء كمأ 
أشار له بقوله : 


فاعل تردد ضمير التكليف المفهوم من قوله كلف » وبينه متعلق 
متردد » والابتلاء معطوف على الضمير المضاف اليه دون اعادةالخافض 
الجوازه عند ابن مالك . بعنى أن التكليف أى فائدته مترددة عند بعذ 
بين الامرين » فتكون تارة للامتثال فقط وقد تكون للابتلاء أى الاختبار 
هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب . قال 
حلولو : والحق الثانى وان التمكن انما هو شرط فى ايقاع الفعل لا فى 
توجه التكليف واليه أشار بقوله شرط تمكن » قوله عليه أى : على القول 
الآخير : 


ت75اعت 


يعنى انه ينبنى على الخلاف ف فائدة التكليف الخلاف ف التكليف 
هل يجوز عقلا ويقع تشرعا معلوما للمامور أثر سماعه الامر إلدال على 
التكليف مع علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بناء على أن التمكن 
من الامتثال ليس بشرط » أو لا يعلم الا بعد التمكن بناء على أنه شرطه 
والاول مذهب الكمهور . وحجة المخالف انتفاء فائدة التكليف مسن 
الطاعة والعصيان . وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل فيترتب الثواب» 
والترك فيترتب العقاب . وقول المخالف لا يعلم المامور بشىء انه 
وقته أو عجز عنه . جوايه ان الاصل عدم ذلك » وبتقدير وجوده ينقطع. 
. تعلق الامر الدال على التكليف » كالوكيل فى البيع غدا اذا مات أو عزل 
قبل الغد ينقطع التوكيل » وعلى الخلاف من أفطر متعمدا فى رمضان ثم 
كن ازهاك بده كهاره كتارمة الكنا ف على ذه الحموون 4 ول طرمة 
على اللقائل.... :وقد أرخت مالك الكفارة على من أنظرك "فق اول التهسان 
متعمدة ة ثم حاضت آخره ١‏ وأمر الاول مبنى للمفعول » والثانى للفاعل» 
وقوله بالذى امتنم متعلق بتكليف » وف علم متعلق بامتنع , 


يعنى أنه يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الآمر 
والقامور بحمععا انساء قدرظ ب دوعة علد وققة > جار رجل بصوم يوم 
ل ا ل ا ا ا 
وسلم : اتها تحيض فى يوم معين من رمضا ن » هل مجحب علبها افتتاحة 
بالضو ؟ فعئدنا نعم » فان المرخص ف الافطار لم يوجد » قال حلولو 
نعم لو علمت انها تحيض قبل الفجر لم يتأت منها انعقاد الوجوبلفوات 
مقصد التكليق من العزم والاهتمام بالعمل , 


فان قلت : اذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفاكدة 
التى هى العزم على الامتثال » فالهيواب انها موجودة على تقدير 
ا ل 00 لا معود اليه بتقدير 
القدرة عليه » وكذا من نظر الى محرم فعمى فلا يشترط فى كل العزم 
على عدم اتفاقا » بل يكفى الندم وحده . وقال القرافى فى الذخيرة وقد 


6ك 


يكون الندم وحده توبة فى حق العاجز عن العزم والاقلاع . قال فى 
الآيات البينات : عدم اشتراط ذلك فى صحة توبته لا ينافى ذلك صحة 
نظيره فائدة لصحة التكليف » ولهم أيضا أن يتايدوا بجواز التكليف 
بالمحال ولو لذاته » ثم قال : ولا بسع عاقلا ان بعترف بوجود الفاكدة 
فى المحال الذاتى وينكرها فيما نحن فيه ه , وبهذا يظهر لك ان حواز 
التكليف فى المسألة هو التحقيق وهو الذى نصره السبكى وان حكى 
الآمدى وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف . 


- 77د 


كتاب القرعءان ومياحث الاقوال 


سعنى ان هذا هو كتاب تعريف القر آن وذكر مياحث الاوقفوال 
المجتمل هو عليها من الامر والنهى والعام والخاض والمطلق والمقيد 
والمحمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة 
والمجاز وغير ذلك , 


والمباحث جمع مبحث » بمعنى مكان البحث » والبحث : اثنات 
المحمول للموضوع أو سلبه عنه » والتقدير » والاماكن التى بقع فيها 
البحث من الاقوال » فمثال اششاته له قول السبكى :: ومنه السملة فيه 
النمحث عن السملة التى هى من الاقوال أى أثنات محمولها » وهو 
..عضيتها.منه ابت لها + ومثال السلب قول الناظم بوابيين للقرءان تترى 
السملة » والقرءان فى اللغة مصدر بمعنى القراءة » غلب فى العرف العام 
على كتاب الله المثبت فى المصاحف كما غلب عليه فى عرف الشر عالكتاب 
من بين سائر الكتب كما غلب الكتاب على كتاب سسويه فى عرف النحاة» 
وكما غلب على المدونة فى عرف أهل مذهب مالك » ولا ينافى علميته » 
قولهم : ان اللام فيه للعهد وان لزم اجتماع معرفين لان المعرف هنا 
بمعنى العلامة قاله زكرياء . ثم قال : فان قلت : قد منع اجتماعهما أكثر 
النحاة اجراء للعوامل اللفظبة مجرى المؤثرات الحقيقية » قلت : 
قد نقل ذلك الرضى كغيره » ومع ذلك اختاروا جوازه اذا كان فى احدهما 
ما فى الآخر وزيادة كما هنا قال بدليل يا هذا » ويا عبد الله » ويا الله » 
يجوز عندى اضافته مع بقاء تعريفه » اذ لا مانع من اجتماع تعريفين اذا 
اختلفا ه , 


78ح 


والصواب عندى هو الذى ف الآيات البينات تجريد ال حينئذ من 
متو العهة مل هنار كاون: هسك ضار علما امنا مضي 41 أفينات. . 
لفظ منزل على محمد لاحل الاعجاز وللتعيد 


بعنى أن القرءان عند علماء العربية والفقه وأصوله هو : اللفظ 
لفاهم معناه وغبره 4 دل هو أفضل العبادات بعد الفرائض خلاف 
فيطلق القرءان على كل من الامرين كما يطلق على كل منهما كلام الله » 
والكتتاب , 


ووجه الاضافة فى تسمية كلام الله مالمعنى الثانى انه : صفة له » 
وبالاول أنه : انشآه برقومه فى اللوح المحفوظ » لقوله تعالى : « بل هو 
قرءأان مجيد فى لوح محفوظ » » وبحروفه بلسان جبريل » لقوله تعالى: 
2 انه لقول رسول كريم » بناء على أن الرسول جبريل لا محمد صلى 
الله عليه وسلم » أو بلسان النبى صلى الله عليه وسلم بناء على انه 
محمد ؛ ٠‏ لقوله تعالى : « نزل به الروح الامين على قليك » لان المنزل 
على القلب هو المعنى واللفظ له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال 1 


وهل اطلاق القرءان على الامرين بالاشتراك » أو هو ف الاول 
مجاز » مشهور الظاهر الاشتراك قاله ابن أبى شريف , 


وهل يعتير فى التسمية بالقرءان بالمعنى الاول خصوص المحل 
فهو أسم لا تاليف القاكم ياول لممان. اخترعة اللهعالن فته + أو الممتيز. 
خصوص التأليف الذى لا يختلف باختلاف المتلفظين ؟ الصحيح الثانى 
مسمى قرءانا بالمنزل على محمد الاحاديث غير الريانية وتسمىنالنبوية 
رجه + ر وكيا أن الفاظها لع ترك نوانها انرك معانيها والنيى على الله 
عليه وسلم عبر عنها بلفظه وكذلكما كان عن اجتهاد فليسمنزلا لا لفظا ولا 
معنتى كما بخر ج التوراة وسائر الكتب السماوية غبره 7 وخر ج بالاعجاز 
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الاحاديث الربانية وتسمى الالهية والقدسية وهى حكاية قول الرب 
كح السك سال بوي ار يجييي سه لويس 
شير غله وان طن مسر ا كله ار كما قال., 


والنبوية ما ليس كذلك » والاعجاز لغة اظهار عجز المرسل اليهم 
عن معارضته وق عرف أهل أصول الدين اظهار صدق الرسول فى دعواه 
الرسالة فهو لازم للمعنى اللغوى اذا المقصود من اظهار عجزهم اظهار 
صدقه فى دعواه الرسالة والاقتصار على الاعجاز والتعيد بتلاوته وان 
أنزل القرءان لغيرهما كالتدير لآباته والعمل يما فيه لاتهما المحتا- 
اليه فى التمبيز لان الاحاديث ا 0 مذها ا 
هو معجز فى نفسه قاله ابن أبى شريف , مع | ن أبن الهمام ١‏ ختار أن 
الاعجاز غير مقصود من الانزال بل الانزال للتدير والتدبر والتفكير 
وأما الاعجاز فتابع وقد توقف فيه تلميذه ابن أمى شريف وخرج بالتعبد 
بتلاوتة أندا ما نسخت تلاوته كآية ( الشنيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموهما البتة ) وتخرج به الاحاديث أيضا لانها ليست متعبدا 
يتلاوتها وان خرجت بما قبل قد يقال ان التعبد بالتلاوة حكم من أحكام 
القر آن والاحكام لا تدخل فى الحدود لتوقف المحدود على الجد الذى 
من جملته التعبد بالتلاوة والحكم على الشىء فرع تصوره ففيه دور 
وهو من مبطلات الحدود » وجوايه ان الشىء قد يميز يذكر حكمه لمن 
تصوره بأمر شساركه فيه غيره كما اذا عرفت ان من الافظ المنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا و 
تعلم عين القرءان منهما فيقال لك هو اللفظ المنزل على محمد للاعجاز 
بسورة منه المتعبد بتلاوته , 


والذى يظهر لى ان محل كون التعريف بالحكم دورا حيث حكم 
على المحدود به قبل ثم عرفه به كان يقول النحوى : باب منصوبات 
الاسماء ثم ذكر منها الحال وعرقه بأنه وصف فضلة منتصب , . الخ ء 
أما أن عرف به ابتداء فلا دور فيه لانه من جملة خواص المحدود , 
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الحقيقى لا يقيل الحد لانه لا تمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها من 
المعارف فلا تمكن معرفة حقيقة القرءان الا بأن بقرأ من أوله الى آخره 
ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب ثم كون القرءان شخصيا ظاهر على 
القول تاعتناز :خصوحن 'المخل. ف«مسمى القزءان :مر اذا مه: اللفظ: المنزّل 
الى عاخره واما على الحق من أنه اسم للمؤلف المخصوص الذى لا 
ختلف باختلاف قاركئه فقد قال فى الآبات البينات : لمشاركته الشخصى 
الحقيقى فى انه لا يمكن معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة من 
أوله الى ءاخره » وحينئذ فمعنى مع تشخصه » ان له حكم المتشخص 
لعد تعدده الا يحسب المحال ولعدم امكان معرفة حقيقته الا بآن يقر 


مق اوله. الى #الحزه. ٠.‏ وكرجة عير ميسن افده بخسودق المحل للقطع بأن 
ما بقرؤه كل واحد منا هو القرءا ن المنزل عليه صلى الله عليه و 
بلسان جبريل أو غيره ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل 
ع ا ا ا ا 
فالحاصل ان فى ذلك ثلاثة أقوال : 
قلنا اسم للمؤلف المخصوص الذى لا يتعبر بتعدد محاله وقد تقدم 
القول الثانى : انها اعلام أجناس وضعت لانواع من الالفاظ بقيد 
حضورها فى الذهن , 
القول الثالث : اسماء أجناس لقبولها ال نحو الكافية الشافية المدونة 
وانظر بسط ذلك فى شرحنا فيض الفتاح عند قولنا وعلمية لان توقعه 
. الخ واذا كان القرءان مرادا به المعنى القائم بذاته تعالى فهو علم 
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من :اق أفطة :بسع :الله ازيح ن الرحيم ليست من القرءان عند 
أكثر الاصوليين والفقاء والائمة الثلاثة أعنى غير ما فى سورة النمل فهى 

منه اجماعا » قال أبو طالب مكى وكان من آهل الفقه والقراءة والحديث : 
اجماع الصحاية والتابعين على أنها ليست ءاية منه الا من سورة النمل 
وانما اختلف القراء فى اثماتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الأجماع 
من قول فعير مقبول لانه خارق للاجماع وخرقه حرام وانما كتبيت فق 
الفاتحة للابتداء على عادة الله فى كتمه ومنه سن لنا أن نبتدىء كل كتساب 
بها وفى غير الفاتحة للفصل بين السور قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
كان صلى الله علية وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله 
الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة . قال النووى باجماع المسلمين 
قوله وكونها منه .. الخ يعنى : ان كون البسملة من القرءان نقله 
المخالف لمذهب مالك كالسيكى عن الشافعى لانها مكتوبة بخط السور ق 
المصاحف العثمانية مع مبالغة الصجامة ف أن لا يكتب-فيها ما ليس منه 
مما يتعلق به حتى النقط والشكل وقولنا بخط السور احترازا عن اسماء 
السور فانها مكتوبة فى المضاحف بغير خط السور» والصحيح عنالشافعى 
انها ءاية فى جميع أوائل السور غير براءة وروى عنه انها إبة من الفاتحة 
وروى عنه انه قال لا أدرى هل هى ءابة من الفاتحة أو لا ؟ ‏ 
ومعضهم الى القراءة نظخضر وذاك للوفاق رأى معتبر 

يعنى أن الحافظ ابن حجر قال : بنظر الى القراءات وذلك أى النظر 
الى الثرا” ال ب ا ع م سر الما ا 
الفروع فلتخا الى كل قارىء بانفراده : فمن م تواترت ق 9 وجدت 
على كل قارىء بها فى الصلاة وغيرها وتبطل بتركها أيا كان والافلا . 
الشافعى لكون قراءته قراءة ابن كثير » قال البقاعى : وهذا من نفائس 
الانظار لكنه مخالف لما ى تحصيل المنافع على الدرر اللوامع ولفظه 
اتدل هلق ق ناذه الفغرض ولو قرأ برواية من ببسمل بخلاف 
النافلة قال أو الحسن الحضرى 
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وان كنت فى غير الفريضة قارفا فبسمل لقالون لدى السور الزهر 


يعنى : أن ما روى عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على 
أنه قرآن لبس من القرآن كأيمانهما فى آبة ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ) لان القرآن ل عجاز الناس عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه 
تتوفر أى تكثر الوواعى أى الامور الحاملة على نقله تواترا » وقبل : 
أنه من القر آن حملا عن أنه كان متوائرا ف العصر الاول لعدالة ناكقفله 
ويكفى التواتر فيه 


قوله فللقراءة . . . الخ يعنى : ان عدم جواز القراءة بالشاذ لا 
فى الصلاة ولا خارجها قوى لانه المشهور من مذهب طلك والشافعى » 
والشاذ ما نقل بالاحاد على أنه قرآن بناء على أنه ليس من القرآن 
ومقايل المشهور حواز القراءة به وعزى لنقل ابن عبد الير قال 
حلولو ومن لازم جواز العرزاءة مه على آنه كر ان قوت عون العتر ان 
بنقل الاحاد » وايضا قد اختلف الناس يها اخطف» القراء الشيقة كيه 
هل هو متواتر أولا ؟ ولا يعلم عن أحد انكار القراءة دما اختلف فبه 
القراء من الحروف أو صفة الاداء اه ببعض تصرف , 

لكن ان اراديما اختلف فبه القراء ما اختلف فبه 
عن بعضهم فمسلم وان إراد ما اختلف فيه اثنان آى اكت عون :اميه 
مرو ا رو 0 

: انه كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا يحوز الاحتجاج به ولا العمل 
فى الاحكا م الشرعية ولذا لم يوجب ملك ولا الشافعى فى كفارة النمين 
بالله 0 التتابيع مع قراءة أمن مسعود قصيام ثلاثة أيام متتامعات 
ومقابل المشهور صححه السبكى حيث قال : اما اجراوّه مجرى الاحاد 
فهو الصحيح , ظ 
صحة الاسناد ووجه عريى ووفق خط الام شرط ما أبى 


٠ و‎ 
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بعنى : ن الشاذ يجوز مسجلا أى قراءته وتلقى الاحكام منه منه اذا 
اجتمع فيه قبود ثلاثةه : 
ازلهاتصيخة إبيتاه ”الى الننى :سان الله علي ومعلء' لاقبساان متاتحيوة 


وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح . 
الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التى نزل القرآن بها 
الثالث موافقة خط الام أى المصحف العثمانى واليه الاشارة 
يقوله ووفق . . الخ 
وأبى مبنى للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهى 


فقاذة لآ يقرا مهنا قال انق 'الكزوق. 


وكل ما وافق وجها نعهوى وكان للرسم أتفاقا يحعوى 
وحبع أسنادا هو القرءان فهذه الخلانة الاوكتتيكحان 
وحيثما يختل شرط اثبت شووذه لوانه فى السبعة 


مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبى جعفر يزيد بن القعقاع 
عمرو » وقال السيكى : 0 
القراءة ل الامصار عن و 
وبعض الفقهاء فى اثبات القرآن التواتر وما لا فشاذ . قال زكرياء : 
واشتراطهم التواتر فى ذلك منتقض باثبات قرآنية البسملة مع أنها لم 
تتواتر . لكن الاحتجاج به أنما هو على من اثبتها . 


كواقين: | لسيسء عليه اجمعوا ٠‏ 
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ان النظر أى العقل رجح عند بعض من غبر أى مضى 
ن الثلاثة كه متو ترد قال السبكى فى منم الموانع : ان القول بأنها غير 
00 وهو السيع وتساذ وهو مسري دلت 14د حور عندهم القراءة 
تواتر القراءات السيع فالقراءات عند القراء ومعض الفقهاء ثلاثة 
أقسام متواترة وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة كااثلاث 
وشساذ: وهو ما اختل فيه شرط صحة 4 وعند الاصوليين وبعض الفقهاء 
0 وحمو السيع وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة 
بما زاد على السبع وقد خلط بعض شراح السبكى أحدى الطريقتين 
بالأخرئ توميقهما تناف و الفر اه الوكه التربى ها هو الحادة لا مطاق 
الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج عن الاصل بدليل ان القراء يقولون 
بشذوذ قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من الشركين قتل أولادهم 
شركائهم ) بضم زين ورفع قتل ونصب اولادهم . 
ولم يكن ف الوحى حشو يقع 
ني آنه نه يمتنع عقلا ان يقع فى الكتاب والسنة لفظ له معنى لا . 
نتكن فيمة لآن 'المرآن كله هدى. ومشاء وننان وكذلك السكة ولا فاكذة 
أيضا فى الخطاب يما لا يصل احد الى فهمه خلافا للحشوية فى تجويزهم 
ورود ذلك ف الكتاب قالوا : لوجوده فيه كالحروف المقطعة أواكل السور 
وفى السنة بالقياس على الكتاب . وأجيب بان الحصروف أسماء 
السور كطه ويس وفيها أقوال أخرى مذكورة فى كتب التفسير . 
وأعلم أن الادلة من الطرفين ظواهر لا تفيد القطع اذ للحشوية 
ان يقولوا فائدة انزال المتشابهة امساك عنان الراسخ فى العلم عن الخوض 
فيه ومنعه منه , وهذا عندنا أشد تعبا من بذل المجهود فى استعلام 
الحكم من المحكم لان النفوس مجبولة على طلب ما منعته قال الشاعر : 
منعت شيئا فاكثرت الولوع به أحب شىء الى الانسان ما منما 
واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقوع المتشابه ق 
القر آن وكون الجمهور منا على ا الوقف على قوله : الا الله » اما ما 
لا معنى له اصلا فلا يجوز وقوعه فيهما باتفاق العقلاء لان الكلام بما 
لا معنى له هذيان ونقص والنقص على الله تعالى محال » قال فى 
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المحصول : وحكم الرسول ف الامتناع كحكمه تعالى . قال الاصيهاتى 
فى شرحه لا أعلم أحدا ذكر ذلك ولا يلزم من كون الشىء نقصا ف حق 
الله تعالى ان يكون نقصا فى حق الرسول فان السهو والنسيان جائزان 
فاخق الانياء . فاتيتحة اتخصيص_ الخلاك عنا بالثسنة الستيندة 
بالحشوية . قلت : يمكن الجمع بأن محل كلام المحصول ومن وافقه وهو 
الكثين ما لذا نطق به عمذا انه عيكا وتعم معضوهون: من العيت الانه 
اما حرام أو مكروه ومحل كلام الاصبهانى ما أذ أصدر منه سهوأ أو 
نسيايًا والله تعالى أعلم . والحشوية بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة 
فسة الى الحقبالان: الحبن التصرى لما وَحد كادههم سامطا وكائوا 
بحلسون فى حلقته امامه وقال ردوهم الى حشا الحلقة أى جانيهسا 
ويجوز اسكان الشين نسية الى الحشو وهو الذى لا معنى له يمكن 
فهمه لقولهم بوجوده فى الكتاب والسنة وبالوجهين خبطها الزركشى 
والبرماوى وغيرهما., ا 
ومبلامية يسو بلا نايبل غن التدى يدن 'الشتول 
ما عطف على حشو يعنى : أنه لا يجوز عقلا أن يقع فى الكتاب 
والسنة حشو ولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلى أو غسيره 
يبين المراد منه كما فى العام المخصوص بمتآأخر عنه احتزازا مسن 
المقارن أو المتقدم اذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عنى به غير ظامرة 
فاندفع اعتراض زكرياء بأن تقييده بالمتآخر مضر قال : اللهم الا أن يقال 
انه المتفق عليه أو ان غيره مفهوم بالاولى خلافا للمرجئة فى تجويزهم 
ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالايات والاخبار الظاهرة ف 
تعذيب عصاة المومنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم ان المعصية 
لا تضر مع الايمان كما لا تنفم الطاعة مع الكفر قال فى الايات البينات 
لا يخفى أنه ينبغى أن يكون المراد فى قوله ببين المراد منه المراد ولو 
بحسب الظهور اذ الادلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا , وبنرد 
على مذهب غين المريجكة المتشانه بناء. غلن كول الجمهؤن .أن. الوقف 
على « الا الله » فانه عنى به غير ظاهره ولا دليل ببين المراد منه 
انما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلاقه 
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للمرجئة مع لزوم القول به للجمهور ؟ قال ه بعضهم اللهم ألا أن يخص 
الدعوى يما لم يصرف الخليل عق ختاهزه ها ان الدليل ا 
افر مق احدى متطعع محتد .ودرا لبر حل ار جائهم أى تأخيرهم 
المحصية عن الاعتبار فى استحقاق العذاب عليها لانهم يقولون لا عذاب 
مع الايمان فلم يبق للمعصية عندهم أثر وهى بالهمز من أرجأه بمعنى 
آخره ومنه « أرجئه وأخاه » فى قراءة ابنى كثير وعامر وأبى عمرو 
وبتركه جمع مرج كمعط ومنه أرجه أخاه فى قراءة الكوفيين ونافع وان 
جو وو وكير ل ا ا 

ان العصية لااتكن مع الانمان وعية قيبتى كما قال اين الى دريب 
ان يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة . 


. يعنى أن مذهب الاكثر ان الدليل النقلى قد يكون قطعى الدلالة على 
المراد منه لما ينضم اليه من تواتر معنوى أو لفظى أو مشاهدة كما ف 
أدلة وجوب الصلاة ونحوها فان الصحابة علموا معانيها بالقرائكن 
المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن البنا تواترا الى غير 
ذلك من النقليات المعلومة المعانى من الدين ضرورة كالعلم بأمور 
المعاد من البعث والحساب والجنة والنار وسؤال الملكين والجواز 
على الصراط وغير ذلك وذهبت المعتزلة وجمهور الاشاعرة الى أنها لا 
تفيد البقين مطلقا واليه الاشارة بقولنا : والعكس له بعيد » وحجة من 
قال : أن الدليل النقلى لا يكون قطعا ما يعارض القطم من محجاز 
وتخصيص ونقل وتقديم وتأخير ونسخ و واشتراك واضمار مع أنه لايد 

من العلم سعدم المعارض العقلى اذ لابد معه من تأويل النقل لانه فرع 
صحة النقل عليه ليس الا العقل فهو أصل للنقل فايطاله بتقديم النقل 
عليه ابطال للنقل أيضا اذ فى ايطال الاصل أبطل الفرع ثم عدم المعارض 
العقل لان الطريق الى اثبات الصانع ومعرفة الذبوءة وسائر ما متوقف 
العقلى غير بقبنى فقيامه محتمل اذ غابية الامر عد م الوجدان وهو له 
0 الوجود » ورد عليهم بأنها 2 نواتر أو غبره اما 

ن لفظ السماء والارض ونحوهما من الالفاظ المشهورة عند أهل 
ال متواترة يعلم اصالة أى بالذات من اللفظ والمعنى استعمالها فى 
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زمنه صلى الله عليه وسلم ف معانيها المرادة منها الآن وكذا صبعة 
ذلك الزمان ف المراد منها الآن واما عدم المعارض العقلى فيعلم من 
صدق المخبر فائه اذا تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض 
عقلى لزم كذبه وهو محال 5 


ل 8ق سل 


0 المنطوق والمفهوم (( 


ويقال للمفهوم منطوق اليه فلا يلتبس عليك المنطوق والمنطوق اليه 
وقد أكدوا فى الوصية بمعرفة التمبيز بين الاصطلاحات حذرا من اللفظ , 


يعنى : ان المنطوق هو المعنى الذى قصده المتكلم باللفظ اصالة أى 
يالذات من اللفظ والبيت تفسير لمحل النطق ف قولهم المنطوق ما دل 
عليه اللفظ ىق محل النطق بأن لا يتوقف استفادته من اللفظ الاعلى محرد 
النطق سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا ولا يقال ان المجاز غير دال 
بالوضع لآنا نمنع ذلك بل هو دال بالوضع النوعى » قال التفتازانى فى 
شرح الشمسية آذ المراد بالوضع ف دلالة المطابقة ما يشمل النوعى 
وقد صرح الكمال بأن المجاز من قبيل المنطوق الصريح وعزى ذلك لابن 
الصاجب أيضا , 


وأعلم أن المنطوق قد يكون غير حكم بأن يكون محل الىكم 
معنى كان كالتأفيف فى الآية أو ذاتا كزيد وقد يكون حكما كتحريم 
التأفيف للوالدين الدال عليه قوله تعالى « فلا تقل لهما أف »© وطريقه 
اين الحاجب تخصيص المنطوق والمفهوم بالحكم واما المدلول التضمنيي 
فان قلنا انه الجزء المفهوم فى ضمن الكل كان منطوقا كما نقل عن حواشسى 
العضد على التلويح للسعد وان قلنا أنه الجزء المفهوم قصدا بعد فهم الكل 
كما نقل عن الرازى كان مفهوما والدليل على أن المراد بقولنا معنى له 
. . الخ المنطوق سبقه فى الترجمة مع قوله ( وغير منطوق هو المفهوم ) 
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بعنى : أن اللفظ الدال فى محل النطق يسمى نضا ان افاد معنى 
لا يحتمل غيزه كزيد فى نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصة من غير 
احتمال لعيرها ولا يقال ان هذا يقتضى أن مفهوم الموافقة لا يسمى نصا 
وان قلنا الدلالة علبه لفظية لانا نقول : دلالة الموافقة اذا كانت 
لفظية كانت من قبيل المنطوق فتدخل فى ذلك قاله فى الآامات البيسنات 
وفيه أيضا قد يناقش ف تمثيل النص به اى يزيد لاحتماله ممنى 
مجازيا بناء على جواز التجوز فى العلم وقد صرح النجّاة بأن التأكيد قف 
نحو جاء زيد نفسه لدفع المجاز عن الذات واحتمال ان الجاءى رسوله أو 
كتابه مثلا . اه وبجاب عندى عن الثانى بأ ن التوكيد انما هه واددع لوهم 
أسناده اللخوء #إلى غوافيد جتحي ل الكادة مضاف الى ند محذوفه 
واما زيد فلا بحتمل غيره من بكر وخالد مثلا , 


للمفعول محذوف بفسر ه أحتمل المذكور بعده » بعنى أن اللفظ الدال 2 
مرجوحا كالاسد فى نجو رآأبت اليوم الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس 
محتمل للرحل الشجاع بدله احتمالا ضعيفا لانه معنى مجازى والاول 
الحقيقى والمشيادر اليب الذهن والمراد بالظاهر ما بشادر الذهن اليه 
اما لكونه حقيقه لا يعارضها مقاوم لها أو لكونه مجازا مشتهرا صار 
كفرع عرفية #رؤكذا ان لمريصو عدهن بريجهةه على الحتيقة المكورة 
بخلاف الحقاكق المشتركة فليست الفاظها ظاهرة ى شىء منها دون 
شىء وكذا المجازات العير الراجحة بالنسبة لمعناه المجازى اما بالنسية 
لمعناه الحقيقى فظامر 5 
يعنى : أن النص له أربعة أصطلاحات : 


والظاغر ا اختمل .غيره: احثمالا مرحواعنا 3 
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0 شار وات دوالك سن دس لااخطى 4 الى كر التجن 
محتمل غنوه أحللا 2 واللاهين:. 


وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أى معنى كان وهو غالب 
استعمال الفقهاء سواء كان ذلك الدال كتائا أو سنة أو اجماعا أو قباسا 
أو غير ذلك » يقولون : نص ملك وابن القاسم مثلا على كذا » ويقولون 
00 االجريفة لحار بابو فد وكات لضن ف كاد الوحى أى : على 

كلام 'الزيشى من كتانب أو نميقة اما كان أو .ظاغرا ويقابلة العيحاس 
والاستتباط والاجماع » ولذا يقولون لا يقاس مع وجود النص » وقسموا 
مسالك العلة الى الآجماع والنص والاستنباط . والى القسم الذى قبل 
هذا اشار بقوله : « ويطلق النص على مادلا » . والى هذا الاخبر 


أشار بقوله : « وف كلام الوحى » » والنص لغة قيل وصول 
الشىء لين ا 0 نص الحديث رفعة © 
وتميحه البمار نر حيار فشي . 


.يشتوق تعبا الف بالفتريع فيةيفوحفل 

يعنى أنهم اختلفوا فيما دل علبه بالاقتضاء أو 'الاشارة أو 
الايماء هل هو داخل فى المفهوم أو داخل ف المنطوق ؟ وعليه 
فالمنطوق صريح وهو ما تقدم » وغير صريح وهو الاقسام الثلاثة » 
قال فى الآبات البينات : ودلالة الالتزام من المنطوق غبر الصريح 3 
قال العضد وغير الصريح بخلافه وهو : ما لا يوضع اللفظ له بل يلزم ما 
وفع اله يدل عليه بالالترام ...قارع كوك غير الصويي فى المتطرن 
تقول : المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا » حقيقة أو مجازا : 
أو دل عليه بالالترام » فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح . 
قال فى الآيات البينات وهو شامل بلا شبهة للمجاز بطريق الكناية 
وغيره . لان دلالة المجاز مطابقة كما للسعد وغيره وسمى بغير الصريح 
لان دلالته لا بصريح صيعته ووضعه 1 
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دلااله الل زوم , 

ضمير هو للمنطوق غير الصريح » بعنى أن غير الصريح ثلائهة 
أقسام دلاله الاقتضاء » ودلالة الايماء والتنبيه » ودلالة الاشارة. سميته 
دلالة اقتضاء لان المعنى بقتضيها لا اللفظا 5 فالاول هو : ان بدل لفظ 
بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالاصالة ولا يستقل 
المعنى أى لا يستقيم الا به لتوة فصدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه 
وأن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا . مثال ما توقف صدقه عليه قوله صلى 
الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما ؛ستكر هوا 
علية » .. 'آى : المواحذة نها لتوقف صدقه على ذلك اوقوعها .. ومنحه 
قوله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين حين قال له : أقصرت الصلاة 
أم نسيت ؟ « كل ذلك لم يكن » أى فى ظنى * ومثال ما تتوقف صحته 
عليهقلا قوله تعالى « وأسأل القرية التى كنا فبها » أى : أهمل 
القرية » اذ القرية وهى الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا 
لى البو وا عر ابو الك وتجسه خرقا للعادة ١‏ ومثال ما 
تتوقف صحته عليه : شرعا ما اذا أمر بالصلاة ؛ فان ذلك يتضمن الامر 
مالطهارة لا محاله » فاللفظ المتوقف صدقه أو صحته منطوق صريح © 
والمضمر الذى لابد للصدق أو الصحة منه منطوق غير صريح وهو من 
ضرورة المنطوق الصريح . قوله دلاله اللزوم مفعول مطلق اقوله 


يدل., 
0 : داكت اشارة كذاك الادرماات 


مثل خبر مبتداً المحذوف أى هى أى دلالة الاقتضاء مثل دلالة 
الاأشارة ى كون كل بالالتزام ومن المنطوق غير الصريح قوله كذاك 
الأنها اك النمادون عمد اللام مع القضر للورق 5 خبره آت فاعل 
فق أن وكذاك جالع هئ أن ده الايماء أتت عندهم مثل دلاالة . 
الانتضاء والاشارة فى كون كل بالالتزام ومن المنطوق غير الصريح : 


فاول اشرارة اللفظ لما لم يكن القصد لهقد علما 
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أول :هتقذ خير- اقنارة وعلما بالفركيف :والفنةللاطااق + + الخ يعنى 
أن الاول من القسمين المذكورين ف البيت قبله وهو دلالة الاشارة مو 
اشارة اللفظ لمعنى ليس مقصودا منه بالاصل بل بالتبع مع أنه لم تدع 
اليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى 
« احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » على صحة صوم من أصبح 
عبان الوطة للزومه للحتكيود به من عوان جماعيع بالليل: النحادر 
مآخر جزء منه قولنا : بآخر جزء منه هكذا هو فى عبارة المحلى » ولا 
تغتر باعتراض اللقانى عليه فقد رده فى الآيات البينات مع أن المناقشة 
ف الالفاظ بعد فهم معناها ليست من شأن المحققين ورمما قالوا المحصلين 
أو الفضلاء ندل المحققين بل شأنهم بيان محاملها الصصحة ولا يشتغلون 
يذلك الا على سبيل التبعية تدريبا للمتعلمين وا رشادا للطاليين ومن ادلة دلاله 
الاشارة الحديث ( انكن ناقصات عقل ودين قبل : با رسول النه ما 
نقصان دينهن ؟ قال تمكث أحداهن شطر دهرها لا تصلى ) فالكلام لم 
بسق لبيان مدة الحيض بالبيان نقصان الدين قال حلو ولوا ونعلم مسن 
جهة العادة انون تحيض كذلك قلرل وتم أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يقصد الغالب بل النادر فلو ايقن أن فيهن من تحيض أكثر من ذلك 
لارتقى اليه عند قصد المبالغة فى الذم قال الرهونى تمثبل 
بهذأ الحديث لآ يمصح ا الحديث لم يصح بل نص السخاوى 
فى المقاصد على أنه باطل لا أصل له مصحح بلفظ الشطر ولغطه عند 
مسلم تمكث اللتالى لا .تصلن. , وقد أخذ على كرم الله وخهه كون أغل أمد 
الحمل ستة أشهر من قوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » م 
قوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فاذا كان أمد 
رضاعه أربعة وعشرين شهرا لم يبق للحمل الا ستة أشهر وهذه دلاله 
امتحححارة , 
دلالة الابماء والتتديبه فى الفن تقصد لدى ذوبه 


دلالة مبتدأ خبره جملة تقصد والفن فن الاصول الراجع اليه 
ضمير ذويه بعنى أن الدلالة التى تسمى دلااة الايماء ودلالة التنبيه 
مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع الى قر أقباذ فول : 
ان يقرن الوصف بحكم أن يكن لغسر علة بعبسه من فطن 


_ 293 


أى هى أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم 
عابه الفطن بمقاصد الكلام لانه لا يليق بالفصاحة » وكلام الشارع لآ 
يكون فيه ما يخل بالفصاحة والايماء من مسالك العلة كقول الاعرابى 
واقعت أهلى فى نهار رمضان فقال عليه السلام ( اعتق رقبة )  ,‏ 


أعلم أن دلالة المنطوق الصريح أن تكون بصريح صيغة اللفظ 
ووضعه ولو نوعيا وغير المنطوق الصريح لا يخلوا اما أن يكون مدلوله 
مقصودا للمتكلم أو غير مقصود فان كان مقصودا فلا يخلوا أما ان 
يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أولا فان توقف سمى دلالة 
اقتضاء والا يخلوا اما أن يكون مفهوما فى محل نناوله اللفظ نطقا 
أولا » الاول دلالة الايماء والتنبيه والثانى دلالة المفهوم وان كان غير 
مقصود للمتكلم بالاصالة سميت دلالة اللفظ عليه دلالة الاشارة اه , 
من الآيات البينات , 


اذا تقرر هذا فالفرق نين المفهوم ودلالة الاشارة مصاحبة القتصد 
الاصلى له دونها والفرق ببنة وبين دلالة الاكقتضاء توكف الصدق أو 
الصحة على اضمار فيها دونه والفرق بيئة ومين دلالة التنبيه كونها 
مفهومة فى محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع استشكال التفتازائنى 
الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم » وفطن بتثليث الطاء لكن 
الاولى هنا الضم أو الكسر . ظ 


وغير المنطوق هو المفهوم 


ما مر فى شرح البيت قبله , 


أعلم أنهم يطلقون المفهوم على مجموع الحكم ومحله كتحريم 
ضرب الوالدين فالتحريم مثال للحكم وضرب الوالدين مثال لمعنه 
ويطلق المفهوم على أحدهما دون الآخر وهو الشائع واطلاقه على الحكم 
وحده هو الاكشثر ش 


94 د 


منه الموافقة قل معلوم 

الموافتة مبتدأ خيره يتعاق به منه والامر اعتراض ويقال أيفا 
مفهوم الموافقة وهو نوعان » احدهما اثبات الحكم فى الاكثر كالجزاء بما 
فوق الذرة فى قوله تعالى « فمن بعمل مثقال”خيرا دراه 4 2 ولا تقل 
لهما آف »© فانه يقتضى تحريم الضرب وهذا أشد . الثانى أثياته فى 
الاقل كقوله تعالى « ومن أ الكتاب من أن تأمنه يقنطار بوده اليك » 
فانه بقتضى ثدوت الامانة ى الدر هم . واما قوله « ومنهم من أن تا 

بعنى أن مفهوم سي ل ساك ويسمى أمضا 
كي الخطاب :ومفهوم الخطاب ففبة خمس احا ف الرأى 
ا 
اننا ووس لاس المكومييا وات اران قينا لورفا 
وكا ع لك سام ري ار 
سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهبا عنه أو موجبيا , 


الى 0" 
:والقاضي ها وسيل اذى جار رجو لاقي ال يوق البنانأقة.. 


| والثالث نحو قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من ان تامنه يقنطار 
بوده البك » فانه يقتضى ثبوت الامانة ى الدرهم بطريق الاولى وعليه 


عت :99د 


وقيل ذا فحوى الخطاب والذى ساوئ بلحنه دعهه المحتذى 


يعنى : ان بعضهم جعل الموافقة قسمين احدهما فحوى الخطاب 
وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق » والآخر هو ما كان 
مساويا له فيه ويسمى هذا لحن الخطاب مثال المساوى تحريم احراق 
مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى أى العلة « ان الذين ياكلون أموال 
اليتامى ظلما 6 فهو مسأو لتحريم الاكل لمساواة الاحراق للاكل ف 
الاتلاف والمراد بالمعنى والعلة هنا ما علق به الحكم كالايذاء فى التأفيف 
والاتلاف فى أموال اليتامى » قولنا نظرا للمعنى أى دون ما وضع له 
اللفظ ولا يلزم أن يكون قياسا لقوله فى المختصر : انا نقطع يقهم المعنى 
فى محل السكوت لغة قبل شرع القياس . قال السعد انه أشار بقوله قبل 
شرع القياس الى أن المراد أنه ليس من القياس الذى جعله الشرع 
حجة والا فلا نزاع أنه إلحاق فرع بأصل تجام إلا أن حللك طم 
دعرية ع من يحرت للع من :عير التقار الى نظر واجتهاد بخلاف 
القياس الشرعى , قال اللقانى : تحريم الاكل غير منطوق على رأى 
الك والعملى أن اتلد رهن المنطوق يما دل عليه اللفظ فى محل 
النطق لانة. لم يتطق يشرول ممارومه .وهو التوعد فلا يصدق | ان المفهوم 
موافق للمنطوق د نعم هو منطوق غير صريح على رأى القوم 0 
مذكور من حا" محل النطق وهو أكل مال اليتيم وقد يجاب بأنبه 
معناه مع جواز ارادته معه وقد يسمى مفهوم الموافقة على اختصاصه 
بالاولى بلحن الخطاب كما قد يسمى المساوى مفهوم مساواة وسكتنا ‏ 
عن مفهوم الادون اذ ليس لهم مفهوم الا دون وان كان لهم قياسه 
كباس التتافى النقاج عانق ادر :ف الوا ولح الخطاب مفهومه ومتفة. . 
« ولتعرفنهم فى لحن القول » ويأتى اللحن بمعنى الفطنة ومنه قوله صلى 
الله عليهوسلم (فلعل بعفكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)أى أفطن بها 
وذكر أهل اللغة ان اللحن باسكان الحاء الخطأ ودفتحها الصواب وعند 
التنقيح ان لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء 
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متدا بخبره جملة دعاه المحتذى أى المتبع لاهل الاخول فاصطلاحاتهم 
لانهم كذلك بسمونة وبلحنه متعلق بدعاه اى سماه لحن الخطاب 5 


دلاالة الوفاق للقباس وهو الجلى تعزى لدى أناس 


دلالة المضاف للوفاق مبتدا خبره تعزى وللقياس متغلق به وكذا 
لدى وقوله وهو الجلى اعتراض يعنى ان دلالة مفهوم الموافقة قياسية عند 
بعض الأصوليين منهم الشافعى أعنى القياس الجلى وهو الاوئلى 
والمساوى كما سباتى فى كتاب القياس كما أشار اليه بقوله وهو الجلى 
أى القياس المعزوة اليه هو القياس الجلى فتحتاج الى شروط القياس 
الآتية فى كتايه . 


أى قبل : تعزى دلاله المفهوم أى مدلوله للفظ والمجاز فيقال 
لفظية مجازية من اطلاق الاخص على الاعم قوله وعزوها للنقل أى عزو 
مدلول مفهوم الموافقة للنقل جاكقز عند بعضهم بمعنى ان العرف 
اللغوى نقل الم ع لشوت الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته 
ف المدكور والكود ار القول بأنها قياسية أو لفظية 
اماف ا اك علي الف تيف يمح متابلة مذ 
هذا القول لصدر كن لسك اس ست ارا بجاب بيأن المراد هنأ 
انها لفظبة على وجه خاص وهو ما تفصله بقية العبارة . بعنى قوله 
وهى مجازية من اطلاق الاخص على الاعم وقيل : نقل اللفظ لها عرفا 
كد شيم ونيا متسلونا على الذول واوا لق + 
و غير ما مر هو المخالفة وعزوها للنقل ذو جواز 
ظ كذا دليل للخطاب انضافا 
ما مر هو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه وغيره هو أن يتخالفا 
فيقال له المخالفة ويقال له أبضا مفهوم المخالفة ومعنى التخالف كما 
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فى شرح التنقيح لمؤلفه اثبات نقيس المنطوق به للمسكوتعنه احترازا 
عما توهمه ابن أبى زيد و عبر ه أنه اثبنات .ضد الحكم المنطوق به 
للعويكره اوداك لخدو عن م ) تحياف ار و أبدا » 
2 وليس كما زعموا فان افونت هو ضد التحريم وعدم 
لا ل امف مير أن غير الات ل نر الصلاة 
واداالم كوم ذا ن النقيض أعم من الضد وانما )2 
الاي كاد 

قوله : ثمت تنبيه . . الخ تنبيه مبتدأ خبره جملة خالفه أى رادفه 
لحن الحطاب ملحن" االخكلانة يطلق: نا لخفاكر اك العرفى :على كل من بدلالة 
الاقتضاء ومن المساوى من كسمى الموافقه ومن مفهوم المخالفة 
« ودع اذا الساكت عنه خافا » 
مفهوم المخالفة لعدم تحققه اذا كان المسكوت عنه لم يذكر لخوف ىق 
ذكره بالموافقة 55 لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقة 
للمنطوق بأن يعطف عليه كقول قريب عهد بالاسلام لعيده بهضور 
غيرهم لترك ذكرهم خوفا من أن بتهم بالنفاق سواء خاف المتكلم على 
نفسه أو غيره « أو جهل الحكم » , 

بصيغة الماضى عطفا على خاف أى وكذا يترك اعتباره للاحتجاج 
به اذا جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه وذلك انما يتصور فى غير كلام 
الله تعالى كقولك : فى الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة , 

أو "القطنية انحا ! | وَل 


أى : دع اعتباره اذا كان النطق أى ذكر المنطوق لاجل السؤال 
عنه كما اذا سئلت عن الغنم السائمة فتقول ف الغنم السائمة زكاة لان 
تخصيص السائمة بالذكر انما هو لاجل مطابقة السؤال , 
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حرى معطوف على السو ال 21 دع اعتياره اذا كان ذكر المنطوق 
بخصوصه جاربا على الغالب فان ما خرج مخرج العالب لا يحتج به 
نحو قوله تعالى « وربايككم اللاتى فى حجوركم » فلا يدل على انها اذا 
لم نكن فى الحجر لا تحرم لخروجه على الغالب هذا مذهب الجمهور 
وحكى عن على رضى الله عنه ان البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه واما 
نسيته لمالك رحمه الله تعالى وانه رجع عنه فقد قال حلولو : لا نعرفه 
لاحد من أهل المذهب أى كونه قاله حتى يرجع عنه . 


افققان باكر مسو ف هلي ايقل آم الك ان يعتى «اإثف لا يمفين أذ كان 
تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى « لتاكلوا منه لحما 
طريا » فلا يدل على منع القديد » قاله المحشيان . وكذلك اذا كان 
تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى «لا يتخذ المومنون الكافرين 
أولباء من دون المومنين » نزل فى قوم والوا البهود دون المومنين فموالاة 
الكافرين حرام على كل حال واليه الاشارة بقوله أو وفاق الواقع وكذلك 
اذا كان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت 
والبه أشار بقوله : والجهل وكذلك اذا كان لتأكيد النهى عند السامع 
عددية الصكيحن [ لاحل لأمرا :تومن :لكبو الذوم: الآخر ان قط .على 
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) واليه الأشارة 
بقوله والتاكيد . . الخ فعند السامع راجع للتاكيد » والجهل وكذلك اذا كان 
لحادثة واستشكل الفرق بين موافقة الواقع وما خرج لحادثة بل قد يقال 
٠‏ قوله ( لا يتخذ المومنون الكافرين ) الآية مما خرج لحادثة والفرق عندى 
وقو ادي عدر ل كاز اذاف سات ان ما خرج لحادثة أعم مطلقا اذ 
يضكقننها اذا اخقض الحدوك ييا وهنا اذ! حدت غيرها أيفا كما لى كان 
لزيد ل يا ل رن ال 
لزيد يد غنم سائمة فقال فى العنم السائمة زكاة قال فى الآيات البينات ولا 
يصح هنا كون التقييد لبيان الواقع لان الواقع لم تختص بالسائمة » وفرق 
هو يأن المقصود ق الحادثة بيان ١ك‏ عاد لختونيا ١‏ لجل والمقصود 
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فى وفاق الواقع بيان الحكم بنفسه ليتعلق يصاحب الواقعة وكل أحد ىف 
0 وانما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لانها فوائكد 
ا ا ان أمكن 
قصدهما معا لا ا.: ن لم يمكن كما فى جهل المتكلم بحكم المسكوت قالهة ى 
الابات البينات بحثا وظاهر كلام غيره تأخير 0 


ومقتضى التخصيص ليس بحظلح قيسا وما عرض ليس يشمل 


1 مقا مقوله ووع) اذا االماكة :الى قله :والناكبوتومسصيي 
الحا المسكوت بالمنطوق بطريق القياس علد وجوه قبرطه ومن العلة 
باليية ال المسكوت عنه المشتمل على العلة كانه لم يذكر ذرانه رهما 
عرض ., 0 ل ا ل ب ا 
ف الم السائمة زكاة ل يشمل المملوفة حلي يستفنى بذلك عن القي ام 
وقيل يعمه وعرض مركب والتعبير بالمعروض دون الموصوف وان كان ى 
المعنى موصوفا للا يتوهم اختصاص ذلك بالصفات وقيل لا يعمه اجماعا 
لوجود المعارض وانما يلحق به قياسا ويشمل يقرأ هنا يضم الميم وان 


هو ظرف عللة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


يعنى : أن مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم أنواع منها الشرف 
زمانا كان ارود سير ست ده 
المساجد » فلا يصح الاعتكاف فى غير 51 
الاعتكاف قال حلولو لكن الظاهر عدم أخذ الاشتراط من الآبة لان الحكم 
اذا خرج فى سياق لا يحتج به فى غيره على الصحيح . يعنى انه خرج 
لتحريم مباشرتهن من المعتكف فى المسجد ومنها العلة نحو أعط السائل 
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لحاجته أى المحتاج دون غيره وفرق القرافى بين الصفة والعلة بأن الصفة 
مكملة لا علة وهى أعم من العلة فان وجوب الزكاة السائمة ليس للسوم 
والا لوجبت فى الوحوش وانما وجبث لنعمة الملك وهى مع السوم أتم 
منها مع العلف . ومنها العدد نحو « فاجلدوهم ثمانين جلدة » لا أكثر من 
ذلك » وحديث الصحيحين ( اذا شرب الكلب من اناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات ) أى لا أقل منها كذا قدره المحلى فيهما , قال فى الآبأت البينات 
وانما اقتصر الشارح هنا على نفى الاكثر لانه ممنوع فى نفسه بخلاف 
الاقل ليس ممنوعا فى نفسه بل هو مطلوب لان كل جزء من الثمافنين 
مطلوب وانما الممنوع الاقتصار عليه وانما اقتصر على نفى الاقل فيما 
بعده من حديث شرب الكلب لان الاقل لا يحصل معه المقصود بخلاف 
الاكثر ‏ محصل :هيعة المعصيود وويادة ع فالاقل له تحمل العضيرى. و اكور 
يحصله وليس ممنوعا منه لذاته بل لخارج عنه كاعتقاد كون الاكثر 
مطلوبا . ومنها الحال نحو أحسن الى العيد مطيعا أى لا عاضيا , ومنها 
الشرط نحو « وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن » مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط أى فغير أولات حمل لا يجب الانفاق عليهن 
ونحو من تطهر صحت صلاته . ومنها الغاية نحو « فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » أى فان نكحته حلت للاول بشرطه « ولا 
تقربوهن حتى »© المشهور الحرمة حتى تطهر بالماء وقيل حتى تطهر 
من الحيض , 

قوله وهو أى المفهوم ظرف قد يقال فيه أيضا مفهوم صفة 
ومفهوم شرط ومفهوم غاية والمراد يمفهوم الشرط ما فهم من تعليق 
حكم على شىء باداة شرط كان واذا ويمفهوم الغاية ما فهم من تقبيد 
الحكم باداة غاية كالى وحتى واللام » قوله تعتمد عليها فى الاحجتاج بها 
جىء بها لزيادة الايضاح والوزن وألا فغيرها من المفاهيم مثلها . 


تنبيهان ٠‏ الاول : انما قلت مفهوم المخالفة يمعنى محل الحكم 
دون نفس الحكم وان كان يطلق عليه أيضا اضافة المفهوم الى الصفة 
ونحوها فيقال مثلا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط الى غير ذلك فانها لا 
تدل على الحكم بل على محله لظهور ان لفظ سائمة انما يدل على 
المعلوفة لا على نفى الزكاة اذ لا علقة بينه وبين نفى الزكاة اذ لا ينتقل 
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منه اليه قاله فى الآيات البينات , 


الثانى : انما جعلت العلة والظرف والعدد اقساما بنفسها و 
ادرجها فى الصفة كما فعل فى جمع الجوامع اتباعا لاهل مذهبنا كالقرافى 
فى التنقيح وكابن غازى حيث قال فى نظمه , 


والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغخنم 


نحو ( اثما الماء من الماء ) « وائما الاهكم الاه واحد » والالاه المعيود 
بالحق » فمعنى الآية انما المستحق لعبادتكم هو الالاه الواحد الذى لا 
أخريك لشبوهر الله تسالى لا المعدره مطلقا ومن ارق فين انها الثفن فيل 
الانحو ( لا يقبل الله الصلاة الا بالطهور ) منطوقه عند آهل 'لاصول نفى 
القبول عن كل صلاة بلا طهور ومفهومه اثنات القمول لصلاة بمطهور .2 
الجملة وعند البيانيين العكس ومنها تعريف المبتدا والخير نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فالتحريم محصور 
والتحليل محصور فى التسليم وكذلك ذكاة الحنين ذكاة أمه ومنها تقديم 
اميتجول . 


قوله والصفة 0 الخ يعنى أن من مفاهيم المخالفة الصفة وبقال 
أيضا مفهوم الصفة والمراد بها عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس بشرط 
ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط والمراد بالتقييد التخصيص الذى هو 
نقص الشيوع وتقليل الاشتراك فلا يرد النعت لمجرد المدح أو الذم أو 
التاكيد لانها ليست للتخصيص وقولنا عند الأصوليين برد قول زكرياء : أنه 
مقيد لآخر , اذ لا مشاحة فى الاصطلاح ولكل أحد أن يصطلح على ما ثساء. 


قوله مثل ما علم . . الخ بتركيب علم يعنى : ان مفهوم الصفة نحو 
(كل غنم سائمة فيها زكاة ) ( أو كل سائمة الغنم فيها زكاة وقد رويا بلفظ 
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( فى الغنم السائمة زكاة ) ( وق سائمة العنم زكاة ) والمعنى ثابت فى حديث 
البخارق ف حتدقة الثتم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عذرين وماكفة 
شاة قال المحشى اما الاول فلم آره ولكن فى النسائى عنه صلى الله عليه 
تلم فكل انل سنائقة الحديث وهو نظينة ف التمشل.به .انها الفاتسين 
فرواه أبو داوود وسكت عليه وروى آيما ( ف كل سائمة ابل ) والتمثيل 
بالابل بلفظ روايتى النسائى وأبى داوود أولى . 


معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف فى النفى لاى يصرف 


يعنى أنهم اختلفوا فى النفى عن محلية الزكاة فى المثالين فيعضهم 
صرف النفى الى معلوفة الغنم فقال : مفهومه ان معلوفة إلغنم لا زكاة فيها 
نظرا الى السوم فى الغنم وبعضهم صرفه الى المعلوفة من حيث هى فقال 
لا زكاة فى المعلوفة من أبل وغنم وبقر نظرا الى السوم فقط والخلاف 
جار فى كل مقيد هل يرجع !لذفى والاثبات الى مجموعهما أو الى القيد فقط 
والثانى هو الذى فى دلاقل الاعجاز ». معلوفة مبتدا عطف عليه الموصول 
بعده ويعلف مركب وجملة الخلف .. الخ خبر والرايط محذوف أى لاى 
منهما يرف بالتركيب: . 


اللقب وهو ما أبى أى منع صحة التركيب دونه والقاكل بحجته منا أبو 
عبد ألله أبن خويز منداد بضم الخاء المعجمة وكسر الزاى وبالميم 
مفتوحة ومكسورة وسكون النون وذكر ابن عبد البر انه بالموحدة 
المكسورة بدل الميم والدالان مهملتان بينهما ألف سواء كان اللقب علما 
بأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب أو اسم جنس جامدا كان أو 
مشتقا غلبت عليه الاسمية كالماشية اما ما لم تغلب عليه فان ذكر 
موصوفه فهو ما تقدم أولا نحو فى السائمة زكاة فالاظهر عند السبكى 
انه كاللقب لاختلال الكلام بدذونة وقبل من الصفة وكاسم الجنس أسم 
الجمع كقوم ورهط وانما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة 
التعليل فيه فان الصفة تشعر بالتعليل قاله القرافى مثاله حديث ( لا 
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تبيعوا الطعام بالطعام ) وحجة القاكل به انه لا فائدة فى ذكره الا نفى 
الحكم المسكوت عنه كالصفة , وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام اذ 
باسقاطه يختل بخلاف الصفة وقد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن 
الاضحية لا تجزىء باليل بقوله تعالى « ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات معلومات »© القول بمفهوم اللقب » وجعله ابن رشد مفهوم 
الزمان.ومن لم بقل باللقب لم يقل بمفهوميته فلا يعد من المفاهيم . 
( أعلاه لا يرشد الا العلما ) , 


يعنى أن اعلا أى أقوى مفاهيم المخالفة فى الحجة مفهوم لا يرشد 
الناس الا العلماء ونحوه من كل كلام يشتمل على نفى واستثناء منطوقه 
نفى الارشاد عن غير هم ومفهومه اثباته لهم عكس ما لا هل البيان 
وائما كان أقوى لانه قيل : انه منطوق بالصراحة والوضع لسرعة تبادر 
الاشنات منه الى الاذهان ورجحه القراف » والصواب عتدى ف المسألة 
كون الاثبات منطوقا كالنفى وعلى مذهب أهل البيان كيف يقال فى لا 
اله الا الله ان دلالتها على اثبات الا لوهية لله بالمفهوم ؟ وقال زكرياء :. لا 
مدقن لان التهند رلا بوبالذاه. ود بها بكالتنا' فيه الشركون الا أننات 
ما وافقونا عليه فكان المناسب للاول المنطوق وللثانى المفهوم . 
ا فما لمنطوق بضعف انتمى ) , 
ما معطوف على قوله لا يرشد الا العلماء بعنى أنه يلى النفى 
والاستثناء فى القوة ما قيل انه منطوق بالاشارة كمفهوم انما والغاية 
بناء على أن المنطوق غير الصريح لبس من المفهوم وكذا قيل أنه منه 
لقاخرء "الى الأذهان .ومن الفاكلين انه متطوق: بالاقارة القافى سق 
بكر الباسامبى . 
فالشرط فالوصف الذى يناسب6 فمطلق الوصف الذى يقارب 
شي انع اقيم بالمبى وظيو سحي ان القيع اللي 
يعنى : أن مفهوم الشرط هو الذى يلى ف القوة ما ذكر قبله اذ لم 
بقل أحد انه منطوق ومثله فى ذلك فصل البتداً فيلى ذلك الوصف 
المناسب للحكم نمو زفق الغنم السائمة زكاة ) وانما أخرت الصفة 
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عن الشرط لان بعض القاكلين به خالف فيها وتأخر الشرط عما قبل : 
انه منطوق بالاشارة لان الغاية قد قال بها من انكر الشرط 5القاضى منأ 
ومناسبة السوم من حيث أن الموجب نعمة الملك وهى مع السوم اتم 
منها مع العلف فيلى ذلك مطلق الصفة غير المناسبة نحو ( فى الغنم 
العفر زكاة ) وقولنا : فمطلق الصفة مجاز من اطلاق اسم المطلق على 
المقيد لان لفظ مطلق الصفة اسم لمفهوم الصفة الشامل للمناسبة 
وغدر المتاسية بوقد أريؤنيه قير الساستة قبط فيان اليد :ما ذكز لأتكار 
قوم له دذدوتها قيليه التقديم لافادته الاختصاص عند البيانيين » وفائدة 
التفاوت فى القوة تقديم الاقوى عند التعارض قوله وهو حجة على 
النهج الجلى يعنى ان مفهوم المخالفة حجة على المذهب المشهور وهو 
مذهب مالك وأصحابه وخانف فى مفهوم الشرط القاضى منا وأنذكر أبو 
حنيفة كل مفاهيم المخالفة وان قال فى المسكوت بخلاف حكم المنطوق 
فلامر آخر وانكرها قوم فى الخير دون الانشاء وانكرها السبكى فى غير 
الشرع وانكر أمام الحرمين صفة لا تناسب » وقوم العدد دون غيره اما 
مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا عند بعضهم وذكر فيه أمام الحرمين 
عن قوم الفرق بين المقطوع به والمظنون . 
نسم 
مم لكا ما ريتينا فنا كال “اسهد ال تفضا المفسيال 


مق > أن هن الخلفه أله كعاتن >بالكاسس كوييسة امال لمجم بق 
التكلم بحديث الموضوعات اللغوية ليعير كل واحد عما فى نفسه مما 
يحتاج اليه فى معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله 
به واللطف لغة الرافة والرفق وهو فى حقه تعالى بمعنى غاية ايصال 
الاحسان بناء على أنه صفة فعل ويعبر عنه بارادة هذا الايصال بناء 
على أنه صفة ذات , 
وما من الالفاظ للمعنشى وضع قل لغةه بالنقل يدرى من سمسع 

يعنى : أن اللغة هى الالفاظ الموضوعات للمعانى سواء كان النفظ 
مفردا أو مركبا على ما اختاره تاج الدين السبكى من وضع المركيات 
بالنوع والمراد بالمعنى ما عنى باللفظ لفظا كان أو معنى كما سياتى 
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تقسيم المدلول الى ذينك , ودخل الالفاظ المقدرة كالضمائر المستترة 
وخرج يها: الدوال 'الاربعة وهى, الخطوظ والعقود. والاتيرة: » النضت 
قاله زكرياء وخرجت الالفاظ المهملة وعبارة بعضهم وهى الانفاظ الدالة 
على المعانى فتخرج الالفاظ المهملة , وقال اللقانى : ان خروجها فيه 
شىء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ وقال فان قيل المعنى ما بعنى 
أى براد باللفظ قلنا بل هو ما يفهم منه أريد أم لا كما صرحوا به واجيب 
عنه دمأ للسيد فق خنو ابي تسر أشمسية ان المعنى دفعل من عذى بعنى 
اذاتقصية انه لا يطاى :على الصو الذلينية من يحيث هن يل من يفيت انها 
تقصد من اللفظ وذلك انما يكون بالوضع لان الدلالة العقلية أو الطبعية 
ليست بمعتبرة ثم قال وقد يكتفى فى اطلاق المعنى على الصور الذهنية 
بمجرد صلاحيتها لان تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا . وهو 
حصري ف ان المعنى باعتبار الاطلاق الكثير المشهور المتيادر خاص يما 
يقصد وعليه كلام المحلى قاله فى الآيات البينات ويتمل قوله وما من 
الالفاظ . . الخ العربية وغيرها وان كان الغالب انصراف اطلاق 
اللغة الى العربية ويشمل الحقيقة الشرعية والعرفية والكناية والمجاز 
لانه بوضع ثان وعرفت اللغة لانها تنبنى على معرفتها الاحكام فيقال 
الموضوع اللغوى كذا قوله بالنقل متعلق بيدرى . والجملة استيناف 
بيانى كآنه قيل بماذا تدرى معانى الالفاظ ؟ فقال : يدريها السامع لها 
بالنقل عن العرب مثلا تواترا نحو السماء والارض بمعناهما المعروف 
أو آحادا نحو القرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل نحو 
الجمع المعرف بال يصح الاستثناء منه وكل ما د الاستثناء منه 
بالاوآخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل ان الجممع 
المعرف بال عام ولا تعرف اللغة بمجرد العقل واحترز بما لا حصر فيه 
عن العدد فانه يصح الاستثناء منه نحو له على ستة الا ثلاثة وليست 
مدلولما المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد 
وذو ت لركلل لنب 0 

بعنى : أن مدلول الالفاظ لما معنى جزئيا كان أو كليا واما لفظط 


مركب وسيأتى أو مفرد ولا بخلوا أن يكون مستعملا كالكلمة فانها لفظ 
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مفرد مستعمل فى معنى أو يكون مهملا وهو ما لم يوضع لمعشخى 
كمدلول أسماء حروف الهجاء كالجيم واللام والسين اسماء لحروف جلس 
اق جنه لهسئة: التى هق احراؤها والهاء بعد كل يمتها هاء: السكت أتى ينها 
للسكت على كل حرف قصدا بذلك الى بيان كونه جزءا قوله : « وذو 
تركب » معطوف على مفرد يعنى ان مدلول الالفاظ اما معنى وأما لفظ 
مفرد أو لفظ مركب مهملا كان كمدلول لفظ الهذيان أو مستعمل كمدلول 
لفظ الخبر أى ما صدقه أى الافراد التى بصدة, عليها لفظ الخبر نحو 
قا زبد وجاء محمد واطلاق المدلول على الماصدق كما هنا ساكلغ 
لانه مدلول لغة اذ المدلول اسم مفعول اصله مدلول عليه فحدف الجار 
والمجرور تخفيفا مع كثرة الاستعمال والاصل الاصطلاحى اطلاق 
المدلول على المفهوم اى ما وضع له اللفظ خاصة لكن اطاقه أعمل 
الاصطلاح على الماصدق لاشتماله على المفهوم الذى وضع له وتسميته 
مفهوما باعتبار فهم السامع له من اللفظ ومعنى باعتبار عناية المتكلم 
أى قصده اباه من اللفظ فهما متحدان بالذات مختافان بالاءعتيبار 
والمفهوم هنا مغاير لمقايل المنطوق ومدلول الخير أصطلاحا هو مركب 
يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا يقال لا يصدق على المركب المهمل حد 
المركب اذ هو ما بدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة وهذا ما لا 
معنى له والا كان غير مهمل لانا نقول كما فى الآيات البينات ان المراد 
بالمركب هنا ما فيه كلمتان فاكثر . 


٠.‏ . ووض ع النكرة لمطلق المعنى فريق نصره 


وضع مبتدأ متعلق به لمطلق خبره جملة فريق نصره يعنى أن أسم 
الجنس النكرة ذهب فريق من الاصولبين كالفهرى منا ألى أنه موضوع 
لمطلق المعنى من غير تقييد بذهنى ولا خارجى » وعليه فاستعماله ف 
كل منهما حقيقى . وحجتهم أن دعوى اختصاصه باحدهما تحكم أى 
ترجيع بلا مرجع » والخلاف فى معنى له وجود ف الذهن بالادراك ووجود 
فى الخارج بالتحقق كالانسان أى كمعناه وهو الحيوان الناطق فانه 
متحقق ذهنا وهو ظاهر وخارجا لان الكلى يتحقق فى ضمن جزئياته 
يخلاف ما لا وجود له فى الخارج كبحر من زئبق ويخلاف المعرفة فان 
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لمعين ذهنا ونقبا 0 رف وضصعت» لمعين قْ الخارج الا المعرف بلام 
الحقيقة .ولام الجنس العهدية الذهنية ففى !لذهن قاله زكرياء : 


وهفى للذهن لدى ايبن الحاحجب وكم امام للخلاف ذاأهفبي 


يعنى : أن النكرة التى لها معنى ذهنى ومعنى خارجى ذهب ابن 
الحاجب منا والرازى من الشافعية الى أنه موضوع للمعنى الذهنى 
فقط لانا اذا رأبنا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناة بهذا الا 
غاذا دنونا منه وعرفنا أنه حموان لكن ظنناه طيرا سمينا به فاذا ازداد 
القرب وعرفنا أنه انسان سميناه بهفاختلف الاسملاختلاف المعنى الذهنى 
وذلك يدل على أن الوضع له . واجيب من جهة القائلين بأنه للخارجى 
فقط دأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه فى الخارج كذلك , 
فالموضوع له ما فى الخارج ؛ والتعبير عنه تابع لادراك الذهن له كيفما 
ْ أدركه 4 وجعل زكرماء قول أبن الحاجب أوجه 6 ان محققى اكقمة 
العربية ذكروا ان الاسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة وهو 
كلى لا بوجد مستقلا الا فى الذهن اذ كل موجود خارجى جزكبى 
جقيقى ولا ريب أن الانسان أيضا موضوع للحيوان الناطق وان د 
عليهما مطابقة وهى مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له وان 
مجموعهما صورة ذهنية والخارجى انما هو الافراد من زيد ويكر 
وعفر واو حوراي وان كانه الصورة وتطئحةعلني1 ها اوضع لله 8 
الذهنى . قوله وكم اقلم .» الخ بعنى : أن مذهب الجمهور 
التكرة امكو موجنوعة اللمففي الخاركى ققط خافن نهدا ا 
القياس فى اللغة فان الحقيقة الموضوع ليا أذ اميت وخا مكليا المننا 
يطلق علها بالقياس واتفقوا أن الاحكام انما وضعت للامور الخارجية 
المشخصة وهذا القول رحجة القراق . 
وليس للمعننى بلا احتياج ‏ لفظ كما لشارح المنهاج 


الخوامع مولس لكل معان لفط يل الل ممنى تاج الى الفا يعد إن 
العم الممتاج الي : اللفظ اخظاحا ويا يكون :له لفظ مفرد يخلمن يه . 
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فال الفكان :هاي انوا الزيوا تييع كترعها بجا لسن اليا الداقا القند 
انضياطها ويدل عليها التقييد كرائحة المسك فليست محتاجة الى الفا 
وكذلك أنواع الالم . وعبارة المحصول لا يجب أن يكون لكل معنى لفخا 
بل لا يجوز » واقتصر فى الحاصل على نفى الوجوب وف المنتخب على 
نفى الجواز وعبارة السبكى تحتملهما . 


قوله لعدم انضباطها » أى فانها منتشرة جدا لا تدخل تحت ضابط 
فلا تتعقل للبشر عادة دفعة فيستحيل منهم الوضع لمصلحة تخاطصب 
التعقل واما على القول بأن اللغة توقيفية فالوضع لمصلحة -- 
البشر ولا تخاطب فيما لا يعقلون فلا وضع لأنتفاء المصلحة ة 
المحشى . ولم يبينوا المعانى المحتاجة من غيرها لتعذر ا 
وقيدنا الاحتياج بالقوة لانه كما فى الآيات اليثاث :ما من :معتى الا وهو 
محتاج فى الجملة , 


وك ا اي مبتدأ خره دالبناء 
للمفعول يعنى ان اللغة عربية كانت أو غيرها واضعها هو الله تعالى 
علمها عباده بالوحى الى بعض الاتبياء وهو آدم عليه الضاام أو خلق 
0 فى بعض الاجسام بآن تدل من يسمعها من بعض العباد 

» أو خلق العلم الفرورى ف بعض الاجسام بها قال المحلى 
ا من هذه الاحتمالات أولها لانه المعتاد فى تعليم الله تعالى » 
وكونها من وضعه تعالى هو مذهب الجمهور مستدلين بقوله تعالى : 
« وعلم آدم الاسماء كلها » أى الالفاظ والمراد بالاصوات جمد 
الالفاظ الموضوعة للمعانى وسواء كان البعض السامع لها واحدا أو 
جماعة بحيث بحصل له أولهم العلم يأنها لتلك المعانى وسواء كان 
خلق العلم الضرورى باللغات لواحد أو لجماعة بأن يعلم أو يعلموا أن 
الله قد وضعها لتلك المعانى المخصوصة , 


وقال أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة أن اللغات اصطلاحية أى 
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من رسول الا بلسان قومه » فهى سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية 
والتعليم بالوحى كما هو الظاهر لتأآخرت عنها واجبب بأنه لا يلزم 
من تنقدم اللعة على البعثة أن تكون اصطلاحية لدواز أن نكون ا 
تريس تظليقها لد حو بي السجورة رو ماله 


فبالاشارة وبالتعين كلطفل فهم ذى الخفا والتبين 


فهم مبتداأ خيوة دك الخارق عليه بالتعين وكالطفل اعتراض 
أنها ا يكون بالاشارة وبالتعين د كان تقول هات 
الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له ومثال 
الاشارة أن تقول هات ذلك الكتاب وتشير البه ميدك مثلا قوله كالطفل 
آى كما يفهم الطفل لغة أبويه بالاشارة والقرينة , 


تن غليتيه العلني: والطواوي. .يهنا يحمي التبدرات: والفتاق 


اكده كوا ل ا ا 
به حكم شرعى كلفظ تكبيرة الآحرام والفاظ التشهد فيمنع اتفاقا فان 
قلنا توقيفية امتنع تسمية الثوب فرسا والاجاز وينينى عليه أنضا 
لزوم الطلاق أيضا لمن قصده باسقنى ألماء ونحوه من كل كناية خفية 
وكذا لزوم العتق من قصده بكل كناية خفية فمن, قال بالاول أم يلزم شىء 
يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت من 


الله تعالى امرنا بتنزيل الأخكام على .ما يفهْم من اللثة العربية ما لم 
يثبت الشرع تصرف ا 0 07 كير 
الخلاف هديا طويل اليل قلرلالنيل راتما نكرت ق الاضيول لأنها شري 
محوى الرمافات الت درم عفن لفان فمها: ..وفال الاو روي عن تقاكدة 
الخلات انه نمق قال «التوضك ككل التكلئف: مقارنا' كمال المقل ومحق 
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قال 0 اخر التكليف عن العقل مدة معرفة 0 » قال فى 


7 عيضف اللي 5 ل 6 قَ وق ساني 


يعنى أنهم لماحو ول وكا الع والحا ين ويف كال حي مين 
المالكية والشافعية أولا تثبت به ؟ وبه قال جمع من المالكبة والشافعية 
أيضا وعزى للحنفية وهو الراجح عند ابن الحاجب وغيره لان اللغة نقل 
محض فلا يدخلها قياس والمجيزون منهم من اجازه من جهة اللغة 
ومنهم من أجازه من جهة الشرع والمحكى عن القاضى من المنم هو 
الموجود فى تقريبه فنقل امن الحاجب عنه الجواز مردود ولا فرق على 
القولين بين الحقيقة والمجاز . 
وخالكة الاو ال افناك" الكدهة ون تار لان شمف رفن هنا 
قال:ف«الاناك البينات::. لو ذه >ذاعب الى حكن :ذلك كان مد فيا قدا 
من التعليل المذكور لأنه لما كان اخفض رتبة منها حازان ددوسم فبه 
بالعيانس نما لاامتومتم نيا .عاذا: ابعيلت» العري لفط فى ىم ين 
ودين لك د وتحققئت 0 0 0 من 00 قَ شبىء ان 
العرب اذنت فبه ابتداء كالاسد اذا أبس ةعمل ق الرجحل الشجاع وان 
اعتيرت العلاقة بين ذلك الثالث الذى تحوزر بالاستعمال فبه والثانى 
الذى تنحورت || لعرب 0 فيه ع( وتنحفقفت ينهها دون الو ضو 5 
محله عومجم العا 2 عداه ا فبه ألوفق 
يعنى أن 0 :الخلدف ف اثنات اللعة اذمأ و ل الح على 
لمخمن الول ل 00 فلها الاعلام ناو مكو فتهنا 
القياس اتفافا لانها غير معقولة المعنى 4 اليه الاأشارة بقوله وما عداه 1 
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قال كنبا فاق سلكها الكو قري هذا وماءدمن من أن الور ضبوعات 
الأقورة: مرق جا كتناكط لعفل مو التقل 4 فلت التر فين هذا "متتو ال 
اسم لآخر قباس أصولى مختلاف فيه وثم استنياط وصف ل 

بقبأ بقياس منطقى متفق عليه ولا يلزم من جواز الاشيات به جوازه بالاول 
دير تيم تساويما لا يرم مس البات سيكو اجات 


وفرعه المبنى خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف 


بحن أن كاكدة الكلوته فآقات للعة بالقياتن هن بخنة كله 
أى الأشقة فى كل ما يقيسه السلف أى المجتهدؤن لجامم فمن قال به 
اكتفى بوجود الوصف ف المقيس وبشدت حكمه بالنص وهو أقوى من 
القياس فيجعل النبيذ ونحوه مندرجا تحت عموم الخمر فى آية ( انما 
سور ا لح سد لحن رك 
بل السرعي المتوقف عا الى وجود شروط وانتفاء عو أذ ا 
56 احتاح | الاستدلال بقياس النبيذ ال 5 

ى 9 بشرو 

00 » وكذا الكلام ف تسمية اللائط رانيا اميلاج المخزم والتباين 


سارقا للاخذ خفية , 


قبيسة:: قال التخارخ: فق«صتحيحة ‏ آنهنزل ريم الخص .ومن 
قن كدب نمق" لحب و النين .و اليل الحكيل و الفتمير , و لكين ينا 
خامر المقل. . تمي لير ها اقنة من ماء العقه كهرنا يقاء علج : 
اثبات اللغة بالقياس والا فالخمر لغة ما اشتد من ماء العنب فق ط 
والمزاة اكتواوه القر 5ن االطزينة., 
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وهو لعة الاقتطاع وقد ]05 بعضهم الفرق بين الاشتقاق 
الاصطلاحى والعدل المعتير قى منع الصرف قال ف الآمات البينات : 
فالاولى أن يقال العدل آخذ صيغة أخرى مع أن الاصبل البقاء عليهها 
والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه . والمراد بالاشتقاق عند 
الاطلاق الاشتقاق الصغبر وهو المعقود له الفصل واما ااحبير والاكبمر 
فائما ذكرا استطرادأ 


والاتشناق زوك االفنظ الندى. ٠١‏ لفينظ واطلق ف النناى تامسنلا 


بعنى أن الاشتقاق هو .أن ترد لفظا الى لفظ آخر بأن تحكم بأن 
الاول مأخوذ من الثانى أى فرع عنه قاله المحلى واعترضه اللقأنى بما 
يكام بكم امنحاة رطام الآأمات الدينات » قوله : واطلق فى الذى تأصلا 
يعتى :لتقن مقه ا :بيواء كان الفط المرذوى اليه حففة أو متعازا: كما ف 
الناطق:من "النمطق تمحتى التكلم .حقيقة وبمنتى الدلالة.مجازا كما ف 
قولك الحال ناطقة بكذا أى دالة عليه وقد لا بشتق من المجاز كما فى 
مس ع لسن آمر وااكامور ا بخحيه 


0 تناسبابينهما منضبطا 


بعنى أنه يشترط فى تحقيق ماهية الاشتقاق أن بيتناسب الافظ 
للرهوة :و المركوك اليه ف المي و الخروقه الاصلية ايها متفنيكا 
عند أهل الفن أى معروفا » فالتناسب ف المعنى أن يكون المردود اليه فى 
المردود وف الحروف الاصلية أن تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى 
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الضارب من الضرب » فخرج بالمتناسب ف المعنى نحو منح 1 ملح ولحم وحلم 
مع أنه أيضا يخرج بقيد المناسبة فى الترتيب ونحو مقتل وقتل مصدرين 
لاتحادهما معنى فليس معنى احدهما ف الآخر 6 وبالحروف خصرج 
اللازاوفان وخرح #الأصليه المزيدة 4 يكنا للزحفان خها ولا باجاريط فى 
لاملية أن تكون موجودة اذ نقد يحذف بعضها لعارض كخق امر مسن 
الكتحوفك. 


لبد فى المشتق من تغيير ‏ محقق أو كان ذا تقديم 

يعنى أنه لأند :ف تحفق الاتكفات :مق كخالف نين لمكا الشسده 
ولتت ف ميا لسري من الضرب أو تقديرا كطلب من الطلب 
08 فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر ١‏ 


وان يكن لإفهم فقد عهد مطردا وغغبر ه لا بمعلرد 
قال زكرياء : اللشتق ان ا ا ل 


ل اعفد فيه ذلك اغا 
اي ا جح لتعيين الاسم من بين 
للمائع » وكالدير أن لا يطلق على شىء فما فيه دبور غبر الكواكب الخمسة 
للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره من الحيوانات ال 
فيها ما ذكر مآ لم يمنع مانع من الاطراد » كالفاضل لا يطلق على الله 
تعالى مع اثيات الفضل له بناء على أن أسماءه توقيفية : 


والجيذ والهذب كثير ويرى للاكبر الثنلم وثليا من درى 


مغن : ان ما تقدم تعريف الاشتقاق الصغير المراد عند الاطلاق. 
وهو رد لفظ لاخر ولو مجازا لناسبة بينهما فى المعنى والعصروف 
الاصلية ولابد من تغيير , 
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وذكر فى هذا البيت الكبير والاكير ويقال أيضا أصغر وصغيمير 
فالاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الاصول دون الترتبيب مع مناأسبة 
معنوية بينهما كالجيذ وعدن والاشتقاق الاكبر كالثلم والثثلب 
ونحوهما مما فيه المناسية فى بعض الحروف الاصلية فقط ومنه قول 
الفقهاء الضمان مشتق من الضم لانه ضم ما فق الذمة الى ذمة أخرى 
فلا يعترض بأنهما مختلفان ى بعض الاصول . 


قال أبو حمان ن لم بقل بالاشتقاق الاكبر من النحاة الا أبنو الفتح 
وكان امن الباذش بأنس ئنة 1 


وأعلم أن المناسبة فى الصغير بمعنى المو وافقة » وى الاخيرين أعم 
من الموافقة » وقد مثل العضد للكبير بنحو كنى وناك وليس ف المشنق 
معدى "لق هيه بلعبيتهها تناب ف المنتى لاتهما دجما الى الستر 
لان فى الكناية سترا للمعنى بالنسبة الى الصريح والمعنى الآخر فيه 
ستر لاكلة بتغيبها فى الفرج . والجبذ مبتدأ عطف عليه انجذب والخبر 
كبير ويرى فاعله من فى قوله من درى : 
والفحفين: فينة الاقتفيياق. .كهرفتل. قانيةة العحيذات 


بعنى : أن الاسماء العجمية قد تكون مشتقة قاله الاصفهانى ى 
شرح المحصول والدليل ما روى ( انه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل 
لم سميت جبريل ؟ فقال : لانى آت بالجبروت ) » وميكائيل سمى به لانه 
دكبل الارزاق» واسرافيل سمى به لعظم خلقه؛ وما لا مصدر له من الافعال 
أنه 000 وجود المصدر والاستعمال فتكون الافعال المذكورة 
ث لهوءم. 7 ٠‏ | 
كذا اشتقاة 0 اعرد ونفى شرط مصدر قد عهدا 
لجمم واللثنية ال ا ا ا ل 
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والوتذف :ولية لير الاعتعم ا فى اق شر اللفحهيوة زوالا الباق شك 
أحدهما فرعا والآخر أصلا والفرع مردود الى الاصل . قوله ونتمى 
شرط نفى مبتدأ مضاف لشرط وذلك مضاف لمصدر . وعهد ٠:‏ بالتركيب 
خبر يعنى : أنه عرف عندهم أنه لا مشترط فى الاشتقاق وحجود مصدر 
ولا استعمال » فالحجمود لا يناف لاتوت تقدم 2 شرح البيت 
الذى قل هذا , 


بعنى أن لا يجوز الانشتقاق عند عدم 00 الوصف بالمشتق فلا 


والذين مقاذ للها كفا كال الاق مانائقة من أمون يمهم اشناميبا 
اقلق وضع كل بحلة فر اس كناب (الخسيول: كالاصتدوانى رو القرا قد . 

قوله وأعوز الخ ,يقال كاف العاموس اعوره الشتئء 
احتاج الل انا دل خالفوا منهج الصواب المحتاج الى اتباعه 
حتى جرى بهم الخلاف الى الخلاف فى 7 حيث نفوا عن الله 
تخالىضفاتة الذائية كالظم ‏ وسناكن: ضفات: المماتى .وافقوا على اثباث 
المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة عليها فازم من ذلك صدق 
المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه لكن لازم المذهب فيه 
خلاف هل بعد مذهيا أم لا ؟ 

بايا 2 0 عام د 


أستغناء بالتقبيد كرائحة كذا 6 ا ' 
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ثالثها الاجماع حيثما طرا على المحل ما مناقضا يرى 


ذهب الجمهور الى ان الفرع أى المشتق يشترط فى كونه حقيقة 
بقاء الاصل الذى هو المشتق منه فى المحل ان أمكن بقاء ذلك المعنى 
كالقيام وان: كآن يتقضى تدكا فشسيكا كالمصادر السيالة نحو التكلم 
حقيقة ١‏ والقول الثالث قال صاحيه : اجمع المسلمون وأهل الللسان 
سبق له من القيام وانه يجوز مجازا من اطلاى اسم احد الضخدين 
وارادة الآخر فان كان الاشتقاق باعتبار قيامه ف الاستقبال فمجار 
اجماعا نحو « انى أرانى أعصر خمرا »© أى عنبا يؤول ألى الخمر , 


عليه يينى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه 

فت "أنه نشي علق الخلاف الذكزر. ممالة ذكها أقل: الملاهن 
وهى : من رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنا هل يلاعن ؟ فيعض 
بينهما أى أوجبه , ولابن المواز تفصيل راجع الى القول الثالث وهو 
ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لاعن فكأنه رأى زواجها الثانى مانعا من 
صدق كونها زوجة للاول . 


فما كسارق لدى المؤسس حقيقة فى حالة التلمس 


السيكيان تاج الدين ووالده تكى الدين 4 بعنى فيسسب ما ذكر من 
اشتراط بقاء المشتق منه فى المحل فى كون الأمشتق حقيقة كان اسم 
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الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب وحقيقة فى حال التليسن بالمعنى 
أسم الفاعل وأسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير 
اعتبار زمان حدوث فهو حقيقة فمن قام به الوصف فى الماضى أو الحال 


وقد كسم جما :دوق العفة:] افنبية بعر القرافق المحدورث 
فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المجمول للموضوع ومن غير تعرض 
لحدوث ولا دوام وائما يقصد به الدوام لاغراض تتعلق به كالمبالغة فى 
المدح والذم كما اقتضاه كلام عبد القاهر والسكاكى هذا مغناه عند 
السبكى ووالده وعلى الاطلاق بهذا المعنى تحمل الاوصاف ى نصوص 
الكناب والسنة نحو « قاتلوا المششركبن » « والسارق والسارقة 
فاقطعوا ايديهما » « والزانية والزائى فاجلدوا » الآية معناه الحقيقى 
كما فى الآيات البينات تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا ياعتبار 
حال ثبوته لها تآخر ثبوته لها عن حال النطق أى زمان النزول أو تقدم 
لان الزمان غير معتير فى معنى ذلك اللفظ فيجب حده اذا اتصف به 
بمقتضى هذا الكلام وان قصد به الحدوث كان قيل : الزانى ؛ وأريد 
به الذى حدث زناه 2 الزمن الحاضر مثلا جب حده لم بتناول اللفظ 
من لم يحدث زناه فى ذلك الزمان ولو باعتبار اتصافه بالزنا ى غيره 
'على سبيل الحقيقة وعلى أنه حقيقة فى حال التلبس فام لم يقتل صلى 
الله عليه وسلم من أشرك قبل النزول ولا حد من سرق أو زنى قبيله 
لانه اما أن يكون مشركا قبل النزول فالاسلام يجب ما قيله ؟ وان كان 
مسلما فلانه لم يحرم عليه اذ ذاك ؟ بخلاف ما اذا قامت البينة عند 
الحاكم بأن زبدا نسار فق ف الزمان الماضى فائه تقطع بده ولو عند 
القائل بأنه مجاز فى الماضى . 

فالحاصل ان اسم الفاعل والمقعول لهما استعمالان احدهما وهو 
الاكثر ما عليه أهل المعانى من أنه ذات متصفة بالمشتق منه من غير 
اعتبار زمان ولا حدوث فهو حقيقة فيمن قام به الوصف ف الماضى أو الحال . 
أو الاستقبال . والثانى : وهو الاقل ما قاله أهل النحو من أنه بتصد 
به الحدوث فاذا قيل يحد الزانى دخل فيه حقيقة على الاستعمال الاول 
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كل من اتصف به فى أى زمان كان , وعلى الثانى : أءعنى استعماله 
فى الحدث الحاضر كان الحال فيه حال النطق فمن لم يتصف به فيه فهو 
غير داخل فيه حقيقة بل مجازا باعتبار اتصافه السايق أو اللاحق فمعبى 
مقاء المستق منه فى المحل مقاؤه هو او آخر حجزء منه فى الحال الحدئ 
الاعتراض على السبكى ظنا أن الحال المعتير يقاؤها منحصرة فى حال 
النطق ومطلق الحال قال فى الآيات البينات : وليس الامر كذلك اذ بقى 
تنخ خن وهو النخاك بالذى :مكو الاطلذق اعد اره. اويا نان االبلة وقد 
حال مخصوص لا يجب أن بكون حال النطق ولا هو مطلق الحصال 
لشمول مطلق الحال للحال الذى لا يكون حال النطق ولا يكون الاطلاق 
باعتباره . والمراد التلبس العرفى فاامتكلم والمخبر حقيقة فمن يكون 
مباشرا لهما مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بنفس أو سعال قليل 
لم يخرج عن كونه متكلما حقيقة وعلى هذا القياس أفعال الحال , 
أو حالة النطق بما جا مسندا وغبره العموم ذفذبه نخد بيدا 
حالة بالجر عطف على حااة قمله وأو لتذوببع الخالاف بعنى أو 
ش القراق قال فى بيان معنى الحال قى المشتق أن فكون التليس بالمعفى 
حال النطق به اذا كان الستق من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا نحو 
زبد ضارب اذ هو للحدث الحاصل بالفعل 4 وبلزمه حضور الزمان .فان 
استعمل فى الحدث الذى سيقع فهو مجاز وكذا فى الماضى على الاصح 
اما اذا كان محكوما عليه نحو « الزانية والزانى فاجلدوا » و « السارق 
والسارقة فاقطعوا » « فاقتلوا المشركين » فحقيقة فى الماضى والحال 
والا تقيال واخئلة |) 000 1 سعده عيء من | له الت 1 
والمراد بالغير فى قوله وغيره المحكوم عليه يعنى أن المحكوم 
عليه عند القراقى للتليس بال معنى فى أى وقت ماضيا كان أو حاضرا أو( 
- ىو 
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فصل فى الترادف 
والمترادف اللفط المتعدد المتحد المعنى : 
وقى '“القمر ادقن مه كمسول. ١‏ وال لأ #النيذا !اللفمسحدل 


يعنى أن و أى ا وهذا أصح: 
د" خلافا لثعلب وابن فارس والزجاج وا بى هلال العسكرى ى 
نفيهم وقوعه » قالوا : وما بظن مترادفا كالانسان والنقمن :ماين 
بالصفة » فالاول : باعتبار النسيان أو أنه بانس » والثانى : ماعتيار 
أنه بادى البشرة أى ظاهر الجلد وكذا القعود والجلوس قفالقعود ما 
كان عن قيام والجلوس ما كان عن اضطجاع . قال الاصبهانى : 
وينيغى حمل كلامهم على منفه فولقة واكذة اما فى لتك قاذ نكر ةعاقل 
ورد فى الآبات الاك ل وام الترادف بأنا نقطع أن العرب تطلق 
الانسان حيث لا يخطر ببالها معنى النسيان أو الانس واليشر حيث 
لا يخطر ببالها معنى بدو البشرة وذلك يقتضى عدم اعتيار ذلك المعنى 
والالم بتصور اطلاقهم له واستعماله فى معناه من غير ملاحظة ذلك 
المعنى مع أنه جزء المعنى على هذا التقدير . ولا يمكن استعمال اللفظا 
فى معناه من غير ملاحظة جزئه . 

ثالث الاقوال التفصيل أى يمنع فى الاسماء الشرعيبة بخلاف 
غيرها فهو واقع فى اللغة قاله الرازى ف المحصول » لان الترادف ثبت 
على خلاف الاصل للحاجة اليه فى النظم والسجع وتبسر النطق بآحدهما 
دون الآخر كالير وااقمح فى حق الالئغ فى الراء وكالجناس فقد يقع 
بأحدهما دون الآخر نحو وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا » فانه 
يقع به دون مرادفه الذى هو يظنون وتلك الحاجة منتفية فى كلام 
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الشسارع » واعترض عليه القراق والسيكى بالفرض والواجب والسنة 
ان أحد اللفظين قد يناسب الفواصل دون الاخر وذلك يناسب ف كلام 
الشارع لاعتيار الفواصل فى كلامه من غير محظور بل تفتضيها البلاغة » 
ويجاب عما قال القراف والسبكى بأن الفرض وما عطف عليه أسماء 
اصطلاحية لآ شبوعية اذ الشرعى ما وضعه الشارع . 


وهل يفيد التالى للتاييد كلنفى للمجاز بااتوكب د 


التالى : هو التابع يعنى : انهم اختلفوا فى التابع هل يفيد التاييد 
أى التاكيد للمتبوع أولا ؟ والحق أنه يفيد التاكيد له » والا لم يكن 
لذكره فائدة والعرب لا تكلم بما لا فائدة له , وقيل : لا يفيده » والقابع 
والمتبوع كل لفظين على وزن واحد موضوعين أو المتبوع فقط لمعنى 
على وجه لا يذكر التايع دونه وقضبيته التردد فى أن التايع موضوع 
لمعنى الاول أولا ؟ قوله : كالنفى يعنى كما وقع الخلاف فى التوكيد هل 
ينفى المجاز » ويرفعه أولا ؟ فعلى ما اختاره القراف من كونه لا يرفع 
المجاز يكون مفاده كالتايع التقوية أى التأكيد فقط » وعلى ما للمازرى 
من أنه برفعه أفاد رفغه معها » والتايع والمتبوع نحو حسن يمسن » 
وعطثان نطشان » وشيطان ليطان . والفرق بين التأكيد والتابع أن 
التأكيد يفيد مع تقوية الاول عدم ارادة المجاز على الراجح بيخلاف 
التابع » وان التابع يشترط فيه أن يكون على زنة المتبوع بخلاف المؤكد 
وأن يكون المؤكد له مخلول فى نفسه بخلاف التايع فانه فى نفسه مهمل 
أى لا مع غيره قاله فى الآيات البينات , وقال الدمامينى : ان التابع من 
قبل التاكيد اللفظى وهو مشكل لان التأكيد اللفظى كما هو مقرر فى 
علم المعانى يكون لدقع توهم التجوز أى التكلم بالمجاز نحو : قطم 
اللص الامير الامير لكلا يتوهم أن القاطم بعض غلمانه أو لدفع توهم 
السهو نحو جاء زيد زيد لكلا يتوهم ان" الجاءى غير زيد وائما ذكر 
زيد على سبيل السهو وقال فى الآيات البينات : الا أن يستثتى هذا 
من التاكيد اللفظى لان.تشبطان لا يفرد ولو أفرد لم يدل على شىء بخلاف 
عطمشاسان : 
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وللرد ديفيبن تعاور بدا أن لم يكن ه مواحد تعدا 
يبناء تعبد للفاعل » أى تعيدنا الله تعالى يلفظه » يعنى أن المختار 
عند أبن الحاجب وغيره تعاور , أى تعاقب كل من الرديفين : أى وقوع 
كل منهما مكان الآخر لانه بممعناه » ولا حجر فى التركيب » فان تعيد 
يعنى : أن بعض الاصوليين كالرازى منع وقوع كل من الرديفين 
مكار ا ل م مم عم 
1 0 0 0 د عندنا 
مرادفه مقامه الا أن المنم هنا من جهة الشرع لا اللغة التى الكلام 
وقولى : عندنا اشارة الى أن الحنفية بلتزمون انعقاد الصلاة 
بمرادف تكبيرة الاحرام ولو من الفارسية . فان قلت : كيف يتصور 
'نفى وقوع كل من الرديفين مكان الاخر لانه حينكذ يتعذر التكلم بمعنى 
له لفظان فانه اذا عبر بأحدهما فقد عير بالرديف مكان رديفه ؟ قلت : 
والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر فى معنى لغتين قيسية وتميمية مقلا 
والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامى مثلا لا 


أونية أو باللسان يقتدى والخلف فى التركيب لا فى المفرد 


122 


دخول ميتدا خبره وقوله أونية معطوف على ما المجرور بالباء يعنى 
أن من عجز عن النطق يتكبيرة الآحرام لعجمية يقتدى أن ينينى الخلاف 
فيه المنقول عن المالكية على الخلاف فى وقوع كل من الرديفين مكان 
الآخر . قبل : يكفيه الدخول بالنية بناء على النفى ؛ وةيل : يدخل باللفظ 
الذى الذى يدخل به الاسلام . وقيل : يدخل بلسانه الذى يتكلم به بناء 
على الجواز ولو من لعْتين والخلف فى تعاقب الرديفين انما هو فى حال 
التركيب لا فى حال الافراد فلا خلاف فى جوازه كما عند الييضاوى : 
والذى يقتضيه كلام الامام الرازى المنع مطلقا . 


اتجذال #حروان. بالاععمين ٠‏ أموازه السنين ستعسيس 


عق ان اندال القرداق: الشف يساق عنمن نجاف 15 تاذ 
المعنى ليس بمذهينا بل هو مذهب أبى حنيفة وخالفه صاحباه و الاجماع 
يرد عليه لانه متعيد بلفظه . 
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الاشتراك هو أن بتحد النلفظ ويثعدد معناه الحقيقى كالقرء بفتتح 


فى رأى الاكثر وقوع المشترك وثالث للمنع ف الوحى سل ك 


بعنى ان رآى الاكثر والمحقيقين وقوع المشترك فى الكلام الحربى 
من كتاب وسنة وغيرهما وهل وقوع المشترك فى الكلام العربى من كتاب 
وسقة وغير ها جائرا واحت ؟ الر احم الجواز: وقتل لم يقم هم أنه نجائر 
ومستنده الاستقراء قال قائله : وما مظن مشتركا فهو اما حقيقة ومجاز 
أو متواطىء كالعين حقيقة فى الباصرة مجاز فى غيرها كالذهب لصفائ ه 
والشمس لضيائها » وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض 
وهو الجمع من قرأت الماء فى الحوض جمعته والدم يجتمع زمان الطهر ق 
الجسد وزمان الحيض ف الرحم . 

واعترضه ف الآيات البينات بان الجمع لا يضدق على واحد من 
الحيض والطهر أذ الحيض الدم المخصوص أو خروجه والطهر الخلو من 
ذلك والجمع غير كل من ذلك فقضية ذلك ان لا يطلق القرء حقيقة على واحد 
منهما عند هذا القائل . وبعضهم سلك أى ذهب الى منع وقوعه فى الكتاب 
والسنة لانه لو وقع فيهما لوقع أما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا 
يفيد والوحى ينزه عن ذلك , 

وأجيب باختيار انه وقع فيهما غير مبين ويفيد أرادة أحد معنييه 
الذى سيبين » ويترتب عليه فى الاحكام الثواب أو العقاب بالعزم على 
الطاعة أو العصيان بعد البيان فان لم يبيْن حمل قنييه ونظر اللقانى فى 
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قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول اذا كان الحكم المنوط به 
خاصا بالمراد كقولك شربت من العين قال ف الايات البينات ولو 

ففى لزوم عدم الفائدة نظر اذ ف البيان فائدة الاجمال والتفصيل وهى 
من الفوائد المعتبرة والحاصل انه لا نسلم لزوم الطول ولو سلم فلا 
نسلم عدم الفائدة نعم قد يريد الخصم الجزئية فقد بطول فلا برد عليه 
الوضع وأجيب بأنه يفهم بقرينة » لمتشيو منالوة 0 التؤميلى 
آو الاحمالى 'المسكية: الى القرئنة فان كن 00 

اطاؤك جه لق مشي يتناد -مشبازااء محدراجتاز الفيلة 


اطلاقه مفعول اجاز قدم وفى بمعنى على ومجازا أو ضدة بنقل 
خركة اطهرة اال الى السويق .و النداد مم تفيل قصن الوزن يعنبين, أن 
الاذكياء من أهل الاصول أجازوا لغة اطلاق الأشترك على معنييه أو 
معانيه بأن يراد به المعنيان أو المعانى من متكلم واحد فى وقت واحد 
مجازأ عند جمهور المالكية د اللفظ لم بوضم. للمجموع وحقيقة عند 
القاضى ابى بكر الباقلائنى منهم والشافعى والمعتزلة لوضعه لكل منهما 
تحو ( ان الله وملائكته بصلون على النبى ©» الاية والصلاة من الله 
تعالى الاحسان ومن الملاككة الدعاء وتقول : : عندى عبن وتريد الماصرة 
والجارية . وملبوسى الجون وتريد الابيض والاسود وأقرأات هند 
وتريد طهرت وحاضت ظذولهم : لم دوضء للمجموع بعذون أنه انما وذ 
لكامنهما من غير نظر ألى الآخر بدآن تعدد الواضع أو وضع الواحد 
الثانى نسيانا للاول أو قصد 5 ابهام لانه من مقاصد العقلاء قاله٠‏ 
التفتارزرانى : 


ن الشترك عنو النجرد من القرائن المعينة أو السمة 
30 : ب كذائة نى لكن . 


نصي؟ |] - 


قدا 


حل لسار معائيه احتياطا عثد . الباقلاتى كذ نقله عنه الامام الر ازى لكن 
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قال زكرياء : وسبعد أن يقال هذا مقبد لذلك » وقال الشافعى : انه ظاهر 
فبها عند التحرد من القرائن غبحمل عليهما لظهوره فبهما , 
وقيل لم بححوة وحم العرب . 

بعنى أن الغزالى وأبا الحسين البصرى المعتزلى » واليبانيين 
وغيرهم قالوا : أن اطلاق المشترك على معنييه معا مثلا بجوز عقلا 
لا لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق اذ: قضيته ان 
يستعمل فى كل منهما منفردا , 

يقل الم لق لالس .د 

يعنى أن الغزالى وأبا الحسين البصرى المعتزلى » والبيانيين 
معنسه معا مثلا فى الاشات الشامل للامر كقولك عندى عين فلا براد 
بها الا معنى واحد ويجوز ف النفى ومثله النهى نحو لا عين عندى 
وتريد بها الباصرة والجارية مثلا لعموم النكرة ى سياق النفى دون 
الاثيات والخلاف فيما اذا أمكن الجمع بين المعنيين فان أمتنم كما فى 
صيئة افمل فى طلبإفمل والتهديد عليه أمتنع بلا خلاف , 
وى المجازين أو المحاز وضه الاطلاق ذو جواز 

يعنى : أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك : 
والله لا أشترى وتريد السوم والشراء بالوكيل فانه جائز عند المالكية 
فيحمل علبهما ان قامت قرينة على ارادتهما أو تساوبا فى الاستعمال 
ولا قرينة 'تعين أحدهما فان رجح أجدهما تعين وشرط الحمل عليهما أن 
لا يتنافيا كالتهديد والاباحة وكذا يجوز عند المالكية غير القاضى أبى 
بكر وعند الشافعية اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا وعليه 
يكون مجازا”أو حقيقة ومجازا باعتبارين ومن ثم عم نحو « وأفعلوا 
الخير لعلكم تفلحون » الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على 
الحقيقة التى هى الوجوب وعلى المجاز الذى هو المندوب بقرينة كون 
متعلقها الذى هو الخير ثاملا للؤجمب والمندوب واطلاق الحقيقة » 
والمجاز هنا على المعنى مجاز من اطلاق اسم الدال على المدلول ومحل 
الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة فى الشهرة والا امتنم الاطلاق عليه 
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٠. |‏ 7 .. إلى 


0 0 اشته ل ألى الكلمة الثابتة 
9 المثبتة فى مكانها الاصلى , ا فى الحقيقة عند صاحب المفقتاح 


أعلم أن المقصود بالذات فى علم البيان هو المجاز والحقيقة لما كان 
بينهسا وبينه تقابل العدم والملكة تكلموا عليها قبله اذ الاعدام لا تعقل 
الا بعد تعقل ملكاتها مخلافها عند أهل الاصول فهى مقصودة بالذات 
كالمحصاز , 


منها التى لالشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل 


0 يعنى : أن الحقيقة منها لغوية ومنها عرفية ومنها شرعية أى 
وضعها الشارع عند الجمهور كالصلاة للعبادة المخصوصة وقال القاضى 
عرفية للفقهاء فاذا! وحجحدت ف كلام الشارع لفظة محردة عن القرينهة 
محتملة للمعنى الشرعى والمعنى اللغوى حملت على الشرعى عند 
الجمهور وعلى اللغوى عند القاضى قوله للشرع متعلق بعزو وعقل 
يعنى أن الحقيقة الشرعية ينها ما هو مرتفل إلى وم ابتداء.فن' غيو 
نقل من اللعة وهنها ما عمو منقول عن اللة لعلاقةٌ ميتهما وغلب 
استعماله فى الثانى حتى صار هو التبادر منه نقله حلولوا عبن 
الرهونى وقال الشرمشاحى فى شرح ابن الجلاب أن الالفاظ الشرعية 
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زيادة عليه أو قصر على بعضه هذا مذهب الجمهور خلافا للقاضى 
القاكل ان الالفاظ الشرعية على أصلها أى لم تنتقل عن معانيها لكن 
قرط فنها زياذة لا مدر كله الا جما تقس السارة اظر عااهق الذعاء لد 
شرط فيها زيادة نحو الركوع والسجود وفيه ما سياتى . 


ا الخلاف ّ حجواز ل الشرعية فة فنفى قوم امكانها بناء 
على أن مين اللفظ والمعنى مناسبة مائعة من نقله الى غيره .قال زكرماء 
وهذا. جار على قول المعتزلة دون غيرهم . وقضية هذا البناء نققفى 
المرفية أيضا فلمل هإؤلاء القوم يلتزمون نفيها أيضا , وكذلك نقل عنهم 
أيضا الخلاف ق ف وقوع الشرعية والقائكل بعدمه هو القاضى منا وان 
الجر كي لاد ميل و الوق لا اللغعوي وهو 
الدعاء بخير لكن اشترط الشتزع فى الاعتداد به أمورا زاكدة كالركوع 
والسجود ورده امام الحرمين ق البرهان بالاجماع على أن الركوع 
والسجود من نفس الصلاة ة لا أنها شروط ورده غبرة بأن ن فيه جعطل 
الأعظم 0 طا والاقل مشروطا وهو خلاف القياس وهب جمهور 
الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة الى. أنها وفعت مطلقا 4 وقال قوم :وععة 
الفرعبية وهى ما أجرى على الافعال كالصلاة والصوم لا الدينية وهى 
ما دل على الضفات المغتهرة قف -الدين وعدمه اتفاقا كالايمان والكفر 
والمؤمن. .والكافر قاله المحشسئ , قال السيكى. : والمختار وفاقا لاسسى 
اسخاق الشيرازئ والامامنين اطع الحاجت وقوع الفرعية لا الدينية 


ومنا أقاد لاسمه النيكى لا الوضع مطلقا هو الشرعسى 


يعنى آن المعنى الذى استفيد اسعة تعن نخهه الشار ع لوضيمسة 
ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعى من لغة وعرف 
فهو الشرعى أى مسمى ما صدق الحقيكة الشرعية كالهيكة المسماة 
بالصلاة سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أم مجازا شرعيا لانه 
اللفظ المستعمل بوضع ثان وما صدق الشىء افراده التى يصدق عليها 
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فمفهؤم الحقيقة الشرعية ما صدق الجزئيات المعينة أعنى الالفاظ 
المخصوصة الموضوعة شرعا , 


يعنى أنه قد يطلق الشرعى أى لفظ الشرعى على ما اذن فبيه 
الشرع من واجب ومندوب وهياح فالشرعى ف البيت قبله مراد به 
المعنى وهذا مراد به اللفظ ففيه استخدام » فالاول كصلاة العشاء يقال 
العشاء مششروعة أى واحبة ومن الثانى قولهم من النوافل ما تشرع فيه 
الجماعة أى تندب كالعيدين ومن الثالث أن تقول فى الشرب الجاكئز 
هذا الشرب مشروع : 


129 ل 


المضص از 
ركع كاعر باحاقه لكرج ورا لو الاق : 


تعلو أن العجار ثلاثه أقسام : قسم مختلف فيه وهو الجمع بين 
حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز فهذا جائز عندنا كما تقدم وعند 
الشافعية وممنوع عند ل وقسم مجمع على منعه كما سيآأتى »© 
وقسم مجمء عل ىجوازه وأشار له بقوله : 


المحمل بفتح الميمين والمراد به هنا المعنى الذى يحمل عليه 
اللفظ أى قصد به وما مبتدً خبره أول وذا خال من المحمل وللعلاقة 
ظهور مبتدأً وخبره اعترض بهما بين المبتدأ والخبر والعلاقة 
اتصال أمر بامر فى معنى كاتصال الرجل الشجاع بالاسد فى الشبه 
فى الشجاعة » فاحترز باتحاد المحمل عما تعدد محمله بأن حمل على 
حقيقته أو مجازيه أو حقيقته ومجازه » واحترز بظهور العلاقة عن 
خفاكين] كها أثثبار الحنه تكصول ب 


يعنى أن ثانى القسمين المذكورين فى قوله فمنه . . الخ وهو 
تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقى الى المعنى اللازم المقصود 
وائما تعذر الانتقال فيه بسبب التعقيد المعنوى وهو أن يقصد المتكلم 
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ا ل التى تقصدها الناس بها فيتعذر يذلل 
المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع ذهن السامع له من فهم 
المراد منه قالمدار الا القرينة لا على قلة الوسائط وكثرتها فلو 
اتضحت لم يكن تعقيدا وكذا اذا لم يكن للفظ لازم معهود استمماله 
فيه » وهذا النوع المنوع اجماعا بيسمى مجاز التعقيد » وأهل النيبان 
بسمونه التعقيد المعنوى والمراد بالانتقال من معنى الى آخر توجيه 
النفس من المعنى الاصلى للفظ الى المعنى المراد لعلاقة بينهما , 
وخضيا ادال الأديل حتفل ١‏ الس المجان أزلا عرب عضيل 


يعنى : أنه حيث استحال حمل اللفظ على حقيقته وجب عندنا وعند 
الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعدد وعلى الاقرب أن تعدد وسواء 
أستحال عقلا أو شرعا أو عادة » قال الحطاب : عند قوله ولا ينقتض 
ضفره رجل ولا إمرأة إل مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل 
على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوءه أن كان فعل ذلك 
عمدا وان افعله جهلا فقولان » ثم قال ذكر ابن ناحى ١‏ ان: امن رشمسسهة 
حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك فى ! 
على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر فانه حاكل فأجابه أيسن 
رشد بأن الحقيقة اذا تعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعدد اليس 
الاقرب منه ان تعدد والشعر هنا أقرب والعمامة أبعد فبتعين الحمل 
على لشن كلم بعد بجوايا بالساو لس بار اقية ,اده 
هى جلدة الرأس وقول الحنفى أصله الشعر يريد أنه مقيس عليه يجامع 
كون كل منهما حائلا بين المسح والجلدة والظاهر ان الحنفى موافق على 
وجوب الانتقال الى الاقرب والا لما تأتى الاستدلال عليه 0 ذكر لان 
محل النزاع لا يستسدل به كما هو و معلوم . وقالت الشافعية : ن المجاز 
ا ل 
وذكر كثير ممن تكلم عليه ان الشافعية لم يذكروا هذا الاصل , 
0 والظلف فيه لان جنسى كت 
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فى قوله انه غالب فى كل لغة على الحقيقة أى ما من لفظ الا واستعماله 
مجازا مقرونا بالقرينة أكثر من استعماله حقيقة بالاستقراء أما 
بالنسبة لكلام الفصحاء فى نظمهم ونثرهم فظاهر لان أكثرها 
تشبيهات واستعارات وكنايات واسناد قول وفعل الى من لا يصلح أن 
بكون فاعلا لذلك كالحيوانات والدهر والاطلال ولا شك أن كل ذلك 
تجوز وأما بالنسبة للعرف فكذلك تقول سافرت الى البلاد ورأابت 
البلاد ولا رأيت كل العباد ولا لست جميع الثباب ولا ملكت كل العبيد 
الدواب » وكذلك تقول ضربت زيدا وما ضربت الا جزءا منه وكذلك 
اذا عينت جزءا كان تقول ضربت رأسه وكذلك قولهم طاب الهواء 
وبرد الماء ومات زيد ومرض بكر بل اسناد الافعال الاختيارية كلها ألى 
الحيوانات على مذهب أهل السنة مجاز لان فاعلها في الحقيقة هو 
الله تعالى فاسنادها الى غيره مجاز عقلى هذا الكلام من قوله 
بالاستقراء الى هنا استدل به الصفى الهندى لمذهب أبن جنى ثم قال 
الصفى : ان الغلية لو ثبتت للمجاز فائما تثبت لمجموع مجاز الافراد 
والتركيب اما مجاز الافراد وحده فلا الا أن اسناد الفعل فى نحو مرض 
زيد ومات بكر مما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسامع من 
حال المتكلم حقيقة لا مجاز عقلى كما هو معلوم ف علم النلاغة » قوله 
ما من لفظ الا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة يندفع به استشكال 
أن المجاز خلاف الاصل أى الغالي لان المراد نمأ هو خلاف الاصل ما 
كان مجردا عن القرينة وبالغالب على قول ابن جنى ما كان مقرونا بها . 
ويبعد تخصيص مجاز فيلى الاضمار فالنقل على المعول 


يعنى :أن اللقظا إذا احتمل اتدصيون والمجاز غالراجح حمله 
كف ارين 3 توا درك » خرع ال لم ين الحربيون 
احتنا الى اليه لل لقا علدا 0ه 
ال ع مناه مول تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
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عليه » خص عند مالك وأبى حنيفة الناسى للتسمية ذتوكل ذيحته 
وحمله بعضهم على المجاز أى مما لم يذبح . 


قوله فيلى الاضمار بالرفع على الفاعلية والمفعول محذوف أى 
فيلى الاضمار المجانٌ والمعنى أن 5-5 على الاضمار عند احتمال 
اللفظ لهما فيلى الاضمار المجاز فى الرتبة قيقدم على النقل عند احتماله 
لهما وانما قدم المجار ز على الاضمار لان المجار أكثر منه فى الكلام 
قال القراف : والكثرة تدل على الرججان وقيل الاضمار الل عن 
المجار زْ لان قرينته متصلة به , قال الثقانى لان الاضمار هو المسبمى 
سمايقا بالاقتضاء وقد سبق أن قرينته توقف الصدق والصحة العقلية 
أو الشرعية عليه وتوقف صدق الكلام وصحته وصف له لازم وَذَلبَك 
غاية الاتصال » بخلاف قرينة المجاز فانها منفصلة خارجة عنه اه , 
9 : سيان ن لاحياج كل منهما الى قرينة , واستواؤهما لا نالصي 
بح أحدهما لمدرك يخصه » وكذا يقال فى تقديم الاضمار على النقل 
ا ا ري ل 0 تكون 
قرينة المجاز الاستحالة والاستحالة ان ن لم تكن من قبيل المتصلة كانت 
مثلها ان لم تكن أبلغ قاله فى الآيات البينات وأنما قدم الاضمار على 
النقل لسلامته من نسخ المعنى الاول ولانه من باب البلاغة بمخلاف 
النقل وقيل يقدم النقل على الاضمار , مثال تعارض المجاز والاضمار 
17 0 : أنت أبى يحتمل المجاز 
من باب التعبير عن. اللازم بالملزوم أى عتيق ويحتمل الاضمار أى مثل 
أى فى الشفقة والء م فلا تق ومثال تمارض الاضمار والنقل قوله 
2 وحرم الرميا » قال الحنفى : أخذ الرما وهو الزيادة فى بيع درهم 
برهي كناد ناذا ست سم البيم وارتفع الاثم , وقال غيره نقلا 
الرنا شرعا الى العقد فهو فاسد » وان اسقطت 00 
وقولة ضلى الله عليه وبسلم” ( (الصاك كم المتطوع أمير نفسه إن شساء صا صام وان 
شاء أفطر) قال الشافعى : يجوز امسلال الصوم المتطوع به لانه وكله الى 
مشيكته بعد نقله الصوم عن معناه لغ وهو مطلق الامساك . وقال 
المالكى : ليس منقو لا والمراد الذى من شأنه أن يتطلوع عبر فيه 
سماه متطوعا باسم ما يؤول اليه , 
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قوله فالنقل على المعول راح ع لتقديم الاضمار على النقل بعنى 
أن النقل مقدم على الاشتراك لا خلال الأشتراك يالفهم 0 
كلفظ الزكاة 5 استعمل فى الجزء المخرج دار بين ل النماء 
وبين التقلن:: 
فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثرا 

يعنى : أن الأشسكر اك مقدم على آخر المراتب الذى هو اانسخ 
لكون النسخ يحتاط فيه أكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته ‏ 
أكثر قاله فى التنقيح , وقد قال بعضهم : 
عم متسيني معان وسكي ريل فزاوالكم اف على الع 
وحيثما قصد المجاز قد غلب تعبينه لدى القراق منتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى : والقول بالاجمال فيه مرتضى 

00 : أنه اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 

ن استعمال الناس اباه فى مجازه أكثر من استعماله فى معنأه 

ا 0 المجاز عند أ بوسف نظرا لرححانه ولا 
بحمل على الحقيقة الأبنكة وقرينة . واختاره القراق » ومذهب النعمان 
أبى حنيفة الحمل على الحقيقة لا"صالتها ولا يحمل عليه الادنية أو 
قربنة : وقال الامامت#واختاره السيكى ف جمع الجوامع : أنه محمل 
فلا يحمل على واحد منهما الا بقرينة لرجحان كل واحد من وجه وعند 
التساوى تقدم الحقيقة عند الحنفية لان الاصل لديم . وال القراق : 
الحق الوقف للاجمال لان الحقيقة إنما تذيت: لأنها أسيق للذهن مسن 
المجاز وهذا السبق هو معنى قولهم الاصل أى الراجح فق اجام 
الحقيقة فإذا ذهب الراجح بالتساوى بطل لكدنم الحقيقة » وتعين ا 
يكون الحق الإجمال , والتوقف وإن كان المجاز مرجوحا لا يفهم الا 
مقربنة قدمت الحقيقة إجماعا » مثال المحاز الراجح لفط الدابه حقدقة 
مرجوحة لا مجاز راجح فى ذوات 00 اليلاد وف 
بعضها للحمار وفى بعضها للحية بالتحية ؛ ومثال المناواف أ حخاسفة له 
نكح والنكاح حقيقة فى الوطء مجاز العقد : ش 
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اجمصسع أن حقيبقة تمات على التقدم نه الاث 

فاعل أجمع الاثبات جمع ثبت وان شرطية يعنى : أن الحقيقة 
أذا اميتت أى هجرت بالكلية قدم المجاز علبها ياتفاق الاثيات أى 
العلفاء كفن حلك لا ناكل من هذه الفكلة شعنت جهرها دون حلييا 
الذى هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية . 
وهو حقيقة أو المجاز وياعتبيارين يجى الحصواز 

يعنى أن اللفظ المستعمل فى معنى لا يخلوا اما أن يكون حقيقة 
فقط أو مجازا فقط كالاسد للحبوان ل ان ات يح 
أن يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين » كان وضع لمعنى عام 
الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم فى ا 5 للامساك خمله الشرع 
الماك المعروف فاستعماله ف 0 حقيقة لغوبة مجاز شر على 
وف الخاص بالعكس وكالدابة فى اللغة لكل ما يدب على الارض خصها 
العرف بذات الحافر ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد لاتناف 
و لوف ابقداء. راسم كني 

واللفظ محمل على الشرعى أن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوى على الجلى 

بعنى : أن اللفظ اذا كان المخاطب نه يكسر الطاء صاحب 
الشرع فهو محمول على معناه الشرعى لان اللفظ محمول على عرف 
المخاطب بالكسر شارعا كان أو أهل اللغة أو أهل العرف والشمارع 
عه امسر عات ا يك انوا وان كان عربيا وكذا لو أوصى انسان 
بدابة قضى دما هو المتعارف عندهم ى مسمى الدابة واذا ورد لفظ 
الصلاة ة ثلا من صاحب الل حمل على الداء غير ولا يحمل علسى 
الشرعى ولا العرفى لو كان . ثم ان كان المخاطب الشارع ولم يكن 
للفظ مدلول شرعى » أو ا م 0 
العام أى الذى يتعارفه ميم النابين واشتراط المحلى را ر التعارف 
بعده كان عاما لان 00 . اله اللقانى وارتضاه ىف 
الايات البينات ثم ان لم يكن له معنى عرف عام أو كان وصرف عنه 
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صارف فالحمول عليه المت اللتوئ لتميته بخينقة: . .قال ركزياء + لا 
ينتقل من معتى من المعانى الثلاثة الى ما بعده الا اذا تعذر حمله على 
حقيقته ومجازه والعرف الخاص كالعام فى ذلك فان اجتمعا فااظامر 
تقديم العام على الخاص , لكن العرف لا بريده الشارع بل اتميا ناتبين 
فى كلام غيره وتقديم العام على الخاص محله حيث لم يكن المتكلم 
له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوى يتكلم فى مسآلة نحوية فان 
كان كذلك حمل على عرفه الخاص كما فى الابات البينات , 

قوله فمطلق العرى يعنى عاما كان أو خاصا قوليا كان أو فعليا 
على المشهور المراد بقوله على الجلى خلافا للقرافق القائل بعدم اعتبار 
العرف الفعلى » وتبعه خليل فى المختصر بقوله عرف قولى » وخلافا 
لمن قدم اللغوى على العرفى ولمن أخر الشرعى فى الجميع كما فعل 
خليل فى مختصره » مثال الفعلى من حلف لا آكل خبزا وعادته أكل 
خيز البر فانه بحنث عند القراق بخبز الشعير وان لم يأكله أبدا قال 
حلولو وقد اختلف عندنا يعنى المالكية كالشافعية فى تقديم العرة يحهن 
علي اللتفوق: ف انان وتهوهيا : 
. . وللم يجا ب بحث عن المجاز فى الذى انتخب 

بالبناء للمفعول أى اختير يعنى : أنه يجوز حمل اللفظ على معناه 
الحقيقى قبل البحث هل هو مستعمل فى معناه المجازى لان الاصل عدم 
المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهرى وذكر القرافى أنه لاا يصح 
التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز كالعام مع المخصص 
وكذا كل دليل مع معارضه . بعنى مع معارضه المرجوح والاا وجب 
اتفاقا وإنما وجب عند القراف البحث هل مستعمل فى مجازه خوف أن 
يكون المجاز راجحا فيقدم على الحقيقة أو مساويا فالوقف . 
عدة امنا عامل :13 الال من التاصفل والامتيال 


ومن تأسس عموم ويبنقا الإفراد والاطلاق مما ينتقى 
كذاك ترتيب لا يجاب العمل بماله الرجحان مما يحتمل 
عليه الاطلاق خيره مما ينتقى بالباء للمفعول أى يختار تقدمه على 
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ضده يعنى أنه كما يقدم الشرعى فى كلام الشارع على العرفى والعرق 
على اللغوى يقدم محتمل اللفظ الراجح الذى عارضه محتمل له كرجوح 
كالتاصل فانه مقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كقوله تعالى : 
« لا أقسم بهذا البلد » قيل » لا زائدة وقيل : لا نافية وكذا ينقد 
الاستقلال على الاضمار كقوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا » 
الاية قال الشافعى : يقتلون ان قتلوا وتقطع أيديهم ان سرقوا » ونحن 
نقول : الاصل عدم الاضمار أى الحذف وكذا يقدم التأسيس على 
التأكيد كقوله نعالى « فبأى آلاء رمكما تكذبان » من أول السدورة الحو 
آخرها فتحمل الآلاء فى كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب 
فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال فى سورة والمرسلات فيحمل على 
لمكذبين بما ذكر قبل كل لفظ » وكذا يقدم العموم على الخصوص قبل 
البحث عن المخصص عند أكثر المالكية كقوله تعالى : « وأن تجمعوا 
بين الاختين » أى سواء كانتا حرتين أو مملوكتين ولا يختص بالحرتين 
دون المملوكتين » وكذا يقدم اليقاء على النسخ كقوله تعالى : « قل لا 
أجد فيما أوحى الى محرما » الآية فحصر التحريم فه الاربعة يقتضى 
. اباحة ما سواها ومن جملته سباع الطير وورد نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن أكل كل ذى ناب ومخلب من الطير فاختلفوا قيه هل هو 
ناسخ للاباحة أو لا ؟ والاكل مصدر مضاف الى فاعله وذلك الامل 
فى اضافة المصدر فيكون الحديث مثل قوله تعالى « وما أكل اأسبع 4 


ويقدم الافراد على ضده الذى هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا 
لمعنى واحد وهو الوطء أرجح من كونه مشتركا بيئه وبين سبيه الذى 
هو العقد وبقدم الاطلاق على التقييد كقؤله تعالى « لكن أشركت 
ليحيطن عملك » فعند المالكية ان مطلق الشرك محبط ؛ وقيده الشافعى 
بالموت على الكفر واجيب بأن الاعل عدم التقبيد » ويقدم الترتيب على 
ا التقديم والتأخير كتوله تعالى « والذين يظهرون من نسائهم ثكم 
بعودون لما قالوا » الآبة ظاهرها أن الكفارة لا تجب الا بالظهار والعود 
معا وقيل فيها تقديم وتآخير تقديره والذين يظهرون من نسائهم 
فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الاثم بسبب 
الكفارة وعلى هذا لا يكون العود شرطا فى كفارة الظهار وائما قدم ما 
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ذكر لأجل ايجاب العمل بالراجح من محملات اللفظ وكون ما ذكر هو 
الراجح لأنه الاصل , 


وان يجى الدليل للخلاف فقد منه بلا اختسلاف 


يعنى أن محل ترجيح المذكورات على مقابلاتها المرجوحة على 
الاصل حيث. لا دليل يرجحه على الاصل والارجح ووجب المصير 


ورف هالتناء"المشمول مدو الشف ل سعمار :على الاسيل تعن قله 
يعرف الاصيل لا الدخيل أى الفرع الذى هو المجاز بالتبادر الى الفهم 
حيث أنفقد الدليل أى القرينة فالمعنى الذى يتبادر الى الذهن مسن 
اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقى له وغيره وهو ما لا يتبادر 
اليه الا بالقرينة هو المجازى , قال المحلى ويوخذ مما ذكر أن التبادر 
من غير قريئة تعرف به الحقيقة . يعنى أنه اذا كان المجاز سعرف بتبادر 
غيره الذى هو بحسب الواقع الحقيقة لولا القرينة فالحقيقة التى هى 
ذلك الغير تعرف بتبادرها من غير قرينة فان قيل لا نسلم ان ذلك العير 
بنحصر ق الحقيقة بل منه اللفظ الموضوع قبل استعماله » فالجواب : 
ان اللفظ قبل الاسكسمال لوصف شادر العتى'مقة لآن شاذر العدئن 
من الألناخظ اما متصور 'حان اجتمالة فق المعدى منه و اما تتعرفة ان معناد 
كذا للعلم بأنه وضع له فليس من قبيل تبادر المعنى من اللفظ فاللفظ 
الذى يتبادر منه المعنى لا يكون الا الحقيتة وتنتقض هذه العلامنة 
للحقيقة بالمشترك لانه لا يتبادر شىء من معانيه وأجيب بان العلامة 
لا يجب انمكاسها فلا يضر تخلفها عن المشترك وأيضا فلا ت 
انتفاءها عنه عند من يجعله عند تجرده من القراكن ظاهرا فى معنييه 
أو معانيه واذا علمت ذلك علمت بطلان اعتراض اللقانى على المحلى 
فى قوله : ويوخذ مما ذكر . . الخ قوله لا الدخيل أى الفرع فيعرف 
يضد العلامة المذكورة , 
وعدم النفى والاطراد ان وسم اللفظ بالانفراد 
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يعنى : أنه يعرف الاصل وهو المعنى الحقيقى للفظ بعدم صخة نفيه 
فى نفس الامر لا لفظا ولا لغة وبه احترز عن قوله : ما أنت بانسان 
لصحته لغة قاله العضد , مثال صحة النفى قولك للبليد ليس بحمار 
واعترض على هذه العلامة بأنه يلزم عليها الدور لتوقفها على أن المجاز 
ليس من المعانى الحقيقية وكونه ليس منها يتوقف على كونه مجازا 
حقيقى لذلك اللفظ وكذلك يعرف المعنى الحقيقى بوجوب الاطراد فيما 
يدل عليه أن وسم اللفظ بالانفراد ع عر تحدم الثرادف والا فلا 
يجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الآخر مع أن 
كلا منهما حقيقة لا مجاز فما لا بطرد أصلا مجاز قال المحلى كما فى 
« واسأل القربة » أى أهلها ولا يقال : واسأل اليساط أى صاحيه , 
قال فى الآيات البينات ثم الاطراد فيه ولو وقع انما هو باستعمال 
نظائره فى نظائر معناه لا باستعماله هو فى أفراد معناه كما هو حقيقة 
الاطراد . وكذا ما يطرد لا وجوبا كما فى الاسد فى الرجل الشجاع 
فيصح فى جميع جزئياته من غير وجوب الجواز أن يعتير فى بعضها 
بالحقيقة كالتعبير بالشجاع بدل الاسد فى بعض ذوى الشجاعة قال 
المحشى ولا شك أن مثل ذلك يأتى ف الحقيقة التى لها مجاز فانه يصلح 
التعبير فى بعض جزئيات مدلولها بالمجاز بدلها . يعنى كالتبيير 
بالاسد يدل الشجاع وأجبب : بأن المراد بعدم الاطراد صحة اطلاق 
اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع امكان العدول ى بعض 
الافراد الي اطلاق بكون حقيقبا وبوحوب الاطراد صحة اطلاق اللفظ 
على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع عدم امكان العدول فى يعض 
الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا واعترض بعضهم وجوب الاطراد فى 
الحقيقة بأن منها ما لا بطرد كالفاضل والسخى حقيقتان فى الانسان 
ولا يطلقان فى حقه تعالى » وكالقارورة والدبران الاول حقيقة ى 
الزجاجة ولا يطلق فى كل ما فيه قرار » والثانى فى منزلة القمر لا فى كل 
ما فيه ديور وأجيب بأن عدم اطلاق الاولين عليه تعالى لامر شرعى 
وهو أن اسماءه تعالى توقيفية ولايهام النقص , لان الفاضل يطلق 
فى محل يقبل الجهل والسخى ف محل يقبل البخل وعدم اطلاق الاخريسن 
على غير ما ذكر لعدم وجود المعنى فيه لان المحل المعين قد اعتبر 
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فى وضعهما ولم يوجد فيما ذكر وقول المحلى لا يقال واسال البساط قال 
فح الخؤار” . قال ابن ماليك. * 


وما يلى ,المضاف يأتى خلفا 


البيت » فان امتنع استقلال المضاف اليه بالهكم فقياسبى نهو 
واسأل القرية والا فسماعى . ومما يقوى الاشكال ان المعتير فى العلاقة 
نوعها وهى متحققة هنا والاستحالة قرينة فما وجه الامتناع . 


وكلام النحاة مصرح بجوازه ممع ظهور وجهه 


والضد يالوقف ف الاستعمال وكون الاطلاق على المحال 


يعنى أنه يعرف المعنى المجازى بتوقف اللفظ في اطلاقه عليه على 
المسمى الآخر الجقيقى وهذا هو المسمى عند أهل اليجيع بالمشائلة وهى 
التعبير عن الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ولفظ المشاكلة مجاز 
نحو « ومكروا ومكر الله » أى جازاهم على مكرهم حيث تواطؤًا وهم 
امير على ول عدي عليه اسان جار الك تسيو على يمن وعوا مف 
0 ابك اذا 
وجدت معنيين للفظة اطلاقها على أحدهما لا يتوقف على مسمى آخر , 
وعلى احدهما يتوقف فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقى وعلى الاخر 
بأنه مجازى فقوله « ومكروا حقيقة ومكر الله مجارا, 


قوله وكون .. الخ يعنى انه يعرف المجازى بكون اطلاق اللفظ 
عليه اطلاقا على المستحيل عليه ذلك الاطلاق نحو « واسأل القرية » أطلق 
سؤال القرية على معنى هو استفهامها وهو مستحيل فاستحالته يعرف 
بها أن المراد استقهام أهلها . 

قوله والفد , . الخ الضد مبتدا خبره بالوقف وكون الاطلاق 
معطوف عليه فإديت | ن الضد الذى هو المجاز يعرف بالوقف أى التوقف , 
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وواجب القيد وما قد جمعا مخاف الاصل مجازا سمعا 


وواجب بالجر عطف على الوقف يعنى : ان المجازى يعرف بلزوم 
تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل ونار الحرب » الاول بمعنى لين 
الجانب والثانى بمعنى شدة الحرب فانه التزم تقييد كل من الجناح 
والنار بما أضيف هو اليه وتلك الاضافة قرينة المجاز والتزامها علامه 
تميز المجاز عن الحقيقة وعلى هذا فالعلاقة المشابهة فى الصفة الظاهرة 
وهى كون الجناح آلة يحفها الطائر على فرخه لئلا يؤذيه شىء وكون 
النار شديدة الافناء . والظاهر كما قال السعد التفتازانى أنهما أيسا من 
قبيل الاستعارة الحقيقية بل من قبيل الاستعارة التخييلية كأظفار 
المنية » والمحققون على ان | اللفظ فيها مستعمل فى معناه الموضوع له 
الحقيقة فانه يقيد من غير لزوم وكالفين الجارية , : 


قوله وما قد جمعا .. الخ ما مبتدا وألف جمعا للاطلاق ومخالف 
الامل حال من الضمير نائب قاعل جمع ومجازا حال من ناشب فاعل 
حا حم اوالئة ا رابخاو لس بكر يني أن اللفظ جمعه 
افون بتخلافة يمعي الحول فيجمق, على أوادر وهدا ميد : يما علم له 
معنى حقيقى » وتردد فى معناه الآخر فيستدل على انه مجاز باختلاف 
الجمع دفعا للاشتراك , قال زكرياء : وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع فى 
تمييز المجاز من الحقيقة مطلقا . 
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أالمسسع رب 
فعس الزاء» الفبحدة و اناتسا عقن هه الفكان التيينهة نه كسنة 
استعملته العرب فيما لم بضعوه له كاستعمالهم المجاز فيما ليم 
يشسعوه له ابتداء قال الحلى .وهر يدل على آنه ليسن يحتيقة لموية إل 
لح ته العري بهذا الأمفنى ولا محا ا لقونا. لان العريا لماو تسمارة 
ق هذا المعنى لعلاقة بينه وبين معنى آخر قاله فى الآيات البينات : 


ما مبتدأ » والعرب فاعل وم ا و 


ل رم 


يعنى أن ما كان من المعرب علما مثل اسماعيل ويوسف بصرفهما 
فى البيت للوزن وبتثليث سين يوسف فهو واقع فى القرآن . ومثل 
أبر أهيم واسحاق وزكرياء وغير ذلك , 
لأجماع النحاة على أنه ممنوع من الصرف العلمية والعجمة ويحتمل 
0 المختصر على أنها منه 
ويجاب على الاحتمال الثانى بأ ن الأجماع 0 لاا يقتتضى كونها 


- 142 


معردا لجواز اتفاق اللغات فيها وانما اعتيرت عجمتها حنى منعت من 
لعرف لاضالة رفيا أن طيهها :ف ذلك وكرن وكا أفيه يذريي: 
العجم فى الوضع . قال فى النقود والردود : وجعل الاعلام من المعربه 
محل مناقشة لان الم ليس امن ودع ل اذ لا اختصاص له 
بلغة وشرط المعرب ذلك 


( فائدة ) أسماء الانبياء كلها أعجمبة الا أريعة آدم وصالحا 
. وشعبيا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأسماء الملاككة كلها أعجمية 
الا أربعة منكرا ونكبرا ومالكا ورضوانا وقبل أن فتانى الكافر منكر 
واكرر وانتاتي الحوون مار نحي رايا يم اد : 


اعتقاد مبتدأ خيره النفى بعنى أن رأى الاكثر والشافعى 
ومعتقد هعم عو ندى ودوع المعرب المنكر قَْ الكرآن اذ 5 واكان فقفهيبهةهة 
ا ده ا و ا 9 
رومية للميزان ومنسكاة هندية الكوة التو لا تنفد 86 3 هذه 
الالفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولعة غيرهم كالصابون 

قال المحلى ولا خلاف ق وقوع العلم الاعجمى فى القرآن ولا 
بناق ذلك كون القرآن كله عربييا نظرا الى ما ذكره السعد وغيره ان 
الاعلام بحسب وضعها العلمى لا تنسب الى لغة دون الخو قال قَْ 
الآيات البينات الا أن لها مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك 
الغير وعلى طريقته فى الوضع , وكونها لا تنسب الى لغة دون أخرى 
يصحح نسيتها للعربية فيكون القرآن بجميع اجزائه عربيا لانه أذا لم 
بنسب للغة دون أخرى فهو بنسب الى الكل : 
وذاك لايينى عليه محجومع حي أبى حصو مصحكحن م 

ذاك اشارة الى ذكر المعرب فى الاصول يعنى أنه لا يبنى عليه فرع 
فقهى ولا يستعان به فى علم الاصول حتى يعود الدر يفتح الدال وهو 
اللبن الى الضرع كما هو الظاهر عند حلولوا . 
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الكناية والتعريض 

هذه الاأشياء لهم وانما أخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح 5 

أى هى أى الكناية لفظ مستعمل فى لازم معناه الموضوع هو له 
ع حواز ارادة ذلك المعنى الحقيقى هذا مذهب صاحب التلخيص 1 

يعنى أنه على تعريف الكناية يما ذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها 
فى غير ما وضعت له ولا مجازا لمنع صاحب هذا المذهب ف المجاز ارادة 
المعنى الحقيقى مع المجازى وتجويزه ذلك فيها . 

يعنى أن بعضهم قال ان الكناية حقيقة اذ اللفظ عنده مستعمل فيما 
وضع له مرادا مه الدلالة على لازمه : 

والقلول بالمتفان فيه التفسلة , ... 

لاجل الاستعمال فى كليهما 

الضمير المجرور بفى للفظ الكناية يعنى أن بعضهم قال ان الكناية 
مجاز اذ هى لفظ مستعمل ف كلا المعنيين أعنى الحقيقى ولازمه , 
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يعنى أن تاج الدين السبكى اختار تبعا لوالده تقى الدين على 
بن عبد الكاى انقسام الكناية الى حقيقة ومجاز فالحقيقة منها هى اللفظ 
المستعمل فى أصله أى ما وضع له مرادا منه لازمه نحو فلان طويل 
النجاد يكس. الثون. وهى.حمائ ال السيك. انتمل ف طول الخماكل 
مقصودا به طول القامة لكن قصد المعنى الحقيقى لا ليتعلق به الاثبات 
والنفى ويرجع الى الصدق والكذب بل لينتقل منهالى لازمه فيكون مناط 
الاثبات والنفى ومرجع الصدق والكذب فيصح الكلام وان لم يكن نه 
تجاد قط » بل وان استحال المعنى الحقيقى كما فى قوله تعالى : 
. « والسماوات مطويات بيمينه »5 والمجاز منها هو اللفظ المستعمل فى 
لازم معناه الحقيقى فالمراد بالفرع المجاز وبالاصل الحقيقة » وبالاصط 
فى قوله فى أصله » وق قوله وحدث الاصل » المعنى الذى وضع له اللفظ 
وعطف يستفاد على يراد عطف لازم على ملزوم فانه يلزم ارآدة المتكلم 
له استفادة السامع له » قوله فذاك أولا وجد أولا مفعول ثان لوج د 
والاول نائب الفاعل والمراد باولا المجاز وائما كان مجازا لاستعماله 
فى غير ما وضع له . 


وسم بالتعريض ما استعمل فى أصل أو الفرع لتلويحم يقى 


يعنى : أن التعريض لفظ مستعمل فى أصله أى معناه الحقيقى أو 
فرعه أى معناه المجازى ليلوح أى يشار به الى غيره لكن لا من جهة 
الوضع الحقيقى أو المجازى بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير 
فو المحى المعرفن يه وهو اامتسوة الالطاى ند و كول عمال خكانتين 
الخليل عليه الصلاة والسلام « بل فعله كبيرهم هذا » نسب الفعل الى 
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كبير الاصنام المتخذة آلهة كانه غضب ان تعيد الصغار معه تلويها 
للعابدين لها بأنها لا يصح ان تعيد لما يعلمون اذا نظروا يعقولهم من 
ولا كذب ق الابة لان الاخيار مخلاف الواقع إنما يكون كذيا اذا لم يقصد 
1 غبره . ومنه من بتوقع صلة والله وما 

وباس م ديه | بل اتما : 
مارح فى شرحنا ( فيض النتاح على نور الاقاح ) . 


تنبيهان : الاول ما ذكره السبكى من ان التعريض حقيقة 
أو مجازا أو كناية لانه فى الاول ان يستعمل اللفظ فى معناه الحقيهقى 
مرادا منه لازمه ليلوح-يغيره وف الثانى | ن يستعمل فى معناة المجازى 
كذلك واما ما ف الكناية فبان يستعمل فى معناه الحقنقى مرادا منه لازمة 
ليلوح لغيره , 0 


00 ع الكناية عند ا أعم 0 البيانيين نانها 
لازما لغيره منها أم لا » وآما التعريض فمعناء فى اضطلاح الفقهاء 
واسالت راسك لاجو سد مدير 


ا 5 للف الى كخره كلاكتاية 
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والمراد به فى هذه الترجمة أعم من النفسى واللفظى , 
هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا ينعو كفى 


بعنى : أن الامر النفسى هو اقتضاء أى طلب تحصيل فعل غير 
كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر وخل وخل واترك . قوله مدلول عليه 
أى على الكف فتناول الاقتضاء ء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول 
عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر ويحد 
النفسى أيضا بالقول المقتضى لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف 
00 بالقول القول النفسى ولا فرق فى الاقتضاء بين الجازم وغبره 
7 لح ف لحارم فق على المعديي لذن الغر اد جار مسر 
ا 0 
والمراد بالفعل فى قوله اقتضاء فعل الامر والشان فقيل كتل اللفنان 
كالقول » والقلب كالقصد والجوار ح كالضرب وأورد على الحد أنه غير 
مانع لانه يشمل الطلب بالاستفهام لانه طلب فعل غير كف مع انه لا 
بيسمى أمرا »؛ ديانه ان المطلوب بالاستفهام تفهيم المخاطب وهو فعل 
قلت المراد ما يكون الدال عليه صيغة افعل والاستفها م ليسكذلك وأورد 
عليه أيضا انه يازم عليه عدم التمايز بين الامر ل 
كف والنهى الذى هو طاب ذلك الكف كما فى كف عن ضرب زيد م 
زيدا اذ المميز بينهما كون الاول مدلولا لنحو كف » والثانى مدلولا 
لنحو لا تفعل ولا دلالة فى الازل لحدوث العبارة التى هى الدال ومن 
لازم الاأقسام تمايزها فكيف تكون موجوده ف الازل حايقة أن 
الخطات يتقيسم فى الازل الى. آمر وت وغيورهها ينقيقة عال فه الات 
البينات : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن عدم التمايز باعتبار الدال لا 
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بالبناء للمفعول وك الآأول مصدر 0 0 الواخدة ” 1 


هذا اذى كو ية التقسيتسنى. ‏ “نما كلمي فل قل لتلحجى 


يعنى ان ما ذكر من قوله اقتضاء الفمل هو الامر النفسى واللفظ الدال 
على ذلك الامر النفسى هو الامر الافظى فهو لفظ دال على اقتضاء فعل 
الخ 


ضمير للامر يعنى : لا بشترط فى حده نفسيا كان أو لفظيا وجود 
00 ا من المساوىوالا دون على غير 0 الاستعلاء 
الك اد دور داك القرافى وعيره الاسلاه ميث فى الانكسر 


وخالف الباجى بشرط التالى وشرط ذاك رأى ذى اعتزال 
واعتيرا معا على توهين لدى القشيرى وذى التلقين 


اعتير مبنى للمفعول يعنى أن الباجى خالف الجمهور فى اشتراطة 
فى خد الامر الاستعلاء . واشتراط العلو فبه فقط هو مذهب المعتزله 
فان كان من المساوى سعمى التماساأ ومن الادون سمى دعاء دوا 
واعتدرهما معا القشيبرى وصاحب التلقين فى فروع مذهب مالك وهنو 
القاضى عبد الوهاب مع ان قولهما مضعف كما أشار له مقوله على توهين 
أى مع تضعيف ‏ لقولهما واطلاق الامر دون ما اعتبر منهما أو من احدهما 
فقط مجاز » فالحاصل أربعة مُذاهب فى اعتبار العلو والاستعلاء أصههنا 
انه لا بعتير واحد منهما , 
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والامر فى الفعل مجاز واعتمى تشريبك ذين فيه بعض العلما 


اعتمى بهعنى اختار وبعض فاعله ومفعوله تشربك بعنى أن الامر 
اذا استعمل فى الفعل كان مجازا نحو « وُساورهم فى الامر» أى الفعل الذى 
0 عليه لتبادر القول دون الفعل من ل افا الامر الى الذهن والتبادر من 
وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل لاوجوب أمر الرب وأمسر من أرسله للندب 

أما الأمر الذى مادته همزة وميم وراء فحقيقة فى الطلب جازما كان 
الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة فى الوجوب فيحمل عليه حتتبى 
يصرف عنه صارف , وقمل فى الندب لأنه المتبيقن وقبل حقيقة فى القدر 
المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب ويه قال الماتريدى . 
وقيل :-أمر الله تعالى حقيقة فى الوجوب » وأمر من أرسله الله تعالى 
حقيقة فى الندب اذا كان ممتدءا من حهته مخلاف الموافق لأمر الله تعالى 
فى القرءان أو المبين لمجحمل القرءان فهو حافيقه قَْ الوحوب أيضأ والمدتدا 
منه ما كان باجتهاده وان كان بمنزلة الوحى اذ لا يقع منه خط أو لا بقر 
عله تقاله فق الات الاك ومعتفياة أن الويكى الذي لين من القرءان 
من القسم الاول لأنه لبس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لكمر ألله 
أو المبين له انه من القسم الثانى وهذا القول الرابع حكاه التاضى عبد 
الوهاب عن الأبهرى وذكر المازرى رواية عنه بالندب مطلقا . 
تدديبه» قال الفهرى : أتفقوا على 9 صبعة أفعل 1 فته 
حقيقة فى كل ما وردت فيه من تهديد وتسخير وغير ذلك من ستة 
وعشرين معنى ترد لها , 

فاكدة : ححة من قال ان فعل الامر حقيقة فى الوجوب قوله 
صلى الله عليه وسلم ( لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
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صلاة ) ولفظ لولا بغيد انتقاء الأمر لوجود المشقة , والندب فى السواك 
ثابت فدل على ان الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو 
الوجوب وقوله تعالى « ما منعك آلا تسجد اذ أمرتك » ذمه على ترك 
السجود المامور ئة فى قوله اسجدوا لادم قال القرافى : والذم لا بكون 
تارة برد لاوجوب كما فى الصلوات الخمس وتارة الندب كما ىل صلاة 
الضحى والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فجمل حقيقة فى رجعان 
الفعل وجواز الترك لانه الاصل من جهة ابراء الذمة وهذا بعينه هو 
حجة من قال : ان الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق 
الطلب قاله فى شرح التنقيح , 


ومغهم اأوجحوب بدرى الضنرع أو الحجا ف المفند الوضع 


يدرى بالبناء للمفعول والشرع نائيه ومفهم مفعول ثان والحجا 
معطوف على الشرع وجملة المفيد الوضع معطوفة على الجملة قبلها 
يعنى أنهم اختلفوا فى الذى يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هل هو 
الشرع أو العقل أو الوضع أى اللغة أقوال : ا 


حجة الأول قوله تعالى لابليس « ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك» 
الآبة . وقوله « أفعصيت أمرى »© ومن السنة قوله صلى الله عليه 
وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وأيضا 
المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر فى اثبات 
الوكوعة الآ عازف عه قدرفي الشمات علي الترك انما كناك مق اهو 
الشارع وأمر من أوجب طاعته وحجة من قال انه العقل هى ف ما تفده 
اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يمصير 
المعنى افعل ان شكت وهذا القيد ليس مذكورا وقوبل بمثله فى الحمل 
على الوحوف قانة ضير التق اخمل من مويق ترك :و القائل انه اللعة 
يقول ان أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بها 
للعقاب وأجيب بأن حكم أهل اللغة المذكور مآخوذ من الشرع لايجابه 
على الغية تنكاة طاعة شيدة: , 


وكونه للفور أصل المذهمب وهو لدى القيد بتاخير أيبى 
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يعنى أن كون افعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دلعلى 
وفهمه أما اقتضاوؤّه الفور على القول بأنه يقتضى التكرار فحكى القاضى 
عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سياتى وعلى انه لا يقتضى التكرار فالمروى 
عن مالك اقتضاؤه الفور » قال القاضى عبد .الوهاب وهو الذى بينصره 
أصحاينا وأخذ لمالك من مساكل عدنيدة فى مذهمه منها ألأمر دمتعهل هذى 
الحج وايجابه الفور فى الوضوء بآيته ولا فرق فى اقتضائه الفور بين ان 
يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية فى كونه للفور حجة من قال 
أئه للفور انه الاحوط وقوله تعالى : « ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتكٌ » 
فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتنى وما أو جبت على الفور قلا 
عقي عا . 
قوله : وهو أى الفور أفى أى منع دلالة فعل الأمر عليه اذا تعمد 
بالتاخير نحو صم غدا فهذا محل وفاق وكذا لا خلاف اذا قيد بفور نحو 
قمالآن , 
وممل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول 


يعنى : أنه على القول بالفور وان الفور لا يتصور الا اذا تعلق 
يفعل واحد اذا تركه هل بيجب عليه الاتيان بيدله ينفس الأمر الآأول وعلبه 
الاكثر أو لا يجب الا بنص عاخر غير نفس الأمر الاول والبدل هو العزم 
على ادائه فى الوقت ليغارق المندوب فهو بدل من التقديم وقيل بدل من 
تفن الفعل وقيل لبس ميل واهما هو حترط ف تجوان القاخين تتودرة شل 
اذا ترك الفعل يكون وجوب البدل منه بنص آخر غير نفس الأمر أو ذلك 
أى وجوب البدل يكون بنفس الأمر الاول . 
وقال مالتأخير أهصل المغرب ا وى التتادر شك كو ا الإآرب 

بعنى أن أهل المغرب من المالكية قالوا أن فعل الأمر للتأخير وفاقا 
للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخى أى التأخير هل يجوز التأخير 
الى غير غاية على الاطلاق أو الى غير غاية بشرط السلامة فان مات قيل 
الفعل أثم وقيل لا يآثم الا ان يظن فواته , 
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قوله وفى التيادر بعنى : انه على القول بالتراخى فمن بادر حصل له 
بناء على انه واحب وهل ذا القول بعدم الامتثال خلاف الاجمماع أو 
الجمهور خلاف . 


والارجح القدر الذى بشترك فيه وقبل انه مشترك 


حذرا من الاشتراك والمجاز والقدر المشترك هو طلب الماهية من غير 
تعرض لوقت من فور أو تراخ وقيل انه مشترك بين الفور والتراخى فيدل 
على كل واحد منهما حقيقة , 


وقيل للفور أو العمزم وان نقل متكرار فوفق قد زكن 


بعنى : أنه قيل انه لواحد من الفور أو العزم » قال حلولو فالعزم بدل 
من التقديم قال القاضى عبد الوهاب وقيل بدل من الفعل وقيل ليس هو 
القول بأن الأمر يقتضى التكرار فالاتفاق على كونه للفور معلوم عند هم 
كما تقدم ( وزكن ) مركب بمعنى علم وكونه للفور أو العزم قال به القاضى 
وَالباجى ف:وقث الضلاة الموسع , 


وهل افد او ااتاسلاق شبد أ التقون الخماؤت سن ليجلا 


علؤر الهم اط كس الث معن :أن مدعب اسدافاءا زقلا 
الأمر موضوع للدلاله على الموة الواحدة وقاله دشر من الحنفنة ومن 
الشنامضة لان المرة عق المتيقن. , «وكال تمفتهم:: انه لمطاق الماهيدة لا 
لكك از لذ لمر وعلية المشمكون واختارهاين العامة 

قال الفهرى : وعندى الاتى دمرة ممتثل والمرة ضرورية اذ لا توجد 
الماهية بأقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لا من حيث انها 
مدلوله قاله المحشبان . ححة هذا القول انه ورد للتكرار كما فى الصلوات 
الخمس, وللمرة كما فى المتلدة على رسو الله صلى: الله.عليه ونسلم و الكمل 
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عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهو 
أصل الفعل قاله فى شرح التنقيح ويحمل على التكرار على القولين بقرينة؛ 
وكال معضبوم :انه للتكرار واستقرآأه أبن القصار من كلام مالك لكن مالكا 
خالفه أصحابه ف ذلك قاله فى التنقيح . حجة التكرار الوم ل لح 
لامتنم ورود النسخ عليه بعد الفعل قاله فى سرح التنقيح وأيضا فان 

التكرار هو الأغلب , 


قوله أو التكرار بالجر عطفا على مرة وقوله اختلاف من خلا ميتدا 
خبره محذوف أى فيه اختلاف من خلا أى مضى من الأصوليين , 


أو التكرن :اذا هنا هلحي قرط اسعفت #ااتسفي ا 


التكرر مبتدا خبرة مَحَقّدِقَا بالبناء للفاعل بمعنى حصلت حقيقتنه 
وعلق مينى للمفعول نائيه ضمير فعل الأمر بعنى أن مالكا وجمهور 
محا واللسابية داردا لتر ار ان علق قوط أو مسقة كلانا الخننية 

حفن العالكية فى :انه لأ يفي عديما الكراى آى يفيه التكزاز حيكما كرو 
ا و ات كنتم جنبا فاطهرو ١|‏ » «توالجارقن السا ضيف 
فاقطعوا أيديهما » و « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» 
تتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجناية والسرقة والزنا ويحممل 
المعلق المذكور على المرة بقريئة كما فى أمر الحج المعلق بالاستطاعة فى 
قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » الآية وان كان المراد بالأمر ى 
هذا الباب صيغته لكن الآية فى حكم الأمر لافادتها ما يفيده ولا فرق على 
ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة علة كالامثلة المذكورة أم لا 
وذكر أبن الحاجب وغيره ان محل الخلاف فيما كان غير علة , ثم التكرر 
عند القائل به وان لم يعلق بشرط أو صفة حيث لايبان لامره يستوعب 
ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض . 

واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات ضروريات الانسان من 0 
وشرب ونوم ونحوها ومما ينبنى على مسألة الخلاف فى الأمر هل 
بفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد السبب أو لا ؟ 
كحكابة الاذان فمن يقول بالتكرر مطلقا أو أ ان علقيشرط أو صفة تعددت 
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عنده ومن لا فلا ولفظ الحديث فيه ( اذا أسمعتم المؤذن فقولوا مثل مأ 
يقول ) لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه المسيب بتعدد سببه 
أتفاقا ومنها ما لا بتعدد اتفاقا ومنها ما فى تعدده به خلاف » ال مبارة 


ان بتعدد 


بب والموجب متحد كفى لهن موجب 
كنا قفن .مهو ولوغ.والسدا . . ككايسة خه تيم يفا 
وذا الكثير والتعدد ورد بخلف أو وفق بنص معتمد 
وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولى : 
وما تعدد فوقف غرة أودية ومهر غصب الحكرة 
عقيقة ومهر من لم تعلم ولثلث من بعد الخروج فاعلم 
والخلف فى صاع المصرات وق غفارة الظهار من نسايفى 
وهدى من نذر نحعر ولده غسل أنا الولغ يرى يعدده 
حكاحة | اللكقتن :وسعديوق. . اكنازوة وتسي لكين امحوة 
قذف جماعة وثلث قبل أن يخرج ثلثا قاله من قد فطن 
كفنا ف اللسين. الله فياف “لقصحة اسن من الخ كماد 
قوله غرة أودية يعنى اذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة أودية 
وكذا اذا نذر ثلث ماله فاخرج ثم نذره أيضا وكذا تعدد الكفارة عن 
اليوم الواحد بعد التفكير , 
والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء 
لانه فى زمن معين. يجى لما عليه من نفع ينى 
يعنى : أن الامر بالشىء موقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء 
له اذا لم يفعل فى وقته لان الامر بفعل فى وقت معين لا يكون الا لمصلحة 
تختص بالوقت والى هذا التعليل أشار بقوله لانه أى لان الامر بفعل 
زمن معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أى مصلحة بل القضاء 
نكون عامر حديد هذل على مساو اه الرمة.القاتى لاون فى المسلضية + 
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والاصل أى الظاهر » عدم المصلحة فضلا عن المساواة » مثال الامر 
الجديد حديث الصحيحين ( من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها ) وحديث 
مسلم ( اذا رقد احدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرهاً ) 
وتتفى_التروكة عيعيدا عابنا عر هيا كنا لاولى قاله قم الا نات 
البينات وخرج بالوقت المطلق وذو السبب اذ لاقضاء فيهما اتفاقا 
وخالف الرازى اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحهب 
يعنى : أن أبا بكر الرازى من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر 
الى فاعذة الخرى: رهن أن الأمن يا ار كلت امسر بلك اقه بوالعدا الافار: 
بقوله اذ المركب . . الخ واللام فى قوله لكل بمعنى على فالامر بشسىء 
موقت اذا لم يفعل فى وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء ء لانه لما 
تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعل 
المامور به نحو صم يوم الخميس مقتضاه الزام الصوم وكونه فى يسوم 
الخميس فاذا عجز عن الثأنى لفوات بقى اقتضاء الصوم فهذه المسالة 
دادابا اجا احدهها لامر 00 أمى ياخزائه 0 الحنفية 
والثانى أ ن الامر بفعل فى وقت معين لا يكون الا مصلحة تختص بالوقت 
واليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذ بها أصلان أو أصول يجرى فيها 
وان يكن ف الفرع تقريران بالمنع والحواز فالقولان 
وس هن امتن بالرصر ام لالص كا اميه 


والامر للصبيان نديه نمى لما رووه من حديث خثعم 


اللام فى قوله الثالث زائدة وخثعم كجعفر بن انمار أو قبيلة من معد 
بينهما التخاطب فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فانه لا يصدق عليه 
أنه أمر الداية كقوله صما ب اللدداية وملم مر وهم بالصلاة وعم أبناء سيع سدم 

وأضربوهم عليها وعم أبناء عشر ) ليس أمر للصبيان وقوله تعالى 
« وامر أهلك بالصلاة ع« الاأن ينص الآدمر على ذلك أو تقوم قرينة على أن 
30 0 عن ليك فالثالث مامور 0 كما 5 حديث الصحيحين 
1 افقال مره ا ( 0 ا ا فى رواية بلفظا 
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فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها مع لام الامر فى فليراجعها وقال 
معض الحنفية انه أمر لذلك الثالث والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب ورد 
عليه زكرياء بانه يلزم عليه أن ن القاكل لغيره : مر عبدك بكذا متعد لكونه 
سس ا سس أله اد كان للقن عد مااكة لالط ون 
'قضا ولم يقل بذلك احد اه . ورد دلبله وهو قوله والا فلا فائدة فيه 
المخاطب بأنا لا نسلم انتفاء الفاكدة لغبر المخاطب اذ قد بنشاً 
المخاطب ولو فى الجملة أمره لغيره وقد بنشأ عن أمره امتثال 

سر وذلك كان ف الفائدة قاله فى الآيات البينات , 


( فائدة )قال فى شرح التنقيح علم من الشريعة ان 
أمره رسول الله صلىالله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما اي 
سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مامورا اجماعا . 
وعليه فالخلاف انما هو ق فى غير أمر الشارع لكن ما قاله متناقض مع 
قوله فى حديث مروهم بالصلاة انه ليس بيأمر للصبيان ومع تمثيل 
المحلى للمسألة بقوله تعالى : « وامر أهلك بالصلاة » ومع قول 
الؤرككى روابى أزوعة أن الامن بالامر بالريجمة فق تخقيست ( محيره 
فليراججها ) ليس آمرا بها فالصواب جريان الخلاف .فى أمر الشارع 
كغيره ما لم تكن قرينة والامر بالرجعة عندنا واجب لظهور الامر ف 
الوجوب وعند الشافعية مندوب لان الامر بها لا يزيد على الامر بابتداء 
النكاح وهو مندوب , 

قوله والامر للصبيان . . الخ » يعنى أن أمر الصبيان بالمندوبات 
ليس منسوبا دليله تحديث ( مروهم بالصلاة بناء على أن الامر بالامر 
بالشىء امن يفل لها ووق من يحديث امراة فن يكتعم [ خالت يا رسول 
الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر ) 
تعليق أمرنا بالاختيار ‏ جوزه روى باستظهار. 

نمق : أق. فى تعليق الآمن. باخثيار المامون .خلافا خضو افعل: كذا 
افكت لكي الكوان امحظيره المطلى قالباء 3 هه 
للمعية قال والظاهر الجواز والتخيير قرينة على ان الطلب غير جازم 
وقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال | 0 قبل المغعرب 
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قال فى الثانية لمن شاء ) أى ركعتين كما فى أبى داوود وقيل : لا لما 
بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافى . 
وآمر بلفظه تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل 

يعنى أن الآمر بكسر المبم بلفظ يتناوله وغيره اختلفوا فيه همل 
يدخل فى قصده لتناول الصيغة له وصحح ونسب للاكثرين أولا يدخل 
فى قصده لبعدان بريد الامر نفسه وصحح ونسب للاكثرين أيضا كقول 
السيد لعيده أكر م من أحسن البك وقد أحسن هو اليه وقد تقوم قرينة 
ل ل ا وا ب د 1 5 
للترينة حيْه كما قال زكزياء أن التصدق تمليك وهو لا يتصور فى المالك 
لما بتصدق به اذ المالك لا يملك ذنفسه وفعل عبده كفعلة , 

أنب اذا ما سر حكم قد جرى مهاكسد خلة الفقرا 

يعنى أنه يجوز للمامور أن بنيب غيره فيما كلف به على الاصح 
اذا حصل بالنيائة سر أ أى مصلحته التى شرع لها سواء كسان 
ماليا كسد خلة الفقراء فى المال المخرج فى الزكاة أو ندنيا كالحمج الا 
كه الو سك . وخالفت المعتزلة فقالت لا يدخل 
البدنى لان الامر به انما هو لقهر النفس وكسرها يفعله والنيابة تناق 
ذلك الا لضرورة كما فى الحج فنحن نشترط للجواز عدم المانع وهم 
يشترطون له الضرورة فاذا انتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا. 
دون المعتزلة ورد على المعتزلة بأنها تنافيه لما فيها من يذل المؤنة أو 
تحمل المنة والمانع ق الصلاة هو أن المقصود بها من الخضوع 
والانابية لله لا يحصل بالنيائة قاله حلولوا قال فى الآمات البينات : ان 
المحلى لم سين المانع فى الصلاة ولا بصح أن يكون منافاة النناية 
للمقصود من كسر النفس لان هذا هو حجة المعتزلة فى البدنى مطلقا 
وقد صرح بردها نعم يمكن أن بجعل المانع كون المقصود الكسر 
والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل 
مع النيابة وان حصل فيها مطلق الكسر , ومما لا يقيل النياية اتفاقا 
النية ولا برد على ذلك نية الوالى عن الصبى فانها على خلاف الاصل 
قوانا كور للخامور ايحت بيه الحوار العقلى ولق أنه حاقل عفان شهد 
واقع شرعا والمعتزلة تمنعه عقلا فضلا عن الوقوع , 
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والامر ذو النفس يما 5 8 ا ووق” 1 ١ 3 0 0 1 ٠‏ 
نهيا عن الموجود من اضداد أو هو نفس النهى عن انداد 


يعنى أن الامر النفسى بشىء معين وقته مضيق يتضمن أى يستلزم 
عقلا النهى عن الوجود من اضداده واليه ذهب أكثر أصحاب مالتك 
وصار اليه القاضى فى آخر مصنففاته والمشعور عنه أنه عينه واحدا كان 
الفد كضد السكون أى التحرك أو أكثر كضد القيام أى الققود وغيره . 
آما النقيض الذى هو ترك المامور به فانه عنه أو يتضمنه اتفاقا فقوله قم 
يستلزم النهى عن ترك القيام بلا خلاف كذا قالوا الا أن النهى عن 
التركٌ هو عدم الفعل ولا تكليف الا بفعل ففى العبارة تجوز أو يقال 
ترك المامور به هو الكف عنه وهذا ضد لا نقيض وجعلنا تقييد الضد 
بالموجود للاحتراز بناء على أن الضد لا يتقيد بالموجود وهو الذى فى 
اللغة والمشهور فى الاصطلاح أنه مقيد به قوله : أو هو نفس الخ 
أو لتنويع الخلاف والانداد الاضداد يعنى أن الاشعرى والقاضى 
وكميور التكلفاق: وتعول النظار :دهفو :الاق الأفق اتسين قن 
معين ووقته ضيق هو نفس النهى عن ضده الواحد أو اضداده فالمعنى 
أن ما يصؤق عليه أنه آم نفدى أغل يدق عليه أنه تهى :عن توه أو 
مستلزم له سواء كان ايجابا أو ندبا فالنهى عن الضد فى الواجب يكون 
على وجه التحريم وى الندب على وجه الكراهة وبيان ذلك أن الطلب 
واحد هو بالنسية الى المامور به أمر والى ضده نهى وقولنا بشىء 
معين احترازا عن المخير فيه من أشياء فليس الامر به بالنظر الى 
ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له اتفاقا ويقولهما صدقه أى 
فرده المعين احترز عن النظر الى مفهومه وهو الاحد الدائر بين تلك 
القنناء فآن الافر حييكة :قبي عن القيه الذى: هو نينا هذا كلك الاقسيياء : 
غالة فى الآياث البيتات سخصويا لةتعلى:ها اشدرى واخكترة يكولة ووقته 
مضيق عن الوسع فيه قال فى شرح التنقيح ويشترط فيه أيضا أن يكون 
مضيقا لان الموسع لا ينهى عن ضده . واستشكل القول الثانى بسأن 
الطلب وان اتحد فى نفسه بلزم تغايره فيهما اذ يعتير فى الامر تعلقه 
بالفعل .وق النهى. تعقله بالترك والطلب بباعتبار :تعلق بالقعل غير' الطلنت 
باعان تفلل بالترك واذا كاين بها بير قديما بوكب عاينيها اد محمو ع 
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الطلب والتعلق بالترك يباين مجموع الطلب والتعلق بالفعل فكيف د 
الحكم بأن أحدهما هو الآخر ويجاب بأن كلا منهما عبارة عن مجموع 
الطلب والتعلق . واما المتعلق الذى هو الفعل والترك فخارج عن 
حقيقتهما نظيره تفسير اي ا ا ا 
حقيقته العدم 2 الى البصر مع خروج المضاف اليه وهو 
النضيذ 0 ف الابات البينات , واستشكل , 

هذه المسألة بأنه ان ن المراد الكلام النفسى بالنسبة 1 الله 
تعالى فالله عليم 3 . وكلامه واحد بالذات وهو أمر ونهى 
وحبوبواستكار وفيزيقا باعقاق المكتلدى : وجفيصة نامع لمعه 
بالشىء عين النهى عن ضده بل وعين النهى عن شىء آخر لا تعلق له 
به فكيف يأتى فيهالخلاف بين أهل السنة ولهذا قال القرافى والغزالى 
الل را بام 
فاق تنطرق الغيرية اليه فليقرضن فى كلام المخلوق ...وان كان المراد 
ال در اماضر د ران ادي ل يكرك : 
احتمال ذهوله عن الضد مطلق ا كما هو حجة من قال لا عينه ولا 
يتضمنه ؟ وجوابه ان الكلام ف التعلق أى فهل تعلق الامر بالشىء 
هو عين تعلقه بالكف عن ضده بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بأمرين 
هما فعل الشىء والكف عن الضد فباعتبار الاول هو أمر وباعتبار الثانى 
هو نهى أو أن متعلق ذلك التعلق الواحد هو الفعل ولكنه مستازم لتعلق 
الطلب يالكف عن الضد كالعلم المتعلق بأحد شيئين متلازمين كيمين 
وماك وقوقا حك فوبتارم شلته بالاخر كز المحشيان ومثله: ف 
الآيات البينات , 


ويتضمن الوجوب فرقا يعض وقيل لا يدل مطلقا 


يعنى : أن بعضهم فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقال يتضمن 
الاول النهى عن ضده مخلاف الثانى فانه لا عينة ولا بتضمنه 0 الضد 
فيه لا يخرج به عنأصله من الجواز بخلاف الضد فى أمر الوجوب 
لاقتضائه الذم على الترك قوله : وقيل : لا يدل مطلقا #اتعتححبن 4 أن 
الأسبازي هناو اجام الخرمي والغزالى امجن الشافعية قالعوا إن الاسيسر 
المذكور ليس عين النهى ولا يتضمنه مطلقا أى أمر وجوب كان أو ندب 
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لان جهة الامر غير جهة النهى ومنعوا دليل القولين الاولين وهو أثه 
لما لم يتحقق المامور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو 
متضمناأ لطلبه فان الملازمة ف الدليل ممنوعة لحواز أن لا يحضر 
شعور له مضده 5 ؟ 
ففقاعل فق كالصلاة ضشدا كسرقهة على الخلاف ييدى 
الا اذا النص الفمساد أمدئ ل الكلام فى الصلاة عمد 
فاعل مبتداً خيره يبدى بالبناء للمفعول أى يظهر ويبنى على 
الخلاف المذكور اتيان المكلف فى العبادة يضدها هل بفسدها أو لا ؟ 
وأ لمشهور ف السرقة صحة الصلاة وادخلت الكاف من صلى محرير 
أو ذهب أو نظر لعورة امامه فيها فعلى أن الامر بالشىء نهى عن ضده 
بطلاب الصلاة اذا قلنا أن النهى بدل على الفساد . قوله كسرقة 
يسكون ا فعلا م ا ب تسكينها قال 
الانفصال كالصلاة 2 الدار 0 اهم . ومحل ااخلاف ‏ حىبث لم 
بدل دليل على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا كما كداز له دقوله : الا 
اذا النص الفساد ابدى : الخ , . والفساد مفعول أبدى مقدم علية 


من الغلاب مثل ماف الام ار بالفد أو يتضمنه 
كان الضد واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أى القيام 
وغبره فالكلام فى واحد منه أبا كان مخالاف مامر من أن الامر بالشىء 
الذى له أككر من كد تمي عن اهيداده الويخودية كلها اذ لا يتاقى الاقيان 
بالمأمور به الا بالكف عنها كلها . 
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قله أزاآنه أن .. ., "الح ميقت عمزة الداعظهاتعلن انر 
يعنى أن النهى يزيدعلى الامر قولين . 


أحدهما هو أنه أمر بالضد اتفاقا وهى طريقة القاضى بناء على 
أن المطلوب فى النهى فعل الضد وانما أجرى القطم فى جائب الذهى دون 
جانب الامر لان النهى أهم لانه من قبيل درء المفسدة بخلاف الامر 
فانه من قبيل حلب المصلحة ودرء المفاسد أهم د ولذا اشتهر ان درء 
المفاسد مقدم على حلب المصالح , ولا يقال أن الامر يتضمن النهى 
لانا نقول المقصود بالذات فى الامر الفعل دون ااترك بخلافه فى النهى 
فان المقصود بالذات فيه الترك قال فى إلايات البينات وقد بقال لا 
حاجة الى ذلك كله لان القطع مبنى على ا ن المطلوب فى النهى فعل 
الضد ولا اشكال حينئذ فى القطع لانه اذا كان المطاوب فعل الض هو 
ذ فون الأ أنيي نون أمزا جا لك ينرجه حرلقد اله لع كان على هذا 
القول المطلوب فى النهى فعل الضد ولم يكن المدللوب فى الامر ترك 
الخد ؟ ويفرق بأن هذا القائل نظر الى أنه لا تكليف الا بفعل فيكون 
المكلف به فعل الضدكما تقدمت حكابة هذا فى مسألة لا تكليف الا 
بفعل » وأن كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو الكف وهو 
١‏ 


والقول الثانى : أنه ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابيقة 
ولا التضمن اتفاقا مناء على ا المطلوب فيه انتفاء الفعل ممذا 
القول ابن الحاجب فى مختصره » لكنه عند تاج الدين السبكى رأى أى 
قل عن ضري ورا تولك ود لكا له كي كز 11 مم الجر امع لقولة 
أنه لم يقف عليه فى كلام غيره لكن الناقل أمين والمئبت مقدم , 

وأما الامر اللفظى والنهى اللفظى فليس كل منهما عين الأخر 
اتفاقا ولا مستلزمه على الاأصح . ش 
اللمجران سو الع اتسين .علو كيم فيه واي 

الأتر ان ,وقد وك خحط انا له ان تمن ولة| «والتو كاي انسدزة 
ومتعايرين حال من ضمبر عدا ان كان من العدد ومغعول كان ان كان 
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بمعنى الظن يعنى أن الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان 
00 مغايرا للاول تعاقبا بأن لا يتراخى ورود أحدهما عن الآخرا 
لا ؟ فان تراخى فيعمل بهما دون عطف كصم نم أو تعاطفا وهما غير 
ضدين نحو أركعوا واسجدوا آو تضادًا » لان الشىء لا يؤكد بضده 
ومشترط فى ذلك أن بكونا فى وقتين نحو اكرم زيدا وأهنه فان اتحد 
حمل الكلام على التخبير ولا يحمل على النسخ لان من شرطه 
التراخن بحى يستكر الأمر الاول. ويقم التكليف يه والامتمان ودكون 
الواو حينئذ بمعنى أو » قاله فى شرح التنقيح لكن جعله للركوع 
والسجود خلافين غير ظاهر فى غير بعض حالات الايماء للسجود بل الظاهر 
انهما ضدان 


وان تماثلا وعطف قد نفى بلا تعاقب فتأسيس قفى 


بتركيب قفى يعنى : أن امو اذا تكرر وكان 0 
تأسيسا أمر مقفو أى متبع لانه هو الذى ذهب 7 أهل الاصول وهو 

يح لان الخلاف لا يتصور إلا قبل صدور الفعل الاول فإذا قال 
له صم بعدأن صام يوما يتعين الاستئناف وان تعاقب الاول . 


وان تعاقها فذا هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح 
ان لم يكن تأسس ذا منسع من عادة ومن حجى وشسرع 


يعنى : انه اذا كرر مع التماثل أو التعقيب نحو صل ركعتين صل 
ركعتين فالتاسيس هو الصحيح قال القاضى : فالصحيح انه للتكرار 
أى التأسيس ويعمل بهما كان الامر للوجوب أو للندب وعزاه ولى الدين 
للاكثرين لان الاصل التأسيس لا التاكيد وقيل للتاكيد لان الاصل دراءة 
الذمة وقيل بالوقف وكونه للتأسيس على الراجح ما لم بمنع منه مانع عادى 
نحو اسقنى ماء اسقنى ماء فان العادة باندفاع الحاجة بمدة فى الاول 
مح التأكيد أو عقلى نحو اقتل زيدا اقتل زيدا لكن هنا التأكيد متعين 
قطعا وكذا اذا منع من التكرار ما نع شرعى كتكرير العتق فى عبد واحد 
وقد يكون المانع غير ما ذكر كما اذا كان الامر الاول مستغرقا للجنس 
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والثانى يتناول بعضه نحو « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
على تقدير كون ألثانى غير معطوف وذهب يعضهم الى ان الملا 
الوسطن . وفحوهاا غير واخل :ككف الملوات فينية: ما فاده الأزل + 
والصحيح عند القاضى انه محمول على التأكيد لبعض مدلول د 
المتقدم وان كان الخاص مقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم 
فهاهنا العام يحمل على عمومه ويفيد غير ما آفاده الاول وهو مؤكد 
لمدلول الاول ضمنا , 


ومن موانع التأسيس أن يكون عهد نحو صل ركعتين صل 
الركعتين وكذا اذا دلت قرينة حال على التاكيد 


وان يكن عطف فتاسيس بلا ةا 


اس اسورد سه ا 
المانع شرعيا أو عقليا أو عاديا كما تقدمت امثلتها نحو صل ركعتين وصل 
ركعتين لأن العطف يقتضى التغاير واختاره 00 وقال الشاضى عند 
العيعة 3 


تنبيه: التأكيد عند المانع العقلى نحو اقتل زيدا واقتل زيدا 
متعين وكذأ يتعين مع الشرعى كاعتق سعدا واعتق سعدا أذ لا بجحوز أن 
بتزابد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق دوجم التأكجحة 2 
غيرهما , 

بعنى ان الأمر أى افعل وكل ما يبدل على الامر اذا ورد بعد الحظر 
لمتعلقه فهو حقيقة فى الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والياجى وأصحاب 
الشافعى » خلافا لمعض أصحايئا وأصحاب الشاففى فى أنه للاباحة فمن 


ب 163 ل 


استعماله فى الوجوب قوله « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلو را المشركين» 
ومن استعماله في الاباحة « واذا حللتم فاصطادوا » « 5 قضدت الصلاة 
فانتشروا فى الارض » « فاذا تطيرن فاتوهن » , فهذه الامثلة الثلاثنة 
حقيقة شرعية على الثانى مجاز على الأول والاية الاولى بالعكس قال ىف 
الآيات البينات ظاهر اقتصارهم على الحظر عدم جريان هذا الخلاف فى 
ورؤده بعد نهى التنزيه بل يتفق حينئذ على انه للوجوب على أصله. والمراد 


بالأمر فى وله والآمر اللفظى لا النفسى.. 


قوله وبعد سؤل أى سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستيذان مكان 
السؤّال » بعنى : ان الأمر اللفظى اذا ورد معد سؤال فهو حقيقة ىالوجوب 
كما يقال لمن قال افعل كذا افعله ومنه فى غير الوجوب قوله تعالى « فكلوا 
مما أمسكن عليكم » فان سيب نزول الآية فيما روى سؤالهم عما أخذوه 
فانه بمعنى صل فبها قوله للوجوب متعلق بآتى وهو خبر عن الامر وبعد 
التظل حال من الامر ونعد سول عطت عليه كر له للامل غلة لاقاي» 
للوجوب أى انما أتى فيما ذكر للوجوب بناء على أن الوجوب هو مسمى 
الأمر حقيقة ولا فرق بين أن بتقدمه حظر أو استيذان أولا ومن قالللإباحة 
جدل تقدم الحظر أو الاسكدان قرينة صاركة عن الوجوف اللغوى. بل مو 
عنده حقيقة شرعية أو عرفية ف الاباحة فالقولان من الوجوب والاباحة 
فينذان على ان الس كنود لاوجو 

وبالاباحة تقال المتاخرون من المالكية : 

يعنى : ان القاضى عبد الوهاب نقل فى المسألة تفصيلا عن بعضهم 
الامر بعد ما زال ما علق عليه أفاد الاباحة عند جمهور أهل العلم لان 
الغالبى فى عرف 0" فى ذلك كقوله تعالى « واذا 
فاصطادوا ع« « فاذا : قضدت الصلاة فائنتشروا « وقوله صلى الله عليه 
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وسلم ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى فوق ثلاث من أجل الدافة 
التى دفت عليكم فالان فادخروها ) أو كما قال . وان بكن غير ما ذكر 
فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للاباحة كما أشار له مقوله : الا فذى 
المذهب أى الا يكن معلقا فذى الاباحة هى مذهب مالك وآصحايه , 


وقال أكثر أهل الأصول : انه للؤجوب كما أشار له بقوله : والكثير له 
الى ايجابة مصير الا أنه عند الاكثر لا يتحتم كونه للوجوب بل هو عندهم 
محمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الاكثر أو ندب 
على أنه حقيقة فيه أو من غير ذلك فتحصل فى ورود الامر بعد الحظر 
ثلائة أقوال » قولان مطلقان وقول مفصل ذكره فى سرح التنقيح وكذلك هو 
ف الآيات البينات وف شرح حلولو على جمع الجوامع . 


مفحة اوهو النهى لا متناع للجل واليعض للاتساع 
وللكراضهفة برثى بانا وقيل للايقا على ما كانا 


أى تحريم ذلك الواجب عند جل أهل الأصول كما ف غير ذلك فتقدم الوجوبه 


وغيره الاتفاق عليه وائما فسرنا النهى بلا تفعل اخترأزا عن النهى 
النفسى اذ لا يتصور أن بيكون للاباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون 
أباحة وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب انه بعد الندب للتحريم 
بلا خلاف وهو غير بعيد لانه الأصل قاله فى الآيات البينات , 


. وأما النهى بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من إلسؤال منايجاب 
أو ندب أو ارشاد أو اباحة أو على ما يفهم من دليل خارج . فمما ورد 
رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب احدى يدى بالسيف ثم قطعها ثم لاذ 
عنى بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله با رسول الله بعد أن قالها ؟ قال : 
لا ) ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم ( أأصلى فى مبارك الابل ؟ قال : 
لذ ):وهديث أعين: رز قالركل : با رسول الله الريل هنا بلفجى اخنمناد 
أينحنى له ؟ قال : ) وحديث سعد ( فى الوصية بجميع ما له فقال صلى 


- 165 


الله عليه وسلم : لا ) حمله على التحريم من فهم ان الرسؤال عن الاباحة 
ويحتمل أن يكون ال ارتم .“الخ يعددن أن 
دعضهم قال : النهى يعد الوجوب 0 أى الاماحة لون النين عبن 
الشىء بعد وجوبه يرفع طلبه فيئيت فيشت التخبير فيه , 


وله : والكراهة برأى يانا أى ظهر كون النهى بعد 'لوجوب للكراهة 
فى رآى بعضهم قياسا على أن الأمر بعد الحظر للاباحة بجامع ان كلا من 
صيغة افعل ولا تفعل تحمل على أدنى مرائيها اذ الكراهة آدنى مرتيتى 
صيغة لا تفعل كما ان ع د جعي و 
0 ' ا لمر ا وزن بعنى : ع 0 
يقتري لخو لط مشر و لحا لحرا منددة ألما 
مذهب الجمهور فى هذه المسألة التحريم وفى التى قبلها الاباحة لان 
المقصود بالذات من النهى دفع ل ومن الامر تحصبل المصلحة 
واعتناء الشسارع بالأول شد وانما قلنا مالذات لأن دفع المفسدة ه بتضمن 
تحصيل المصلحة وبالعكس كما قاله فى الآبات البينات فاحفظه فانه 

تنبيه: أبقاء ما كان ن عليه أصل من الأصول وهو المعبر عنه 
باستصحاب الأصل , 


وقيل للندب كمافى مبطل أوجب الانتقال للتتفل 


عفني :: / القاضى عبد اوفات: قال : انه اذا 0 الشمىء 
2 ل ع 
الفاعل فى الفعل والتر سي القر اف وال اهة أنضا عند 
المحلى وبيانه على ما قال ى شرح التنقيح أن الامر دل على جطواز 
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الاقدام والنسخ على جواز الاحجام فيحصل مجموع الجحوازين من 
الامر وناسخه لا امن الامر فقطهء وص ورة المسألة أن 
يقول الشارع : نسخت وحجحويه أو رفعته 
من الترك فان هذه المسألة يرتفع فيها الجواز اتفاقا ويثبت التحريم ولا 
يرد ان نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز لان انتفاء 
الجواز من دليل آخر لا من مجرد النسخ » هذا ان ن لم يبت أن النسخ له 
برمته وجوبا وجوازا والا فلا ورود مطلقا قاله فى الآيات البينات , 


والمز اف بالقاقين .هنا عدف الوهات كما رانك لكن مقن » أظلابت < 
القاضى عند أهل الأصول فالمراد به القاضى أدو بكر الياقلانى 


قوله وللاباحة .. الخ بعنى : ان الاقوال الثلاثة غير الاول » 
اتفقوا على ان الوجوب اذا نسخ بقى الجواز لكن اختلفوا فى معنى 
الجواز فحمله الحمهور على رفع 0 لان الجواز ز باتى سبمعتنى الاذن 
ق الفعل لاك اح 3 والوجوب لكن في وك ا 
اصطلاح المتاخرين وانما حملوه على الاباحة لانه بارتفاع الوجوب 
بنتفى الطلب فيشيت ت التخبير وفبه عندى نظر لأن لكوت أخص من 
الطلب ولا يلزم من رهم الأخص رفع الأعم ولم أر من تعرض لجوابه, 

قوله وقيل : للندب يعنى : ان بعضهم قال : ان الوجوب اذا : 
بقى الجواز أى الاستحباب اذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب 
الجازم فيثبت الطلب غير الجازم وهذا القول غريب من جهة النقل وان 
ف لامر امن حيار لعل وؤااغر ادم الغز الى وغيره دق انض عه احم 
عبانل :تنيز له كذ مدل ساد ف الاسقال لاسقل ان 
السلام على نافلة أى شفع ووجهه كما فى شرح حلولو على جمسع 
الجوامع ان الواجب مندوب وزيادة فاذا طرأ ما يبطله بقى المندوب ولم 
يجوز "الاقف بالمشييال: ٠‏ اف الكل .من كلافيةة الأعسيوال 
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وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس يقه 


يعنى : انه يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده يقعل معال 
واه كات كان مهالا لذاته أى ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد 
والساض مله اق ممما عادة فقي كالمفس :من الزه الطب :ان 
والبيضا أم لغيره أى ممتنعا عادة فقط كالمشى من الزمسن والطيران 
معنى قوله فى الكل من ثلاثة الاحوال . 


التكليف بالمحال الذى امة ل الله بعدم ا لانه لظهور 
امتناعة المكلفين لا هائدة فا طلبه منهم. . 


واجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون ف المقدمات فيترتب 
الثواب أو لا فيترتب العقاب لكن هذا الجواب على سبيل التنزل أى ان 
سلمنا انه لا بد فى أفعال الله تعالى من ظهور فائدة للعقل مع انا لا : 
ذلك « لا يسأآل عما يفعل » وله ان لا يظهرها اذ لا يلزم الحكيم اطلاع 
من دونه على الحكمة 5 


اما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع 
اجماعا وذلك كايمان أبى جهل وهذا محال عقلا لا عادة لان العقل يحيل 
ايمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سثل عنه أهل العادة 
لم يحيلوه كذ حر طلم كن وكازم يعض الميحتفاق ظاهر .ف انه لبمل 
محالا عتلا أيضا بل ممكن مقطو ع بعدم وقوعه » والخلفلفظى اذ هو ممكن 
ذاتا محال عرضا فالكثير نظروا الى استحالته بالعرضوالبعض نظر الى 
امكانه ذاتا 


تنبييه: اعلم ان هذه المسألة تكلم عليها أهل الاصلين وجه 
كفاقها بأصول الفقه 3 ن الاصول عبارة عن العلم بادلة الاحكام من حدبنث 
الاجمال وهو يستدعى البحث ى المحكوم به وهو الافعال » ومن شرط 
اذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى وبينوا ان كل حادث واقع باردة الله 
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ولم يخلفه له » وأجبب أنضا بأن للعبادة فى بعض الافعال كسنا والتكليف 

انما يقع بالمكسوب . 

وليس واقعا اذا استحالاا لغير علم ربنا:تغالم 
يعنى : أن التكليف بالمحال غير واقع فى الشريعة اذا كانت استخالته 

لغير تعلق العلم بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تتعالى : « لا يكلف 

الله نفسا الا وسعها » ٠‏ واما وقوع التكليف بالثانى فلان الله تعالى كلف 

الثقلين بالايمان وقال : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين » فامتنع 

ايما أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه , 

وما وجود واجب قد اطلقا ‏ يهوجوبه به تحققا 


وجود مبتدا خبره به . وجملة وجوبه الخ .. خير الموصول : 
وأطلق مينى للمفعول . يعنى ان الشىء المقدور للمكلف الذى لا يوجد 
الؤاخب المطلق انهانة لابه واجب: نوخت ذلك المظلق عنذنا' .. وعد 
جمهور العلماء سببا كان أو شرطا اذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب 
المتوقف عليه فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجويه يسبب أو 
خوط تاكتاب: الوحرب وشروطة لآ تحب أجفاعا تحصيها مزجون ها 
ككف عليه هن عمل و إنها: الحلاقة فيما. يتوفقار ليه يناع :الوا دست 
وصحته بعد تحقق الوجوب فالاجماع على أن ما يتوقف الوجوب عليه 
من سبب أو شرط وانتفاء مانع لا يجب تحصيله بوجوب ما توقف عليه 
كالتصضاب :تتوقف علنة وجوت الزكاة ولا يكب تتحصيله اجماعا. والاعامة 
تحب يها الموم. ولا تحب لاجله اجماعا. +.و القن يمكم بوجوب الرخاة 
ولا يجب دفعه لاجلها اجماعا والى هذا الاشارة بقولنا وما وجود . , الخ 
والفرق بين قول السيد لعيده أصعد السطح » واأصعد السطح اذا نصبت 
السلم ظاهر والضمير فى به الاول وى وجوبيه للموصول وق به الثانى 
للواجب المطلق , 


169 ل 


والطوق شرط للؤجوب يعرف ان كان بالمحال لا يكلف 


اشترطوا فى وجوب المتوقف عليه بوجوب الواجب المطلق شرطا معروفا 
وهو قدرة المكلف على ذلك المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور فائه 
لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وارادته 
وقدرته بايجاده ه فهذأ القتسم لآ دوصف بالوجوب بل عدمة عمدم الابجاب 
الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيد بالقدرة عليه قاله 
حلوالوا, 


كعلمنا الوضوء شرطا فى أدا ‏ فرض قفأمرنا يه يعد بدا 


هذا مثال المقدور للمكلف يعنى انه اذا علمنا من الشارع ان الوضوء 
شرط للصلاة ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فانه يجب بوجوب مشروطه لانه 
مقدور لنا . قال فى شرح التنقيح : فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا 
ل استراط الطهازة اد لآ مغتى الشوطيتة 
سوى حكم الشارع انه يجب الاتيان به عند الاتيان يذلك الواجب ولا فرق 
ف المحخوت يي حون الدرءط روعي "الوضيوة ار عنابا كترك بصت لوحب 
أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجه فلا بمكن عادة غسل 
الوجه يدون غسل جزء مر من اراد ونه جار من الليل للصائم 
0 حلاف عدن وكالانان تخموى هاو اك لادل تفسيية كيل ستهاب ركذا 
فيما اذا اختلط ثوب طاهر يشاب نجسة أو أناء ظاهر بانبة نجسة 
7 يصلى بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى قاله حلولوا , وهلء 
دلالة الواجب المطلق على سيبه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من 
دليل خارجى ؟ أقوال ١‏ قولة هامرنا: , . “الخ أمز:ميتدا مضاف اليئى 
مقعوله وخيره جملة يدا , 


ود بعض ذى الخلف نفاه مطلقا 
أى سيبا كان أو شرطا يعنى : ان بعض المخالفين لمذهب مالك 
نفى وجوب المقدور الذى لا يوجد الواجب المطلق ايجايه الاايه 
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مقصدها بدليل انه اذا ترك المقصد كصلاة الجمعة والحج فانه بعاقب 
عليهما دون المشى اليهما واذا لم يستحق عقايا عليه ام يكن واجبا لان 
غير مسلمين عند الجمهور والا لما تأتى لهم القول بوجوبه به 

والبعض ذو رأبين قد تفرقا 


بعنى : أن بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهيوا الى رأبين 
مختلفين فبعضهم قال انه يجب يوجويه أن كا م 
لمحل فانه سيب احراقه عادة يخلاف الشرط كالوضوء للصلاة م والفر 
ان السيب لاستناد المسيب البه ل ار لمق 
لانه يلزم من وجوده وجود المسيبب بخلاف الشرط مع المشروط وقال 

الحرمين يجب ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا علقيا كترك 
فد الذاهب أو عاديا كقدل نهو الر ان يبدل الوكةا عاد مح بو حوب 
مشروطه اذ لا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة يدونه فلا بقصده 
الشارع بالطلب مخلاف الشرعى فانه ولا اعتيا ر الشرع له أوجد صوره 
مشروطه بدونه فكان اللائى قصد الششسا رع له يطلب الواحب لاحاجة الى 
قصده به لعدم ما بقتضيه , والعقلى والعادى توقف وجود صورة 
الواجب علبهما مقتض لهما ومغن عن قصدهما » وسكت امام الحرمين 
عن السيب وهو لاستناد المسبدب اليه ف الوجود كالعقلى والعادى فلا 
يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب فى مختصره 
الكبير وقول السبكى ف دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعى 
منعه المحلى وأيد المنع بأن السبب ينقسم كالشرط الى » شرعى 
كصيغة الاعتاق له » وعقلى كالنظر للعلم يعنى عند من يجعل حصول 
العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلى لا العادى وعادى كجز 
الرقة للقتله آق لسن ف«وضمة الاجر الركية دوج نتر تب الحوك , يقال 
زكر ناف بويخه التابية ان انوي (3] كان بنتشم كالشترط الى شير نين 
وعقلى وعادى فالسيب العقلى والعادى كالشرط العقلى والعادى بالاولى 
فلا يطلق القول بان السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعى على انه 
لا يخفى أ التسيبة الشرعى لقيذة ارشاظه بمييفية #الشرط العتلى 
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والعادى أيضا لا كالشرط الشرعى والاجماع على انه اذا وجب المسبب 
وجب السيب لكن وجويه عند البعض متلقى من صيغة الامر بالمسبب 
وعند البعض من دلالة الصيغة وعند البعض من دليل خارجى لا مسن 
الصيغة ولا من دلالتها وهذا هو الذى ذهب اليه اين الحاجب ومن وافقه 
كما دل عليه كلامه فى المنتهى والمختصر , 

والدليل الخارجى. هو انه لما لم يكن ف وسع المكلف ترتيبه 
الفيعةة على البست كان الققيد امه السميياف الأفان يانه ا 
والمعنى ان الاسباب هى المقصودة بالمياشرة لانها النى تمكن 
مباشرتها . قاله فى الآيات البينات . 


واعلم ان الخلاف فى الشروط العقلية والعادية انما هو فى وجوبها 
شرعا أو وجوب مستلزمها » واما وجوبها عقلا أو عادة فلا نزاع فيه 
كالةيكاو سوا" 


وما وجويه يه لم يجب فى رأى مالك وكل مذهب 


هذا مفهوم المطلق يعنئل,: انهم الخحترزوا بالمطلق عن المقيد 
وجوبه بما بتوقف عليه كالزكاة » وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا 
بحب تحفيه مدهي جلك ركه ٠‏ نهو امر محم اليلد واد اح 
المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده ويجوز أن يكون 
واحدا مطلقا بالنسبة الى مقدمة ومقيدا بالنسية الى أخرى فان الصلاة 
فاجع التكاليف موقوفة ؛ على العقل والبلوغ فهى بالنظر البهما مقيدة 
والصيلذه بالقسية الى الطيارة بواكنة.مطلعة وما فى كولهة بوها. وكويه ند 
واقفة هن المعؤور المكلنة فرظا كان أن يناو الشمور 3ن وخويسة 
راح المقيد كما يدل عليه سياق الكلام ١‏ 


سعنى : انه اذا تعذر ترك المحرم الا بتجافى غيره أى ترك غيسره 
الجاكز وجب ترك ذلك الغير 0 المحرم الذى هو واجب عليه 
كماء دون آنية وضوء وقع فيه بول على القول بتجاسته ' 
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وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبقا 


يعنى : لا فرق فى وجوب الجائز الذى لم يميز عن المحرم بين 
المحرم بين جهل لحق بعد التعين كما لو طلق معينة من زوجاته ثم نسيها 
وبين جهل سابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة 
يما ذكى , وأنظر ما الحكم فى المندوب المطلق الذى لا يوجد الا بعد 
وجود المقدور للمكلف كضلاة الخافلة المتوففة على الظهارة فالظاهر من 
فرضهم الكلام فى الواجب انه ليس كذلك والذى يقتضيه انظر التسوية 
بينهما فيجرى فيه الخلاف الذى فى الواجب فنقول المقدور الذى لا يتم 
النامور المطاق الا به له حكم ذلك المامور به والله تعالى أعلم . 


هل بجحب اك خ ق اك 3 5 أو لله ألثم> 1 ذو 3 1 7 


بعنى : ان التمكن المشترط ف التكليف هل يشترط فيه أن يكون 
0057 الامر لا بتوجه الا عند المباشرة أو يكفى التمكن فى 
الجمله بناء على أنه يتوجه قبلها والتمكن الاستطاعة قولان والثانى هو 
الحق وبنبينى على هذا الخلاف ما يذكر فى قوله : 


عليه فى التكليف بالشىء عدم موجه شرعا خلاف قد علم 


خلاف ممتدا والحمله بعده تعنة والخير قوله قْ التكليف وعدم 
بالتركيب نعت الشىء لانه نكرة معنى وموجبه بكسر الجيم وشرعا 
ظرف له يعنى أنه ينينى على الخلافق اشستراط التمكن الناجزق التكليف 
وعدمة الخللاف جد ور كناد السطويه الاي من مشروط أو مسبب 
حال عدم موجيه : تنوف امن شود أو عدن نمو الباريط ااتمكن بالتفجل 
منع ذلك ومن اشترطه فى الحملة جوز التكليف به فانة دمكن الاتبان 
بالمشروط والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينينى على هذا الخلاف 
وجوب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق وينينى عليه أيضا ما 
أشار له بقوله : 


فالخلف قى الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع 
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نم .+ اف اللعلؤف رقع التكل كه .لووط اق اليه هال عد 
الشرط أو 0 بالفروع هل يجوز أولا ؟ 
وعلىجوازه هلوقع فقالشريعة أولا؟ قولانف كلمنهما موجودان قالمذهب 
ضعي رجي .يوون العو اليدهيا نين درجم عدم رفوع بخطابهم 
مها وبه قال أكثر الحنقفية وهو ظاهر مذهب مالك اذ المأمورات لا يمكن 
مع الكفر فعلها ولا يومر بعد الايمان يقضائها والمنهيات محمولة عليها 
0 التكليف فدليل منع التكليف بالفروع هو تعدرهها 
بانتفاء شرطها الذى هو الايمان لكونه شرطا للعمادة منها لا لكل فرع 
عن التفسيك ان يفنا الذواهن وقد و أن الما 00 
متعلقاتها ووجه كون الابمان شرطا للعبادة انه شرط للنية المعتيرة فبها 
ركنا أو شرطا والنيه مشروطة بالايمان اذ يمتنع قصد ايقاع الفعل ل 
من جاهل بالمقترب اليه فالايمان شرط للعبادة من حيث انه غرط 
لركنها أو لشرطها فان قيد الشرط قيد فى المشروط, والقول الاول: وهو 
انهم مخاطبون يفروع الشريعة هو ما صححه السبكى وعزاه ابن 
الحاحب للمحققين وذكره ولى الدين عن مالك والشافعى وأحمد وهو 
ظاهر المذهب عند الباجى وابن العربى وابن رشد وحجة هذا القول 
قوله تعالى « ولله على الناس حج البست» لانه عام بتناول الكافر فاذا 
تناوله الأمر تناوله النهى من باب أولى لأن كل من قال بالامر قال بالنهى 
بذلاف العكس وقوله تعالى : « فويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة » 
وقوله تعالى ( يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فى سقر , قالوا لم نك 
مق المصلين ولم نك نطعم المسكين » وقوله « والذين لا يدعون مع الله 
الها آخر ولايقتلون النفس , . الى ومن يفعل ذلك »© الاية » فذلك يتناول 
ما تقدم من الشرك والقتل والزنا فيعاقب على الأخيرين كما يعاقب على 
الأول واحتيوا على المانعين بقوله صلى الله عليه وسلم ( الاسلام يجب 
ما قبله ) فان الجب القطع وانما يقطع ما هو متصل فلولا القطع لاستمر 
0 


ثالثها الوقتوع ف السنن سصرة نذا عازه :الى العسسية اتعفمد 
وقبل فى المرتد ٠‏ 
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تعتى :<" أن :الك الاقوآل هو راوع عكظيف "الكاقن بالقو اهن «دوان. . 
فون الأو افر ل 0 امتثالها مع الكفر لان متعلقاتها تروك لا تتوقف 
على نية التقرب المتوقفة على الايمان لكن هذا و مردود عند ابن 
رشد والفهرى والابيارى وهم من المالكية يما لا يفتقر من المامورات 
الى القصد أى النية كقضاء'الدين ورد الوديعة وكل ما لا يفتقر الى النية 
تس مع عدم الاينان»:والقول الرايع إن تكليفه بها بواهم ق العرحيه 
باستمرار تكليف الاسلام دون الكافر الاصلى , 

فلتعذيب عليه والتيسير والترغيب 


التعذيب مبتدا خيره عليه والتيسير والترغيب معطوفان على 
المبتدا » بعنى : ان مما بنبنى على الخلاف فى تكليف الكفار بالفروع 
تعذيبهم عليها وعلى الايمان معا فى الآخرة قال ابن عبد السلام : فان 
الب ا الع اك ل ل ل 
أحسن ما قيل فيه : ان الخطاب له ليس طلبا حقيقة بل هو علامة على 
شقاوته وتعذيبه , ومن فوائده ف الدنيا تبسر الاسلام عليه لاأنه 
يلتقيط من :قزل على اللفاعلية ونم ' ان الموفن ليحقم له بالكلن سيت 
اي يام عر الي ا و 
الحسنات فبيسر له الايمان وان انه بع على انه لا يثاب عليها فى الاخرة 
بل يطعم ف الدنيا كما ورد فى الحديث ومنها الترغيب فى الاسلام اذا 

أنه يهدم ما قبله من الاثام ومنها أنه دتجه اختلاف العلماء ق 
استحباب اخراج زكاة الفطر اذا أسلم يوم الفطر ومنها استحباب 
امساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاء ذلك اليوم فخلاف الصبىو الحائض 
بزول عذر هما والفرق تقدم الخطاب فى حق الكافر دونهما وكذا المسافر 
ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء اذا أسلم آخر الوقتت مل 
تجب عليه الصلاة بادراك وقت بسع ركعة منها فقط على الخلاف فى ذلك 
المخر ج على الخلاف فى كونهم مخاطبين أم لا ؟ ومنها عقد الجزيه يكون 
من اح اكاوة قنز ك 'الأنكان فى الغن وع وانه سبب شرع لذلك ان 
قلنا يخاطبون والا فلا يكون شرع سييا الالترك انكار الكفر خاصة , 

ثم. اعلم ان الادلة الواردة فى أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظة الكفار 
مثل "ا أييا الناس فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع ومنها 


- 1758 


٠ ٠. 


ما لا يشملهم لفظه مثل يا أيها الذين ءامنوا وكتاب أنس الذى كتبه له 
اطي شا سو سد 10 
ان له الشرق بينهم برج قد هم وان قاد دوت 
اثبات حكم بلا دليل , 
فى كافر ءامن مطلقا وق من كفره فعل كالقا مصسصحصف 
يعنى : ان المانعين القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع عللوا ذلك 
بتعذر الايمان منهم وهولا يطيقه فى الحال لاجل الاشتغال بالضلال أى 
الكفر كما تقدم وهو أى التعليل بالتعذر ومشكل عند المحرر بكسر الراء 
المشددة أى المحقق والمراد ىه القرافى لانه استشكله فى الكافر الذى 
آمن مطلقا أى بظاهره وباطنه لكن كفر يعدم التزام الفروع كأبى طالب 
فانه كان يقول . 
الا أنلنا عنن على :ذاث نهنا" ١‏ اؤنا وخصامق اذى تنبى كهيت 
ألم تعلما انا وجدنا محمدا نيبا كموسى خط فى أول الكتب 
وقال أيضا : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان الدرية دنئنا 
وقال: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى يقول الاباطل 
الى غبر ذلك من شسعره واستشكله أيضا فيمن كان كفره فعلا 
فقط كالقاء مصحف فى القذر وكالتردد الى الكنيسة مع شد الزنا فان 
هذا القسم والذى قبله لم يتعذر منهما الايمان وانما هو متعذر فى 
القسمين الاخيرين من أقسام الكفر وهما الكفر بالظاهر والباطن كما قف 
أبى جهل والكفر بالباطن كما فى المنافق كذا قاله فى شرح التنقتيح . 
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قلت : ومثلهما من كفر بلسانه وآمن بقلبه الذين قال الله تعألى فيهم 
« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » « فانهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بكايات الله يجحدون »6 , 


والرأى عندى أن يبكون المدرك نفى قبولها فذا مشئرك 


الاول بعنى ان الذى يظهر لى أن الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع 
بعدم قبول الله تعالى اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ايداة 
فى شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع أقسام 
الكفر., 

تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لعدى الثقتاأة 


كن :اال :الثفاة آى" المستيكيق احمفو | على كاحت المسسحدكة 
بالاتيان بالصلاة مع تعذرها فى تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا 
يشترط فى التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح 
التكليف يعيادة ذات اجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه أكثر 
ونقل البرماوى الخلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع حجة لمن قال 
يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط . 


ربطه مبتدا وبالمؤجب بكسر الجيم متعلق به وخبره حتم هذا 
محترز قوله موجيبه شرعا يعنى ان ربط التكليف لكل واحد بالموجب 
العقلى كالحياة للعلم وكفهم الخطاب واجب باتفاق واضح لا نزاع فيه 
وكالشبرط المقلن الشرط اللؤع متشو ان مكلت المسحد نصلتركحين 
قان .حصولة قرظ لضكة التكليقه اتقاقا واما: القرط العادى كفسل بجرء 
من الرادن شيل المحة كلمي تكضوله ينظ فمضفة الكليقة اقياف 
وانما الخلاف ف الشرط الشرعى كما رأبت والمراد بالموجب بكسر 
الجيم الشرط والسبب , 


دخول ذى كراهة فيما أمر يهبلا قيد وفصل قد حظخلر 
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ا حت سوا ب ا 
يعنى رع تود اوسا ا كور 
تحريم لا يدخل ذلك المهنى عنه منها فى المامور به اذا كان الامر غير 
المكروه غلا يدخل اتفاقا 000 0 اتفاقا كو لد ككيئ . 
الانفصال ولاك هيا عار ا 
الحمهور ان المكروه مطلوب تركه فلا بدخل تحت ما طلب فعله والا كان 
العدى:. الو اك مطاوي لحل و الكر للدم حوة رو نخد ةرود لان قفا تفن . 
فنفى صحة ونفى الاجر فى وقت كره الصلاة يجرى ( 


9 يجرى على عد م الدخول الذى هو مذهب الجمهور يعنى أن 
الصلاة لا تصح ولا 7 عليها اذا وقعت فى الاوقات المكروهة التى 
ذكرها خليل بقوله : :ويم نيل وق طلوع شمس وغروبها وخطية جمعة 
وكره بعد فجر وفرض عصر الى ان ترتفع قيد رمح وتصلى المعرب . 
والصحة أعم من الثواب عند الجمهور وقيل بترادفهما وانما لم تصح ى 
الاوقات المنهى عنها فبها لخارج لازم وهو الاوقات فغسادها بفساد 
الاوقات اللازمة لها بفعلها فيها ووجه لزوم الاوقات دون الأماكن كما 
فى الآيات البينات ومثله للمحشى انه يمكن ارتفاع النهى عن الأمكتة 
قبل فعل الصلاة فيها بأن تجعل الحمامات مساجد ولا يضر زوال الاسم 
بآن الأمكنة باقية بحالها وانه يمكن فيها حال ايجاد الفعل نقله من ذلك 
المكان الى مكان آخر ولا يمكن واحد من هذين الامرين فى الزمان وقال 
بعضهم النهى فى الامكنة ليس لنفسها بل لخارج كالغصب فى المكان 
ووسوسة الشيطان فى الحمام وتشويس المرور فى الطريق ونجاسة 
المجزرة بخلاف الازمنة وأورد عليه النهى ساعة الطلوع والغروب فان 
النهى فيهما لموافقة عباد الشمس فهو راجع لمعنى خارج لا لنفس 
الزمان وأجيب بأن موافقة عباد الشمس ىق سجودهم عبارة عن ابتاع 
الصلاة قى هذا الزمان الخاص من حيث هو أيقاع فيه بخلاف الصلاة قَْ 
الحمام مثلا فان متعلق النهى فيها وهو التعرض لوسوسة الشيطان 
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لشغلها القلب واخلالها بالخشوع عام كمتعلق النهى عن الصلاة فى امكان 
المغصوب وهو شغعل ملك الغير ومعنى عمومه انه يحصل بغير ذلك 
المنهى عنه وهو الصلاة فى غير الامكتة المذكورة فليس النمى الخارج 
لازم حتى يقتضى الفساد إن المراد بالااره 16 0 خضل حير كيك 
الفعل فمرجع النهى للزمان أعم من أن برجع ألبه بنفسه أو بواسطة 
كونه متعلق المرجع اه . مع اختصار . 


وان بك الامر عن النهى انفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل 


يعنى : ان الامر اذا انفصل عن النهى بأن تعددت جوتهما فالمفعول 
حينكذ صحيح وليس فيه الاجر لانفكاك جههة النهى عن جهة الامر 
كالصلاة ف الدا ر المغصوية اذ الصلاة والغعصب بوحد كل منهما يدون 
الآخر وتعدد الجهات كتعدد الذات فهى مامور بها من جهة انها صلاة 
ومنها عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفصلة أى منفردة عن 
الاخرى ولا غرو فى الحكم بالصحة مع نفى ااثواب فقد قال زكرياء ذلك 
فى الزكاة اذا آخذت قهرا فانها تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه العقاب 
بل معاقيبته كالمصلى ف الامكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الثواب, 


وذ الى "التجههور نكن سات 


جوري ب املك درم + 


وقيل بالاجر مع العقاب 


سد الاي ١‏ د 
ونحوه من كل منهى عنه نهى تحريم فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو 
القرافى : ينبغى ان يقابل بين الثواب والائم فان تكافئا قال زكرياء أى 
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أو زاد الاثم كما فهم بالاولى احبط الاثم الثواب وان زاد الثواب بقى 
له قدر منه . قوله ( وقد روى ) يعنى ان الصلاة فى الامكنة المكروهة 
روى ابن العربى عن الامام مالك رحمه الله تعالى انها باطلة يجب 
قضارها وهو مذهب الامام أحمد وأكثر المتكلمين قال امام الحرمين 
وكان فى السلف متعمقون ف التقوى يامرون بقضائها . 

قوله وقيل ذا .. الخ يعنى ' ان القاضى والامام الرازى قالا 
بنفى هذا الاخير الذى هو القضاء فقط أى ماطلة ولا قضاء فبها باطلة 
من جهة النهى والاقضاء فيها لان السلف لم يآمروا بقضائها مععلمهم بها. 


ومعطن ومنهمج ومترة كنئيسة وذى حميم مجحزره 


هذه أمثلة ما انفردت فيه جهة النهى عن جهة الأمر منها الصلاة 
بالحرير والذهب مامور بها من جهة انها صلاة ومنهى عنها من جههة 
الوضوء المنقلب أى المنعكس مامور به من جهة الطهارة منهى عنه من 


والمعطن بكسر الطاء وكذلك الصلاة فى المنهج بفتح الهاء أى الطريق 
لخوف النجاسة أو لتشويش المصلى بمرور الناس وكذا الصلاة بمقيرة 
مثلثلة الباء والكسر قليل اذا تك فى نجاستها وكذا الصلاة فى الكنيسة 
فانها مكروهة خوف النجاسة وكذا الصلاة فى ذى الحميم كشريف وهو 
الحمام لوسوسة الشيطان أو محل كراهتها فيه حيث ثك فى نجاسته 
وكذا الصلاة فى المجزرة بفتح الزاى وكسرها وكذا المزيلة اذا شك قف 
نجاستها وكذا الصلاة فى المكان الشديد الحر أو البرد بحيث لا يتمكن 
فيه من الركوع والسجود وكذا فى بطن الوادى كما فى الجواهر لان 
بطون الاودية مأوى الشياطين والمشهور عدم كراهتها . 
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وأن بقى فساده كمن رجع عن يث بدعة عليها يتبسع 
أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمى قبل الضرب 


قال أنى السجاق الشاطيي 2 امن كانه يم إل كداطان لدي عاتن 
كماله كالخارج من المكان المغصوب تائبا أى نادما على الدخول فيه عازما 
على عدم العود اليه فقد أتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط 
الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا وبشرط قصد ترك 
فساده أى لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعد ما بثها فى الناس وقبل 
أخذهم بها أو بعده وقبل رجوعهم عنها اذ لا توجد حقيقة التوبة الواجبة 
الانها أضويه من الخر وك وها انوكم بالواجف الا" به دهوورا جيه . وعدا 
من تاب حال خروجه من المكان المغصوب فهو ءات يواجِبٍ وكذا مسن 
وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كآبيه أبى على الجبائى : انه ءات 
بحرام لان ما أتى به من الخروج تصرف ف ملك الغير بغير اذن كا مكث 
والتوبة انما تحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حينئذ والاقلاع ترك 
المنهى عنه وذلك عنده قبيح فهو منهى عنه لذلك ومامور به لانه انفصال 
يأصل له آخر فاسد وهو منع التكليف بالمحال فانه قال إن خرج عسىوان 


وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النمى للذى سلك 


المرهان لامام الحرمين فى الاصول يعنى : ان امام الحرمين قال 
فمن تاب بعد تعاطى السبب على كماله كالامثلة المذكورة انه مرتيك أى 
مشتبك فى المعصية مع انقطاع تكليف النهى الذى هو الزام الكف عن 
الشغل وانما انقطع لآجل أخذه فى قطع المسافة للخروج تائبا المامور 
به فلا يخلص به من المعصية ليقاء ما تسبب فيه بدخوله مزضرر المالك 
بشغل ملكه عدوانا الذى هو حكمة النهى فاعتير امام الحرمين فى 
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الخروج جهة معصية وهى الاثم بحصول الضرر بالشغل المذكور وجهة 
الثانية اذ لا ينفك امتثال الامر بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا وائما 
يكون ذلك من التكليف بالمحال ان لو تعلق الامر والنهى معا بالخروج 
وتعلق بالمحال ان لو تعلق الامر والنهى معا بالفروج وتلق النهى ها 
وتعلق النهى هنا منتف لانقطاع تكليف النهى 
والحمهور ألغوا جهة المعصية التى هسدى 
الاضرار لدفعه ضرر المكث الاشد واذا تقايل ضرران ارتكب اخفهما 
كما سياتى كما ألغى ضرر زوال العقل فى اساغة الخمر لخصة لم يوجد 
غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الاشد قال الكمال فان قيل : لا معصية 
الا بفعل منهى عنه أو ترك مامور به فاذا سلم الامام انقطاع تكليف 
المعصية لا يكون الا بفعل منهى عنه أو ترك مامور بل بخص ذلك 
دئعوه بأبداء نظير وهو استصحاب حكم معصية الردة من التغليظ 
التكليف من النهى وغيره بالجنون وبيان قولهم ان ما قاله امام الحرمين 
ليس من التكليف بالمحال ما قاله فى الآيات البينات ولفظه وأنما يكون 
منه والزم بتركه وليس الامر كذلك و'نما هى معصية حكمية بمعنى أنه 
استصحب حكم السايقة تعليظا عليه لاضراره لان بالمالك اضرارا 
ناشئًا عن تعديه السابق مع انقطاع النهى الآن عنه وعدم الزامه بالترك 
فالفعل مقدور له لانه متمكن منه غير ممنوع عنه ولا مخاطب بتركه 
غاية الامر انه استصحب عصيانه السابق تغليظا ومجرد ذلك لا يقتضى 
عجزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف بالمحال , قوله مع انقطاع 
يحى انه القطم غنه لاحل ما فعل من بخرويجه بالففل:تاثيا كما ف الارضى 
المغصوبة أو بالعزم كما فى غيرها , 
ب 182 لد 


يعنى : أن ارتكاب أخف الضررين عند تقايلهما من أصول مذهينا 
ومن ثم جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس اليه وجار المسجد 
اذا ضاق وجار الطريق والساقية اذا أفسدهما السيل وصاحب الجارية 
والفرس يطلبهما السلطان وكذا يجبر أهل السفينة اذا خاف الناس فيها 
الغرق على رمى ما ثقل من المتاع وتوزع قيمة ما طرح على ما معهم 
من المتاع ومثل الضررين المكروهان والمحظوران والاصل فى ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا التقى الضرران نفى الاصغر للاكير ) 


يعنى : أن المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من 
سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله اذا بقى عليه وان انتقل قتل 
كفوًا له ىق صفات القصاص لعد موضع يعتمد عليه الابدن كفء له 
وسواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار فهو مخير عند ه 
لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون يمكث وجوبا لان المرر لا 
يزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدا يخلاف اللبث » وضعف هذا 
القول بمعض من ضيط المسألة أى حققها بأن مكثه الاختيارى كانتقاله 
ورجحه زكرياء بأن الانتقال استيناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فانه 
دوام وبعتفر فيه ما لا يغتفر فى الابتداء قال فى الآمات السبنات معد ما ذكر 
كلام زكرياء : ولا يبعد ترجيحه أيضا اذا كان السقوط باختيارو لان 
وقال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن أو منع لان الاذن ف الاستمرار 
والانتقال أو احدهما يؤدى الى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة 
على امتثاله مع استمرار عصيانه يبقاء ما تسيب فيه مسن الفرر 
بسقوطه أن كان باختياره والا فلا عصيان وقد نسل الغزالى أمسسام 
الحرمين عن قوله هنا لا حكم مع قوله لا تخلوا واقعة لله من حكم فقال 
له : حكم الله هنا ان لا حكم واعترض بأنه لو جاز أن يقال فى الحكم 
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لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد وروده » وأجيب : بأن لا مانع 
من التزام جوازه قبل الشير لاختلاف الحكم المشت بقوله حكم الله 
والمنفى بقوله : ان لا حكم اذا المراد بالمشيت المعنى الاعم وهو الأمر 
الثالث والمراد بالمنفى أحد فردبه وهو اذن الشرع أو منعة وليس 
المراد بالاول هو الثانى فقط حتى يمتنع قوله قبل البعثة مع منافاته 
لقولهم ل حكم قبل المعثة الذى أريد به المعنى الثانى وعلى هذا فلا 
منافاة ولا تناقض فى اثبات الحكم ونفيه اذ لا تناقض بين اثبات العا 
ونفى الخاص ويذلك يندفع جميع ما اعترض به الغزالى على امام 
الحرمين كذا أجاب به فى الآيات البينات , 


وقولى قتل كفؤًا له ى صفات القصاص كذا قالوه فظاهره ولو كان 
أحدهما اماما أعظم أو عالما أو وليا لله تعالى دون الآخر قال فى الايات 
البينات لكن لا ببعد استثناء الامام اذا ترتب على قتله مفاسد عظيمة 
ويمتنم الانتقال اليه وكذا يقآل فى العالم اذا نزم على قتله وهن ف الدين 
أو ضياع العلم اما حيث لم يترتب على قتلهما ضرر مطلقا لوجود من 
القصاص جريبان الخلاف فيهما » اما غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال 
عن المسلم اليه لان قتله أخف مفسدة وقد يكون لا مفسدة كما اذا كان 


حربيا , 
الأخذ بالاول لا بالآخر مرجح ف مقتضى الاوامر 


وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئكنان والدلك انجلب 


يعنى : أنهم اختلفوا فى مقتضى الامر المعلق على أمر معنسى 
كلى له جزئيات متباينة فى القلة والكثرة هل هو الاول أى الاقل والاخف 
أو هو الآخر منها أى الاثقل والاكثر ؟ والمرجح أى المختار عند القاضى 
عبد الوهاب كما فى التنقيح ان الأمر المعلق على اسم يقتضى الاقتصار 
على أوله والزائد على ذلك اما مندوب أو ساقط أى غير معتبر فالساقط 
كزمادة الدلك فان الشرع لم يندب زمادة الدلك والمستحب كزيادة 
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الطمانينة حجة المختار فى الاقتصار على أول الرتب الجمع بين دلالة 
الاحتياط وقيل بالتخيير قوله لذاك . . اللام بمعنى على والاشارة 
للخلاف المذكور أى بنبنى على الخلاف الطمانينة المامور بها فى الصلاة 
هل مقتصر فيها على أقل ما تظلق عليه والزاكد على ذلك مستحب لان 
الشرع ندب الى زيادتها أو لابد من الاتيان باعلاها وينبنى عليه أيضا 
الدلك المامور به فى قوله صلى الله عليه وسلم ( خللوا الشعر وانقوا 
اليشر ) هل يقصر على أدنى مراتب الدلك وما زاد ساقط عن الاعتبار 
أو لابد من أعلاه وعليه من نذر صوم شهر أو حلف به وحنث وبدأ بغير 
الهاذل هل يكفيه صوم تسعة وعشرين أو لابد من ثلاثين وكذا سائر 
الايمان المحتملة كانت ايمان طلاق أو غبره كالحلف بالعمين وبالحرام 
وغير ذلك هل تحمل على محضل الماهية وهو طلاق واحد رجعى أو 
تلزم الثلاث للاحتياط لا سيما فى الفروج ؟ ومحل الخلاف حيث لم يكن 
عرف للحالف والا وجب الحمل عليه وليست القاعدة خاصة بالأمر قلذلك 
قرضها السبكى فى أعم منه حيث قال : وهل يجب الاخذ بالاخف أو لا 
الاكقل أو لا يجب شىء أقوال فتخصيصها بالأمر انما هو من بباب 
الفروض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج ومحل الخلاف 
فيما تعارضت فيه الاحتمالات أو تعارضت فيه مذاهب العلماء اما 
تعارض الاخبار فيقدم النهى على الامر والامر على الاباحة كما ياتى فى 
الترجيح 1 والآخر ف النظم يكسر الخاء ٠‏ ومقتضى بفتح الفحنتاة: .. 
وذاك فى الحكم على الكلى مع حصول كثرة الجزئى 

يعنى : أن الخلاف فى الاخذ بالاخف أو الاثقل المذكور فى الستين 
قبله محله فى معنى كلى له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات 
متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت وليس الخلاف فى أجراء أحكام 
التنقيح : ولا خلاف ان الحكم ف الكل لا يقتصر به على جزئه فلا 
تجزىء ركعة عن ركعتين فى الصبح » ولا يوم عن سهر رمضان فى الصوم 
لان الجزء لا يستلزم الكل والجزئى يستلزم الكلى . 
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أو الترتب وقد يسن وفيه قلاباحهة تعن 


يعنى : ان الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على البدل أو على 
الترتيب فيحرم الجمع بين تلك الاشياء فى كل من الحالتين وقد يسن أى 
عو ل رم : مثال ما حرم الجمع فيها مع انالامر 
بها على البدل تزويج المرأة من كفؤين . ومثال ما يستحب فيها ستر 
المحرم عورته بهذين الثوبين لكن يندب له الجمع بينهما يأن يجحعل 
أحدهما رداء 00 ازارة وبباح ذلك لعير المحرم . ومثال ما حرم 
الجمع فيها مع | ن الامر بها على التوثيب أكل المدكى والينة . ومثا 
7 0 ل 5 
الترتيب عندهم لا يجوز له الصيام الا معد العجز عن الاءعتاق ولا 
الاطعام الا بعد العجهز عن الصيا م والجمع بينهما مستحب عنده_م 
ومثال ما بباح فيها ايجاد صورة الهم لا لبن مع الوعسرة كان سه 
من حال ل انيعم بم دي ثم تحمل العشيقة فيتومنا لحن تجممه بأطل 
لانتفاء فائدته . والمعنى انه أتى بكل منهما صحيحا وان بطل التيمم 
بالشز اع فى الرحتوة قله ركرواء »وغيف 17ك المع ين خجال كنار د 
اع 
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الواجب الموسع 
السين المشددة وهو راجع الى الواجب المخير قاله الفهرى 
8 ذكرت بعده مسألة الأمر دو أحد بهم من أشباء معبنة وبيان ذلك 
ان المكلف مخير فى اجزاء الوؤقت كتخسيره فى المفعول ىق خصال كفارة 
اليمين , 


ما وقته يمع منه أكثرا وهو محدودا وغيره حرى 


حد الواجب الموسع كما فى التنقيح : انه الذى يسع وقته المقدر 
له * شرعا أكثر منه وذلك الوقت منه محدود كأوقات الصلاة ومنه مأ هو غير عد 
محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء 00 
التراخى لكن القول به فى الفواكئت للشافعية , 


حوور تاللا نيبيل امتتميرات “كد خسدةاهي المتعسار 


يعنى : أن الذى ذهب اليه الاكثر من الفقهاء ومن المتكلمين وهو 
مذهب مالك القول بالواجب الموسع فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر 
وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بين الوقت ما بين هذين 
الوقتين وقت فيجوز ابقاع الواجب الموسع فى كل جزء من مختاره دون 
اشتراط ضرورة كما ى الضرورى ولا يشترط فى جواز التأخبر العزم 
على الفعل لان الامر دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره 
والقول بالوجوب الموسع قول الباجى مع جمهور المالكية . 


وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم 


قاكل : مجرور بواو رب أو 0 وبصح رفعه مبتدا والنكرة على 
كل للتعظيم والخبر يقول يعنى : أن جمهور المالكية قاتلون بالواجب 
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الاختيار كالباجى مع غيره ومنهم من قال بوجوب الاداء أول الوقت 

والعزم أول الوقت على الاداء فى المختار والعزم بدل عن التقديم لا عن 
العمل جا ل ال و ا ل ملك ل هه 
عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر 
بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصى يستحق العقاب وى ترك 
العزم أيضا عدم ااتمييز بين الواجب الموسع والمندوب فى جواز الترك 
0 بحصول التمييز بغيره وهو أن 0 الواجب عن جميع الزوقت 
المقدر يؤْدم والقائل بوجوب العزم منا هو القاضيان عبد الوهاب 
والباقلانى . قال فى التنقيح 0 دواةة يعدن : >خوان الالخيثر 
وقال فى شرحه والقول بالتوسعة واشتراط اليدل مذهينا ومذدهمب 
الشافعية قال ىق التنقيح » والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين 
أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح أول ألوقت لوج ود 
المشترك والايائم بالتاخير لبقاء المشترك وياتم اذا فوت جملة الوقت 
متعطيبل المشترك الذى هو متعلق الوحجوب فلا ترد علينا مخالفة قاعدة 
البته بخلاف غيرنا . اذتهى . 


ثم ذكر فى الشرح قولى هذه الفرقة باشتراط العزم وعدمهة 
والضمير فى قوله فى البيت فيه للمختار ( فاكدة ) قال الكمال قتال 
الاصحاب فى جمع ااتآخير : انه يجب على المسافر أن يقصد فى وقت 
الاولى الاتبان بها فى وقت الثانية جمعا لتمييز تآأخير الواجب عن غيره. 
أو هو ما مكلف يعين 


بعنى : أن وقت الاداء هو ما بعبنه المكلف للاداء لا تعيين له غير 
ذلك نقله الباجى عن بعض المالكية . 


وخلف ذى الخلذق كيه ينين 


: انه نقل عن المخالفين ل' لنا فى المذهب الخلاف فى الواجب 
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فقبد الآخر : 

بكسر الخاء بعنى : ان الحنفية قالوا ان وقت الاداء هو الآخر من 
الوقت المختار لانتفاء وجوب الفعل قبله كذا علله المحلى وفيه عندى 
الاستدلال على الشىء بنفسه وذلك هو المصادرة وهى غير مقدولة عند 
أهل الجدل فان قدم عليه بأن فعل قبله فى الوقت فتعجيل لأواجب 
مسقط له كتعجبل الزكاة قبل وجويها والذى حكاه اين الحاحب عطن 
الحنفية انه نفل ناب مناب الفرض والصحيح عندهم وهو قول الجمهور 

القول بالواجب الموسع كما نقله الزركشى وغبره عدهيتم م ورد 
عليهم فى شرح التنقيح بأنه اذا عجل لم بفعل الواجب على قولهم 
واحزاء غير الواجت عنه نخلاف: الاصل: والتؤاعة. . 

كمسل الاول 

بعنى : ان بعض الشافعية 0 ان و 0 و أول الوحت 
فياثم بالتأخير عن أوله قال 8 لا يعرف هذأ 0 فى مذهب 
الشافعى . 

0 مايه الادا بنتصل 

بعثى ٠‏ ن المشهور عن الحنفية قول بعضهم ان وقت الاداء هو 
الدء الذى اتمل نه الاداء من الوعت 'آى لاقاه الفمل بان .وهم فيه 
وحىمث لم بقع الفْعك ق الوقت فوقت أداكه الجزء الاخير من الوقت 
اتيهاف فيه حيث لم يع فيا قبله , 

وقال الكرخى من الحنفية : ان قدم الفعل على ءاخر الوقت وقع 
واجبا مشرط بقائه مكلفا الى ءاخر الوقت فان مات أو جن قبله وقعم ما 
والامر يالواحد من أشباء دوجب واحدا عحون استواء 

ينتى ‏ 00 و جر واحدا 
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ود 0 ك1 لاه التعوق سن يعدو احا يكحتو 18 العيد أو هذا 
العند والمفكك كما فءانة كفارة الممين © خالواحذ فقها لذ مشدة عو القدر 
المشترك بينها وان اعترضه اللقانى بقوله فى هذا الكلام وان كان هو 
حاضل كلامهم نظر آذ المشترك بين آشياء ليسن.واخذا منها ضرورة :بل 
كل منها واحد منه , وأجاب فى الآبات البيانات بأن قولهم الملاأكور ليس 
معنا الا أن مفهوم الواهديتها لا سه القذر» المكشرك منها تسرورة 
تحقق هذا المفهوم فى كل منها وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها وليس 
مناه أن :الك الوخد متها :القؤر الفندرك ,وترلا لى عضن أى معت 
هو ظاهر على مذهب اين الحاجب من ١‏ ن الامر بااكلى أمر بجزثى 3 
له لامتناع وجود الكلى فى الخارج » واما على مذهب السيد من ان 

الو انقفتهة الاي الكلن مان الهوناد: ان الو انه الخدر المخارة لاون حت 
تعبينه فى بعض أفراده لكن التعبين من ضرورة تحققه . قاله فى الآبات 
العتاكة., .وذلك قظير "أن الامو اظلت "الماغية لذ لككزار أن شوة و المرة 
ضرورية قال فى الآيات البينات : بقى انه هل المراد بالمفهوم الكلى 
الذى ذكن أقه الواح أو هو' الكل المتطقي: أو الكلى الطسيفي ؟ والذى 
يظهر الثانى والكلى المنطقى هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع 
الشركة فيه والطبيعى هو الحقيقة الكلية من حيث هى هى لا يقيد كلية 
فيها ولا جزئية وان كانت فى نفس الأمر كلية قاله اليوسى فى نفائس 
الدرر وقولنا بوجب واحدا لا بعينه قال فى الآبات البينات حيث كان 
للوجوب كما هو ظاهر فان كان للندب كان المندوب واحدا لا بعينيه وقد 
صرح زكرياء بأنه القياس وهذه المسألة تعرف يمسألة الواجب المخير 
فالواحت هو القدق المقترك بعتا وخضعوصواتها ملق التخير كما هو 
وأجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه قال فى التنقيح قالت 
الممكرلة © الوجوب متماق تخهلة: الخصال وعنهتا وعتد كية أعل: البئة 
بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة أيضا انه متعلق بواحد متعين عند 
الله تعالى وهو ما علم ان المكلف سيوقعه وهمينقلون أيضا هذا المذهب 
عنا , ثم قال يجزئه كل معين منها لتضمنه القدر المشترك وفاعل 
الاخص فاعل الاعم ولا يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض لانه تارك 
للمخصوص المباح فاعل المشترك 0 0 بترك الجميع لتعطيله 
المشترك بينها , ثم قال فى شرحه ان القدر المشترك بين الخغصال 
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المخير فبها متعلق خمسة أحكام الوحوب ولا بثاب دُواب الواحب اذا 
فعل الجميع الا على القدر المشترك » ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا 
ترك الجميع الا على القدر المشترك ولا تبرأ ذمته اذا فعل الا بالقدر 
المشتدرك ولا ينوئ أداء الواجب الا بالقدر المشترك , 


فالاشياء المخبر فبها مستوية فى ذلك الواحد لا بعينه لانه قدر مشتركٌ. 
ينها خلافا للمعتزلة قف انكار هم اأيجاد وأحد لا بعينة , 


تنبيه : اعترض بعضهم الامر بواحد من أشياء بوجب واحدا 
لا بعيئة بأن الامر بواحد معناه ايجابه فيتحد الموضوع والمحممول , 
وأجيب بأن الموضوع مقيد بالواحد المبهم فى الظاهر من أشياء 
والمحمول مقيد بواحد منها لا معينه فى الواقع وهما متغايران فكأنه 
021 000 
حمل الأمر على التفسى ولا يكمن بعيله على اللفظى قالة فى الايسسات 
السنات 


فائدة : للتخبير والترتيب الفاظ تدل عليهما فى اللغة فان الله 
تعالى اذا قال افعلوا كذا وكذا أو افعلوا اما كذا واما كذا فهو للتخير واذا 
قال فان لم يجد كذا فليفعل كذا ونحوه فالاكثر فيه الترتيب وقد يأتى 
للحصر نحو « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وان لم يكن هذا 
الهذة رويكا. فيو درة ومساة ان. الفحة اللترعية الكافلة من التعادة: فق 
الأموال منحصرة ف الرجلين والرجل والمرأتين قال فى شرح التنقيح 
واما الشاهد واليمين والنكول وغير ذلك فليس حجة تامة من الشهادة 
بل من الشهادة وغبرها وهو اليمين وكلها لا هادة فيها كاليمين والنكول 
فتصير الآبة دليلا على عدم قبول أرمع نسوة فى الأموال كما نقل عن 
الشافعى 2 اه ياختصار , 


اذا تقرر ذلك علمت ان الشارع اذا قال اعتق عبدا أو أخرج ثشاة 
فى الزكاة مثلا لا يكون واجبا مخيرا لعدم الصيغة وان كان الكلام لم 
يوجب خصوص عبد ولا شاة بل مفهوم كل منهما من غير تعيين . 
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نو 1 < 5 1 5 


أى المطلوب على وجه الكفابة طلبا جازما كان أم لا وسمى به لان 
البعض يكفى فيه وسمى ذو العين به لتعلقه بكل عين والخطاب متعلق 
فى الابواب الثلاثة بالقدر المتترك لكن فى الواجب الموسع هو الواجب 
فيه وف الكفابة الواجب عليه و المخير ل ل للمكرك 
فى الكفاية هو كون المطلوب فعل احد الطوائف قاله فى سرح التنقيح , 


ما طلب الضارع أن بحصلا دون اعتيار ذات من فد فعلا 


يحصل مبنى للمفعول عكس فعل يعنى : ان ذا الكفاية هو ما قصد 
ضرورة أنه لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو دينى كصلاة الجنائز ودنيوى 
كالحرف وخرج بقوله من غير نظر بالذات الى فاعله ذو العين فانه قصد 
حصوله من كل عين أى واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبى 
صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته , 


وهو مفضل على ذى العين ف زعم الاستاذ مع الجوينى 


يعنى : ان الاستاذ أبا اسحاق الاسفرابنى وامام الحرمين واياه أبا 
العى... ل 
مد اه 0 ار 1 
ليام به عن ؛ الم المبفرة 00 به فقط وسقوط - بقيام البعض 
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بلد على ترك ذلك أجيروا ولو بالقتل . قال المحلى : والمتيادر الى 
الاذهان وان لم يتعرضوا له فيما علمت ان فرض العين أفضل لشدة 
اعتناء الشار ع به بقصده حصوله من كل مكلف ف الاغلب 1 واحترز 
بالأغلب عما خص به النبى صلى الله عليه وسلم وغيره قال زكرياء : 
لم يتعرضوا له أى صريحا والا فقد تعرضوا له ضمنا كقول أثمتنا تمعا 
للامام الشافعى : ان قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه لانه لا 
يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية فتعليلهم هذا يقتضى أفضليه 
فرض العين على فرض الكفايبة وهو الاوجه ولا ينافيه تقديم انقاذ 
المشرف على الغرق على الصيام فى حق صائم لا يتمكن من انقاذه الا 
بالافطار لان هذا التقديم ليس للافضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل 
عليها . قال فى الآيات البينات لا يخفى ظهوره فى المطلوب وان أمكن 
أن يصدق هذا التعليل يتساويهما اذ لا يحسن قطع الشىء لمساويه اذ 
لامزية له علييه., 


مزه من العين بأن قد خطلا تكرير مصلحته ان فعلا 


هذا تمييز ءأخر بين ما شرع على الكفاية وما شرع على الاعيان 
هالاول لا تكرر مصلحته بتكرره كانتاذ الغريق فاذا شيل من اابحر فالنازل 
فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحته وكذلك اطعام الجائع وقتل الكافر 
والثانى تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع علحين 
الاعبان تكثيرا لمصلحته فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كلام الله 
تعالى ومناجاته وصلاة الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت 
وذلك حاصل بأول مرة لقوله تعالى « ادعونى استجب لكم »6 وتكريرها 
لا يحصل القطع بها والشرع انما يكلف بالمصالح التى يمكن تحصيلها 
قطعا أو ظنا وهذا لا يمكن فيه القطع فلو لم يكف الذلن تعذر التكليف 
قاله ى شرح التنقيح قوله حظل بمعنى منع وهو مبنى للمفعول كفعل . 


وهو على الجميع عند الاكثر ‏ لاثمهم بالترك والتعذر 


عند الجمهور لاثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب المجهول وللفرار مسن 
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لزوم الترجيح بلا مرجح ولقوله تعالى « قاتلوا الذين لا يومنون بالله 
ولا باليوم الآاخر » وقوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة »© الآبة 
وقوله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير »© الآية فان القرافى استدل 
بالايتين الاخيرتين على ان الوجوب متعلق بالمشترك لان المطلوب فعل 
احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل. طائفة 
منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه , ولو سلم ان الوجوب لم يتعلق 
بالمشترك وجب تأويل الآبتين ونحوهما بالسقوط يفعل الطائفة جمعا بينه 
وبين ظاهر قوله تعالى « قاتلوا الذين لا بومنون بالله » الآبة ونحوه 
قاله المحشبان : وما ذهب اليه الجمهور هو ظاهر نص الشافعى ف الام 

وفعل من به يقوم مسقفط 

يعنى : أنه على مذهب الجمهور من كونه على الجميع لا يلزم منه 
انه لا يسقط الطلب به والاثم الا يفعل الجميع بل يسقطان يفعل البعض 
له قال حلولو : وعدم علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الاداء. 


وقيل : بالبعض فقط يرتبط 


بن : اناعكل عن المخالتن االعميوى لات ع أن نا كان كن 
الكفاية انه على البعض وفاقا للامام الرازى فقيل : البعض معين عند 
الله تعالى ميهم عندنا يسقط الطلب يفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين 
عن الشخص باداء غيره . وقيل : البعض مبهم اذ لا دليل على تعيينه 
واختاره الابيارى منا فمن قام به سقط الطلب يفعله وقيل البعض من 
قام به لسقوطه يفعله , 


ونقل الرهونى انهم الذين شهدوا ذلك الشىء والشهود أعم من, 
القيام » فاهل هذا القول قائلون بالتعيين عندنا واستدل السبكى لكونه 
على البمعض بقوله تعالى « ولتكن منكم أمة » الآية لكن قال ابن الحاجب 
يجب تأويلها بالسقوط بالبعض جمعا بين الأدلة وقال الزركشى معترضا 
على السبكى : ف الاستدلال به نظر ثم جلب كلام القرافى المتقدم 
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وتبعه المحشيان على ذلك الاعتراض لكن انتصر فى الايات اليينات 
للسبكى على عادته فى الانتصار له وللمحلى فانه جعل أكبر غرضه ق 
الكتاب دفع مأ أورد عليهما من الاعتراضات ذكر ذلك فى أول ورقة منه 
أدلة المنصف الظاهرة فى مطلوبه كما لا يخفى للجمع بينهما وبين قوله 
تعالى « قاتلوا الذين لا بومنون بالله » ونحوه لبس أولى من العكس 
لذلك 


واما قول شبخ الاسلام يعنى زكرياء قال الزركشى: فى الاستدلال 
به نظر وقد استدل به القرافى على ان الوجوب متعلق بالمشترك . . فلا 
يخفى ما فيه لان هذا لا ينافى مختار المصنف لان حاصله أنه على بمعض 


قوله وقيل بالبعض . . فاعل يرتيط ضمير ذى الكفاية أى يرتبط 
كو الكناءة آم التكليية بهبالسقن بال كون« السيض كتين ار فيهما أن 
فاعلا 


للجممور ُ 


يعنى : ان أبا اسحاق الشاطبى قال : ان ما كان مندويا بالنظر الى 
جزئياته أى ءاحاده فهو واجب بالنظر الى كليه أى مطلقه يعنى : مندويا 
على الكفاية وواجبا عليها كالآذان فى المسجد وصلاة الجماعة والعيدين 
ويدل لذلك قول الحطاب ان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو 
تركها أهل بلد قوتلوا وقول ايبن عبد البر : لم يختلفوا أن الاذان واجب 
فى الجملة على أهل المصر لانه تسعار الاسلام وقول انق ريد أن 
صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة فى كل مسجد فضيله 
للرجل فى خاصته قوله سنة وكل مسجد يعنى على الكقابة اذ لا نظر الي 
ذات: الحماغة الها ككل تمعد فلو إقامها عقيرنا امل البل قا كدل 
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مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها واذا أقيمت فى بعض دون بعض 
كان تركا لسنة الكفاية والمخاطب بها حينكذ البعض الآخر واذا تركت 
بالكليه اثموا لتركهم الواجب الذى هو تحصيلها ولو مرة , 


وهل يعين سروع الفاعل ف ذى الكفاية خلاف ينيلى 


يعنى : أنهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع 
فيه فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا 
بتعين به ؟ قال حلولو : والاقرب عندى انه لا يتعين بالشروع ان كان 
فاعله الا فيما قام الدليل على وجوب اتمامه بالشروع كصلاة الجنازة 
بخلاف تكفين الميت ودفنه . ويتعين عندنا بعض فروض الكفاية بتعيين 
القضاء بتعيين الامام وله الفرار منه لعظم خطره , وقال المحلى ان 
الاستمرار قَْ صف الجهاد دحب أتفاقا لما ف الانصراف من سق قالوب 
الجضد , 
فالخلف فى الاحرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد يلى 


يعنى : ان الخلاف فى جواز أخذ الاجرة على التحمل لاشهادة فرع 
قد بلى باليناء للمفعول أى علم بناؤّه على الخلاف ىق تعبين ذى الكفاية. 
بالشروع فمن قال يتعين منع لان فرض العين لا توخذ عليه الاجرة ومن 
قال ليا احاز وبلى بالباء الموحدة الاختيار ىق العلم 1 


وغالب الظن فى الاسقاط كفى وف التوجه لدى من عرفا 


يعنى : ان أهل المعرفة كالامام الرازى والقرافى قالوا انه يكفى 
فى توجه الخطاب بذى الكفاية غلبة الظن ان غيره لن يفعله وكذلك يكفى 
فى أسقاطه عمن لم يفعلوه غلبة الظن انه قد فعله غيرهم . وخاللف 
الفهرى فى السقوط وقال ما يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بكفنه 
ودفنه فلا يسقط الا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به كما فى قيام 
طائفة بالجهاد لاعلاء كلمة الدين يكفى فى سقوطه الظن . فمن لم يظن 
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حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا بتعلق به الوجوب 0 التكليف فى فرض 
الكقاية موهوت: على يحصو القلن.'اأخالي فقيل بحصولة لا ينطق تبه 
تكليف قاله المحشى . وقال أيضا عن المحصول : وان غلب على ظن كل 
طائفة ان غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وان غلب على 
ظن كل طائفة أن غيرهم ؛ يقوم به سقط الفرض عن كل طائفة وان كان 
يلزم منه ا ن لا يقوم به أحد لان تحصيل العلم يأن غير هم هل بفعل 
0 الفعل أو لا غبر ممكن انما الممكن تحصبل الظن . وبشهد مفهوم 
هذا التعليل لما قال الفهرى فلعل كلامه بيان ماده ١‏ فور 
جعله حلولو خلافأ وقوفا مع ظاهر اطلاق غيره مع أن ن الذى نقل عنه 
الاطلاق هو الرازى صاحب المحصول والقرافى وكلام المحصول 
قد رأيته والقرافى قد علل الاكتفاء بغبلة الظن بعظم مشقة العلم وأحرى 

امكانه والضائط عند القرافى » ان الحهل يعتفر فى كل موضع يشق 
فيه العلم وقد نظم كلامه ميارة فى التكميل فى قوله . 


وضائط المعفو من جهل عرى ما تسق الاحثراز أو العجيددرن] 


وهكلف القوار عن العف بهن هناك ار ديهم 
فروضه القضا كتهوسسئى أمر رد السلام وجهاد الكفر 


قوله : أمر رد السلام معطوفان على محرور الكاف دمحذوف 5 
ظ هذا شروع فى حصر فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوياتها 
بالحد أولها القضاء بين الناس لدفع الخصام . والثانى والثالث الامر 
أحد والا تعين عليه كما بتعين الجهاد على من عينه الامام . الرابع رد 
السلام . الخامس جهاد الكفار فى كل سنة على السلطان والناس معه 
وعتخدية نمك السرانا اوقا لعزلا 
فتوى وحفظ ما سوى المثاتى ‏ زبارة الحرام دمن: الاأركينا 


التحوى فى السادس وه الاخبار ا 3 
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عنه وتتئعين أذا كان السؤال عن واقعة دينية بخاف فواتها وانقفرد 
المسؤول وان اختل شرط كانت فرض كفاية , السابع حفظ القرعءان 
سوى الفاتحة فانها فرض عين وحفظ سورة معها سنه عين . الثامن 
زيارة بيت الله الحرام كل سنة الا لعذر لا يستطاع معه الوصول اليه 
قوله ذى الاركان لمجرد المدح بالنسية الى نعت الاركان المحذوف 
مم الأركان التى. يتمسح بها ويتيرك.., 


ا #الأمامة الكو 0 الخليفة وألا أثم بتركها 
أل ل ده ل 0" دنس الغو عسين 
الانفاس والاموال التى لآ تستحقه شرعا 0 الاسارى ودفع الصائل 

عن الموصول اليه واطعام الجائع وستر العورة ,. العادى عشر : 
الاحتراف المهم كالحراثة والنجارة لا غير المهم كنقثش الحيطان 
وتزويق البيوت . الثانى عشر : سد الثغور جمع ثغر بفتح فسكون وهو 
مالي ذا الردومومي المفاقة ون فروج اللذان 
حضانة توئق ثشهادة تجهيز ميت 0 العسادة 


الحضائة بكسر الحاء وفتحها وهى الثالت. عشر والمراد متا 
حضانة اللقيط » ابن الحاجب والتقاطه فرض كفاية » خليل لان حفظ 
النفوس واجب وكان على الكفاية لدان المقصود بحصل دواحد 4 انتت 
الحاجب ولي له ردوويعره كدري يحللة لان بتر دن اللناينة يقمين 
بالشروع فيه كالنافلة » الا أنه قاس فرض الكفاية على النافلة وهى لا 
يتعين منها بالشروع الآ سبع تقدمت وحكم الاصل لابد أن يكون مسلما 
عند المستدل ولعل خليلا يبقول موجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا 
التن ,حنيفة + الر ايع يشم ١‏ التوكق أ كن الرفائق ودين مما 
تبصرة أبن فرحون أن يكون كاتب الوثيقة حسن الكتابة قليل اللحن عالما 
بالأمور الشرعية عارفا يما يحتاج اليه من الحساب وغيره أمينا دينا 
عدلا ماشيا على منهاج العلماء الاجلاء اذ الكتابة صناعة شريفة بها 
يكون ضبط أمور الناس وحفظ دمائهم وأموالهم والأطلاع عاعسسو 
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أسرارهم ومن لا يحسن وجوه الكتابة ولا يعرف فقه الوثيقة فلا ينبغى 
نصبه لذلك للا يفسد على الناس كثيرا من معاملاتهم . وهذا عندى 
كما سيآتى فى سد الذرائم . الخامس عشر : تحمل الشهادة كان فرضأ 
لان تركه يؤدى المي اتالاف الحقوق وكان على الكفاية لان الغرض بحصل 
بالبعض , السادس عشر : تجهيز الميت كدفنه وى وجوب غسله 
والصلاة عليه وسنيتهما خلاف مشهور . السايع عشر : عيادة المرضى 
وتمريضهم لكن تمريضهم داخل فى دفع الضرر عن المسلمين . 


ضيافة حضور من فى النزع وحفظ سائر علوم الشرع 


الثامن عشر : الضيافة للوارد قال صلى الله عليه وسلم من كان 
يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة 
أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه 
قال مالك رضى الله تعالى عنه الضيافة انما تتاكد على أهل القفرى 
والبوادى ولا ضيافة فى الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القرى بقل 
الوارد اليها فلا مشقة بخلاف الحضر . قال القرافى فى الذخيرة : وهذا 
فى غير أهل المعرفة ومن بينهما مودة والا فالحضر والقرى سواء قال 
عيسى بن دينار : جائزته بوم وليلة بتحفه ويكرمه جهده أو تخص 
الجائزة بمن لم يرد المقام والثلاثة بمن اراده والزيادة صدقة غير 
متأكدة معنى قول مالك رحمه الله تعالى » اعلم : ان الفنادق ينزلون بها 
وغيرها وهو الأسواق يشترون منها طعامهم . التاسع عشر : حضور 
من كان فى النزع وهو من احتضره الموت , الموفى عشرين : حف خا 
ادر علوم الشرع قالتعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لبتفقهوا » الائة والعلم فرض عين وهو معرفتك بحالتك التى أنت عليها 
وفرض كفاية وهو ما عدا ذلك من علوم الشرع من تفسير وحديث 
وفقه وما كان وسيلة لها كعلوم الأدب وهى : النحو والبيان واللغفة 
وكالأصول والطب والعروض والمنطق عند معضهم وهو ألصواب لكونه 
يؤدى الى القوة على رد الشبه وحل الشكوك فى علم الكلام الذى هو 
فرض كفاية وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب . والعلوم الشرعية 
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أخص من علوم الشرع لانها ثلاثة التفسير والحديث والفقه وحفظها 
يكونبتعامها وتعليمها والتاليففيها وكتبها والشرعما سنه الله تعالىلعباده 
واجبا كان أو مندويا أو مباحا ووسيلتها كل ما ينتفع به فيها من سائر 
علوم الشرع غيرها ولذا كان اللحم من فروض الكفاية لكلا ته 
العقول عن العلوم والاجساد عن سلاقاة الاعداء فتستأصل شافة 
الاسلام وتفقد هداة الانام » والتزم بعض كون الذكاة عبادة لاستراط 
النية فيها وجعلها القرافى غير قربة مع وجوب اإنية فيها . 
تنبيهان : الاول : من فروض الكفاية تشميت العاطس 
قال فى البيان هو فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل ندب وارشاد 
والاول أشهر . الثانى : كل ما ذكر من فروض الكفابة انما هو اذا تعدد 


من يقوم به فان انفرد كان فرض عين عليه وكذلك فى المندوب . 


يعنى : أن غير ما ذكر من فروض الكفاية مما يكتفى فيه بفعل 
ففقن: الناسن مستون :و القو اذ مة يما يمل 'اللتدومن كا لأفامة ف الساكة 
فهى سنة مؤكدة , وقبل : فرض كفابة وكالاقامة للمصلاة والامتداء 
بالسلام قال ف" التنقيح : الكفاية والاعيان كما يتصوران فى الواجبات 
يتصورأن ف المندوبات كالآذان والاقامة والتسليم والتشميت . وما 
يفعل بالاموات من المندوباث فهذه على الكفاية . 


200 ل 


اانه و( النفسى) 


هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما بضاهيبه كحجذن: قبخ”! متنعم 


ونحوه كذر ودع وخل واترك . 


قوله وما يضاهيه . . أى ما بشابه دع كذر امتنع دخول مدلوله 
فى النهى والمراد بالاقتضاء عندنا الجازم لانه حقيقة فى التحريم والمراد 
بالفعل نحو الامر والشأن فيشمل القول والفعل المعروف والقصطد 
وغبرهما قال فى الآبيات البينات وبحد اللفظى بالقول الدال على ما ذكر, 


وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثيتا 


يعنى ان النهى النفسى يدل على الدوام دلالة الالتزام لا مطابقة للزوم 
الدوام لامتثال النهى فاذا قلت لغيرك : لا تسافر فقد منعته من ادخال 
جميع أفراد السفر فكان لازما للامتثال ينتفى بانتفائه الامتثال وكذا 
يدل على الفور اجماعا أو على المشهور ما لم يقيد بالمرة أو التراخى 
فان قيد بالمرة كانت مدلوله وضعا . وقيل : مجازا وان قيد بالتراخى 
حمل عليه مثالهما لا تسافر غدا فانه متراخ والسفر فيه مرة من السفر 
باعتيار سفر كل يوم , 
واللفظ للتحريم شرعا وافترق لكره والشركة والقدر الفرق 

يعنى : أن صيغة النهى عندنا حقيقة فى التحريم شرعا » وقيل : لغة. 
وقبل : عقلا قال فى التنقيح : وهو عندنا للتحريم نحو « ولا تقرموا الزنا» 
وافترقت مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تاكل 
بشمالك ولم نقل خلاف الاولى لانه مما أحدثه المتأخرون ولانه انما 
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قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك سين 
التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا؟ 


وهو عن فرد وعن ماعددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا 


بعنى : د ا م ا د 1 


تليسان ن أو تنزعان 0 م 
عنه أخذا من حديث الصحيحين ( لا يمشين احدكم فى نعل واحدة لينعلمها 
جميعا أو ليخلعهما جميعا ) وقد يكون عن متعدد جميعا كقوله تعالى « ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا » فان أو بمعنى الواو وقوله جمعا وفرقا وجميعا 
تمييزات محولات عن المضاف أى وعن جمع متعدد وفرقه وجميعه قاله 
فى الآيات البينات قوله عن فرد متعلق بوجد المبنى للمفعول أى وحجد 
النهى عن فرد , 

وجاء فى الصميح للفساد ان لم يجى الدليل للسداد 


بعنى : أن النهى لفظيا كان أو نفسيا تحريما كان أو تنزيها فى 
العادات والمعاملات مستلزم لفساد المنهى عنه والفساد ضد الصحة 
لكن المراد منه هنا رمه وهو عدم الاعتداد بالمنهى عنه اذا وقع بمعنى 
الفساد فى العبادات وقوعها على ذ نوع من الخلل يوجب بقاء الذدامة 
مشغولة بها ومعناه فى المعاملات عدم ترتب ءاثارها عليها الا أن يتصل 
بها ما يقرر ءاثا رها على أصولنا فى البيع وغيره . قال فى التنقيح : ودلالته 
على الفساد انما هىبالشرع اذ لايفهم ذلك من غيره, وذيل: باللغة لفهم أهل 
اللغة لذلك من مجرد اللفظ » وقيل بالعقل لان الشىء انما بنهى عنه اذا 
اشتمل على ما يقتضى فساده وانما يدل على الفساد اذا كان النهى لامر 
داخل فى الذات أو لازم لها لا ان كان لأمر منفصل كما تقدم ودلالته على 
الفساد مع اثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهينا وقال القاضى منا : 
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لا يقتضى صحة ولا فسادا . وقيل : يقتضى الفساد فى العبادات دون 
المعاملات وقال أبو حنيفة : يقتضى الصحة كما نسياتى قال فى التنقيح 
لنا ان النهى انما بكون لدرء المفاسد الكاكنة فى المنهى عنه والمتضمن 
للمفسدة فاسد والخلاف فى النهى المطلق الذى لم يقيد بما يدل على صحة 
أو فساد » اماما قيد بما يدل على السداد أ الصحة فهو لها كالطلاق ى 
الحيض يترتب عليه اثره الذى هو وقوع الطلاق وانما يدل على الفساد 
لعدم النفع أى المصلحة فى المنهى عنه أو لزيادة الخلل بالتحريك أى 
لزيادة المفسدة فيه على المصلحة , 


وملك ما بيع عليه ينجلى 


اذا تغبير بل وق أو مدن 


ى : أنه بنيئنى على كون النهى يفيد الفساد » وشبهة الصحة ملك 
المشترى لما بيع بيعا حراما اذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو 
تعلق حق غير المشترى به كما اذا وهبه أو باعه أو آجره أو اعتقه فيملكه 
تخت يديك ب العيية اها على أن الثهى بقيةا الضحة افيد رن تطل تبي 
نفس البيع الملك وسائر الاثار من جواز التصرف ووطء الامة ايبتداء 
وأكل الطعام قال القرافى : قاعدة أهل المذهب أن النهى بدل على الففساد 
وتفاريعهم تقتضى انه يدل على شبهة الصحة . 


وفك للضفية ق:. الفسدارس. .مطللا بالفيتن: ححسق افسارسن 


منه يعنى أن حبر فارس وهو أبو حنيفة بث فى مجالس درسه ان النهى 
000 الصحة وعلل ذلك يأن ن النهى عن الشىء يقتضى امكان وحوده 

عا والا امتنع النهى عنه ولهم فى المسألة تفصيل أعرضت عنه 
0 الغرض ل 0 أصول مذهب مالك وان 
كنت أجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا , 


والكلفك: قينا بيتتددي ‏ للفرم ,لنسن قيضا يقبي ليدم 
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بعنى : ن الخلاف بين من قال ان النهى يقتضى الفساد وأنى حنيفة 
ل انما هو فى الصحة الشرعبية التى قال فى التنقيح 
انها الاذن الشرعى فى جواز الاقدا م على الفعل وهو بشمل الاحكام 
الشرعية الا التحريم فلا اذن فيه والاريية الاقية فبها الاذن 2 قوله انها 
الاذن لعل مراده ا موافقة الاذن اذ الصحه كما تقدم موافقة ذى 
الوجهين الشترع أ الانن ., 


وف العيادة الجدفئ الجمهور أن بسقط القضأ مدى الدهمور 


وليس ذا الخلاف فى الصحة الطبيعبة أى العادية قال القرافى 

اتفق الناس على انه ليس ف الشريعة منهى عنه ولا مامور به ولا مشروع 
على اطلاق الا وفيه الصحة العادية وكذلك حصل الاتفاق أيضا على أن 
اللغه لم بيقع فيها طلب وجود ولا عدم الآ فيما يصح عادة ذان خووتيها 
تكليف ما لا يطا فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز 
ف اللغات فاللغات موضع اجماع . وقال القرافى أيضا : قال مالك 
والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى بأن النهى بدل على الفساد وقال أدو 
حنيفة هو يدل على الصحة فالكل طردوا أصولهم الا مالكا , 


قال أبنو حنيفة يجوز التصرف قف المبيع بيعا فاسدا ابتداء وهذا هو 
الصحة يعنى أثرها , وقال الشافعى ومن وافقه : بأن الملك لا بيثيت أصلا 
ولو تداولته الاملاك وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد فى حالة عدم 
الامور الاربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرر الملك اذا طراً احدها فلم 
يطرد أصله , والمراد بالاربعة المشار لها بقولنا اذا تغير بسوق .. وانما 
كانت أربعة لان تغير البدن فيه عنده أمران الهلاك وغيره , 
الاجزاء والقبول حين نفبا لصحة وضدها قد روبيا 


يعنى : أن نفى الاجزاء قد روى فيه عن أهل الاصول قولان قيل : 
تفي الفساد مناء على ان. الأخز اع الكناية ف قوط الطلت". وفيل عفيد 
السحة نكاء على أن الاجزاء ابقاظ التضاء قال المكلن فان ما لا وبقطلة 
بأن يحتاج الى الفعل , ثانيا : قد يصح كصلاة فاقد الطهورين . تقال 
37 البينات ت قال شيخنا العلامة يعنى ناصر الدين اللقانى : قد 
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المدعى » وأقول : لعل مراد القائل بأنه يفيد الصحة انه بجامعها ولا 
بنافيها كما يدل على ذلك التعبير يقد يصح لانه تصريح بأن الصحة قد 
توجد معه وقد لا توجد ومعلوم ان ما هو كذلك لا بدل على أحد الامرين 
بخصومه وحينكذ يندفع ما أورده الشيخ عليه وقد يجاب أيضا بظهور 
نفى اسقاط القضاء وهو معنى نفى الاحزاء علو هذا القول ىق حصول 
الصحة أو باشعاره بذلك فعلى جوابه الأول يكون ند فى قوله ند يصح 
للتقليل وعلى الثانى يكون للتحقيق وكذلك روى عنهم قولان فى نفى 
القبول , قيل : يدل على الصحة لظهور نفى القبول ى عدم القواب 
دون عدم الاعتداد وقبل بدل على الفساد لظهوره ف عدم الاعتداد فمن 
أدلة نفى الاجزاء على الفساد حديث ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بام 
القرءان ) ومن أدلة نفى القبول على الفساد حديث الصحبحين ( لا بقيل 
الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضا ) ومن أدلته على الصحة حديث 
( من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين 
بوذا )ررحديث ( ذا للق اعد هن نمو اليه لم حشلا له بجبازة بحرن يري 
اليهم ) رواهما مسلم ( وحديث : من شرب الخمر فسكر لم تقبل له 
جاه اربع مبياحا ‏ رواء ابن لقان و النح حه راقال على نو حليها. , قال 
المحشى والظاهر ان نفى القمول فى هذه الاحاديث ونحوها لكون ام 
المعصية المتوعد عليها بعدل ثواب الصلاة تلك المدة فكأنه أحيطه 
وذلك لا ينافى كون الصلاة نفسها صحيحة لاستجماعها الشرائط , 


عع 20(5 ات 


العام 


ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا 

يعنى : أن العام لفظ يستغرق جميع المعانى الصالحمة له أو 
الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر . قوله : من اللفظ . بيان 
لما والمراد بالصالح له جميع الافراد باعتبار الوضع الذى استعمل 
اللفظ باعتباره حتى لو استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى كان الصرة 
تاقراد الفعتى الحميين أو فق مساة,المهارق كات العيرة تافهواقه أ 
فيهما كان العبرة يافرادهما لكن لو تحقق الاستغراق لافراد احدهما 
فقط تحقق العموم باعتباره فقط . وحينئذ فالمراد بما لا يصلح له ما 
يشمل أفراد الوضع الذى لم يستعمل اللفظ باعتباره فلا يقدح فى 
عمومه عدم تناولها وان صح استعماله فيها وتحقق عمومه باعتيارها 
أيضا . 

قولنا والمراد بالصالح جميع الافراد أعنى ولو فرضنا ليدخل ما 
لم يتحقق معنا فى الخارج وما لا يمكن تحققه فيه وما انحصر معناه 
فيه فى بعض الافراد كفرد الشمس والقمر والسماء والارض فخرج 
بقوله ما استغرق الصالح دفعة النكرة فى الاثبات مفردة أو مثناة أو 
مجموعة واسم عدد لا من حيث الآحاد فانها تتناول ما تصلح له على 
سبيل البدل لا الاستغراق , قوله بلا حصر أى فى اللفظ ودلالة العبارة» 
ولبس المراد الحصر فى الواقع » فالمراد أن لا يكون فى اللفظ دلالة على 
الحماره .لذت معان والا فالكقير تجو ؛ كل رح فى الزن بمعحجدور 
وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العد فخرج بقيد نفى 
الحصر ما فيه حصر وهو سم العدد من جهة الاحاد فائه بستغرقها 
عضن كالف ومثله النكرة المكاة من بحنك الأهاد كرخلن واما ‏ النكزة 
المجموعة كرجال فلا حصر فيها من جهة الآحاد مع ان فيها قولا 
بالعموم وبحث شهاب الدين عميرة فى خروج اسم العدد من جوة الآحاد 
بآن اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فهو خارج بالصالح وان اراد أى 
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الصيكى اله يضح للمجيوع مر اح ا ا 2700 
بالاستغراق » وأجاب قى الايات البينات ناقلا عن التلويح » ن المراد 
بالصلاحية أعم من صلوح 0 لجزئياته والكل لاجزائه 00 الدلالة 
مطابقة وتضمنا وبهذا الاعتبار صا ر صيغ الجموع واأسماكها مثل 
الرجال والمسامين, والرهط والقوم بالنسبة الى الآحاد مستغرقة لما تصلح له 
فدخلت فى الحد . بعنى بالحد قول السيكى : العام لفظ يستعرق الصالح 
له من غير حصر ومن العام اللفظ المستعمل فى حقيقته أو حقيقتئه 
ومجازه أو مجازيه فيكون 0 هذه الاقسام بالنظر لشمول اللفظ 
افراد الحقيقتين وما ذكر معهما و لا يمنع من ذلك تعدد الوضع كما يكون 
منه المشترك لك د لانه مع القريئنة لا 
يصلح لعيره قاله المحلى . وبحث فيه فى الابات البينات يأن قريئنة 
الواحد انما تدفع أرادة عيرره ولا ,قاف تناول اللفظ له والمعتير فى 
التعريف تناول اللفظ للمعنى لا ارادته على ما اقتضاه تفسيره السايق 
وقياس هذا البحث دخول العام المراد به الخصوص كالعام المخصوص 
ف تعريف العام وكونه من أفراده والحاصل أ ن اللفظ مع قرينة المعنى 
الواحد أو المعنى المجازى لا يصلح لارادة غبره ولكنه يصلح للدلالة 
على غيره وفرق بين صلوح الارادة وصلوح الدلالة اللهم الا أن بكونوا 
أرادوا بالاستغراق فى حد العام الاستعراق باعتبار المراد لا مطلقا وهو 
ف غابة البعد اه , باختصار 


وعن مهبر فى العائسيى. يليل افده لاسر 


بعنى : ب الصحيح عند السبكى ان الغهوم من عو اركن المبانى 5 
الالفاظ والذع اختارة ابن الساحث و المعيد بوغيرهما انه من عسوؤاركن 
المعانى أيضا حقيقة فكما يصدق افظ عام يصدق معنى عا حقدرقة 
ذهنيا كان كمعنى الانسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع 
من قولهم الانسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب وقيل 
معروض العموم ف ا الذهنى حقيقة لوجود الشمول المتعدد فيه 
حاف الحاريى والسل الخص كاد لامسل مره فى لالخيرء 
فاستعمال العموم فيه مجازى من باب اطلاق الدال على المدلول وكون 
معنن الأنسان. ذهنيا والعهار :والخصمة خا حا عه جر ظاهر لان علد 
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من الانسان والمطر والخصب له معنى ذهنى وخارجى » فما معنى 
هذه التفرقة ؟ قال فى الآبات البينات : الا أن يكون المقصود محصرد 
التفتل مع مح حريان مااقيل ل كن وار حر إونيقان أن تتفول كل 

من المطر والخصب الخارجى للاماكن أظهر من شمو لالانسان الخارجى 
والمعنى انهم اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حقيقه 4 لتحقفق 

معنى العموم فيه بمعنى شمول أمر واحد لامور متعددة وللاكتفاء ىق 

و ا 0 و ل 
أو لا يطلق لفظ العام حقيقة الا على اللفظ ولا يطلق على المعنى حقيقة 
مطلقا أو يفصل فى المعنى بين الذهنى فيطلق عليه حقيقة لوجود أمر 
واحد شامللامور متعددة وبينالخارجى فلا يطلقعليهالا مجازا لعدم وجود 
أمر واحد شامل لمتعدد وان تحقق فيه الشمول فى الجملة 


واعلم ان منشا الخلاف ق كون العموم من عوارض المعانى 
الذهنية دون الخارجية هو الخلاف فى وحدة الامر الشامل لمتعدد » فمن 
اعتتر وحدته شخصية منع الاطلاق فى المعانى الخارجية ومن فهم من 
اللغة ان وحدته أعم من الشخصية 00 اجاز الاطلاق حقيبقة 
لقولهم مطر عام وخصب عام والوحدة فبهما د ذوعبة وصوت عام الوخد 
فيه شخصية واستشكل ل المطر والصوت حيبث كانت وحدهة 
الاول نوعية والثانى شخصية لان كلا منهما.كلى نظرا الى مفهومه 
وجزئى نظرا الى شخصه . وأجاب ف الآيات البينات يأن الخارجهى 
منهما لاا يتصور أن يكون كليا اذ المطر الخارجى الواقع قى المصال 
المتعددة اأشخاص متعددة لكنها من نوع واحد مخلاف الصوت المسموع 
فى المحال المتعددة فانه شخص واحد عم جميع المحال الى بسمع 


هل نادر فى ذى العموم بدخل ومطلق أو لا خلاف ينقتل 

فما لغير لذة والفيل وومشبه فيه تنافى التيل 

يعنى : ان فى دخول الصورة النادرة فى حكم العام والمطلق خلافا 

منقولاً عن أهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر غاليا يبأل المتكلم لندرة 

وقوعه , ولذا قال بعضهم : لا تجوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم 
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والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا سيق الااى خف أو حافر أو 
نصل ) السبق بالتحريك الماخوذ فى المسايقة جعل بعضهم الحديث مثالا 
للمطلق لان الخف فى قوله الا فى خف نكرة واقعة فى الاشئات وجعله .ء: 
عاما قال زكرياء : وجه عمومه مع انه نكرة واقعة فى الاثدات انه فى حيز 
الشرط معنى اذ التقدير الا ان كان ى خف والنكرة ف سياق الشرط تعم اه 
وكذا ينبنى على الخلاف فى دخول النادر فى حكم المطلق والعام الخلا 
الذى بين آهل المذهب فى وجوب العسل من المنى الخارج لغير لذة أو لذة غير 
معتادة قاله ابن عبد السلام . وعدم وجوب الغسل من المنى الخارج 
للذة غير معتادة هو المشهور . وقال سحذنون وأبن شعبان بوجوبه يه 
وكذا من أوصى بعتق رقبة اجزاه ع عثق الحتقى يناء على نذخولة لنتاول'اللفظ 

له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر ببال المتكلم والى الفرع الاخير وشسبهه 
أشار بقوله : ومشبه بالرفع عطف على ما المبتدا والضمير فى قوله فيه 
أفرد باعتبار ما ذكر , 


وما من القصد خلا فيه اختلف 


يالبتاة للفافل أى اكتلف فول الأضولين أنفبا فى كول عن التصود 
فى حكم العام وغدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضى عبد الوهاب » ومحل 
الخلاف فى هذه وف النادر حيث قامت القرينة على عدم قصدهما قامت 
قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا أو قامت قرينة على قصد انتفاء 
صورة لم تدخل اتفاقا وعدم قصدها لا يستلزم قصد انتفائها فيلزم 
اخراجها عن الحكم وقد يقال ان المراد بقيام القرينة على عدم قصدها 
كون تلك الصورة مما شانه أن لا بقصد 0 ما بناسب عدم القصد 
سي ل ا يي 
عليه هل يصح شسراؤه أو لا ؟ والاختلاف فى اعتبار غير المقصود مبنى 
على الخلاف فى تعارض الفظ والقصد هل يعتير اللفظ أو القصد قال 
ميارة فى التكميل , 


وهذه قاعدة اللفظ اذا عارضه التصد فقبل ذا وذا 


ومال أبو اسحاق الشاطبى الى عدم دخول النادر وغير المقصود 
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فائيدة : جعل بعضهم النادر وغير المقصود متحدين وليس 
بصواب اذ غير المقصود أعم مطلقا من النادر لان ما لا يقصده المتكلم 
مما بتناوله اللفظ العام قد بكون عدم قصده لندوره فلا بخطر باليال 
غالبا وقد يكون لقرينة دالة عليه وان لم يكن نادرا كما يشير له كلام 
المحلى وكلام السيكن ف منع الموانع يدل على أن بينهما عموما من 
وجه وصرح به البرماوى قال لان النادر قد يقصد وقد لا يقصد وغير 


المقصود قد يكون نادرأ وقد لا يكون 1 
وقد يجىء بالمجاز متصف 


يعنى أن اللفظ العام قد يكون مجازا كان يقترن بالمجاز اداة عمو 
نحو : جاءنى الاسود الرماة الا زيدا خلافا لبعض الحنفية الزاعم ان 
المجاز لا يكون عاما لانه خلاف الاصل فيقتصر به على محل الضرورة 
وهى تندفع بارادة بمعض الافراد ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة. 


يعنى : أن مدلول العام فى التركيب من جهة الحكم كلية أى محكوم 
فيه أى مدلول العام على كل فرد مطابقة اثباتا أو سلبا والاشات الخير 
والامر والسلب النفى والنهى نحو جاء عبيدى وما خالفوا فأكر 
ولا تهنهم لان الاول جمع معرف بالاضافة والضمائر الباقية عاكدة عليه 
والعائد على عام عام » فالامثلة الاربعة دلالة كل واحد منها على كل 
فرد من أفراده دلالة مطابقة لان كل واحد فى قوة قضابا بعدد أفراده 
أى جاء فلان وجاء فلان الى آخر الافراد . وهكذا فى بقبة الصيغ وكل 
منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو فى قوتها محكوم 
فيه على كل فرد دال عليه مطابقة وهذا جواب للمحلى عن سؤال للقرافى 
وهو أن دلالة المشركين فى قوله تعالى « اقتلوا المشركين » على زيد 
منهم ليست مطابقة » لان المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له 
ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط ولا تضمنا لان التضمن دلالته على 
جزء مسماه والجزء لا مصدق الا اذا كان المسمى كلا ومدلول لفظ 
العموم ليس كلا بل كلية ولا التزاما لان دلالة الالتزام على أمر خارج 
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لاز ووفة :لض بخارها عن معت الما بل :الخلا كاف أن ,نيط ضار 
دلالة اللفظ فى الثلاث واما و له بدل العام على شىء من أفراده . 
وأجاب الاصبهانى فى شرح المحصول : بمثل ما أجاب به المحلى من ان 
القضية المحكوم فيها على العام فى قوة قضايا كل منها يدل على حكم 
الفرد مطابقة والمراد بالعام ف قولهم مدلول العام كلية كل عام 
استعمل فى معناه من الافراد الصالح هو لها قال فى إلابات البينات : 
ومنه لفظ العام فى نحو قولنا العام بقبلالتخصيص بخلا فنه فى نحو قولنا 
العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر اذ لا حكم فيه على الافراد 
حتى تتصور الكلية , 


وقولنا العام من موضوع أصول الفقه أذ لا حكم فيه على الافراد 
حتى تتصور الكلية مخلاف العام المراد به الخاص اذ لا تتأتى فيه الكلية 
فظهر أن المراد بال عام هنا ما صدقاته أى افغراده وليس المراد به المفهوم 
العا عو وو ور رايا لتر لحار" 
عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية حينكذ وليس معنى الاحتراز 
انه قبل التركبب ليس مدلوله كل الافراد , 


قولنا من جهة الحكم نعنى به محكوما به نحو الساكن فى الدار 
عبيدى أو محكوما عليه ولو بحسب المعنى فيثمل المفعول به مثلا 5 

قوله كلية أى لا كل ولا كلى » والكل : هو الحكم على مجمموع 
0 د الاصوابين بحن المنفى هذا هو 
فيه ءا ال ل ا و 
كليا لان النظر فى العام الى الافراد , 
وهو على فرد بدل حتما وفهم الاستعراق ليس حزما 
بل هو عند الحجل بالرححان والقطع فيه مذهعب النعمان 

على نا دلاله العلم ا ا 
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تثنية » والاثنان فى التثنية أو الثلاثئة ف الجمع والبه الاثارة بقولنا : 
وهو على فرد » يدل حتما أى قطعا ويقينا واما فهمنا من العام استعرأقه 

بيع آفراده فليس مقطوعا به بل هو آمر راجع أى مظنون لان الفاظه 
ظواهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انها لا تسقط دلالتها الا 
بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الاديارى , 

وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخريهم أن لعام بدل 
على ثبوت الحكم فى جميع ما تناوله من الافراد قطعا للزوم 0 
له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومراد هم بالقطع عدم الاحتمال 
الناشىء عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقا كما كك به ومشايخ 
سمرقند منهم موافقون للجمهور من المالكية وغيرهم فى ان دلالته على 
كل فرد بمخصوصه ظنية كما تقد م فعلى ان دلانة العا م على جميع الافراد 
لح كو لتصورضن ‏ الكداى 59 ال" الواحد وبالقياس 
وقال اما م الحرمين ان أدوات الشرط تدل على استعراق جميع الافراد 
0 


ا 0 الا عن 
عموم الازمان والاحوال والامكنة اذ لا غنى للافراد عنها وهذا مذهب 
السبكى ووالده والسمعانى ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد » القن ىن إن عا ان عا 
كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وى أى زمان كان وى أى 
مكان كان وخص منه المحصن فيرجم » وقوله « اقتلوا المشركين » أى كل 
مشرك على أى حال كان وى أى زمان ومكان كان وخص منه البعض 
كاهعل الذقة واتما عيوت بالافراذ :ون الاشيخاض لقتفولة: المدا ىن 
كافراد الضرب أذا وقع عاما نحو كل ضرب بغير حق فهو حرام . 


اطلاقه قى تلك للقرافى وعمم التقى اذا ينافى 


الرازى قالو ١ ١‏ ن العام فى الافراد مطلق 3 فى الاحو 0 والازمئة والبقاع 
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لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الاول مبين للمراد بما 
ا ل ارم لسري دي 
العيد بما أشرنا له بقولنا. وعمم التقى اذا ينافى يعنى انه قال ما حاصله 
تخصيضن الأكتقاء ال المطلى بمووة مهله فيما اذا لم يخالفة الاقتضار 
عليها مقتضى صيغة العموم وان كان العمل به مرة واحدة بخالف 
مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيعته لا من 
ل ا ا را 
اه لا فى 
أشخاص ءاخرين حتى اذا عمل به فى شخص ف حالة ما فى مكان ما لا . 
ا ل ا 0 
فى الكلام على لحف ان اوصالها كم الشام فوجد مراحيض قد 
بنيت قبل القيلة وان الوكن مك ا 0 
عليه وسلم 8 ولا عضرا القلة يفاكظ .و امول و لذ مسر وهعنا « 
ويظهر الفرق بين القول الاول وقول القرافى فيما اذا ورد الحكم مطلقا 
ببعض أفراد المذكورات فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا لما 
سياتى ان ذكر بمعض أفراد العام بحكمه لا يخصصه وعلى القفول 
بالاطلاق بكو ذلك معيوا الما جات من حمل المظلق على التي على 
التفصيل الآتى قاله فى الآيات البينات » قوله وعمم التقى , . يعنى : انه 
قال بعموم الافراد فى المتعلقات اذا ينافى الاطلاق أى ما يلزم عليه من 
الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة أى ينافى الاطلاق العموم 5 ظ 


0 فى الكلام على أدوات لمموم قال فى التنقيح وهى نحو 
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صيعه الذى والتى وتثنيتهما وجمعهما المرادان بالفروع نحو اكرم 
الذى ياتيك والتى تاتيك أى كل ءات وءاتية لك حيث لم تكن الصلة للعهد 
أيسن وحيثماومنأى وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما 
يعنى : أن أين وحيئما من صيغ العموم وهما للمكان شرطيتين نحو 
أين وحيثما كنت ءاتيك » وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت واما مكانية 
حيثما تستقم يقدر , , البي فاعتبارية بأن الأحوال قد تعد أمكنة ومن 
موصولا فشر طامفعول أفهم واللفظان بعده عطف عليه أى أفهم اللفظ 
المذكور من من وأى وما الشرطية أو كونه موصولا أو مستفهما به وقد لا 
يعم أى ومن الموصولتان نحو مررت بايهم قام ومررت يمن قام أى الذى 
قام ونئحوه من العام الذى أريد 5 الخصوص لقيام القرينة على ارادته 
يخلاف الخالى عنها نحو « لننزعن من كل ثشسيعة أيهم أشد » فانه عام فى 
الاأشد ونحو أحسن الى من يمكنك الاحسان اليه 6 واستشكل جعل 
الموصول من صيع العموم م اشتراطهم فى صلته و تكون معهوده 
وأجيب بأن العهد ليس فى الموصول بل فى صلته وقيد العهد فيها لا يسقط 
عموم الموطيول: فل مخصص نقاله ركرياء#روق الايات البينات ان كسبون 
الموصولات معارف لا ينافى العموم بأن يكون الموضوع له الحقيقة 
الكلية المعنية المعهودة فى ضمن كل فرد وان خالف ظاهر كلام المصنف ى 
ان دلالة العام كلية الا ان الظاهر ان ذلك لا يوافق مرادهم ولا يطرد فى 
جميع أمثلتهم . ووجه عموم ما ومن فى الاستفهام ان معنى من فى الدار 
مثلا السؤال عنكل أحد يتصور كونه فى الدار سواء كان فردا أو أكثر وكذاما 
وكذا أين ومتى سؤال عن كل مكان وزمان يتصور كونه فيه , | 
متى وقيل لا وبعض قيدا ومامعرفا يال قد وجدا 
أ وأناضافة الى المستحرك: ذا خم الكصوس فية نقتي 


يعنى : أن متى من صيغ العموم وهى للزمان المبهم فلا يقال 
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نحو متى تجىء ومتى ‏ تجثنى أكرمك لكن هى وأين وحبث المعلقعليها مطلق 
فاذا ا دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم مطلق الطلاق 
فى جميع الازمنة أو البقاع فاذا لزمه طلقة در يا اين 
مطلق الطلاق فلا يلزم طلقة أخرى بل ينحل اليمين كما لو قال أنت طالق 
ود الح و ور ممت عن الور والمظروف مطلق قالهق 

التنقيح » وقيل : ان متى ليست للعموم بل بمعنى ان واذا 
ولو من القضايا مهملة وبعضهم قيد كونها للعموم بأن تكون 
معها ما . 


قوله وما معرفا بال قد وجدا .. الخ » ببناء وجد للمفعول 
ومعرفا بفتح الراء مفعوله الثانى وبال متعلق به يعنى أن من صيغ 
العموم المعرف بال وبالاضافة ندو ولاق افلع المومنون » « ويوصيكم 
لله ف أولادكم » سواء كان كل منهما مفردا أو تثنية أو حمعا ما 

يتحقق خصوص أى عهد فان تحقق صرف البه اتفاقا اناك مجه 
العمو م عنه حينثذ وبهذا فارق العام اذا ورد على سبب خاص حيث لم 
شك ب قرع طلر راجن جاه ينه نه أنه هل يتخصص به أو 
لا قاله زكرياء وانما كان المعرف بقسميه العموم لتبادرد منه الى 
الذهن والتيادر علامة الحقيقة وهذا مذهب أكثر أهل الاصول وعزاه 
القرأفى للمذهب وقد احتج مالك على من قال ان الاعتكاف لا يكون الا 
فى مسجد بنى بقوله « وأنتم عاكفون فى المساجد » ولا فرق بين جمسع 
التكسير والسلامة ومثاله فى المضاف أيضا قوله صلى الأه عليه وسلم 
فى قول المصلى السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين فانه اذا قال 
ذلك أصابت كل عبد لله صالح ف السماوات والارض أو كما تال خلافا 
لابى هاشم من المعتزلة فى نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل 
عهدا أو لا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فى ملكت العبيد 
ادال عام كم تر كل لمكو ليو لكا رمو الج كه 
وخلافا لامام الحرمين فى نفيه العموم عنه أذا احتمل معهودا ولامام 
الحرمين والغزالى فى نفيهما العموم عن المفرد اذا لم يكن واحده بالتاء 
كالهاء 2 اذ القن الى أو تمدو بو احده بالوهدة كالر هل اث حقال وكل واقة 
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فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نعو 
الدينار خير من الدرهم أى كل دينار خير من درهم , 


ن المنكر فى سياق النفى ذكر أهل الفن كونه من صيغ 
ليو 1 ا ل 
ف الدار فق رعهلة., 


أو كان صيغة لها النفى لزم وغير ذا لدى القرافى لا يعم 


: ان النكرة فى سياق النفى لا يفيد العموم منها الا ما ذكره 
فى البيت قبله » والا النكرات الملازمة للنفى هذا مذهب القرافى فقال : 
ان أكثر اطلاقات النحاة والاصوليين ان النكرة فى سياق النفى تعم با 
ونقل عن سبويه وابن السيد ما يشهد له » وان الجرجانى قال أن الحرف 
تذريكزن زاكدا فق بههة العمل قو المعتق اكة ولك بها حاهى فن رحل قن 
من هنا للعموم ولو حذفتها وقلت : ما جاءنى رجل لم يحصل العمسوم 
فهذه نكرة ف أسياق النفى ونقل عن الزمخشرى وغيره فى قوله تعالى : 
« ما لكم من الاه غيره » لو قال ما لكم الاه بحذف من لم يحصل 
العموم وكذلك قوله تعالى : « وما تاتيهم من ءاية من ءايات ربهم » لو 
قال ما تاتيهم ءاية بحذف من لم يحصل العموم ونقل عن صاحب أصادت 
الفنطق بوغيره: أن الالفاظ الملارمة للتقى وهن تجو الثلاثين عى 
الوضوط للسمود ود عداها لا يفيد العموم الا بواسطة من , والصيغ 
الملازمة للنفى . احد بمعنى انسان لا يمعنى متوحد نحو « قل هو الله 
أحد » ووابر قال فى القاموس ما به وابر أى أحد وصافر قال فى 
القاموس : ما به صافر » احد , قال القرافى من الصفير وهو الصوت 
الخاص وعريب من الاعراب الذى هو البيان أو من النسبة الى يعرب 
ابن قحطان » وقال فى القاموس ما به عريب أو معرب أحد وكتيع من 
التكتع وهو التجمع ومنه اكتعون ابصعون وفى القاموس ما به كتيمع 
وكتاع كغراب احد وهو مشكول فيه بشكل المؤلف على وزن زبير يضم 
الزاى وفتح الباء ودبى بالضم وبكسر مع تشديد الموحدة من الدبيب 
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بمعثى احد ودبيج كسكين وديار من الدار منسوب اليها وطورى يضم 
الطاء من الطور وهو الجبل يقال ما به طورى أى احد ودورى من الدور 
حمم دار وكذا دارى وديورى وتمورى يضم التاء والميم من التامور 

وهو دم القليب وداع ومجبب من الدعاء والاجابة بقال ما بها د ولا 
مجيب وناخر يقال ما بها ناخر من النخير وراغ وثاغ وشفرة وشفر 

وارم محركة واريم كامير وأرمى يكسر 0 3 الراء وتشديد 
الياء وارمى بكسر الهمزة وفتح الراء مقصورا وايرمى بفتح الهمزة 
وتكسر الراء مفتوحة مع القصر وصوات وطوئى بضم الضاء وواو 
ساكنة بعدها همزة مكسورة فياء مشددة وطووى ,بابدال الهمزة واوا 

وطاوى بألف بعد الطاء فواو مكسورة وطاوى كجهنى ودعوى .5تركى 
وواين بموحدة كصاحب وعين بفتح العين المهملة سكون المثناة التحتية 
وامر محركة وتامر وتومور ونمى بضم النون وكسر الميم المشددة 
ودالياء المشددة أيضا وكراب كثداد ويد البد الانفكاك وكلها بمعنى 
أحد غير بد وثاغ وراغ يقال ما بهأ راغ ولا ثاغ أى شاة وبعبر وتختص 
هذه الامثلة بعد نفى محض أو نهى أو شبههما بعموم من يعقل لازمة 
الافراد والتذكير الا راغيا وثاغيا وبدا فليست للعاقل وقد يعنى عن نفى 
ما قبلها نفى مأ بعدهأ ان تضمن ضميره نحو ان أحدا لا بقول ذلك » قال 
سيبويه وهو ضعيف خبيث , 


وقيسل بالظهور فى العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم 


ين + أن الستكق هال :فنا قال القر اف لاقيف الصتوم مين 
النكرات فى سياق النفى انه ظاهر فى العموم فقولك لد 
بالرة ال ا ولفظه : والنكرة فى 
00 النفى للعموم وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الامام نصا ان 
ينبت على الفتت وار ا أن لم كين , 

قوله وهو مفاد الوضع معناه ان عموم النكرة فى سياق النفى 
هدلول عليه بدلالة الوضم أى المطابقة بمعنى ان اللفظ وضع لسلب كل 
كرد من الأقر اد .ونه ا جر تمكتان الترالى. .فيل © بالالترام نر ا “الى 
أن النفى أولا للماهية ويلزم منه نقى كل فرد ضرورة وهو محعى عن 
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الخديفة واختازه واله السنعن: , -ويشهة للقول القانى كول التكاة © أن 
لافى نحو لا رجل لنفى الجنس فان قضيته ان العموم بطريق اللزوم 
دون الوضع , ويجاب ان مراد النحاة نفى الجنس فى ضمن كل فرد 
واختار بعضهم أنه باللزوم ف المبنية على الفتح بالوضع فى غيرها ولا 
بخغى ان كوئه بالوضع هو الموافق لما تقدم من أن دلالة العام كلية أئ 
محكوم فيه على كل فرد مطابقة قاله فى الآيات البينات وينبنى على كون 
0 فى دلالة النكرة على العموم بالوضع أو بالالتزام ما أشار له 


بالقصد خصص التزاما فد أبى تخصيصه أباه بمعض النحصا 


خصص فعل أمر وبالقصد متعلق به والتزاما مفعوله وبعض فاعل 
آنى #وتتخصيصةامفتعولة مصدر مهناف الى قاغله:واياة مفهو له تعن "أن 
يجوز أى يصح التخصيص بالقصد أى النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام 
أو بالتصمن وآحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية وقد منم بعض 
النجباء وهم الحنفية تخصيص النية لما دل عليه بالالتزام وكذ! التضمن 
فيما بظهر والتقييد كالتخصيص ف الصحة والمنع فالحنفية عندهم 
عموم النكرة فى سياق النفى وما هو بمعناه من نهى أو استفهام مراد 
به النفى بالزوم فلا يقبل التخصيص لان النفى أولا لاماهية وهى 


وووة 


كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة صريحا كالفعل 
اما المصرح بها كلا أكلت طعاما ونوى طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا 
ومتهة من لم .يترق كالمدلى كينا لديكة البزمارئ ورد طلى العلفي» 
يقوله صلى الله عليه وسلم ( وانما لكل امرء فى ما نوى ) وهذا تقد نوى 
شيا فيكون له , 

ولتعلم ان النكرة المذكورة عامة عندنا بالوضع ولا اشكال فى 
تخصيصها حينئذ بالنية ولو فرضنا انه بالالتزام لم يكن مائعا من 
التخصيص بها عندنا أيضا اذ لا مانم من صحة قصد نفى الماهية 
باعتيار وجودها فى بعض أفرادها فقط 1 ش 
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تتبيه: النكرة العامة هى ما يتعلق الحكم بكل فرد مسن 
أحد من المشركين استجارك فأجره » فان طلب الاجارة منه صلى الله 
عليه وسلم ثابت لاستجارة جميع الافراد فمهما وجدت الاستجارة من 
الجميع أو البعض طلبت الاجارة منه ولو عبر بكل أحد لافهم الشرط 
عدم طلب الاجارة عند وجود الاستجارة من البعض وانما عبر المحلى 
فى هذه الآبة بكل واحد منهم تنبيها على ان المراد تعلق الحكم بكل فرد 
دفعة لا أنه يشترط فى عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه 
بيعضهم واعترض يذلك التوهم عليه . واما نفسى السبكى وأغره المحلى 
العموم من مثال أمام الحرمين فالحق انه محل نظر قاله فى الآابات 
البينات ولفظ امام الحرمين : والنكرة فى سياق الشرط للعموم نحو من 
يأتنى بمال اجازه فلا يختص يمال .. 


ونحو لا شريبت أو ان شسرما واتفقوا أن ودر كذ ايحا 


برفع نحو عطفا على كل يبعنى ان من صيغ العموم كلا ونحو والله 
لا شربت أو ان شرب زيد فزوجتى طالق فيعمان جميع المشروبات 
وكذلك كل فعل متعد ليس مقيدا بشىء وقع فى سياق النفى وكذا قى 
سياق الشرط عند أبن الحاجب والابيارى . ولا فرق بين الفعل المتعدى 
والقاصن عتوالقاضى عيذ الوهاب وجماعة حلفا لمن حمن الختااف 
بالمتعدى كالغزالى . فقولك لا أكلت انفى جميع الماكولات بنفى جميع 
أفراد الاكل لان الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة فى سياق النفى ‏ 
وكذا ان أكلت فزوجتى طالق مثلا فهو للمنع من جميع الماكولات عند 
اين الحاجب والاسارى وكذا الفعل اللازم لان نفى الفعل نفى لمصدره فاذا 
قلنا لا يقوم زيد عم النفى أفراد المصدر فكأنما قلنا لا قيام . قال بعض 
المصنفين ان جعل القاصر من محل الخلاف هو الحق واذا قلنا الامثلة 
المذكورة عامة صح تخصيص بعض أفراد العام فبها بالحكم لارادئه 
باللفظ واخراج ما عداه ويصدق ف ارادة ذلك البعض على تفصيل مذكور 
فى الفروع , وقال أبو حنيفة : لا تعميم فى المسألتين وضعا بل فيهما 
تعميم عقلى بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص بالنية لان النفى 
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فى المنفى » والمنع فى الشرط لحقيقة الاكل وان لزم منه النفى والمنع . 
عليه اللفظ بالمطابقة لا بالالتزام , 


ورد عليهم القرافى بحديث ( وائما لكل امرىء ما ذوى ) وهذا نوى 
شيكا فيكون له والاصل عدم المانع من النية حتى يدل عليه دليل ولا 
دليل لهم فى هذه القاعدة بل هى دعوى مجردة اه , بتقديم وتأخير 97 


قوله واتفقوا يعنى أن القرافى والرهونى وغيرهما نقلؤا اتفاق 
الحنفية وغيرهم على العموم اذا ذكر المصدر » وقدول التخصيهيص 
بالنية نحو : والله لا أكات أكلا ونوى به شيئًا معينا فلا خلاف بين 
الحنفية وغيرهم انه لا يحنث بغيره قال ى شرح التنقيح : واما 
استدلال اصحابنا عليهم بالمصدر اذا نطق به نحو لا أكلت أكلا فالزاتم 
ظاهر لان النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الافعال | انما هو تأكيد 
ايان الننة كه ودف ارا قله افهذا اهم حق اه 0 الفعل 
المنفى اذا ذكر مصدره عند أبى حنيفة بالمطايقة لا بالالتزام لقبوله 
التخصيص بالنية عنده لكن من العجب قوله بالعموم فى هذه بالمطابقة 
دون النكرة فى سياق النفى , وقد نصر الامام الرازى فى محصولنه 
مذهب أبى حنيفة فى عدم عموم نحو لا أكلت أو ان أكلت بأشبياء واهية 
لا يصح التمسك بها فضلا عن الترجيح بها فانظرها فى الآيات البينات 
مع ردودها : 
وترّلن كرك الاستقفص سال هترزلهة العموم فى الاقوال 
يعنى : أن ترك الشارع الاستفصال أى طلب التفصيل فى حكاية 
الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى الاقوال والمراد 
بالحكاية الذكر والتلفظ وبالحال خال الشخص وقمل خكلية الخال كون 
الحاكى صاحب الحال أو غيره , وانما قلنا ينزل منزلة العموم اشنارة 
الى أانة“لدنين مق العام التصطلم لاختضاضيه بالمقال كما ق قولة صلق 
الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفى وقد أسلم على عشر نمسوة 
( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) لم بيستفصله عليه الصلاة والسلام هل 
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تزوجهن معا أو مرتما فلولا ان الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام ىق 
الجواب لامتناع الاطلاق ف موضع التفصيل المحتاج اليه وكذلك كل من 
أسلم على أكثر من أريع نسوة كقيس بن الحارث الاسدى قال : اسلمت 
وعندى ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
( اختر منهن أربعا ) وكعروة بن مسعود الثقفى وكنوفل بن معاوية 
الديلى » ومن ترك الاستفصال فى حكاية الاحوال حديث فاطمة بنت أبى 
حبيش ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت له انها 
تستحاض ) ان دم الحيخنى أسموة بعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن 
الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلى وصلى ) لم يستفصلها هل لها عادة فى 
ذلك أم لا فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيبرها ومنه 
حديث بريرة رضى الله عنها عند مسلم ان امرأة قالت للنبى صلى الله 
ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا فيعم الحالين عند الشافعية وقال 
أبو حنيفة ان ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام 
مجملا وقد تأول امسك بابتدىء نكاح أربع منهن فى المعية واستمرعلى 
الاربع الاول فى الترتددئب لان نكاح الخامسة ومن بعدهأ فاسد قال ق 
شرح التنقيح : ونحن نقول أنكحة الكفار كلها باطلة وائما بصححها 
الاسلام واذا كانت باطلة فلا تقرر الاربيع فيكون من عداهن بيبطل 
عقده والحديث لم يفصل مع أنه تأسيس قاعدة وابتداء و تمان 
الشارع فى هذا رفع البيان الى أقصى الغاية فلولا ان الاحوال كلها 
يعمها هذا الاختيار لما أطلق صاحب الشرع القول فبها كما لو :قال 
صاحب الشرع : اعتقوا رقبة فى الكفارة ولم يفصل استدللنا يذلك على 
عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم التفصيل لا لان 
اللفظ عام بل مطلق . 


قيام الاحتمال قف الافضعفال قل مجمل مسقط الاستدلال 
هذا تفغسبر للمراد من عبارة الشافعى وهى وقائع الاصوال اذا 
تطرق البها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال فلا 
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الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال الذى نظمنا فى البيت قبل هذا لان 
الاولى محمولة على الوقائع التى فيها قول من النبى صلى الله عليه 
وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التى ليس 
فيها ألا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم فلا تعم جميع الآحتمالات بل 
هى من المجمل فان الفعل لا عموم له قاله المحشيان . ومعل 
العموم فى الاولى والاجمال ف الثانية حيث تساوت الاحتمالات فان 
ترجح بعضها فالعمل بالراجح واجب اجماعا , فمن القسم الثانى الذى 
هو معنى قولنا قيام الاحتمال حديث مسلم ان النبى صلى الله عليه 
وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مطر فانه يحتمل ان يكون لمرض وأن يكون جمعا صوريا قال 
المحشى واذا احتمل كان حمله على بعض الاح وال كافيا ولا 
عموم له فى الاحوال كلها . 


يعنى : ان العام الذى سيق للمدح أو للذم أو لغرض الخبحير ا 
يصرفه ذلك عن العموم وعزاه الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب . 
قال فى التنقيح : وذكر العام فى معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا 
ليعض الفقهاء نحو « ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم» وقيل 
لا يعم وعزاه غير واحد للشافعى لانه سيق لقصد المبالغة فى الحث 
والزجر ولهذا منع التمسك بقوله تعالى « والذين يكنزون الذهمب 
والفضة »© الآية فى وجوب زكاة الحلى وقيل بعم الا أن بعارضه عام 
ءاخر لم يسق للمدح أو الذم فان عارضه ما ذكر احتيج الى مرجح 
كقوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله تعالى : « أو مما 
ملكت أيمانكم » فان عارضه عام غير مسوق للمدح أو الذم أو نحوهما 
قدم ذلك المعارض عليه لانه أقنوى واذا عارضه عام سيق لذلك تساوى 
معه لضعف كل منهما بالخلاف فيه فلا بد من الترجيح وعلى القول 
الاول ينظر عند المغارضة الى المرجح على القول الاول . والثالث : اذا 
عارضه خاص سيق لذلك أم لا قدم الخاص عليه قياسا 


وما بهقد خوطب النبى تعميمه فى المذهب السنى 
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يعنى : أن السنى بفتح السين أى المشهور فى مذهب مالك تعميم 
الخطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه وسلم نحو « يا أيها النبىء اتق 
الله » « ما أبها المزمل » فيتناول الامة من جهة الحكم لا من جهه اللفظ 
الاما ثبت فيه الخاصية , قال الرهونى واختلف فى تعميم القول الخاص 
به صلى الله عليه وسلم قول المالكية وظاهر قول مالك أنه عام واحتج 
فى المدونة على ان ردة الزوجة مزيلة للعصمة يقوله تعالى « لئكن 
أشركت لبحيطن عملك » وقال انكرت عائشة رضى الله عنها على من 
ذهب الى أن نفس التخيير طلاق بقولها خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ازواجه فاخترنه فا يعد ذلك طلاقا مع انه ورد فيه خطاب خاص 
به صلى الله عليه وسلم اعنى قوله تعالى < يا أيها النبىء قل لآزواجك 
أن كنتن , . » الآيتين ومثال ما ثبتت فيه الخاصية تزويج تسع بالمثناة» 
وقال احمد وأبو حنيفة : ان ما خوطب به النبى صلى الله عليه وسلم عام 
للامة ظاهرا لان أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كأمر السلطان أميرا 
يفتح يلد فيحمل على العموم الا بدليل خارجى يصرف ودوجب 
تخصيصه به قال فى الآيات البينات وقضية كون العموم ظاهرا والحمل 
عليه الا بدليل ان المراد التناول لفظا ولعل المراد التناول لفظا بحسب 
العرف اه , وقال الشافعية لا بتناول الامة من جهةه الحكم لاختصاص 
الصيغة به وأجابوا عن كون أمر القدوة أمرا لأتباعه عرفا يأنه فيما 
يتوقف المامور .مه على المشاركة وما نحن فيه ابيين كذلك:., 

اعلم إن محل الخلاف كما قال زكرياء ما يمكن فيه ارادة الامة 
معه ولم تقم قرينة على ارادتهم معه بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو 
« نا أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وما أمكن. فيه ذلك وقامت 
قرينة على ارادتهم معه نحو « يا أيها النبىء اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن » ولبس من محل الخلاف أيضا ما لا تمكن فيه ارادة الننى 
صلى الله عليه وسلم بل المراد به الامة , 


ومايعم يشمل 2 وقيل لا ولنذكر التفصهملا 


يعنى : ان الاصح ان نحو يا أيها الناس مما ورد على لسان النبى 
صلى الله عليه وسلم من العمومات المتناولة له لغة شموله له صلى الله 
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عليه وسلم من جهة الحكم المستفاد من التركيب كما شمله !غة فخرج 
ما لا يتناوله نحو با أيتها الامة فلا يشمله بلا خلاف وقيل لا يشملله 
من جهة الحكم مطلقا لانه ورد على لسانه للتبليغ لغيره وقيل 
ان اقترن بنحو بلغ وقل فلا يشمله لظهوره ف التبليغ والافيشمله , 
وأورد على هذا القول ان جميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله 
عليه وسلم على تقدير قل فيلزم ان لا يدخل فى شىء منها . قال فى 
الابات البينات : ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالمذكور من كل 


وجة . 


والعمد 0 والذى كفر ‏ مشمولة له لدى ذوى النخكشر 
يعنى : ان الخطاب بنحو با أبها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف 
رس : العيد على اصح نض الك برو د اي 
كثر المالكية والشافعية والحنفية لانه من القياس لغة والاصل عدم النقل 
وكونه عبدا لا يصلح مانعا وانما خرجوا من خطاب الحج والجهاد يدليل 
لضا وتيك 0 ول السية ل حتص يا مغر ان 0 
بنصوص التكاليف على ثبوتها فى حاتهم حيث يث يقع النزاع فيها بين العلماء 
كصلاة الجمعة فقد اختلف ف دجوي ليع وك أكرارة قشنا بد تصق 
بيدنة . وحجة من قال جعدم حو نذوله تعالى )0 والمطلقات بثر نمصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء »6 والأمة لا بلزمها ذلك وقال الرازى من الحنفية : 
ان كان لحق الله اندرجوا وان كان لحق ءادمى لم يندرجوا . والخلاف 
ف الفروع لا فى وجوب معرفة الله تعالى ونحوها . الثانى : الكافر 
وقبل : لا » بناء على عدم تكليفه بالفروع ١‏ الثالث : الموحود لحن 
الوحى دون من بعدهم الا ينص أو اجماع أو قباس قال ف التتق 
وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد الا بدليل لان الخطاب 
موضوع للمشافهة هو تناوله لمن بعدهم لا من اللغة بل للعلم من الدين 
بالكرورة 0 الشريعة عامة قال تعالى « لانذركم به ومن يلغ 4 
وللاجماع عا كت لى تكليفهم يما كلف به الموجودون وقال الحنائلة : : 
بتناو ا أيضأ لمساواتهم للموجودين فى حكمه اجماعا , 
ايت بأن ن المساواة بدليل عآخر وهو مستند الاجماع لا منه 5 
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وما شمول: من اللانقن “حتنلق” . .وق كنسة المسلمين: اختلفسنوا 


أرياب 7 والاصول , وقالت موقي من الحنفية 00 فقالرا 
فى قوله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه:فاقثلوه ) لا يتناولهين 
فالمرآة عندهم لا تقتل بالردة , ودليل الاكثر قوله تعالى : « ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى » اذ لولا تناولها للانثى وضعا لما صح 
أن يبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله اليه فقالت أم سلمة كيف تصن النساء بذيولهن ) رواه 
رواه الترمذى . ففهمت دخولهن ف من واقرها صلى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك , وان من قال من دخل دارى فهو حر فدخل الاماء 
عتقن اجماعا قاله المحشى , 


قوله وق شبيه يعنى انهم اختلفوا ف جمع المذكر السالم ونحوه 
هل يدخل فيه النساء ظاهرا ؟ قال فى التنقيح : والصحبح عندنا اندراج 
النساء فى خطاب التذكير قاله القاضى عبد الوهاب اه . وكذا الحنايلة 
وصححه بعض الشافعبة لان النساء شقائق الرجال ىف الاحكام الا ما 
دل دليل على تخصيصه ولان النحاة قالوا أن عادة العرب اذا قصدت 
الجمع بين المذكر والمؤؤنث ذكروا الجمع بصيغة المذكر ولا يفم دون 
المؤنث بالذكر كما هو عادتهم فى تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على 
الغائب والعقلاء على غير هم وذلك مثل المسلمين » وفعلوا » وافعلوا , 
والاصح عند السيعى ان جمع المذكر السالم وئحوه لا يدخل فيه النساء 
ظاهرا وائما يدخلن فيه بقرينة تغليب الذكور وسعدم دخولهن فيه قال 
القاضى والباجى من المالكية ة وأكثر الاصولمين واختاره ابن الخاخت 
لقوله تعالى « ان المسلمين والمسلمات » الآاية ولانزاع فى الصيغة 
المخصصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال فلا تتناول اتفاقا ولا فيما 
هو موضوع للذكور والاناث مثل الناس ومن وانما النزاع فيما هو 
بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصبعة موضوع للذكور خاصة 
وحاصله أن تغليب الذكور على الاناث والقصد اليهما جميعا ظامر 
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ومبنى على قيام لي ومن الختارم فيه نحو ضوام 00 0# 
0 1 وفاعله وصفين نحو عاذل وعائاة 


ومثله الفعال فيما ذكرا 


فعلى عدم الدخول لو وقف على بنى زيد لا تدخل فيه النات 
والخلاف فى ظهور التناول لا ى صحته واذا أطلق اللفظ.عليهما قهل هو 
حقيقة فيهما كما يدل عليه قول العضد كغيره أو مجاز خلاف قوله جنف 
بالتحريك يعنى انه ليس ميلا عن الصواب . 


وجم المجموع للانواع اذا دمن جر علصنبي نزاع 


جسئ : أنه أذا اجتمعت صيعة تبعيض مع جمع معرف باللام أو 
بالاضافة أو ذى 1 كاسماء العدد فالذى عليه الجمهور وحكوب حمل 


ف لمعي - . وان كا ا 
أمراليه صدقة » يقتضى الاخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل 
1 حو واخد مر يكلم واكد و كتاره أن الشحي 
ا ا 01 
وأجيب بأن 0 00 كل جزء من جزئياته 
من علوم اكلانة وهلي التفسير ا ل 1 
ا ل ا 
المقتضى ا ال 
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أو صحته على تقدير أحد أمور بسمى ذلك الواحد مقتضى بيفتح الضاد 
فاأنه ف تلك الامور حذرا من الاجحمال وقال امن الحاجب والعزالى 
وغيرهما أنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها 
يتعين بالقرينة » قوله كذاك مفهوم يعنى انه لا خلاف فى عموم المفهوم 
موافقة كان أو مخالفة نحو « فلا تقل لهما أف » « ان الذين ياكلون 
أموال اليتامى ظلما » الآية , نقلهما العرف الى تحريم جميع الايذاءات 
والاتلافات ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم »© أى 
بخلاف مطل غيره والحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم الموافققة 
والمكالفة ضار غاما قيهما بواسظة العرف: فى الأول .ومو اسنطة العقل فى 
الثانى والخلاف فى ان المفهوم مطلقا لا عموم له لفظى . 
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ماعدم العموم فيه أصح (أى من العموم ) 


ليم انارق يات ند ا 
ل مذهب الجمهور فيحمل على أقل الجمع ثلائنة أو 
اثنين لان اداة العموم هى لام التعريف أو الاضافة قال القرانفى 
ولحصول الاتفاق أيضا على أنه لو قال عندى دراهم لم بلزمه أكثر من 
ثلاثة ولو حلف لمتصدقن بدر اهم تصدق دثلاثة وكذلك الوصية والنذر 
وحمله الجبائى من المعتزلة على العموم لانه حمل له على 
حقائقه فهو أولى . قال فى شرح التنقيح : جوابه أن تتشكتة واحدده 
وهى القدر المشترك بين المجموع واما أفراد المجموع فهى محال 
حقيقته لا أنها حقائقه فقوله جميع حقائقه كلام باطل , وبتفق مسع 
الجمهور اذا منع مانع نحو رأيت رجالا فعلى أقل الجمع . 


قوله وكان سعنى اذ الاصح ق ار ق الاثئات أنها لست صبعة 
عموم وأحرى غبرها من الافعال كالنكرة المششتة الا أن تكون مسوقة 
للامتنان فانها تعم كقوله تعالى « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » كما 
ذكره العاض روك د يدو ( كان يهقم دن المااتين ل الشبكر ٠‏ يعسي 
أقسامه من جمع التقديم والتأخير وكذا الفعل المثنت بدون كان كحددث 
يلال انه صلى الله عليه وسلم ( صلى داخل الكعبة ) اذ لا يشهد اللفظ 
بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد وبستحيل وقوع الصلاة الواحدة 
'فرضا ونفلا . والجمع الواحد فى وقتين وقيل يعمان ما ذكر حكما 
لا لفظا اذ ليس اللفظ نصا ولا ظاهرا فى تناول ما ذكر دفعه لكنه لما 
ضدق يكل نهدا والحككلة اقبت الختم لهدانجميقًا وعل ذفية كان 
المضارع التكرار لعة ؟ وهو قول القاضى وظاهر كلام اين الحاجب أو 
تفيده عرفا لا لغة وهو عن عبد الجبار المعتزلى أو لا تفيده لغة ولا عرفا 
وظاهر كلام المحصول اختماره أقوال 1 والتحقيق عند الكمال بن 
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الهمام وفاقا لسعد الدين التفتازانى ان المفيد للاستمرار لفط المضارع 
وكان للدلالة على مضى ذلك المعنى هو التكرار غير العموم لانهما لعموم 

ف الانواع وغابة ما يفيد التكرار العموم فى الازمسان وليس الكلام 
فيه بل فى عموم الفعل لاقسامه وجهاته قاله فى الآيات البينات عن 
العضد , قوله والذى عليه انعطفا يعنى : ان الاصح فى الذى عطف على 
العام عدم العموم قال ق التنقيح : والعطف على العام لا يقتضى العمو 
نحو قوله تعالى « والمطلقات بيتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ثم قال 
« ويعولتهن أحق بردهن » فهذا الضمير لا يلزم أن مكون عاما فى جملة 
ما تقدم فان العطف معناه التشريك ىف الحكم - سيق الكلام لاجله 
فقط اه , قال 2 الشرح الضمير خاص بالرجعبات لان وصف الاجنبية 
بالازواج ائما هو 0 كان ضمير العام خاصا هل بتعين ان بكون 
المراد بالعموم الاول ما أريد بالضمير فقط لان القاعدة استواء الظاهر 
والمضمر فى المعنى أو يبحمل الظاهر على عمومه لان صيغته صبعة 
عموم والضمير على الخصوص لانعقاد الأجماع على استواء الزوج 
ل فى البائن هذا هو الصحيح لان الاصل عدم ااتخصيص فلا 
يكون الظاهر خاصا ولا المضمر عاما اه . وقالت الحنفية ان العطفعلى 
العام بوجب العمو وم فى المعطوف لوجوب مشاركة المعطوف عليهو المعطوف 
ا ل 


سائر بالرفع معطوف هو وحكاية بحذف العاطف على منكر والعموم 
مبتدا خبره جملة علم مبنيا للمفعول ونصب ظاهرا على الظرفية يعنى ' 
ان من الاشياء التى عدم العموم فيها أصح لفظة سائر . قال ف التنقيح: 
لت ل عند الما ا ن سائرا ليست للعموم فان معناها باقى الشىء 
| لا حجملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الادياء انها بمعنى جملة 
الشىء وهو ماخوذ من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذى هو البقية 
فعلى هذا يكون للعموم وعلى الاول الجمهور والاستعمال اه . قوله 
ذكابة الفعل 5 الخ هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابى فعلا بلفظ 
ظاهره العموم نحو قوله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر » وقتضى 
بالشفعة للجار» وحكم بالشاهد واليمين. فلا يعمعند الاكثر كلغرر وكلجار 
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وكل شاهد لان الحجة فى المحكى لا فى الحكاية . وقيل يعم وهو االذى 
اختاره القهرى وتصزة ابن الحاحنه وغيوةبو البتدلوا له نانة غدل عماذ ف 
باللغة والمعنى » فالظاهر انه لا ينقل العموم الا بعد ظهوره أو قطعه وانه 
اق لي روأاه من العموم يدت 5 وجب اتباعه اتفاقا | واجابوا 
خاصة فظ: ن العموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم انها للعموم 
فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكى لا الحكاية فان هذا الاحتمال ,ا 
كان منقدحا فليس قادح لانه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر 
لا يترك للاحتمال لانه من ضروراته فيؤدى الى ترك الظاهر وجوآيه أ 
ظهور علمه وعدالته انما يقتنضى ظهور العموم فى اعتقاده لا فى الواقع 
والموجب للاتباع انما هو ظهور العموم باعتبار الواقع فى ظننا لا باعتبآر 
طن الر ا .و اتير الور لقي للتعوم فقال فى شو الانقيس هذا الود 
مشكل لان العلماء ل ورا الحديث بالمعنى فان نغ منعناها أمتئع 
هذا الفصل لان قول الراوى ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
قلنا بجوازها فمن شرطها ان لا يزيد اللفظ الاول فى معناه ولا فى جلاكئه 
وخفائه فاذا روى العدل بالمعنى بصيغة العموم فى قوله الغرر تععين ان 
يكون اللفظ المحكى عاما والا كان ذلك قدحا فى عدالته حيث روى مصبغة 
العموم ما ليس عاما والمقرر انه عدل مقبول هذا خلف فلا يتجه قولنا : 
الحجة فى المحكى لا فى الحكابة بل الحجة فيهما لاجل قاعدة الروابة 
بالمعنى أه , ولا يقال نحو قضى بالشفعة للجار ليس من حكاية الفمل ولا 
من حكاية القول لأنا نقول مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل اله فى 
ألآبات البينات ولهذا قال امام الحرمين فى الورقات : ولا يجوز درعوى 
العموم فى الفعل وما يجرى مجراه اه , ومثلوا الثانى بالقضاء بالشفعة , 


تنبيه. حكى ابن رشد خلافا بين العلماء فى قوله صلى الله 
عليه وسلم ( من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه ) هل يحتاج سلب القتيل 
الى تنفيذ الامام بناء على ان الحديث حكم فلا يعم أو لا يحتاج اليه بناء 
على انه فتوى ؟ وكذا قوله لهند خذى منه ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه 
خلاف هل هو حكم قلا يعم أو فتوى ؟ قال فى التكميل : 


230 ل 


خطاب مرفوع عطف على منكر يعنى : ان خطاب الواحد نحو 
افعل كذأ الاصح انه لا بعم والمراد يالخطاب الكلام المخاطب به وليس 
المراد العموم المصطلح بل مطلق: القناول والواحد يشمل المرأة 
وكذا خطاب الاثنين والجماعة المعنية فكل من الخطابات لا متناول الامة 
عند الجمهور للقطع بآن خطاب الواحد لا يتناول غيره لغة قال حلولوا : 
: ديعم اشكم ححن ار بحن يبدل يادي فمتحتا را 
الجميع نحو حكسى م لى الواحد حكسدئ على الجميع و .وذهبت 
الحخابلة الى أن خطاب الو أحد وما ف معنأه يعد 
الامة عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما تيار ون 
فيه تخلنا : مجاز ز يحتاج الى قرينة قال فى الآيات البينات : | ان 
حديث حكمى على الواحد حكمى على الجماعة لا بعرف له أضل يبهذا 
اللفظ ولكن روى الترمذى وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجه 
وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم ف مبايعة النساء أنى ل أصاقح 
النساء وما قولى لامرأة واحدة الا كقولى لماكة امرأة اه 1 وحجمة 
الحنايلة مع ما ذكر حكمى على الواحد حكمى على الجماعة وأجيب : 
بآنه أن صح محمول على أنه حكمى على الجماعة بالقياس لا ان خطاب 


الواحد خطاب الجميع , 
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التقصيل ص 


وهو لغة الافراد قاله الابيارى . وهو مصدر خصص بمعنى خص 
فالتشعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذى تفبسبده 
هذه الصيغة غاليا , 


يبيو لاو مه 


ل ا ا ادي ماما 


والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العسسرف أو 
العقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظا 


وقولنا بأن لابراد منه البعض الآخر لآ فرق فيه بين أن بكون انتفا 
ارادته باعتبار الحكم فقط دو ن التناول وهو العام المخصوص أو باعتنا ب 
معا وهو العام المراد به الخصوص 5 


مب لس كي د 
ل بالاعم احازه المتقدمون 


جوازه بواحد فى الجممع 552000100 


يعنى : ان التخصيص يجوز أن بنتهى الى الواحد فى الجمع لان 
التحقيق والصحيح ان أفراده آحاد لا جماعات يدليل أن الجمع كثيرا ما 
القاضى عبد الوهاب واما الامام فحكى اجماع أهل السنة فى ذلك فى من 
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الرآازى وهو تسافعى ودليل التخصيص لون الواحد قوله تعالى :ا 2 أم 
التخصيص قُْ أسم الجمع المساوى للجمع وكذا قوله 2 الذين قال لهم 
الناس ان الناس كد جمعوا لكم « المراد بالناس الاول عدم سس مسعود 
الاشجعى وبالثانى أمو سقيان وقيل الناس ق الابة الاولى العرى والناس 
القائلون فى الآية الثانية وفد عبد القيس واذا جاز تخصيص الجمع الى 
الواحد فأحرى المفرد 5 


القغال : بتندىيد الغاء ميتدا خذيره موجحب وأقله مفعوله يعسصى أن 
القفال قال : ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء أقل 
الجمع اذُنين كان أو ثلاثه وف معنى الجمع أسم الجمع كدوم ونساء ورهط 
ووجة وحوب أقل الجمع عنده الجمع المحافظة على معنى الجمعسة 
معتبرة فى الجمع قال المحشى : هذا فى العام المخصوص اما العام المراد 
يه الخصوص فيجوز ان يراد بيه واحد وان كان لفظ العام جمعا كما ينبىء 
عنه تمشيل الشارح فيما معد وغيره بقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » 
أى شعيم أبن مسعود الاشجعى قال ف الآمات اأبينات : لحن لابد من فرق 
الاتفاق على حواز التخصيص الى الواحد ف الاأستثناء حدث قالوا بحصور 
آكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا اتفاقا اما ان لم يكن لفظظا 
العام جمعا فالتخصيص الى الواحد عند القفال جائز , 


قوله والمنع الخ يعنى ان القول يامتناع التخصيص الى الواحد 
سواء كان لفظ العام جمعا أو لاوان غابة جوازه ان ببقى أقل الجمع له 
ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء ى التخصيص الى الواحد فى جميع الغاظا 
العام وأوجب أن يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها ثم قال وهو الاصح 
وكذا صححه البيضاوى واختلفوا فى تفسير هذا الكثير الذى يجب ايبقاؤه 
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ففسره أبن الحاجب بأنه الذى يقرب من مدلوله قبل التخصيص قال 
الكمال ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره السبكى بأن يكون 
غير محصور ومقتضاه اطلاق المنع اذا كانت أفراد العام محمصورة فى 
الواقم كرجال البلد وهم مائة مثلا قاله فى الآيات البينات . 


اقسسل معنى الجمم فى المشتهر الاثنان فى رأى الامام الحميرى 
ذا كثرة أم لا وان منكرا والفرق ف انتهاء ما قد نكرا 


يعنى : أن الاثنين هما أقل معنى الجمع الحقيقى وما ف معناه من 
ناس وجيل ورهط وقوم ونحوها فى رأى أى مذهب الامام الحميرى أعنى 
مالكا قال فى التنقيح : قال القاضى أبو بكر : مذهب مالك ان أقل الجمسع 
اثنان ووافق القاضى على ذلك الاستاذ أبيو الحسن وعيد الملك يبن 
الماجشون من أصحابه وعند الشافعى وأبى حنيفة ثلاثة وحكاه القاضي 
عبد الوهاب عن مالك اه ومن أدلة الاول « وأطراف النهار » ١‏ ان تتوبا 
الى الله فقد صغت قلودكما » وايس لهما الا قليان وأجيب بأن ذلك مجار 
لتعادر الزائد على الاثنين دونهما الى الزمن ومن أدلته أيضا قوله صلى الل 
عليه وسلم ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) وأجيب أن معناه لهما فضا 
الجماعة فالمراد الحكم الشرعى لا اللغوى لانه عليه السلام انما بعد 
لبيان الشرعيات وينبنى على الخلاف الايصاء بدراهم لزيد وكذا الاقرا 
هل تلزم ثلاثة أو اثنان وكذا الخلاف بين ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما والامام مالك فى قوله تعالى « فان كان له اخوة فلأمه السدس » 
حمله مالك وقاطية العلماء على ان المراد بالاخوة الاثنان فصاعدا فيحجبان 
الأم للسدس بناء على ان أقل مسماه اثنان وحمله ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما على ان المراد الثلاثة فاكثر فلا يحجيها 'ثنان للسدس 
وحجة القول بالثلائة تفرقة العرب بين التثنية والجمع ضميرا كان أو 
ظلاهرا والاصل فى الاستعمال الحقيقة والحق عند الاصيهانى فى شرح 
المحصول وعند السعد التفتا زانى التلويح على التنقيح أن كون أقل 
الجمع ثلائة أو اثنين لا فرق فيه بين جمع القلة والكثرة قال التفتزانى : 
لم يفرقوا فى هذا المقام يعنى مقام التعريف المفيد للعموم بين جمع 
إلقلة وجمع الكثرة فدل يظاهره على ان التفرقة سبنهما انما هى دمعنى 


234 ل 


ل ع ا ا 1 سواه 
أنه يختصس دما فوق العشرة وهذا أوفق بالاس.تعماللات وان و 
بخلافه كثير من الثقاة . قال الاي ب لعلماء لم يفرقوا بين 
لثلاثة وما فوقها ل عر 
الكالة على ان 'القررين بمفنيها حكال كوتهها وتتكرمن انما يقن فل بشنت 
الزيادة وحاصله أن الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار 
يه التقرير لا تحتاج ان تقول فى محل من المحال هذا 
د استعير ف هيه جمع الكثرة 0 إلكله اه 5 و3 حواد حى ريصع 
سواء ل ل رم 
التعريف حيث قصد يهما الاستغراق وهذا لا يخالف ما صرح به الثقاة 
بننها تاعتار النهذ ا والمشكو د اذا كانا يمك وس تارف افيىي 
اج رد 0 لبود عندوى الحم كارع و الى جد 
ل السؤال على الفضلاء ولم يحصل له ولا 
وات 1 وي شكال انه ان فرض ولب ل امي أثنا.: ن أو 
وان كان فى كل ما يسمى جمعا » وس صيغ الجموع قسمآن 7-- 
دونها الى الاثنين أو الثلاكة 4 وكمم الكثرة موضوع لما فوق اه 
قان استعمل كل مكان الاخر كان مجازا » ونقول أن كان موضوع 
الخلاف جمع الكثرة لم يستقم لان جمع ااكثرة أقله على هذا التقديير 
انعد قير .و الأكناق .و الفاكة اما يكن فهنا مهانا واليفف انان 
ليس على المجار وان كان الخلاف ف 00 القلة لم يدعم أيضا لانهم 
ذكروا أمثلتهم ل جموع الكثرة فدل علي اف مر أدهم عدم خصر المسآلة 
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المشتهر فكأنه قيل فى أى رأى اشبتهر فقال فى مذهب الامام مالك رحمه 
الله كمالكو آ 
وذو الخصوص هو ما يستعمل ق كل الافراد لدى من يعقل 


هو ان الاول مستعمل فى كل افراده لكن عمومه مراد من جهة تناول اللقتظ 
لجميع أفراده لا من جهة الحكم لان بعض الافراد لا يشمله الحكم تظسوا 
والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم بذعر ض له 
الاصوليون 4 وكد كثر بحث المتأخرين فبه كسيكى ووالده الشيهيخ 
الامام . 


وقد استشكل ف الآيات البينات قول السيكى: والعام المخصوص 
عمومه مراد تناولا لا حكما كيف جزم بهذا مع حكايته الخلاف بأنه حقيقه 
أو مجالا لان مقتضى استعماله فى جميع الافراد انه حقيقة لانه اللفظ 
المستعمل فى الموضوع له ؛ وهذا كذلكَ وأجاب بأن كون عمومه كذلك 
نهذ المن قبن .دهت النة اتيعًا لؤالوه لآ متقول غن الاصولين لانهم 
لم يتعرضوا للفرق بينهما فما ذكر السبكى اختيار له لا ينافى اختلاف 
الاصولبين فى ذلك لجواز أن لا يوافق جميعهم أو بعضهم المصنفه 
ووالده فيما ذكر اه . بتلخيص , 
وما به الخصوص قد برادء جعله فى بعضها النقاد 


النقاد : فاعل جعل وهو جمع ناقد والنقد فى الاصل تمييز الجبيد من 
الردىء ؛ بعنى ان السبكى ووالده جعلا أى اعتقدا فى العام المراد يه. 
الخصوص انه مستعمل فى بعض أفراده فليس عمومه مرادا تناولا ولا 
حكما بل هو كلى من حيبث انه له أفراد فق أضنل الوضع لكن ام ول ف 
حزئى أى بعض من تلك الافراد كان البعض واحدا أو أكثر . - مثالك 
الواحد : « الذين قال لهم الناس © أى نعيم » ومثال الثانى « أم 
يحسدون الناس »© أى العرب على تأويل . وفرق غير السبكيين بان 
قرينة العام المخصوص لفظبة والثانى عقلية قاله زكرياء , 
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والثانى اعز 0 حزما 

كن 5 م المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله فى 
0 0 الذم دفو "كل افر اد . 0 فى الابات 
الببنات القطع بمجازيته واللاختلاف ف مجازية العام المخصوص فأى 
خردي اذ كلاهما فى المعنى أريد به بعض المعنى وقصر الحكم عليه 
فالقطع بمجازية الاول والاختلاف فى مجازية الثانى غير خلاهر الا أن 
يفرق بأنه ف العام المخصوص لم برد المعض باستعمال بخصه مخلاف 
الذى أريد 5 الخصوص وأبده بعلام العضد وعلاقة هذا المصاز 

الجزئية والكلية . 
لبناء للمفعول بعنى ان العام المخصوص ثماه لح لفرع 
6 2 المجاز مطلقا لاستعماله فى معض ما وضم له 3 والقارك 
الخو وق اى العر اي الي الالكية رسكن "الاي رنوين ٠‏ الكتقية 
واختاره حي الحاحب واليضاوى والصفى الهندى ونصره الكمال عن 
الهمام وقال السبكى : الاشبه حقيقة أى فى البعض الباقى بعد 
التخفيص وفاكا' اليك الاماف. :و الكغابلة وكخدر من الجبنية و أككسر 
القنافسة وهر اه القرافى لننمضن المالكية لأى شاو اللفظ المعفن الباق 
ف المتمييض كتاوله له نان تقصيفى زذلك التجز وله كديب اضافينا 
فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وأجيب 5 جهة الاكثر بأنه كان يتناوله 
مع عغيره والان ستناوله وحده وهما متعابرا ن لان أل شىء مع غيره غعبره 
لك اروف لمعيل و قير ما وف لهالا الات البينات وديمكن 
الاعتذار عن هذا الجواب بآن ما كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله 
وحده لانه ممنزلة قضابأ متعدده ؛ ولهذا كانت دلالته علي كل فرد مطابقة 
أهم 5 وقال القاضى ان خض :ما لا يستقل بنفسه من شسرط أو صفة أو 
أستثناء أو غابة فهو حقتيقه اق خص دما يستقل من سح أو عقل فهو 
مجاز لان ما لا بستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنتقفر الها ل 
بستقل فخط فقولك اكرم دنى كيم العلماء عام ف العلماء من بنسى نيكم 
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فقط وقال أبو مكر الرازى من الحنفية حقيقة أن كان الباقى غير منحصر 
لبقاء خاصية العموم والا فمجاز قال العضد: قال أبو بكر الرازى: معنى 
الحيوم تحديفة كون اللفط دالا على آم غيز امتتعصر فى عند واذا كان 
الباتى غين متخصر كان ل 0 
درل لسيت عا بعلم له وكان للجميع.وقد صار للبعض وإلبعض غير 
الكل فكان مجازا ولا يخفى ان هذا منما اشتياه كون النزاع ى لفظ 
العام أو فى الصيغة اه , قال فى الآيات أى لان تقريره انما هو فى لفظا 
العموم لا فى الصيغ التى للعموم والبحث انما هو فى الصيغ قال 
السعد . : هذا من ناب مشاه العارض بالمعروض اه 1 وقال امام 
الحرمين : حقيقة ومجاز باعتبارين : تناوله والاقتصار عليه , وقال عبد 
الجار عن العمتلة : ان حصن بامتئتاء كان مجارا» وان خم ره 
كالصفة والشرط فهو حقيقة , ونقل هذا القول عن القاضى وقيل مجاز 
ان خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر اليه فقط , 
ثم المحاشاة وحصر القصد من عآخر القسمين دون جه 

الجحد : بفتح فسكون انكار الشىء مع علمه والمحاشاة اخراج 
الحالف شسيئًا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عاما مرادا 
به الخضوصن كتصن القضح أى: التتصيصض بالنية ,حون لق , :فنا 
القرافى. : المحائناة هى التخصيصن .ننه من غين. زيادة :ولا نقضان 
ا 2 الود لا لوي كا 
بآلنية لكن يشكل اتحادهما باطلاق أهل المذهب فى النية المخصصة 
انها لا تقبل مع المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ . وقالوا فى الحلال 
عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشد 
مصطفى.التلمسائى 'فن تخضيص _ المعافاة بالخلال عليه .عرام. لكن 
قال شيخنا البنانى : انه لم يقم له دليل على ذلك التخصيص والصواب 
كما يدل عليه كلام الباجى ان المحاثاة قاعدة مطردة فى كل محلوف 
بأى لفظ كان دون المحلوف عليه فيجرى فيه التفصيل ى تخصيص 
النية المعروف , 

ووجهه الباجى بأن ما يحلف به لا يقتضى الاستيعاب لان أصل 
الأيمان هو اليمين بالله تعالى وهو مبنى على التخصيص وكذا لو قال 
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الحالف على الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضى 
الاستيحاب لانه اذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وألحرق أى 
الباجى اخراج العتق المعين بالنية من الايمان اللازمة على الخلاف ى 
محاثاة الزوجة هن الحلال عليه حرام قال اين رشد فى سماع أصيغْ 
القياس ان'لا يصدق القائل الحلال عليه حرام ان ادعى محاثاة زوجته 
مع قيام النبة لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال 
انويت شهرا وتصديقه فى الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف فى أصل 
اليمين اه , قال شيخنا البنانئ فانظر قوله لمراعاة الخلاف فى أصل 
اليمين فانه ربما يفيد قبول النية فى أصل كل يمين اه . فعلى هذا تكون 
المحاشاة فى المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا 
.واما ى المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى فى اصطلاح 
الفقهاء محاشاة وان كان بسماها لعة والذى أفاده ابن محرر ومن تمعه 
أن اله حاشاة قاعدة مضطردة فى المحلوف به والمحلوف عليه وعليه 
يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم الا أن يقال ان أبن محرز 
واتباعه من القائلين ان اليمين على نية الحالف بالله أو غبره حلف على 
وثيقة حق أم لا ووثيقة حق ما يتوثق به المحلوف له من الحالف فى حق 
له عليه فلا فرق عندهم بينهما فى الاحكام فظهر الاتحاد . 

ْ واعلم ان نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أو لا أو 
فى الاثناء قال ابن رشد وهى بعدها أى بعد اليمين ولو وصلت بها لعو 
بخلاف الاستثناء اه , وقول خليل الا أن يعزل فى يمينه أو لا مقابل 
المشهور فالصواب حذف أو لا كما قاله المحققون وعلى قول خليل اذا 
حدثت له المحاشاة فى اثناء الكلام لم تدفعه قال الحطاب الا أن يلفظ يها 
كالاستثناء ولو أدخله أولا.بقليه لم ينفعه اخراجه بلفظه اه . يعنى 
أدخله فى الحكم لا فى تناول اللفظ فقط وآخر القسمين وهو العام المراد 
بيه الخصوص , 

وشمه الاستثنا لاول سما واتحد القسمان عند القدما 


يعنى : ان شسبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية 
سما أى ظهر عندهم للاول أى العام المخصوص والقسمان اللذان هما 
المام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من 
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أهل الاصول كما يظهر من عدم تعرضهم. للفرق بينهما وانما فرق بينهما 
وعام مراد به الخصوص , 


0 الصاد معينا بتع ال الياء نحو اقتلوا المشركين الا أهل 
فرد الا تعمل إن يون هو الدج ل و وا 
ظ اتفاقا خلافا للسبكى فى جمله مذعب الاكثر لاحشجاح با لقانم قال 
ل أن الخلاف انما هو فى التخصيص بالممين 
لم الرازى المختار انه خض تكس سيا ما تود 
خلا وليك لل م عرو لبمس حرا لبتم ملت اه , 
55000 للمسائم. 5500 56 
يعنى : أن ا ا 0 
ال ا مر ا 0 
تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وأيضا فان ن أبقاء 
اللفظ على عمومه اعتبار لغوى ومراعاة المصالح اعتبار شرعى والشرعى 
مقد م على اللغة قاله فى شرح التنقيح ومذهب الاكثر منع ذلك القياس 
7 الاشارة برب التكثيرية فى قولنا ورب شيخ _- .. لان القياس 
عليه يقضى الى تكثير مخالفة الاصل كما لو خرج منع بيع البر متفاضلا 
من قوله تعالى 2 وأحل الله البيع » فهل بحوز قياس الارز غليه يجامسع 
القوت والادخار عندنا أو بجامع الطعم عند الشافعية أو الكيل عند 
الحنفية خلاف 1 


المخصص المتصل 


بالتخصيص والمتصل هو ما لا بستقل من الأفظ بنفسه بأن بقارن العام 
معنى بأن يحتاج الى مقارنته لعدم تأتى انفراده عنه فيخرج ما لو قيل 
اقئلوا المنشركين لا تقتلوأ أهل الذمة 5 


حروف الاستثناء والمضارع 
من فعل الاستثنا وما يضارع 


أ "و١‏ الامخصيوى :ادال نهروف لاما عمقل الها تسو 
وغبر وخلا وعدا اذا جرا مدخولهما وكذلك الفعل المضارع من الاستثناء 
كاستثنى وكذلك ما يضارع المضارع أى بشابهه منالماضى كخلا وعدا اذا نصا 
ويكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد وقيل مطلقا فقول القائل 
الازيد عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثانى » لغو على الاول » 
واذا قال الله تعالى « اقتلوا المشركين »6 فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم متصلا به ( الا أهل الذمة ) فالذى رجح القاضى والصفى الهندى 
أنه من المخصصات المنفصلات وجعله فى المحصول محل تردد وقال 
المحلى انه استثناء قطعا أى اتفاقا وانه متصل لانه ذكره فى الكلام على 
أتنفكناء: ١‏ اقتضيد قال شهاب الدين عمدرة ولعل هذا على القول بأنه يا 
يجوز له الاجتهاد , قال فى إلابات الببنات لكن الظاهر عدم اختصاصه 
بالتول المذكور لان اجتهاده على القول بجوازه لا يكون الا مطابقا للحق 
ولا دقر الاما هو الحق منه على الخلاف فى المسألة فهو على هذا القول 
بمنزلة المبلغ بل هو مبلغ فى المعنى فالاستثناء هنا أيضا من متكلم 
واحد بحسب المعنى وهو الله سبحانه اه , 

فائدة : الاستثناء مأخوذ من الثنى كالضرب وزنا والثنى : العطف 
تقول يكت العيل: اذا عطات يمه على بحن وقيل ميق ليه لين 
الشىء صرفته عنه قاله زكرياء , 
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الاول مبتدأ وبالنقيض متعلق به أى بنقيض الحكم وحصل 
0 الحكم بالنقيض وهو صفة الحكم ولما بكسر اللام متعلق 
و رام متكدا فت وقيل«وفلية: حير ة اهن متلق وا 
محذوفا والجملة صلة ومتصل خبر الحكم الاول يعنى أن الاستثناء 
المتصل هو أن تحكم بنقيض ما حكمت به أولا على جنس ما حكمت 
عليه أولا قاله فى التنقيح وغيره منقطع يعنى أن غير المتصل منقطع 
وهو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما 
حكمت به أولا قال فى التنقيح فان قوله تعالى « لا يذوقون فيها الموت 
اللا الموتة الأول ع« منقطع عا لى الاصح جسم أن المحكو وم عليه معد الا 
هو المحكوم عليه أولا وكذلك قوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم ب 
بالباطل الا ان تكون تجارة »© الآبة وانما كان ال ل 
فيهما بعير النقيض فان نقيض لا بذوقون فيها الموت يذوةون فيها 
الموت ولم يحكم به بل بالذوق ف الدنيا ونقيض لا تأكلوا أموا 
بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به وعلى هذا الضابط تخرج 
أعوال “الحلماة ف الكناب اليذه بولساق الفرك ف باكتفياز اهكان ى 
شرحه فيكون الانقطا ع ا 
غبر الجنس نحو رأبت 1 الآ دُوما وتارة بسيب الدكم د بعير النقيض 
نحو ورأبت اخوتك الا زيدا لم بساغر هي 


0 0 : لا يدركون الموتة الاولى قائمة بهم فى الجنة بل كان 
دلك ق 


.. ورجها 

دبناء رجح للمفءول بعنى أن الصحيح جواز وخوع الاستثتاء 
المنقطع فاليشان العرب وحكى الياجى عن أبن خويز منداد من المالكية 
منع وقوعه ونحوه لاسن رشد فى المقدمات واختار القاضى عبد الوهاب 
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ان المنقطع مجاز والاستثناء حقيقة فى المتصل لتبادره الى الذهن 
لانصراف اسم الاستثناء اليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع الآ 
مقيدأ به . وجعل محل الخلاف لفظ الاستثناء هو صريح كلام الخلحئ 
ومقتضى كلام الجماعة كالشيرازى فى شرح المختصر لكن اتكبره 
التفتازانى ف التلويح فقال : اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة 
فى المتصل مجاز ف المنقطع ومرادهم صيغ الاستثناء ء بعنى : الا وأخواتها , 
واما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا فى القسمين بلا نزاع ه . وما 
ذكره هو ظاهر كلام العضد . 


المحتذف والممححال' أو الشسحهم 


حرم يلام الأمز من انعاه أى نيه يفني :"ان تكو حول 
القاكل: 3 على ألف در هم ألا ثوبا بالنصب للاضمار بذاء على تقديمه 
على المجاز أ آل عنم كوف فكون الذري طاى أهذ اممتمملةا قبح 
موضوعه حقيقة ؛ وهذأ أحد القولين عندنا | رتكب فيه الاضمار وهو 
خلاف الاصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على المنقطع الا عند تعذر 
المتصل , وقال القاضى انه مجاز ولعله من استعمال المقيد الذى هو 
هنا الاخراج من الجنس ف المطلق الذى هو مطلق الاخراج فالثوب 
مراد به قيمته من عبر حدف وناء على الراك من تقدييه على الاشدار 
والمعنى على هذين القولين واحد » وحكى لمارف 0 آخر ا انه 
تلزمه الالف وبعد قوله الا ثويا ندما , 


وسكلبالستت تقوم الاتصواز 
والعقد معنى الواو فيه خجان 


يعنى : أن فى مسألة له على آلف درهم الا ثوبا قولا رابعا بالتفصيل 
هو أن الاستثناء من غير الجنس برجع فى الاقرار الى الحذف أى : الا 
قيمته وفى العقد يكون بمعنى الواو وكونه بمعنى الواو فى المعاملات 
ذكره الاسارى عن مالك وف كتاب الصرف من المدونة اذا قلت معكدة 
هذه السلعة يعثار ال ففيز خنطة كان القفين منيعا مت السلعة لانة لى 
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اتلد يق الخيداد كيده لديو القسية. لسع انوا القن .لماز 
غان اك مالك يمن اله لأ تراعى متامنية الالناط من نحية الللة فى جتحة 
العقود اذا فهم المقصود قاله حلولو ولهذا يقولون المناقشة فى الالفاظا 
ليست من دأب المحققين اذا فهم المقصود . 


بشركهة وبالتواطى قالا 
سح 7 ل ري 

بحي :أن :آنا الحسيق: الأنازق: الفالكن ‏ إخداذ أن الاستحساء 
المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام أهل العربية وعلى أنه حقيقة فقيل 
الاستثناء متواطىء به وف المتصل موضوع للقدر المشترك بينهما أى 
المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بالا أو باحدى أخواتها وقيل : 
ان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لان الحقيقة هى الاصل ى 
الاستعمال ويحمل المنقطع عليه بالمخالفة المذكورة من غير اخراج من 
المنطوق فلا يناى الاخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا القيد لآخراج 
المتصصل 20 


د وأوجب فيه الاتصال 


وف البواقى دون ما أضط رار 
وانظلسق بالفش ةك لاو يمار 
يعنى : أنه يجب على الاصح الاتصال عادة فى الاستثناء وكذا يجب 
فى البواقى من المخصصات المتصلة اتفاقا فى غير الشرط عند .ء: 
وقد حكى المازرى وتاج الدين السبكى الاتفاق على وحوب اتصال 
الشرط أيضا وحكى المازرى وجوبه ف كل التوابع من نعت وعطف 
وتوكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة فى الكلام غير مستقلة ووجب 
الاتصال فى الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على شىء 
ثم رأى غيره خيرا منه فليعمل به وليكفر عن يمينه ) أو كما قال فلو 
جاز الانفصال لم يوجب التكفير عنه بل يقولفليستثن أو ليكفر لأنه لا حنث 
مع الاميتتشناء بل ذكره أولى لانه أسهل قاله فى الآبات البينات ثم قال 
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مع الاستثناء بل ذكره أولى لانه أسهل قاله فى الآيات البينات ثم قال 
وأيضا لو جاز الانفصال لما ثبتت الاقرارات والطلاق والعتق لعدم 
الجزم بثبوت شىء منها بجواز الاستثناء المنفصل ولم يعلم صدق خبر 
ولا كذبه أصلا لجحواز استثناء برد عليهة. يصرفه لون ما بصير ه صادقا 
وبالعكس ق العكس »؛ وقال السعد : وما يقال أنه وجيت الكفارة لكونها 
أنفع وشبتت أحكام الاقرارات لوجود القرينة على عدم الاستثناء ليبس 
بشىء هه أنظر دليله قى الآبات البينات , 


قوله دون ما اضطرار يعنى أنه لا بجحب اتصال المستثغنسى 
بالمستثنى منه عند الاضطرار الى الانفصال متنفس أو سعال أو عطف 
الجمل بعضها على بعض ثم يستثنى ونحوه مما لا يعد انفصالا عادة , 

قوله : وايطلن الخ يعنى أن السكوت لاجل التذكار مبطل للاستثناء 
قال أبن عرفة : ظاهر أقوال أهل المذزهب أن سكتة التذكار مائعة مطلقا 
ومقابل الاصح فى الاستثناء مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
من جواز أانفصاله الى شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن عطاء والحسن 


رشد : ومن أهل العلم من شذ فأجاز الاستثناء فى القلب يمشيكة الله 
تعالى وعلى هذا يبحمل ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من 
اجازة الاستثناء معد عام أنه أظهر سعد عام من الاستثناء ما كان اعتقده 
حين البمين منه اذ لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فى أن الاستثناء لابد. 
أن يكون موصولا باليمين بل قال ابن المواز لابد أن ينويه قبل آخر 
حرف من اليمين بريد من الكلام الذى تمت به اليمين هذا معنى قوله 
الذى يجب أن يبحمل عليه كلامه ه , من البيان , 
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.6 مثا فاضرب به ولا : 00 ) بل يدول | على . 
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لما كان قى الكلام الاستثنائى المتصل شيه الناقكض حيث يثبت 
المستثنى فى ضمن المستثنى منه ؟ ثم ينفى صريحا وبالعكس فى النفى 
والتناقض غبر جائز فى كلام لت تعالى وكان ذلك أظهر ى العدد 
لنصوصيته فى آحاده اضطر العلماء الى تقدير دلالة الاستثناء دون 
تناقض واختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب فجل من ذهب أ :مقنتى 
من العلماء قال أن العدد مع اداة الاستثناء بتعين كونه مرادا به 
الخصوص , فالمراد بعشرة فى قوله له علىعشرة سبعة والا ثلاثة قرينة على 
تلك الارادة لا للاخراج وانما فيد شسبه التناقض بالاستثناء المتصل لآنه ل 
يظهر فى المنقطع نحو جاء القوم الا الحمير ولا 000 دون 
سائكر المخصصات المتصلة فدولك مثلا أكرم ننى تميم | ن جاءوك فبه 
شبه التناقض حيث بثبت غير الجاءى منهم فى ضمن بنى تميم م 
ينفى بمضمون الشرط , 


وتعال معن راصنا السسسوضن 


يعنى ' ن القول الثانى قول القاضى القائل ان له على عشرة 
الا كلائة 0 ذغى أملا على ا القولين فلا تناقض فالاستثتاء على 
هذا القول لبين. يتخضبيدن . .والقول القالث أن المزاد يتشيرة بق شولك 
مثلا له على عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم أخرجت الثلاثة 
بقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى الى السبعة فكانه قال 
له على الباقى من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس ف ذلك الا اثبات ولا 
نفى أصلا فلا تناقض وهذا القول اختاره ابن الحاجب وتاج الدين 
السبيكى لموافقته لما أجمع عليه النحأة من ا الاأستثناء اخراج وعلى 


246 سل 


هذا القول الثالث يحتمل كون الاستثناء تخصيصا نظرا الى الحكم لانه 
للعام ف الظاهر والمراد الخصوص وكدونه م بتخصيص اذ المفرد 
لم يرد به الا العموم كما عند الافراد قاله العضد , وكون الاستثناء 
ل" نفى فيه أصلا 09 لمذهب الحمهور من أن الانتثناء من الاشنات 
نفى وجوابه عندى انه نفى بالنسبة لمستثنى منه قبل النطق به » وليس 
بنفى بالنسبة الى مراد المتكلم وخلاصة الكلام . 
والظاهر الابقا مسن النصوص 

عناد 1 ان الاق بيطاي :ل فت النصوص أ المذاهب العلدة 

ا نكناء أن المستثنى ميقى ءا لى ‏ الملعك لا متترى: لان 


عشرهة الا ثلاثئة عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضنى 
ييحي ضيف وكا المخدار 0 ابو 


قول القاضى مشترى على المختار 1 


والمقخل عننى لكك رين ندل 
ولحصوازه تحودل المدشخل 


بعنى : عن انتكناء المثل ميطل للاستثناء وبدل على جوازه على 
أحد القولين كلام المدخل لاين طلحة الاندلسى منا 1 وقال الرهونى 8 
وقع للخمى من أصحاينا ما يقتضى صحته فعنده لو قال : انت طالق 
واحدة الا واحدة ونوى قيل انعقاد اليمين لم بلزمه تسمىء قَْ الفتو 
الها اكنعن فالخارف مشيور هله تارهةابواحوة يقاء على الغاءة أو أقنتاق 


ناد علس اعنالسة , 


: انه يجوز استثناء كر الاكثر ا الوهاب 
م ال 0 " الأكثر م 
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ومالك أوجب للاقفئتل 


يعنى : أن القول الثالث لمالك وهو وجوب استثناء الاقل من الاكثر» 
واليه ذهب القاضى وغيره وهو مذهب اليصريين وأكثر النعاة 
فاستثناء المساوى عندهم فضلا عن الاكثر لا يصح لغة فلا أثر له ى 
الحكم الواقع ف المستثنى منه اذ هو لغو فلو قال له على عشرة الا 
خمسة لزمه عشصرة , 

بع لاد مبوين انب 

الاكثر نائب فاعل منع , بعنى ن اللخمى يمنع عنده استثناء 
ا يم د ب الي 0" كعبيدى 
أحرار الا الصقالية 0 وهذا هو القول الرايع والعقد منه 
عند بعض انفقد بعنى : ن القول الخامس قول عبد العلك: احيسن 
الماحشون وهو أن العقد 0 العدد ينفقد أى يمتنع استثناءه 
كماكة الا عشرة فخرج بالعقد غيره كائنى عشر وبالصحيح الكسر 
كنصف قاله زكرياء , فالمراد بذلك عقود كل مرشئة من مراتب الاعداد 
كالاحاد والعشرات والمئين والالوف فعلى هذا القول لا يقال : له 
على عشرة الا واحدا ولا مائة الا عشرة ولا ألفا الا مائكة لان نسسة 
الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المائة والمائة الى الف ويقال 
له على عشرة الا نصف واحد أو نحوه ولو مع غيره ومائة الا تسعة 
أو نحوها من الاحاد ولو مع العشر ات » والف الا تسعين أو نحوهما 
من العشرات ولو مع الاحاد » وحجة أهل هذا القول انه لم يقع ىق 
سام الاو ا ل ل ير ريس 
وخمسون من آلف بعض عقد وقال صلى الله عليه وسلم ( م اللسيمة 
تسعة وتسعين أسما ماثئة الا ع 
بعض عقد المائة فان عقدها عشرة , 


وذا تعدد معطمل ف خصب تل 
بالانفاق مسجلا للول 
ذا من قوله ذا تنعدد مفعول حصل ويعطف حال من ذلك المفعول » 
أى حال كونه متعددا تعددا ملتسا معطف وللاول متعلق بحصل يعنى 
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أن الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فهى عائدة للاول أى المستثنى منه 
لا للاول من الاستثناءات وجعلها للاول أمر متفق عليه مسجلا أى 
سواء كان المستثنى مستغرقا أو غيره فيصح فى الثانى نحو : له عشرة 
الا أريعة والا ثلائة والا اثنين وببطل ف المستغرق مطلةا ان قلنا بجمع 
مفرقه والا ففى الذى حصل به الاستغراق مع ما بعده دون ما قبله ١‏ 
قاله زكرياء » ومعنى تعاطفت أن بتوسط حرف العطف .بين كل اثنين 
منهما. 


الا فكل للذى به اتضل 


يعنى : لاسا اذا تعدد دون عطف كل مستثنى على ما 
ل 
الا أربعة الا ثلاثة فيازمه ستة لان الثلاثة تخرج من الاربعه فيبقى وأحد 
فيخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من العشرة “اح جد لكان 
استترق كل :ها يليّة بطل الجميخ كما اثثار لهبيقولة : 


وكلها عند التساوى قد بطل 
نحوله على عشرة الا عشرة فتلزم عشرة 
ان كان غبر الاول المستغرقا 


ببناء حقق للمفعول يعنى : أن الاستثناء اذا تعدد واستغرق غير 
الاول عاد الكل الى المخرج منه الذى هو المستثنى منه نحوله على 
عشرة الا اثئين الا ثلاثة الا أربعة فتلزم واحد فقط , 
5 دثم | أ قّ الاول 58 1 
فالغ واعتبر بخلف ف النمط 
بعتى : أنه اذا استغرق الاول فقط نحوله على عشرة الا عشرة 
الا أربعة فقيل يلغى ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم عشرة وقيل يعتبر 
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ما معده واختلف فى نمط أى طريق اعشباره هل يستدنى الثانى من 
الاستثناء الأول فيلزم أربعة أو يتبعه الثانى دون الاول فتلزم ستة , 

وكل ما يكون فيه العطف 

من قبل الاستثنا فكلا بقفه 
دون 0 القعل أو ذى السمع 22 والحق الافتراق دون الجمع 

يعنى : ان الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفات فهو عائد لجميعها 
حيث 0 له العدم استقلال المفردات واقتضى كلام الجماعة الاتفاق 
فيه وكذا الوارد بعد جمل متعاطفة يعود لكلها حيث صلح له لآأنه 
الظاهر عند الاطلاق وبه قال مالك والشافعى وأصحايهما والاكثر , مثال 
الوارد معد المفردات قولك تصدق على العلماء والمساكين وآبناء السبيل 
الا الفسقة منهم . ومثاله بعد الجمل وهو عائد الى جميعها اجماعا 
قوله تعالى « والذين لا بدعون مع الله الاها آخر » الى وله الدمن 
تاب فهو عائد الون جمله 2 بلق اثاما » وذلك عود ل جمبع ما تقدم من 
قوله لا بدعون الى آخرها لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب 
المعنى دن هذه الجملة دمنزلة أ يقال ومن بدعو مع الله الاها آخر 
يلق اثاما ومن بقتل النفئس التى حرم الله الا مالحق يلق أثاما وهكذا ق 
الثالثة الا من تاب ومثاله وهو عائد الى الاخبرة فقط قوله تعالى « ومن 
قتل مؤمنا خطئا » الى قوله « الا ان بصدقوا » فهو عائد الى الدية 

ن الكفارة فايس الخالاف ق حواز رده |! لى الجميع والاخيرة خاصة 
0 الخلاف ف اللهور عند الاطلاق اما أن صرفه دليل عقلى أو 
الا بعضها أولا أوسطا أو أخبرا اختص به والى هذه الاشارة 0 
دون ذلئل: لوقيل الانتقناء يعزيه :لكل ااتقاطنات بالاو الأتها لحمب 
مخلاف الفاء وثم فللاخير فقط والصواب على هذا القول أن لا يختص 
بالواو بل الضابط عنده العاطف الجامع بالوضع ام والفاء وثم 
وحتى بخلاف بل ولكن وأو ولا . وقال أبو حنيفه أن الاستثناء بعود 
للاخير فقط » وقيل : مشترك دين العود للكل والعود للاخير 


قوله والحق الانتراق الخ يعنى : اذا قلنا يعود الاستثناء للج 
٠‏ فالصواب عوده للجميع ءا لى كدر يقة ويل يكوه الله مجموغا قال خلوارا : 
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وتظهر ثمرته فيما اذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا الا أربعا فان قلنا ان 
المفرق ا ع وهو الاصح أوقعنا الثللاث دن قوله الا أرمعا استثناء 
من كل منهما وهو باطل للاستغراق وان جمعنا المفرق فكأنه قال ستا 
الا أربعا فتقع اثنتان هن 


فلا يساوى فى سوى المأكور 


يعسى : أن القران بين لفظ :الجملتين أو الجمل أو المفردين أو 
المفردات لا يوهت الشبوية تهنا فق غين الحكم المذكور هذا هيو 
المشهور » ومذهب الجمهور خلافا لبعض أصحاينا والمزنى من الشافعية 
وأبى يوسف من الحنفية فى قولهم يقتضى التسوية فى ذلك » وعليه 
تكون العمرة واجبة كالحمج لقرانها معه ى قوله تعالى « واتموا الحج 
والعمرة لله ») مع أن الحكم المذكور معهما وجوب الاتمام قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة : انها لقرينته ى 
كتاب. اللةتمالى #توقال ما'من الخد الآ وعلية ححة وغيرة وانها جيلحت 
المفردات كالجمل وان لم أر من تعرض الا للجمل لتمثيلهم بالمفردات 
كالاية الذكورة هم أن الفسوية بينهما أولى ...و الذى فى كتن الحنقية 
تخصيص تسوية بالجمل الناقصة نحو « فأامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
ممعروف واشهدوا © فالجملتان كجملة واحدة والاشهاد فى المفارقة 
غبر واجب فكذا فى الرجعة بخلاف نحو قوله أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فان كلا من الجملتين مستقلة بنقسها فلا يقتضى ثبوت حكم فى 
احداهما ثبوته فى الاخرى ؛ أى فلا بقال لا تحب الزكاة فيما للصبى 
كما لا تحب عليه الصلاة , 

ومنةه ما كان من الشرط اعد 

للكل عند الحجل أو وفقا تفدح 

بعنى : ان من المخصص المتصل ما شابه من أدوات الشرط أن 
يكسر وسكون أى شابههما فى تضمن معناها كاذا ولو وجوازم فعلين 
فالمراد بالشرط اداته مع مدخولها لانهما الى الان على التخصيص أو 
المراد به تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى , 
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أعلم 0 الشرط المأكور هو الشرط اللعوى وهو المخصصن المتصل 
لا الشرط العقلى كالحياة للع لعلم ولا شرعى كالطهارة لصحة الصلاة ولا 
العادى كنصب السلم لصعود السطح وانما كان الأول لعوبا لان أهل 
اللعة وضعوا نحو ان دخلت لدان فانت طالق بدل على أن ما دخلت 
عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه هو الجزاء وتسمية الشرط 
اللعوى شرطا والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم انما هو 
بالنظر الى أصل وضعه وهو شرط بحسب الاصل ثم غلب استعماله 
بالسيبية فيلزم من وجوده الوجود وانما خص الكلام هنا بالشرط 
اللعوى لانه المخصص المتصل اذ غيره .لا يكون الا منفصلا وان كان 
قد بخصص . واستشكل تعريف الشرط بآنه ما يلزم من عدمه العدم ولا 
بلزم من وجوده وجود ولا عدم وذلك شتامل للركن اذ بلزم من عدم 
تكبيرة الحرا م مثلا عدم الصلاة ل » وجودها فهو غير 
مانع وأجاب ى الابات البينات بأنه تعريف بالاعم وقد أجازه الا قدمون 
وبأد.ها تعض يضار عدر بقة احتتهار اسرد نرج لذ الداخل., 


قوله أعد الخ بعنى أن الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند 
الحمهور وقبل بعود ع اتفاقا ووجه عوده للكل ان الشرط له صدر 
الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا لان مشروطه وليل الجواب عند 
البصريين أو هو الجواب عند الكوفيين وضعف بأن الشرط مقدر تقديمه 
على ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قد م عليها افتط دون الحميم 214 يتم 
فارنما بين الشرط 0000 ل 


واخلع كن مهي ١‏ تجادرك» .. 
خلشيم اكوم المكرهوا رمن 


تعنى : أنه يجوز الاخراج ج بالشرط وان كان المخرج أكثر من 
النصف نحو أكرم القتوم م كرماء واللؤماء أكثر قال السيكى 
وبجوز آخراج الاكثر ا وى حكابة الوفاق تجوز لما قدمه مسن 
القول بأنه لامد ار بعقى قريب من مدلوله العام . قال المحلى الا أن 
بريد وفاق من خالف فى الاستثناء فقّط فالمراد حينكذ حقيقة الوفاق الا 


252 عب 


أنه وفاق مخصوص وعلى التجوز أراد بالوفاق قول الاكثر فهو قريب 
من الوفاق قال حلولو والا قرب فى الجواب أن يحمل ما فى التخصيص 
علجين ما نو التوظ .. 


وان ترتب على شرطي ن 
سبصيء فبالحمصول للتسسرط تضق 


فلا يحصل 5 بحصول د ذينك الشرطين معأ نحو ع أن 00 الدار و وكلمت 


وان | اليدل ٠ ٠‏ 8 | 
فد ول وأ فعال عوامة | 


يعنى : أنه اذا علق مشروط على شرطين على سيل البدل نحو 
ان كلمت زيدا أو أن دخلت الدار فانت طالق فان المعلق يبحصل محصول 
أحد الامرين فقط قوله تحقق قوله تحقق بالبناء للمفعول أى وحدت 
حقيقته . ذكر هذه المسألة والتى قيلها ى شرح التذقيح , 
ومنهف الاخراج والعود يرى 
كالشرط قل وصف وان قبل جرى 


تعتى :: أن الواضصف مخصص متصل نحو أكرم بنى تميم الفقهاء 
خرج بالفقهاء غير هم وهو كالشرط ف حواز اخراج الاكثر ف العود لين 
جميخ المفردات اتفاقا والى جميْع الجحمل ااتقدمة على الاصح هذا 
حيبث تأآخر الوصف نحو وقفتث هذا على أ ولادى 1 ولادهم اده 
بل وان حجحرى اأوصف أو لا حو وقفت هذأ على محتاحى أ ولادى 
وأولادهم فبعود الوصف الاول للاو لاد هم أولادهم وق الثانى المي 
أولاد الاولاد مع الاولاد . 


بعنى : أن المخصص المتصل المتوسط من صفة واستثناء وشرط 
وغاية فقد خصصه بعضهم بما قبله كالسبكى قال فى الصفة فالمتوسطة 
فالمختار اختصاصها يما وليته قال المحلى ويحتمل أن تعود الى 
ما وليها آيضا والسبكى قال ما قال بعد أن قال لا نعلم فيه نقلا . وقال 
فى الآيات البينات : وسكت المصنف يعنى السبكى عن بيان حكم المتوسط 
من غير الصفة كالاستثناء والشرط والغابة » والظاهر أن الحكم واحد ه , 
وقد صار الشافعى الى أن الطعام يعطى لمساكين الحرم عملا يقوله 
تعالى فى الهدى « هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين » فقد جعل 
مااذكر- ف الأادل تحور هيما هده بوشقط الشوىء حفظية. , 


ومنه غايبة عموم يبشمل 
لو كان تصريح به لا يعصل 


حصل من باب نصر يعنى : أ ن الغاية من قسم المخصص المتصل 
ا ا ا د 
من جهة الحكم ١‏ تكلم تحرشو اء كتطوك لكايه كان تقول الى أن ينبييق 
أولادى وقفت سحا علههم ولى أو لاد أولادهم أو تأخرت كأن تتقول 
وقفت بستانى على أولادى الى أن بفسقوا فلو لم تأت الغاية لكان وقفا 
عليهم فسقوا آم لا وكذا قوله تعالى « حتى يعطوا ألجزية عن بد » قوله 
غاية عموم مضاف ومضاف اليه . وقولنا يشملها من جهة الحكم يعنى : 
ومن جهة لتناول أيفا » وعند الاتيان فيها لا يشملها الا من جهة 
التناول فقط لانه عام مخصوص , 

وما لتحقيق العموم فدع 

نحو سلام هى حتى مطلسع 

أى دع التخصيص ,الغاية المأكورة لتحقيق العموم فيما قبلها اذ 
ليست مخصصة والتى لتحقيق العموم فيما قبلها قد تكون غير مشموله 
لما قبلها كقوله تعالى « سلام هى حتى مطلع الفجر » وقد تكون 
مشمولة له كما لو قيل : سلام هى الى آخرها لان اليل شاملة لجميع 
أجزائها » » فعلم أن المواة بالعام هنا أعم من العام المحدود أولا الذى 
هو لفظ يستعرق الصالح له من غير حصر , 
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عمتسن انم ياك : انون لغبيرة ا لمر لدج الال بين 
ولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية هو الفعل كالسفر ىق قولهم سافرت 
من المصرة ال الكوفة لا محل الفعل من مكان أو زمان وقال الرضى 
أن المراد بالغاية المسافة 1 


وهى لما قبل خلا تعود 
ا 


بعدى : أن ن الغاية تعود لجميع ما تقدمها مما يمكن عودها له على 
وى الاكثر والقول دآنها تعود لما ولبته فقط بعبد لضعفه وقولنا مما 
نكدقة اكتر ار اعم لأ يمكدن «عردها. له قلا شر له إنقاقا كاكبر 


بعنى : أن بدل النمعض من الكل ذكره من المخصصات التصكة 
أناس من الاصوليين كالامام الشافعى وادن الحاحب © نحو أكرم النا 
العلماء . وى قصيدة أبى حبان التى امتدح بها الشافعى أنه الذى 
استنيط علم الاصول وأنه الذى بقول ستخصيص العموم سدل النعض 
وبدل الاشتمال نحو اعجبنى أهل المجلس حديثهم فانه يرجم الى بدل 
البعض . قال السبعى ولم يذكر الاكثرون وهو به الشيخ | الامام لان 
المحدل منه فى ذيه كب كم“ 200000 
به فكأن الميدل منه معدوم حقيقة وكأن البدل ذكر ابتداء وهذا لا بجرى 
فى الاستثناء لان المستثنى منه ليس قى نية الطرح بل هو المقصود 
يالذات , 

5 0 3 5 

لأاحس والعقل نماه الفنضلا 


هذا هو القسم الثانى وهو المخصص المنفصل وهو مأ يستقل 
بنفسه من لفظ أو غيره » ومعنى نى استقلاله بنفسه أنه لا يحتاج الى ذكر 
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العام معه . وبدكنا بعير اللفظ لقلته وهو حسى ونعنى به غير الدليل 
السمعى من المشاهد واللمس والذوق والسمع غبر الدليل السمى كما 
فى قوله تعالى فى الريح المرسلة على عاد « تدمر كل شىء » فائنا ندرك 
بالمشاهدة ما لا تدمير فيه أى هلاك كالسماء 5 

وعقلى كما فى قوله تعالى « الله خالق كل شىء »© فليس خالقا 
لنفسه لاستحالته عقلا د تخصيكي بالعقل هو أن بكون العقل مانعا 
من ثبوت الحكم لذلك: المخصوض أى المخرج من العام . ظ 

والتخصيص بالحسن هو أن يدون الحسن كالمشاهدة مانءاً مما 
ذكر, 

وخصص الكتاب والحديث به 

أو بالمديث مطلقا فلتنت | 


خصص أمر للاباحة يعنى : أنه يجوز تخصيص كل من الكتاب 
والحديث يكل واحد منهما وهذا وما بعده هواة قسم المخصص اللفظى 
المنفصل اما تخصيص الكتاب به فكما فى قوله 0 « والمطلقفات 
يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » خص من جهة ثموله للحوامل بقوله 
تعالى « وأولات الاحمال أجلهن أن بضعن حملهن »© ومن جهة ثموله 
لعير الدخول بهن يقوله تعالى. «فما لكم عليهن :من عدة تمتدوتها ») كما 
خص قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يترمصن 
انين أردعة امهل وعشرا ( مقوله (0: وأولات اللاحمال « الابة ومنم 

بعض الظاهرية تخصيص الكتاب به لان التخصيص تين فلا بحصل 
الا بالحديث لقوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 4 
ورد بأن تبيبنه يصدق لما نزل اليه من القرآن والحديث وكذا يجوز 
تخصيص الحديث متواترا كان أو آحادا كان قولا أو فعلا أو تقريمرا 
بالقر آن > كما ف حير الكاكي وعيرة | يا فد جر حي فور فد ميت ) خص 
عمومه بقوله تعالى « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها » الآبة وكذا 
يجوز تخصيص الحديث به كانا متواترين أو آحادا أو مختلفين كما ف 
حديث ( فيما سقت السماء العشر ) خص بقوله ( ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة ) وكذا يجوز تخصيص القرآن بالحديث ولو كان خبر 
آحاد قال ف التنقيح : ويجوز عندنا وعند الشافعى وأبى حنيفة تخصيص 
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الكتاب بخير الواحد » كما أشار له بقوله مطلقا يعنى متواترا كان أم لا 
فيجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد عند الجمهور مطلقا وقبل لا مطلقا 
1 محل التخصيص دلالة العام وهى 
والعمل بالظنيين أولى من الغاء أحدهما وبالوقوع أرضا كتخصيص 
0 الله فى أولادكم ) الشامل للانبياء وللكافر بقوله صلى اله 
عليه وسلم ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) ويف بقوله 
( لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ثالث الاقوال لائن أبان : 
يجوز أن خص بقطعى كالعقل . 


ومسي لادوم فين 


يعنى : ان الجمهور جوزو ا تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع ومنع 
ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى « أو ما ملكت ايمانكم 4 أخرج منه بالأجماع 
. أخت الرضاع وموطوءة الااء والامناء كاله قى التنقيح وشرحه » اللا أن 
هذه الامثلة مخرجة بالكتاب أيضا ء الا أن يقال يصح الاستشهاد بها من 
جهة كونها اجماعية مع ان التخصيص ف الحقيقة بدلبل الاجماع لابه ولذا 
لم يذكره السبكى , 


قوله وقسمى المفهوم يعنى انه يجوز تخصيص الكتاب والسنة 
بمفهوم الموافقة أى باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويا , 
وقد نقل السبكى ىف شرح المختصر الاجماع على جوازه وصرح يه 
الأمدى 6 ودليل جوازه ان أعمال الدليلين أولئ من العاء احدهما وقد 
وقم فى حديك اامخارى نر لى ار أجقاريحل حرجه رعتويتة ) اردان 
بقوله مطلنى والعقوبة بالحيس خص بقوله تعالى « فلا تقل لهما أف » 
ففحواه تحريم اذاهما بالحيس فلا بحيس الوالد بدين الولد ولا فرق 
بين الاب والام قال فى المدونة : ولا بحسبان فى دينه وكذا يجوز 
التخصيص بمفهوم المخالفة فى الارجح أى باللفظ الدال عليه وقيل لا 
لان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على 
المفهوم وهو الذى نقله الباجى عن أكثر أصحابنا ويجاب بيأن المقدم 
عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان 
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أعمال الدليلين أولى من الغاء احدهما كتخصيص حديث ( و فى أرمعين 
شاة ) بعفهوم حديث فى الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة 
فى المعلوفة ' 


قوله كالقياس يعنى : أنه يجوز التخصيص لكتاب أو ستة 
بالقياس المسند الى نص خاص ولو كان خير واحد ؛ وبه قال 
الائمة الاربعة والأشعرى والجمهور كتخصيص قوله تعالى « الزائية 
والزانى » الآبة بقوله « فان اتين بفاحشة فعليهن » 'لاية والحعق 
العبد بالامة فى التشطير خلافا للرازى من الشافعية فى منعه مطلقا 
. وللجبائى من المعتزلة فى منعه ان كان خفيا » ولعيسى بن ايان ممن 
الحنفية أن ن لم يخص مطقا الى غير ذلك من الاقوال . 


( والعرف حبث قارن الخطاب ) , العرف بالنصب معطوف على 
الاجماع يعنى ان نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ما كان 
مقارنا لها فى الوجود عند النطق بها . أما الطارية بعدها فلا تخصصها , 
قال ف التنقيح . وعندنا العوائد مخصصة للعموم 1 كال الامام ىَ 
علم وجودها فى زمن الخطاب وهو متجه اه , 


٠‏ .وكذلك تخصص غير النصوص الشرعبة نماذا وك قع البيع شيك 
0 الحاشرة ف النقد لا على ما يثرا من الله بعد ٠‏ 
ا ا ظ 


قد معي للحن 0 ( 1 : أى اترك لكين 0 
واختاره اين 5 وغدره . وعن الشافعى وأكثر الحنفية تخصيبصه 
به وظاهر كلام أبن الحاجب ان اعادة ظاهرة الظاهر كاعادة الضمير 
وقال الرهونى : الظاهر أنه يحمل ف الظاه على المعيوة كقولة تعالى: 
والمطلقات بتريضصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال بعد ذلك : «.وسعولتهن 
أحق بردهن » فالضمير فى بعولتهن وق بردهن راجع للرجعيات 2 
ويشمل قوله : « والمطلقات » معهن البوائن وقيل : لا يشملهن ويؤخذ 
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حكمهن من دليل آخر ؛ قوله : والا سبابا ؛ أى دع التخصيص بصور 
الاسباب التى ورد لاجلها العام فلا يختص العام بها بل يبقى على 
عمومه كما هو المشهور عن مالك والشافعى » وقيل : بقصر على سببه 
قال الابهرى وهو مذهب مالك ومحل الخلاف اذا لم تدل قرينة على 
قصره عليه وألا اختص به بلا خلاف كقوله عليه الصلاة والسلام عند 
رؤية الرجل ألذى ظلل عليه ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وكذا 
لا خلاف فى عمومه اذا دلت قرينة على التعميم كقوله تعالى « والسارق 
والسارقة فاقطعوأا أبديهما » الآبة » فان سبيها رجل سرق رداء صفوان 
ابن أمية فالاتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم ومثال المختلف 
افيه تعديث الترمدى. وغيرة ( قبل .يا وول الله أنقوضا من بثر. بضاعة 
وهى بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ‏ فقال ان الماء 
طهور لا ينجسه شسىء ) أى مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت 
عن غيره فمن عمم نظر لظاهر اللفظ ومن قصره على السبب نظر لوروده 
فيه وبضاعة بالضم والكسر اسم لصاحب البير أو لموضعها والحيض 
بكسسير الحاء المهملة وفتح المثناة مخففة الخرق التى يمسح بها دم 
الحيض والملقى له السبول أو الريح أو المنافقون والنتن بمعنى 
المنتن وذكر ما وأفقه من مفرده يعنى : فلتترك أيضا التخصيص بذكر 
بعض أفراد العام بحكم العام قال ف التنقيح : وذكر بعض العموم لا 
يخضصه تخلافا لأنى ثور .يعتى : انه قال يقصرة على ذلك الت هن 
بمعهومة اذ لا فاكدة لذكره الا ذلك » ورد بأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
عند الجمهور وفائدة ذكر المعض نفئ احتمال اخراجه من العام وهذه 
المسألة أعم من مسألة عطف الخاص على العام والعكس فالمراد على 
أن بحكم على الخاص بما حكم به على العام سواء ذكرا فى لفظ واحد 
كقوله تعالى « حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى © أو ذكر كل 
على حدته كحديث الترمذى وغيره ( أبما أهاب ديغ فقد طهر ) 

حديث مسلم ( أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم 
أهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها ) قال 
بعضهم الانتفاع يستلزم الطهارة لان اطلاق الانتفاع يستلزم ذلك اذ 
من أفراده ما بتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو عليه وارادة بعض 
الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قاله فى الابات البينات وأبو 
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ثور نقل عنه فى التمهيد انه يخرج بالحديث الثانى ما لا يؤكل لحمه وف 
المحصول عنه انه يخرج به غير جلود الشياه , 


تنبيهان : الاول قول بعضهم ا 0 تعالى : « فيهما 
فاكهة ونخل ورمان 0 الرمان لى عام + ان ات العام 
والخاص اللغويين فصحيح وان اراد لس فلا لأن الأول: مطلق 
والثانى مقيد » ورد القرافى ف استدلال بعضهم بنهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ماح اماخلم يحون وتان بين الطعام كيل ايض يكان 
الاول مطلق والثانى مقيد والمطلق يحمل على المقيد . قال قرافي 
هذا غلط بل هذا من ذكر بعض أنواع العام وش ا تحصحن وا 
التفييد زيادة قيد على الماهية نحو ( تحرير رقبة ) وى آيه أخرىئى 
( تحرير رقبة مؤمنة ) . 

الثانى : ناظر اسحاق بن راهويه الشافعى وأحمد بن حذيلحاضر 
فى حلود المبتة اذا دبغت فقال الشافعى دباغها طهورها واستدل بيآنه 
صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدها فققال 
اسحاق حديث ابن عليم كتب الينا صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر 
لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب اشبه أن يكون ناسخا الحديث 
الاول لان هذا قبل موته بشهر فقال الشافعى هذا الكتاب وذلك سماع 
فقال الشحائ 7 كنت حلى الله عليه وعلم: الى تكشرى :وقيصن (وكينان 
حجة عليهم عند الله فسكت الشافعى فرجع احمد الى حديث اسحاق 
وافتى به ورجع اسحاق الى حديث الشافعى !اه , من الطبقات السبكية , 

( ومذهب الراوى على المعتمد ) 

مذهب بالنصب معطوف هو وقوله وذكر والاسباب 
على ضمير البعض يعنى : ان قول الرواى للعام 
بخلافه لا بخصصه ولو كان الراوى صحابيا . قال فى التنقيح : ومذهب 
الراوى لا بخصص عند مالك والشافعى خلافا لبعض أصحاينا وبعض 
أصحاب الشافعى ه . وقيل : أن كان صحابيا خصص مذهيه بخلاف 
التابعى واختاره القرافى لس ا ل ل وي 
المخالفة » حجة القول الثانى ١‏ ن المخالفة لا تصدر الا عن دليل واجحب 
من جهة أهل القول الاول الك هم مالك والجمهور بأن الدليل فى ظن 
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المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد 
مجتهدا مجم أن الاصل بقاء العام على ععمومة وحجة النفصبيل أن 
الصحابى اذا خالف مرويه دل ذلك على أنه أطلع منه صلى الله عليه 
وسلم على قرينة حالية دلت على تخصيص ذلك العام وآنه عليه 
السلام أطلق العام وأراد به الخاص وحده والتابعى الذى لم يشاهده لا 
يتأتى فيه ذلك مثاله حديث البخارى من رواية ابن عباس ( من يدل 


وقولنا ان ثبت عنه اشارة الى تضعيفه فان فى سنده عبد الله 
بن عيسى الجزرى فانه كذاب يضع الاحاديث ويحتمل أنه يرى أن من 
الشرطية لا تتناول المؤنث فلا تكون مخااغة ىف المتدة ان ثيمتت. من 
التخصيص لمرويه قاله المحشيان . 
واجزم بادخال ذوات السبسب 
فأوة عيمن الامام ظنا تصب 


أما:كون الام له يقمتر :على «صوزة السيب الت ورت غليها .ققد 
تقدم والمراد هنا أنها تدخل فى ذلك العام جزما أى قطعا عند الاكشر 
لوروده فيها لكنها قطعية بالقرينة لا بالوضع والمراد القريفة القطعية 
والا فمطلق القرينة لا يفيد القطع , 


قوله وأرو أمر من الرواية يعنى : ان القراق روى عن الامام 
مالك أن دخول صوره السبب ظنى وبعرىقى لين الحنفية لدخولها فى 
العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد وعلى القول الاخر 
بالمكس يو تيكل محل التخلات انه أن كان قرفي البكالة,وجية كروت 
قطعية على ارادة السبب فكيف يسوغ القول بظن الدخول وان كان 
غرضها انتفاء القرينة المذكورة فكيف يسوغ القول بالقطع وان كان 
فرضها أعم من وجود تلك القرينة وعدم وجودها فلا وجه لاطلاق 
واحد من القولين وأجاب ف الابات اليبنات دما لفظه اللهم الا أن بكون 
منشا الخلاف ان ورود العام بعد وجود ذلك السبب هل هو قرينة 
قطعية عادة على دخوله أولا فادعى الجمهور الاول فلذا قالوا بقطعية 
الدخول والشبخ الامام الثانى فلذا قال بظنيته , 
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وأعلم أن قول أبى حنيفة أن ولد الامة المستفرشة لا يظن الا 
بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم : 
الولد للفراشس فق أمة ابن زمعة | فيها عبد ابن زمعة وسعد بن 
أبى وقاص لان الفراش عند أبى حنيفة هو المنكوحة وأم الولد واطلاق 
ال اذو ل السديظ على وليه مط مسي لض أبن ريه ولك لني 
فراش أبى لا يستلزم كون الامة مطلقا فراا لجواز كونها كانت أم 
ولده وقد قيل به ويشعر به أيضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى فاعلة من 
الولادة قاله الكمال بن الهمام خلافا للمحلى من أنه يلزم على قول أبى 
حنيفة أنه لا يلحق الا بالاقرأر اخراج صورة السبب من العام بناء على 
أن لازم المذهب يعد مذهيا . 


وجاء ى تخصيص ما قد جاورا 
ف ارم ما يس كلق النسرا 


خلف فاعل جاء والتجلرا بمعنى : المتناظرين ف العلم جمع نظيسر 
والحم يحم نودع يهى ان اولك اختلفوا اذا ذكرت آيه خاصة قى 
القرآن ثم تبعها فى الرسم أى الوذ ضع عام وان تآخر عنها النزول هل 
يبقى لد لسري ا المذكور قبله كما اذا ذكر 
الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره أنه لآ يفلح الظالمون أو يذكشر 
فاعل مامور ثم يقول بعد ذكره ان الله مع المحسنين قاله فى شرح 
التنقيح , وعلى ابقاءه على عمومه قال تقى الدين السبكى : انه يقرب 
من ورود العام على بيب لخادو يمتتضي المتادية بين القالى والمتلو 
0 كالسبب فى دعوى ى القطع أو بكون كسائر العمومات 

اا اا المي المجحرد بمخلاف 
0 لعام , قال فى الآابات د نا انتفاء شبيبه 
الخاص حينكذ بصورة السبب أذ وضعها 1 3 
قطعية الدخول لان الخام لم يورق تكله اه وتاك أنقنا با سفدات 
التقفييد بالقرآن لبس يشرط فى هذا الحكم وان ذلك يجرى أيضا فى 
السنة قلت : ومكون المراد المتلو فى النزول لا فى الر سم أو فى الرسم 
بعد تدوين السنة ولبس فى هذه المسألة 00100111 الذكبير 
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على توافق الاحكام وان عده الكورانى منه وقال بعضهم ان هذه المسألة 
قليلة الجدوى لان النص على الخاص بخصوصه يغنى عن الحاقه 
بصورة السبب لانه كما أن كون الشىء صورة السبب يمنع عند 
الجمهور من اخراجه بالاجتهاد من العموم فالنص عليه يبخصوصه 
مانع من العائه وعدم العمل به بل هو أولى بذلك , ظ 


وأجيب بأن فى الجمع بينهما من القوة ما ليس لاحدهما حتسى 
يقدم الخاص على خاص . آخر عارضه لم يدخل فى ذاك العام ولكن العام 
تاليا له ى الرسم قاله فى الابات اليبنات 


يعنى : أنه اذا تعارض دليلان أحدهما خاص والاخر عام وتأخر 
الخاص عن أول وقت العمل بالعام نسخ الخاص العام بالنسبة الى 
من العام وتآخير البيان عن وقت الحاجة ممتنم قاله المحشى وى غير 
عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما 
خصص الخاص العام  ,‏ 
وان يك العموم من وجه ظهر 
ظ فالحكم بالترجيح حتما معتبر 


يعنى : أن الدليلين اذا كان بينهما عوم وخصوص من وجله ‏ 
فالمعتير الترجيح بينهما كحديث البخارى : « من بدل دينه فاقتلوه » 
وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن قتل النساء » 
فالاول عام فى الرجال والنساء خاض فى أهل الردة والثانى خاص فى 
النساء عام فى الحربيات والمرتدات » قلت يرجح الثانى باتفاق الشيخين 
عليه وكقوله تعالى « وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله « أو ما ملكت 
ايمانكم » فيترجح الآول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف 
الآخر غانه مخصوص بالاجماع فى ذات المحرم ,. ٠‏ 
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المقتيد والمطلق 


وغيرهما كما سياتى , 


فما على معناه زيد مسجلا 
معنى لغبره اعت“ده الاولا 

| ما منصوب يفعل مضمر يفسره ما بعده وقوله على معناه متعلق 
ظ يزيد » ومسجلا مفعول مطلق ومعنى نائب عن الفاعل بفعل نعت له يعنى 
ان كل لفظ مفرد زيد على معناه أى مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ 
فهو الاول أى المقيد نحو رقبة مؤمنة 4 وانسان صالح وحدوان ناطق 
بخلاف ائسان حدوان قال فى الآبات البينات : اف المسمى يطلق على 
المفهوم الذى هو المعنى وعلى اما صدق الذى هو الافراد ومعنى مسجلا 
أنه لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال فى التنقيح : والحاصل أن ك”طةه.. 
حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت مضافة الى 
غيرها فهى مقيدةه , 


وكا عن الذات باذ فيه دل 
٠‏ 33 ونا جنس 3 5 | 


يعنى : أن المطلق واسم الجنس كل منهما هو اللفظ الدال على 
الماهية أى الجنس الشامل للجنس عند المناطقة والنوع والصنف 
عندهم نحو حيوان واتسان وعرب ولابد أن تكون دلالته على الماهية 
بلا قيد أى مقيد به من وحدة وتعيين خارجى أو ذهنى عند اللقانى وعليه 
فعلم الجنس ليس من المطلق وهو عند صاحب الآيات البينات له 
حكم المطلق فقوله بلا قيد مخرج للمعرفة لانها تدل عليها مع وحدة 
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معينة وللنكرة لانها تدل عليها مع وحدة غير معينة فالمطلق لا يدل على 
شسىء من قدود الماهية وان تحققت ف الواقع 1 


( وما على الواحد شارع النكرة ) . 


ما مبتدأ وعلى الواحد متعلق بدل محذوف وجملة شاع نعت للواحد 
لانه نكرة فى المعنى والنكرة خبر يعنى أن النكرة هى لفظ دال على 
واحد شائع فى جنسه أى ف أفراد جنسه بمعنى صدقة بكل واحد منها 
على البدل والمراد بالوحدة الشائعة فردية معنى اللفظ المنتشرة فيشمل 
المثنى والمجموع أيضا أذ المعنى كل منهما فردية لدلالة الاولى على 
شيكين منتشرين ودلالة الثانى على أشياء منتشرة فاللفظ ى ا 
والنكرة واحد وانما الفرق باعتبار القصد لان الواضع وضعه مشتركا 
بين الماهية والفرد وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقبين والاصوليين 
والفقهاء فالمطلق عند المنطقبين موضوع القضية الطبيعية لانه مطلق عن 
التقييد بالكلية والجزئية نحو الحيوان كلى والنكرة قد تكون موضوع 
الجزكية وكد تكون مود وع الكلية تنحه و بعض من الانسان حبوان وكل 
أنسان حبوان وأما الاصولدون فان اللفظ اذا أعتيرت دلالته على الماهية 
باذ الث فى مطلقا وام حلي أزاقع ليذ ال حدة الشاكعة فى جنسه 
.يسمى نكرة وأما الفقهاء فالفرق بينهما بما يذكر فى البيت بعد هذا , 


مثال الشائع فى جنسه رقبة فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة , 
والاتحاد بمعضه قد نصره ) , 


يعنى : ان بعض أهل الوصول قد نصروا بد قول اين الحاجب 
والأمدى بالاتحاد بين المطلق والنكرة فى سياق الاثبات العارية من 
الاستعراق دونها ق سباق النفى ودون دات الاستغراق نحو كل 
رجل فانهما للعموم فالمطلق عندهما ما دل على واحد شائع فى جنسه 
فخرج الدال على واحد شائع فى نوعه نحو رقبة مؤمنة وينكر أن دلالته 
على الماهية بلا قبد وهو الموافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه 
بالمطلق لمقايلة المقيد وسبب تعريقهما له بما ذكر أن الفرد هو 
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الموجود فالخارج والاحكام انما تتعلق به دون الماهية اذ لا وجود 
لها فى العقل ومراد الجمهور ان الماهية بلا قيد تصح ان تكون مناط 
التكليف اذ هى بلاه موجود بوجود افرادها فلا فرق الا من جهة 
الدلاثة بالمطابقة أو الالتزام ومن ثم قالا : الامر بالماهية أمر بجزئى 
وقيل بكل جزئى لان اسقاط القيد يوذن بالعموم وعليه يكون الامر من 
صيغ العموم , 
2 2 
فولدت لاثنين عند ذى النظر 


الفقهاء فيمن قال لامرأته وا كل حملك ذكرا قانت طاالق 
لو رد طن وجرا لصحي العو بالوكي و ا بعاي 
حملا على الاطلاق . 


يعنى : أنه بقيد المطلق يكل ما يخصص العام من كتاب وسنةة. 
والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم 
وتقريره وتقرير الاجماع بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزثيات 
المطلق على الاصح ف الجميع غير مفهوم الموافقة فلا خلاف قف 


وتعبال مطلسة _- كك اتويت 

ن فبهما اتحد حكم والسبب 
بعنى أن المظاق. بو المقنت :يزيد ان علو العام والخاص أنهما 
ا وسوهها بج حمل الجللق على العايه لان تنوم 
00 ححة عندنا.والعمل ,الدلئلئ. أولى: من..الناء. أحدعما كاظطلاق 
الغنم فى حديث « فى أربعين ثساة شاة » وتقييدها فى حديث « فى الغنم 
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السائمة الزكاة » فالمقيد مبين أنه المراد من ذلك المطلق وقال صلى 
الله عليه وسلم مرة « لانكاح الا.بولى وشهود » ومرة « الا بولى 
وشاهدى عدل » وتقديم مالك رحمه الله تعالى المطلق على المقيد فى 
الغنم انما هو لدليل آخر وحمل المطلق على المقيد محله ما اذا تأخر 
المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تاخز المطلق عن 
المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله . 


بالبناء للمفعول أى يعرف يعنى : أن المقيد اذا تآخر عن وقت 
العمل بالمطلق والموضوع نحاله من اتحاد حكمهما وسيبهما قالمقيد 
ناسخ للمطلق بالنسبة الى صدقه بغير القيد كما لو قال عليه السلام فى 
القتل اعتق رقبة فاعتق رقبة كافرة ثم قال أعتق رقبة مومنة فقد 
فسخ جواز عتق الكافرة قال فى الآبات البينات : أما اذا سبق أحدهما 
ولم يتعين أو تعين ثم نسى فيحتمل التوقف ويحتمل حمل المطلق على 
المقيد لانه يمكن الجمع بالحمل والاصل عدم السيب المقتضى لالغاء 
أحدهما كما هو لازم النسخ واما ادخال ذلك فى جهل التاريخ فبعيد ه, 

تتيفسلة + فال الأين تضم اليقوة وتقتدية الباء:كدية :الى أنية 
قرية من أعمال تونس ان الاطلاق والتقييد انما هو فى حديثين اما ىف 
حديث واحد بطريقين فمن زيادة العدل وهى مقبولة اتفاقا اذا علم 
تعد المجلس أو جهل على طريقة الابيارى ه , 

وان يكن أمر ونهى قيدا 

فمطلق بيضد ما قد وجدا 

بالبناء للمفعول ف الفعلين بعنى أنه اذا كان أحد اللفظين أمرا 
والآخر نهيا نحو اعتق رقبة » لا تعتق رقبة كافرة » أعتق رقبة مومنة » 
لا تعتق رقبة » فالمطلق مقيد بضد الصفة فى المقيد ليجتمعا فالمطلق 
فى المثال الاول مقيد بالايمان وى الثانى بالكفر , 
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وحيثهم ا اتحد واحسمة فعسملا 


يعنى : أنه اذا اتحد اللفظان فى واحد من السبىف والحكم دون 
الآخر فلا يحمل جل المالكيه المطلق على المقيد. فال للعهد الذهنى 
لتخصيص النظم يأصولهم سواء كانا أمرين أو ذهدين أو متخالفين 
كاطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى القتل بالايمان فييقى 
المطلق على اطلاقه لاختلاف السبب ».وكتثاية الوضوء المقيدة بالمرافق 
وآبة التيمم المطلقة لاختلاف .الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد 
بالمرافق , وقال بعض أصحابنا والشافعى يحمل المطلق على المقيد . 


تنبيهات : الاول اللفظ الواحد قد بوصف بالاطلاق والعموم:' من 
جهتين فيثبت له أحكام الاطلاق من جهته واحكام. العموم من. جهته 
كلفظ الابدى ف الآئة فانه مطلق من جهة مقدار البد عام فى أفرادهيا 
وانما كان مطلقا لان الشارع اطلقها أى اليد فى مواضع مسم ارادة 
جمبعها الى المنكب تارة ودعضها أخرى * الثانسى قال القرافى 
الاطلاق والتقديد اضافيان فرب لفظ مطلق بالنسية الى . لفظ مقيبد 
بالنسية الى آخر * الثالث الاطلاق والتقييد لسيمان للالفناظ باغتبساو: 
معانيها لا أسماء للمعاتن باعثبار الفاظها فيقال لفظ مطلق ولفظ مقيد ولا 
يقال معنى مطلق أو مقيد قاله القرافى . 


التأويل والمحكم والمجمل 
كل منهما بصبية اسم المفعول وثانيهما ساكن » والتأويل من المثال 
قال ف التنقيح اما لانه يؤول الى الظاهرة بسبب الدليل العاضد أو لان 
العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر ه. أى يرجع » لان آل بمعنى 
وجع ومثال الامر مرجعه . 


( حمل لظاهر على المرجوح ) . 


هذا تفسير التأويل فى الاصطلاح أى : هو حمل وقرينة جعل 
الضمير 0000 كان الاصل رجوعه للاقرب ذكر كل واحد مها بعده 
معد يغنى : ا ل ل 
مرجوح أى ضعيف لدليل » كالاسد راجح فى الحيوان المفترس مجلز 
فى الرجل الشجاع فخرج حمل النص على معنى مجازى بدايل وحمل 
المشترك على أحد معنبيه فلا يسميان تأويلا اصطلاحا » وكذا حمل 
المجمل »:وانما عبر فى التاويل بالمصدر وف تالبيه باسم المفعول جريا 
على غالب استعمال أهل الفن ولا يعترض على الحد بأن يه 
لدليل لان الحذف لقرينة واضحة جائز فى التعريف والقرينة ما ياتى من 
أن حمل لا لدليل لعب لا تأويل » وبذلك تتضح صحة حد السبكى وفساد 

الفساد » قال فى الآمنات البينات متصلا به على أن التعريف بالاعم 
اجازه الا قدمون وغير واحد من محققى المتآخرين . 


(واقسمه للفاسد والصحيح ).., 
يعنى : أن التأويل منقسم الى تأوبل صحيح وهو مقبول » وتأويل 


فاسد وهو مردود عند معتقد فساده , 


صحيحة وهو القريب ما حمل 
مع قوة الدلايل عند المستدل 
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حمل مبنى للمفعول وعند متعلق بالدليل لا بقوة يعنى .: أن التأويل 
الصحيح وهو التأويل القريب هو ما كان فبه 0 ارادة المعنى الخفى 
ل 0 
قوة الدليل عند المستدل » معناه قوة دليل المستدل , 


يعنى : أن غبر الصحيح وهو ما كان فيه دليل ارادة المحضنى 
المرجوح ضعيفا هو التأويل البعيد وهو التأويل الفاسد أعنى ضعيفا ىف 
نفس الامر اعتقد الحامل قوته وصحته أم لا » وتعريف القريب والبعيد 
يما رأيت تبعث فيه البرماوى وعند المحلى والزركشى تبعا للعنضد 
أن القريب ما يترجح الخفى فيه على الظاهر بأدنى دليل أى أدنى أمر 
يدل على رجحانه عليه والبعيد ما لآ يترجح على الظاهر الا بأقوى منه 
أى من الظاهر بحيث يقدم على الظاهر اذا عارضه . مثال التأويل القريب 
تأويل قوله تعالى 0 قمتم الى الصلاة » بالعزم على القيام اليها 
وجه قربه رجحانه بالتنظير بنحو قوله تعالى : « فاذا قرأت القران 
فاستعذ بالله » , 


(وما خلا فلبا يفيد) 


المرجوح لغير دليل أصلا فهو لعب لا يسمى تأويلا فى الاصطلاح ان 
انتفى الدليل والواقع واعتقاد الحامل وكذا ان أنتفى فى اعتقاده دون 
الواقع فهو لعب أيضا بحسب اعتقاده » قاله فى الآيات البينات ثم قال 
فيه أنه أن انتفى فى الواقع دون اعتقاده فالمتجه فيه أنه لا يوصف 
باللعب لان اللعب من أوصاف الحامل ولم يصدر منه ما يقتضيه بل هذا 

داخل فى قوله : أو لما بظن دليلا ففاسد ه, يعنى قول السبعى , 
قلت هن الس كمل: تعفن الشدعة آكات دفن كات الله #عالسن 
وأحاديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم على معان بعيدة يلا 
دليل » وذلك كفر لانه لعب بجانئب الربوبية والنبوءة ومدار الردة على 
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انتهاك حرمة الربوبية والرسالية والملكية مع أن الاخيرين داخلان فى 
الأول , 


والخلف فى فهم الكتاب صير 
العام نار يحاة اللاي لمخم سير 


ظ الخلف بالنصب على. الاشتغال وصير فعل أمر كسر للوزن 
وانفصال اياه للضرورة والمختصر بلفظ اسم المفعول يعنى أن صاحب 
المختصر وهو خليل ابن اسحاق المالكى يسمى اختلاف شراح المدونة 
فى فهمها تأويلا , أما تسمية حملها على المحتمل المرجوح تأويلا فموافق 
لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أى موافقة 
اصطلاحهم لاصطلاح أهل الاصول لان علم الاصول أنما وضع ليبنى 
عليه علم الفقه واما تسمبية حملها على الظاهر تأويلا بمجرد اصطلاح 
أصطلحه ولا مشاحة فى الاصطلاح بناء على أن اللغات غير توقيقييهة 
واليزام الكقاتة الدوية لنلكتها على اكز الكض اعنق ققهاء المالكية كما 
غلب القر آن على غيره فى خطاب الشرع » وكما غلب كتاب سيدويه عند 
الفهاة اذا :أطلى العفانه قم عر نت كل من تدك فالير اددية ينا دكن ". 


ايه كدج نيهناة االتح سا" 


جعل مبتداً ولاح خره » وسماة فاعل لائح ' 

هذا شروع ف ذكر أمثلة من التأويل البعيد يعنى : ان من التأويل 
البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى : « فاطعام مسي 
مسكينا » على المد أى اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد 
فى ستين يوما كما يجوز اعطاؤٌه ستين مسكينا فى يوم واحد لان القصد 
باعطاثه دفع الحاجة ودفع حاحة الواحد ق ستين دوما كدفع حاحة 
الستين فى يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد 
انهم جعلوا المعدوم وهو طعام بستين مذكورا بحسب الارادة والموجود 
وهو أطعام ستين عدما بحسب الارادة مع امكان أن المذكور هو المراد 
لانه يمكن أن يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل 
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الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسئين فيكون أقرب 

الشون الاجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد ه. والتضافر بالضاد 

المعجمة الساقطة والظاء المعجمة المشالة كما ىق اضاءة + رين 

التعاون قوله للمحسن أى المكفر لعل الله يغفر ذنبه وانما كان أقر 

الى الاجابة لانه كما قال فى النقود قلما يخلو ح ل اسلف لبن 
من أولياء الله تعالى مستحجاب الدعوة معتئم الهمة , 


كحمل مرأة على الصغعمرة 
كهيا كانني :الهدرة الكتستضوة 


بط ؟ اومن 'القاويل التعيد يعمل الخنفة قؤلة هن اللةعلن: 
وسلم : « يما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ياطل 
باطل ثلاث مرات » وى رواية فان أصاب فلها مهر مثلها يما أصاب منها » » 
وف السنن الاريع يلفظ فنكاحها باطل فنكاحها باطل حملوه على الصغيرة 
أى الصبية وعلى ما يناقى الحرة الكبيرة من الامة والمكاتية ة حمله 

بعضهم على الصغيرة ا 010 
ا ا ف المتغررة سمي ابر افا لبتنان 
العرب تحملة يغض آخر غلى الامة فاعتر كن بقولة هلها مين مثلها مير 
الأمه السيوها كحماة سهم. على النكاضة :لذن لها مهوها «وويكة يفده 
على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور 
قصد الشارع عمومه ق كل مرأة لان عقدها لنفسها لا يليق يمحاسن 
العادة ووجه ظهوره فى العموم ان ترك الاستفسال ينزل منزلة العموم . 

وأن لم يكن اللفظ صريحا فيه فكيف واللفظ هنا صريح فيه لان أيا 
نكرة أ سياق الشرما فتعم » وق شرح اليمرهان للمازرى ان تأككد 
العمو تخصيصه وهو هنا مؤكد يما الزائدة فيزداد بعده ويزداد 
البعد أيضا بتاكيد لفظ البطلان بتكريره ثلاثا لانه يوتى به لدفع احتمال 
السهو والتجوز وقد حسن الترمدى الحديث وصححه ابن حبان ورد 
ما روى عن الزهرى من تضعيف ., 


وحمل ما روق فى الصيا 
على القضاء مع الالتزام 
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يعنى : أن من التأويل البعيد حمل الحنفية حديث « لا صيسام 
لمن لم يبيت » أى الصوم من الليل على القضاء والنذر وهو المسراد 
بالالتزام » ولفظ أبى داوود : ( من لم يبيت الصيام من ن الليل قلا صبا 
له » ومن ف قوله من اللبل ابتدائية وبمعنى فى لصدة النفل 0 
هنية من النهار عندهم و وانما أولوه بذلك لمعارض صح عندهم قى 
النفل فى رمضان ؛ أما النفل فما روى مسلم عن عائشة رضى الله تعلى 
عنها : « دخل الذيى صلى الله عليه وسلمذات بوم فقال هل عندكم شىء 
ققلنا لآ : فقال انى صائم ؛ » وأما رمضان فحديث فى كتب الحنفية انه 
صلى الله عليه وسلم قال بعدما شهد الاعرابى برؤية الهلال : « الا من 
. أكل غلا يأكل بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم © وجه بعده يأنه قصر 
للعام النص ف العموم على صورة نادرة لندرة القضاء والنذر بالنسبة 
الى الصوم المامور به ف أضصل الشرع مع أن حدىنث الاعرابى لم بجده 
ابن حجر وقد رواه الدارقطنى وأبو بعلى على وجه لا يخالف حديث : 
« لا صيام لمن لم يببيت » وهو أنه لما شهد الاعرابى عنده صلى الله 
عليه وسلم ليلة شور رمضان أمر أن ينادى مناد أن يصوموا غدا وحديث 
النفل يمكن حمله على الصوم اللغوى 


(وذو وضوح محكم)., 


على ا لمكم هو اللفظ 6-00 الدلالة 6 معناه ود 


« آبات 52 » وبآتى : ا ومنه : : « أحكمت آياته » أى 
3 


والمجمل يلد هو الذى المراد منه بجهل , 


المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل فخرج اللفظ 
المهمل اذ لا دلالة له وخرج اللمبين لان دلالته واضحة وعرفه ف التنقييح 
مأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك أو من حهة العقل 
الور الى :حركياته فكل مشترك محمل وليش كل مجمل 
مشتركا ه قوله بين احتمالين بريد أو احتمالات والمجمل مأخوذ 
هن الكمل اده الخلظ والجمع قوله كالمتواطىء ع الخ 0 
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يعنى ان لفظ الانسان لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون 
مخصوص آخر كعمرو مثلا وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية 
عند تجرده من القرينة المعممة أو المخصصة لكن بحمل على معنييه أو 
معانيه جميعا احتياطا عند الياقلانى كذا نقله عنه الرازى والذى قف 
تقزمية : انه لذ تكو جملة عادهما ولا على اخدهما "اما الفتكرك الممترن 
بالبيان والمجاز فخارجان عن المجمل على الاطلاق كما صرح نه العضد 
ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل بقيامه صلى الله عليه و..لم تاركا ااتشهد 
الاول بحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب » 
واعترضبأن ترك العود اليه يدل على الاول » واجيب بآن ترك العود 
اليه بيان لاجماله وهو من البيان بالفعل لان الترك كف الذفس وهو فعل , 


ومكايدة الافي عيم لايق 
1 فذا تشبايه عليه | جيب 


تمن قوله:3"تقدانه تقول :أظلق مشت ::" ان اللفظ اذا انستائز 
أى اختص الله تعالى بعلم معناه فلم بتضح لنا يسمى متشابها وتقسيم 
اللفظ الى محكم ومتشابه مأخوذ من قوله تعالى : « آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات » فمنهم من جعل القسمة ثناكية ولعله اقتداء 
بظاهر الأبة » فاللفظ أمأ محكم » واما متثشابه » وعليه فالمراد بالظاهر 
ما يشملء الظاهر بالقرائن وحينكئذ فالمجمل أن قامت عليه قرينة فهو 
من المحكم والا فمن المتشابه ومنهم من يجعلها ثلاثية كصاجب المنار 
فى أصول الحنفية فانه عد المجمل والمحكم والمتشابه من أقسام اللفظ 
وفسر شارحه وهو مؤلفه المجمل بما أدرك يبيان والمتشابه خلافه يعنى 
اما لم يدرك أصلا قلت وغليه فالستزك المنترن ييدان من المحييل 
والمتشاءه منه الآيات والاحاديث المثبتة للصفات المستحيلة عليه تعالى » 
فالسلف ينزهونه عن ظاهرها ويفوضون علم معناها اله تعالى » والخلف 
يؤولونها بناء على القول الثانى من أن الوقف على « فى العلم » . 


وان يكن علم يه من عبد 
فذاك ليس من طربيق العهد 
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يعنى : ان المتشابه اذا حصل العلم به لعبد ولى فذلك العلم ليس 
فلن طاريق 3 أ المترفة الغيودة التى هن : الاكسانية فل ينتاق 
اختضاضة. تعالن ,عد على رق فته كفيو تمن أن القت كلق عوليسة 
تتعالى : « الا الله » وعلى ان الوقف على « فى العلم » يعلمه لز استقوة 
قَْ العلم بالاكتساب واستظره احن الحاحب وصححة النووى لان 
الخطات بها لآ نكيم عيذ 2 فالسمين" الجر رن ببالياة للإبتتافة رودق 
المققنابة :هرادا هما ماكلتة: أنفاضه و القر آن بهذا اللعدى كله معفتانة 
قال تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتايا متشابها » أى متشابسه 
الانتاضن 3 الأعمان وصييخة :لفن زو الدلالة وعد رذلله ووو سكي 
وقد يطلع عليه بعض اصفيائه يحتمل أن يكون المراد بالاطلاع انما 
هو من جهة الكشف لا بطريق الاكتساب ويكون ماشيا على مذدعهب 
جهة الاكتساب والتعلم ويحتمل أنه بريد الاطلاع عليه بالتعلم 
والاكتساب ويكون ماشيا على غير مذهب الجمهور . 


وقد يجى الاجمال من وجه ومن 
وجه يره ذا بيان من فطن 


فطن مثلث الطاء لكن الاولى فيه دينئذ الكسر أو الضم » يعنى : 
| ل رو لل سر بك اي 
50 لاحتثماله النصف أو غبره والمأول متضح المعنى بالنسنة السيو 
المعنى الراجح غير متضحة بالنسبة الى المعنى الرجوح هذا بالنظر 
الراجيح أولا , 

والنفى للممصلاة والنتكاح 


الشبه يكسر فسكون بمعنى الشبه بالتحريك وهو مجرور معطوف 
غلى الصلاة ومحكم خير النفى ©» بعنى : أن اللفظ النافى لذات الصلاة 
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الكتب الصحيحة أى عند أهلها لتحقيقهم كحديث الصحيحين : « لا صلاة 
ا ا الكتاب » وكحديث « لا صلاة الا بطهور » 
. وحديث « لا صلاة لجار المسجد » وكحديث صححه الترمذى وغيره 
« لا نكاح الآ بولى ادالتها على نفى الصحة لانها المجاز الاقرمه 
لنفى الذات ولظهور لا صلاة لجار المسجد فى الكمال صرفت تلك الامثلة 
ع الحقيقة لامتناعيا 1 وجود الصلاة بلا فاتحة أو بلا طهور أو من جار 
0 النكاح حسا ووجه قرب نفى الصحة من نفى الذات 
نما انتقت صحته لاي به كالمدوم بخلاف ما انتنى كما له فق 
بعتد به وقال الباقلانى | ن الجميع مجمل لتردده بين نفى الصحة ونفى 
الكمال ولا مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور هو قرب نفى 
الصحة من تفى الذاكة , 


والعكس فى يق 0 


يا 5" 
حو ا يا ري فاقفوا معناه اتسع القول بالعكس وهو 
الاجحمال فى الثلاثة بعنى ان الاجمال ثابت فى حديث الصحيحين « لا 

واتوي جد يلقداك مرت 
بين عوده الى الجار والى الاحد روى خشبة بالافراد منونا والاكثر على 
أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الافراد 
فهو بالتحريك لكن ان ن صح مارواه احمد مرفوعا للجاران يضع خشبة 
على جدار غيره وأن كره كان معينا للرجو ع الى الاحد فلا اجمال » 
وكذلك الاجحمال ثائدت فى قوله تعالى 2 أو دعقو و الذى بيده عقدة ؛ النكاح » 
لتردده بين الزوج والولى وقد حمله ملك على الولى » والشافعى على 
الزو ج » لما قام عندهما على أن المراد أحد مجملى اللفظ ولا يخرج 
0 ذلك عن اتصافه بالاجمال وكذلك الاجمال ثابت فى المشترك مثل 
القرء فى فى منع اجتماع وى بمعنى عند أى عند منع الجمع بين معنبيه ولا 
قرمنة لوضع القرء للطهر والخض ونه حيله ملك والحسافوي وفاقا 
ا الصحابة والتابعين عك ىالطهر وحمله أنو حنيفة ؛ وفاقا 
لجماعة من الصحابة والتابعين على الحيض , 
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البيان 


بمعنى التديين أى فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح 
الياء نقيض المحمل فهو المتفح الدلالة قاله العضد » وللبيان 0 
ا التبيين احدهما أنه لق عاونا حكن يه ا د 
الدليل والثانى أنه يطلق على محل التبيين وهو المدلول وبالنظر الى 
المعانى الثلاثة اختلف تفسير العلماء له , 


تصيير خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد الى البيان يعنى أن 
البيان دمعنى التبيين هو : اخراج شىء مشكل أى مجمل من قول 
أو فعل من حال أشكااه وعدم فهم معناه الى حال اتضاح معناه وفهمه 
بنصب ما بدل عليه من حال أو مقال فالاتيان ن مالظاىم ر من غبر سبق أشكال 
لذ شعن انا احتد ردكا وآ كان يشعاء لهذا الطاغر لا مسقيو 
مبين فثبتت الواسطة بينهما وهو التحقيق » قال فى الآيات البينات ولا. 
شكال ف اثيات الواسطة فانها أمر أصلاحى لا مشاحة فيه 1 


ك0 


يعنى : أن بيان المشكل واجب على النبى صلى الله عليه وسلم 
مه 0 التكليف ابالحمك لذن الها يك اذا َك لاطب 
10 امح ا رد ا 
كلفن به من الدليل والا وحب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به لانهن 
د يه 


تنبيه : اعلم 1 القن هنا :الله «علية وملام واحب عليه نيان 
الاك ١‏ اجرف نما عي ع ين الواجب لوجوب تبليغ الجميع , 
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وهيت و يما ْ 
سيف الالذ ا متطاع عدوا العفيدا 


بعنى : ان البيان يكون بكل ما يجلوا العمى أى الخلفاء والاشكال 
ا عقليا أو حسيا أو ششيرعيا أو عرفيا أو 
قرينة مقال أو فعلا يشعر بالبيان 


مثال الديان بالدليل العقلى قوله تعالى : « خالق كل شىء »© بين 
العقل استحالة تعلق هذا النص يذاته تعالى وصفاته ومثاله بالحسى 
قوله تعالى : « تدمر كل شىء » بين الحس أن السماوات والارض 
وندوهما مما هو مشناهد أنها لم تندمره وهذان المثالان من النيكسان 
اللغوى لا الاصطلاحى لانه إتيان بالظاهر من غير سبق أشكال , 


ومثاله بالقول قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » 
دين قوله تعالى : « وآدوا حقه يوم حصاده © ومثاله بالفعل بنانه عليه 
الصلاة م 0 والاصان: الاي 50 » فحجهة عليه 0 
00 5 ومثاله بالقرائن ٠‏ كما فى أدلة وجوب الصلاة ة ونحوها د 
الصحابة علموا معانيها بالقرائن » والقرائن منها حال وهى داخلة فى 
الافعال » ومنها قرينة فقال وهى داخلة فى القول , 

القاصر فاعل بين والسند والدلالة بالجر بناء على جواز اضافة 
حيث للمفرد » يعنى أنه يجوز تبيين القاصر من جهة السند ما هو أقوى 
منه من حهنه فديين معلوم المتن كالمتواثر دمضنونه كالذير الاحاد كيان 
الامر بالزكاة الوارد فى القرآن بخير الاحاد اعنى قوله « فيما سقفت 
الماء العشر » الحديث وكذا سين الاضعف دلالة ما هو أقوى منه دلاله 
كبيان المنطوق بالمفهوم قال حلولو انه لا يشترط ف المبين بكسر الياء 
أن يكون أقوى دلالة أو سندا من المبين بالفتح 7 ا الدلالة فلا 
أوضح من المظنون قاله ق الآيات البينات » 0 الكور انى | له 7 
كان عاما أو مطلقا فيشترط أن يكون ساته أقوئ لانه يرفع و 
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القاهر.والاطلذى بوقترظ الزافخ أن .يكون أقو .وام الحمل :قاذ تعرز 
أن بكون ببأنه أقوى بل بحصل بادنى دلاله لان الأحمل لما كان محتملا 
للمعنيين على السواء فاذا انضم لون أحد الاحتمالين ادنى مرجح كفاه هم 
قلت هذا حسن الا أنه فرض الكلام فى أعم من نن ديان المحجمل آ 

الكلام انما هو فيه وما ذكر من بيان القاصر الاقوى هو المعتمد ومذهبي 
الجمهور » وقيل يجب أن يكون أقوى دلالة أو سندا وهو اختيار ابن 
الخياء 


وأوجطمن عند بعض علما 
اذا ووب ذى الخفاء ععما 

فك :1 انب القاهي كله عن منقتعد نوه الدرافيون :أن لسع 
بالفتح اذا عم وجوبه ساثر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما 
لامعاو عا ,بها بالدو قز و اله قبل فى منانة كير الكخاف وقال ال مد" لايد 
أن بكون المخصص أو المقيد أقوى من دلاله العموم على 
التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة التقبيد كمأ عدم فى كلام 

احور انيجو 

والتيول والفعل اذا توافقا 


ورة 


بلقم زاء ايسدق يقن : أنه اذا ورد معد المجحمل قول وفعل كل منهما 
صالح للبيان قارم :اتفقا أى لم يزد أحدهما على الاخر كما لو طاف بعد 
زول قولة الى « ولله على الناس حج البيت » طوافا واحدا وأمر 
بطواف واحد فالمتقدم منهما هو البيان لحصوله به والثانى تأكيد له , 


والفعل يقتضى بلا قيد طلب 


بفتح سين انتسب والفعل مبتدأ خيره جمله يقتضى وطلبا مفعوله 
وكف عليه بالسكون على لغة رديعة » تكلم ق البيت وفيما بعده عاحديع 
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مغووم قوله اذا توافقا بعنى اذ زاد على مقتضى القول كما لو أمر 
بعد نزول آية الحج بطواف واحد وطاف طوافين فالبيان منسوب للقول 
والفعل الزائد يقتضى طلبا أى وجوبا أو ندبا ى حقه صلى الله عليه 
وسلم دون أمته حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم أو تآخر أى سواء 
تقدم الفعل على القول أو تأخر جمعا بين الدليلين , 


تنبيه : ظاهر عبارة بعضهم أى الاول من الطوافين ليس بيانا 
ولا مؤكدا له بل أتى به لمحض الامثتال » ويحتمل أنه مؤكد له وهو 
ظافر فق تآخره قال فى الآماث: النات . 


والقول قْ العكس هو المسين 
وفءعله التخفيف فيه بين 


فى نان الكول: تراك هل" التفتل كان عطاقم :جاى أغنا اين ,التي 
ان هه و السان والفعل الدامص تحذيت احج لج الله عليه وسلم 
تآخر الكمل أو تحدم 


وقوعه عند المجبز ما حصل 


يعنى : ان تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت 
الفعل أى الزمان الذى وقته الشارع لفعل ذلك الفمل الى حد لا يبقى 
بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه غير واقع عند 
من أجار «ريناء على جو ا التليقة بالحال رواين التونى يذى. جوار: عل 
أنه من اسقاط الحكم فى حق المكلف » قال فى الآيات البينات لا يقال 
اطلاقا لآن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم تبين له 
حلى الله عليه ويجلم :وزهذ ا الم يقطلها إداء بولا قكباة:ه واينا لان الوجوت 
انما كان لظهر ذلك اليوم هما بعده دون ما قبل ومن هنا يعلم أن الكلام 
فى غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان 
عن وقت الفعل ه, ثم قال ينبغى أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان 
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وهو القول وفعل القلب كالاعتقاد لظهور أنه قد يكلف يذلك فى وقت 
معن 


تأخير للاحتياج واقع . 


اعون هد و انيل الي سدواء م 
للمبين بالفتح ظاهر كعام سين تخصيضه ومعلق يبين تقتسده ودال على 

جن سك إن 1 رو العدل ولك اك بن مسي ار 
معانيه » وكمتواطىء ببين أحد ما صدقاته مثلا , 


اعلم أن المتواطىء اعم مطلقا من المطلق لانه بدل على الماهية " 
بلا قيد كالمطلق وعلى الفرد المنتشر كالنكرة بناء على تغاير المطلسق 
والنكرة فجعل المطلق من المجمل الذى له ظاهر مسلم وجعل المتواطىء 
من المجمل الذى ليس له ظاهر تبع فيه السيكى والمحلى المحصول 
وتعقبه الاصيهانى فى شرحه بأن المتواطىء له ظاهر وهو القدر 
الفترك .وهرى بأن جعل المطلق ها له ظاهر انما: هو بالنسية للقكر 
المشترك ولو ق شمن الافراد من غير تعيين وعدم ظهور المتواطىء الذى 
من افراده المطلق انما هو بالنسية للافراد المعينة اما بالنسبة للقدر 
المشترك فكالمطلق , 


0 ويعضنا ددر لنتوالة مانع 


الاشارة الى تأخير البيان للحاجة بعنى أن بعض المالكية مان 

ذلك وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعبة لاخلاله 1 المراد عند 
المراد فيما لا ظاهر له هذا فى غير النسخ وأما فيه ففهم ام الحكم » 
وقال الجمهور : ان لله تعالى ا 00 الوقوع 
قوله فى قصة بقرة بنى اسرائل « انها بقرة لا فارض ولا بكر ») ثكم 
قال : « انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » ثم قال : « انها 
بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث » مسلمة لاشية فيها » » 
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وفيه تأخير بعض الديان عن بعض » فالبقرة مطلقة ثم بين تقييدها يما 
فى أجوبة. اسكلتهم » ومنع العضد كونها بقرة معينة بل هى بقرة ما فلا 
تحتاج الى بيان فيتأخر بدليل : « يأمركم ان تذبحوا مقرة » وهو ظاهر 
فى بقرة غير معينةفيحمل عليها » وبدليل قول ابن عباس وهو رئيس 
ل ا ا ا 0 فسدد 
الله عليهم ه. . المراد منه وعورض بأنها 5 و لم تكن معينة لكان ابجاب 
المعينة بعد ايجاب المطلقة نسخا للايجاب الاول » وأهل العلم 
بجعلوا ذلك من قبيل النسخ 4 ومن أدلة 0 0 0 حكابية 
عن الذليل عليه الصلاة والسلام : « انى أرى 3 فى | 4 0 
« وفديناه بذبح عظيم » أى 0 07 لا أنه الناسخ : 

وقيل بالمنع بما كالمطلق , , 

الناء من 0 بمأ رديه القولان لمكت كان فعند د الجمهور 
الى فنع ف جم الاح »وف ب ا ا ا 

ان لم يتقدم البيان ن الاجمالى فيما له ظاهر وهذا مبنى على 

د والتقبيح العقليين وذلك باطل عندنا وأبو الحسين يقول الجهل 
السيط لآ مكلو المكتربعية 0 الاحاطة عليه والجهل المركب أعظم 


ففسره لتركيبه من جهلين مع امكان السلامة منه فيجوز على الله 
تعالى أيقاع عيده ق ابسيط 0 وعدم امكان ٠‏ السلامة منةهة دون 
المركب لفرط قبحه مع امكان السلامة منه فما لا ظاهر له اذا تأخر 


بيانه الى الحاجة انما يوقع العبد فى الجهل البسيط وهو جهل مراد 
الله تعالى به وما له ظاهر كالعموم المراد به الخصوص فمتى تآخر 
اعد الساطم ار جر اذ الله به ادر : ولبدي ور اذ الحميل وسيل ا جيل 
باختصار قوله وقيل بالمنع الخ يعنى أن كثيرا من الحنفية وبعض 
الفقهاء فرقوا بين أن يكون للمبين ظاهر: فيمتنع تأخيره الى وقت 
الحاجة وبين ما لا ظاهر له كالمجمل فيجوز لأيقاعه المخاطب فى 
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غير المراد بخلافه فى المجمل قال المحشى يقال عليه يندفم هذا 
المحذور باقتران البيان الأجمالى بالخطاب فلا يمتنع حينئذ تاخير 
. البيان التفصيلى ه. وهذا الكلام من المحشى واقع على سبيل الفرض 
وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج . 


ثم بعكسه لدى البعض انطلق , 


هذا قول آخر مفضل على عكس التفصيل السابق حكاه الابيارى 
فى شرح البرهان وهو أنه يجوز تأخير البيان. الى وقت الفعل فيما 
له ظاهر ولا بجوز فيما لا ظاهر له وعلله بأن للعام فائدة فى الجملة 
يبخلاف المجمل , 


تنبيه : اطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهما اما 
: أن تقول سموه بيانا جريا على اللغة أو نقول هو ا د 
يشير اليه كلام بعض 1 شى المحلى ولا مشاحة فى الاصطلاح : 
بنفسه ا 0 الخ وقال ف وضع آخر كالين تنو 
الفط الدال على مستى :اما خالاصالة يواما' يعد الاق فالظاهر: أن 5 
التعبير جار منه على الاصطلاح . 


وجاكز تأخير تبليغ له , 


الضمير المجرور عاكد على وقت العمل » بعنى : أنه بجوز للذبى 
صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما بوحى اليه الى وقت الاحتجاج 
للعمل به ولا فرق بين القرآن وغيره » وقيل لا يجوز لقوله تعاالى 
000 اليك من ريك » بناء على أن الامر للفور لآن وجموب 
غم معلوم بالعقل ضرورة فلا فاكدة للامر به الا الفور » وأجاب 
لجور بان ل العقل بالنقل , قلت : وبانا لا نسلم علم وجوب 
م بالعقل لان ذلك مبنى على أن العقل يخسن ويقبح وهو ضعيف 

8 أجاز المالكية وجمهور غير هم تأخبر التتليغ لانتفاء المحذور 
السائق فيه وهو الاخلال يفهم المراد منه عند الخطاب والمراد تأخير 


283 ل 


بغ الاصل لا البيان فقد تقدم وكلام ابن الحاجب والامام الرازى 
امي اح لك الل ن قطعا أى بلا خلاف لآنه متعمطد 
البو وم لجر كان الله ايه كلح ا ليعاه كاتف ٠‏ جره لطا كلم 
أنه كاق يصال عن الحكم فيحيب ثارة مما عتده ويعف كاز .حفن متبتزل 
الوحى فقد كان ما يجيب به حاصلا عنده قبل السؤال واخر شتلبغه 
الى السؤاك انحث فيه باحتمال أن تكون الأجانة عن اجتهاد فلا يدل .. 
وأجيب بأن الاجتهاد يحتاج لزمن عقب السؤال » يقع فيه مع أنه كان 
بحيب افورا قبل مين ذلك الزمن: بل :متضلا بالسؤال كما .هو هعلوم 
ولوق السئن قالة فى الآنات الينات:. 


ودرء ما يخشى أبى تعجبله 


درء بفتح الدال مبتدأ خبره جملة أبى تعجيله ويخشى مبنى 
للمفعول » يعنى أنه قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره الى وقت 
الحاهة دوه .آى كيفا أسي ة خاهيلة ىق تكله على آم خلى "الله صلية 
وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس 
لكلا يستعد العدو اذا علم ويعظم الفساد ولذلك اما أراد عليه الصلاة 
وكير عب بي 


ونسبة الجهل لذى وجود 
يما بخصص من الموجود 


نسبة مبتدأ خيره من الموجود أى الواقع ولذى وحود 0 
بنسبة » ويما متعلق بالجهل ويخصص بكسر الصاد » يعنى | ن المختار 
عند القائلين بمنع تأخير البيان الى وقت الحاجة جواز وقوع أن يسمع 
بالمخصص شامل لما اذا علم معض المكلفين به ولم يعلمه البعض الاخر 
الا أنه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل لما اذا لم 
يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من السحث كانوا لتقصيرهم 
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بمنزلة من بلغه قاله فى الآيات البينات , والمقيد والمبين بالكسر فيهما 
كالمخصص ف جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا 
لما فيه من تآخير الاعلام بالبيان » وأجيب بأن المحذور تأخير البيان 
وهو منتف هنا قال شهاب الدين عميرة لانه ببنه لبعض المكلفين ه, أى 
لان أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فانه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 
كل أهد يلريك البعس واكتقي تفكن. الباتى دول عليه السازق لبيك 
الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون الى النواحى لتبليغ الاحكام ولم 
ميلدوا كل إفجوة يل املقو لعفي و اكتتحو ا اكتمكق الاق 46 لمحتال 
الخلاف هو أن يمضى زمن يمكن فيه البحث عن المخصص » اما 
تآخين البنان الى :وعت. الحاحة بل وكذلك عند المحيرين: انطله ى الأنات 
البينات ودليل الجواز والوقوع أن بعض الصحاية لم يسمع المخصص 
السمعى الا بعد حين كفاطمة رضى الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه 
تركناه صدقتة 1 
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3 ٠. | 


يكون لغة بمغنى الرفع والازالة ومنه نسخت الشمس الل 
ونسخت الريح آثا 0 وتمعنى النقل «والتكويل وهنة نا 
المواريث وتناسخ الارواح وقبل حقيقة ق الرفع مجاز قَْ النتخغخل 
واصطلاها هق ما اقثان له يقول» : 


افلياة ن التمرمحين 
بمحكم القرآن أو بالستسنكنق 


خبير ممتداً محذوف ىق هو رفع وديان معطوف على الخير 6 
لين 2 سنة بالضم » يعنى 3 ن النسخ قال القاضى أبو يككر 
الباقلانى منا : أنه رفع الحكم الثابت بيطريان الحكم اللاحق المضاد 
ا الله تعالى شرع الحكم السابق دائما على خلقه 
الى قيام الساعة والحكم الثانى الناسخ اقتتضى عدم دوام الحكم الاول 
فعدم الحكم الاول مضاف الى وجود الحكم الثانى » واحترز بيقوله مع 
تراخيه عما لو قال افعلوا لا تفعلوا مثلا فليس بنسخ مع أنه لا يكون 
فى كلا م الشارع التهافت واختار ر سعضهم هذا القول لشموله النسخ قبل 
ل من الفعل الذى هو جائز على الصحيح وذهب حجمهور الفقهاء 
وغير هم الى ان النسخ بان لانتهاء زما مان الحكم السابق بالخطاب الثانى 
لا رافع لحكم الخطاب ل الخطاب الاول انتهى بذاته وخلف يدله 
الخطاب الثانى لان الله تعالى شر ع الحكم الى ونت ورود الناسخ 1 
فالخطاب الاول يدل بظهوره على الدوام فلما ورد الناسخ تبين عدم 
الدوام ة فعدم الحكم الاول ليس مضافا لوجود الحكم الثانى لانه كان 
مغببا الى غاية معلومة لله تعالى غير معلومة:عندنا وائما نعلمها نعن 
بورود الحكم المتآخر المضاد للحكم الاول فيرجم النسخ فى هذا المذهب 
الى التخصيص ف الازمان وهذا الخلاف هو فرع اختلافهم ف أن زوال 
الاعراض بالذات أو بالضد فمن قال ببقائها قال انما ينعدم الضند 
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المتقدم بطريان الطارى ولولاه لبقى » ومن لم بقل باليقاء قال : : بنعدم 
بحنيده فم يعدت الضد الطارى قال ف الآمات البينات : ونظيره الخلاف 

قى الحدث هل الوضوء بنتقض به أو بنتهى دنئفسه وحة شمول القول 
الاول للنسخ قبل التمكن دون الثانى هو أن القاضى والغزالى قالا انه 
يجوز ا 0 الععلوية ولك يمع كون النسخ عبارة 
عن انتهاء مدة العبادة لان نيا ن انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصول 
القدة فتيل حصولها يستحيل بان انتوائها ل 


فان قيل : يتصور النسخ قبل التمكين على القول الثانى ايضا بأن 
يقع النسخ بعد دخول ا 
ري ا لحكم | 
08 لاأنه اذا رع تعلق الحكم فقد بين انتهاوه 537 سين انتهاءه 
0 ش 
قوله بمحكم القرآن 8 المراد بالحكم 000 المعتى امطرحت 
معي ع ا ا ل ركد 
الخ » وخرج الرفع يالموت والحنون والغفلة ولا نسخ بالعقل وقول 
الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول أى فيه دخل بفتح فسكون 
وبالتحرياة أى عدده جيية جل رفم وكوب العمل ببالعقل لبدو بيخله 
نسخا فان قيل : ان تفسير النسخ يرفع الحكم لا يشمل نسخ بعض 
القرآن » تلاوة لا حكما اذ ليس رفعا لحكم فلا يكون جامعاً فالجواب 
كما فى حواشى العضد للسعد ومثله فى الآبات اليينات ات النسخ تلاوة 
ذلك وهذه احكام فنسخ م التلاوة كنسخ الحكم فيصدق عليه التعريف 
فان قيل. :يناف لكا درام ني جار لا كما أحيت بان لا منافاة لان 
0 بالحكم 0 وهو مدلول. اللفظ لا مطلقا والمراد 
ا 
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( فلم يكن بالعقل .. ) 
يعنى أن النسخ لا يكون بالعقل كما تقدم فى شرح البيت قبل 


سيدا 
أو مجرد يد الي الى المستند , 


ان الأجماع لا ينسخ به لانه انما بنعقد بعد وفاته صلى 
الله 0 وسلم اذ فى حياته الحكة فى قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته 
لكن ينسب النسخ الى مستند الاجماع بفتح الذون فالدليل الذى استند 
الاجماع اليه ف مخالفتهم النص هو الناسخ ه وكما أن الأجماع لا 
ينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره وكما لآ ينسخ الكتاب والسنة 
بالاجماع كذلك لا يبخصصان به ولا يقيدان فمعنى قولهم يجوز تخصيص 
الكتاب والسنة بالاجماع انهم يجمعون على تخصيص العام بدليل 
آخر فالمخصص 6 الحقيقة هو سند الاجماع ثم بلزم من دمحم 
متابعتهم وان جهلوا المخصص فااراد ل يس كر 
بالاجماع ه. من الآيات البينات ملخص . 


ومنع نسخ النص بالقياس 
ا 2 ا 


بعنى : أن نسخ النص بالقياس لا يحوز شرعا عند الاكثر 
واختاره القاضى والباجى وهو مذهب الشافعئ حذرا من تقديمه على 
النص الذى هو أصل.له فى الجملة » ومقايل قول الجمهور ثلاثة اقوال » 
أحدها أنه بجوز شرعا مطلقا لاسناده الى النص الدال على علية العلة 
الاصل فكان ذلك النص هو الناسخ كما لو ورد نص باباحة 

التفاصل ف الارز ثم ورد نص آخر بتحريم التفاضل ف البر ؛ فالقباس 
: التفاضل قى الارز أوجود الطعم فيه الذى هو علة الريا عند 
الشافعبة 0 6 صححه الى أكنه خلاف ما عليه جمهور 
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لا ينسخ به نص ولا اجماع ولم يقل مجيز ينسخ النص بالنص فى 
القياس مثل ما قالوا فى الآجماع لان مستند الاجماع صدر من الشارع 
قبل اتفاق المجتهدين وبمجرد صدوره عند تحقق النسخ وان تأخر 
اطلاعنا عليه فلذلك قالوا ان الاجماع لا ينسخ به يخلاف القباس قان 
مستنده الذى هو دليل أصله لم يدل على نقيص حكم النص المنسوخ 
ولا رفعه وانما الدال على ذلك الحاق ذلك الفرع الذى هو محل | 
المنسوح دذلك الاصل فى حكمه فمع قطع النظر عن ذلك الالحاق اإلذى 

لان ا لفن سن المنسوخ ولا يتحقق رفعه ولهذا 
قالوا : ان نفس القياس ناسخ قاله ف 0 البيناتة. الثاني مون 
ان كان القياس جليا ومنه المساوى بخلاف الجنس لضعفه . 


الثالث يجوز ان كان القياس فى زمنه صلى الله عليه وسلم والعلة 
مخصوصة بخلاف ما علته مستنيطة لضعفه وما وجد بعد زمنه لانتفاء 


أل نم حينة . ' 
0 0 


0000 : أحكامه شرعا 1 0 0 
وهكم نسخ جميع السئة كحكم نسخ جميع القرآن 

التلاوة ول ل ل ل م 
مزل أى من القرآن عشر رضعات معلومات أى يحرمن فنسخن تلاوة 
وحكما بخمس معلومات ثم نسخت الخمس تلاوة وحكما عند مالك 
| وتلاوة فقط عند الشافعى 4 ومثال منسو ع خ التلاوة فقط الشيخ والشيخة 
اذا زنيا فارجموهما البتة والمراد بالشيخ والشيخة المحصنان لامره 
صلى الله عليه وسلم يرجم المحصنين وست وستون آية ناسخ ومنسوح 
والمراد ينسخ | نس العمل به واختلف فى منسوخ التاوة ‏ فقا ظ 
لبن الحاجب الاشبه جوآز حمل المحدث له وقال الامدى من الحنابلة 
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والنسخ بالنص لنص معتمد , 


أى قوى مشهور جوازا أو وقوعا على تفصيل يأتى » أما نسخ 
القرآن بالقرآن فالصحيح جوازه ووقوعه كنسخ الاعتداد بالعصول 
بأربعة أشهر وعشر وأما نسخ السنة متواترة أو آحادا مالسنة المتواترة 
أو نسخ الاحاد بالاحاد فجائز اتفاقا أو عند الاكثر وغال الاسنوى : 
اختلفوا قَْ وذوعه على مذهبين وممن ذكر الاتفاق على حوازه الامدى ىق 
الاحكام ومنتهى السؤال وعبارة السبكى وأدن الحاجب, توهم ان 
الخلاف ىف الجواز ويدل له ان القاضى حكى عن بعضهم أنه منعه عقلا 
ولافرق ف هذا كله دين القر آن والسنة المتواترة والخلاف ف وقوع 
المتواترة بالاحاد بدل بالاولى على وذوعه بالمتء 0 لمثلها أو للإحاد 
واما نسخ القرآن للسنة متواترة أم لا فجائز ووأ ملستي 
ودليل. الحواز وله تعالى . 0 ونزلنا علينك الكتاب 37 لكل تشىء ع«( وان 
خص من عمومه ما نسخ أو بين بغير القرآن » ويجوز نسخ القرآن 
بالسنة المذه واترة على الصحيح ومذهب الجمهوور وقوعه ووحة نسم 
المتوا ئرة بالاحاد أن مده واتر متطوع _ والأحاد مظنون والنسخ أنطال 
وشرط المبطل أن يكون مساويا أو آأقوى بخالاف الرفع فانه بحصل 0 
دافع واحيب بوحهين : : الأول .. ن محل النسخ الحكم ودلاله .القر ان 
ظنيه 4 والثانى تضعيبف القول بأن المسطل لابد أن يعون أكوى أو 0 
نأوجه منها ما ذكره القاخضى فى مختصر التقريب بأنا نقول وجويه 
العمل بخبر الواحد مقطوع فما يضرنا 20 : أصل الحديث مع أنا. 
بالمظنون لان اا الاحكام قبل ورود اشر 0 دع نه دنا وثدوت 
الحظر أو الاباحة مقطوع به عند آخرين ثم اذا نقل خبر عنه صلى 
الله عليه وسلم ؛ يثبت العمل به ويرتفع ما تقرر قبل ورود الشرع ذكره 
القاقميى افيا 


فولنا ودلالة الفران طلئه. ظلئية بهان قيل يؤخذ منه منع نسخ 
التلاوة بالآحاد لان نسهها يتضمن اسقاط قرآنيتها وهى ثأبتة قطعا 
فلا تنسح بالاحاد فالدواب دم ذلك كما ق الأبمات الببنات نآ بار ن الثايت 
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بالقطع هو أصل قرآنيتها لا دوامها الذى ينسخ بالآحاد على "قدير 
القول به هو الثانى دون الاول , 


والنسخ بالآحاد للكتاب 
ليس بواقع على المواب 


يعنى ان نسخ القرآن بخبر الآحاد وان كان جائزا فليس بواقع 
على الصواب أى الصحيح وهذا مستثنى مما دل عليه البيت قيله 
قال السبكى : والحق لم بقع الا بالمتواترة يخلاف نسخ القراآن 
والسنة المتواترة بالسنة المتواترة فانه جائز وواقع عند الجمهور وقيل 
وقع نسخ المتواترة بالآحاد كنسخ حديث ( لا وصية لوارث ) لقوله 
تعالى : « كتب عليهم اذأ حضر آحدكم الموت » الى « ولاقربمين » 
وكنسخ نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع 
لقوله : « قل لا أجد فيما أوحى الى » الآية وكنسخ حديث ( لا :: 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ) لقوله تعالى : ( واحل لكم ما وراء ذلكم 
واحتج أيضا القائلون بالوقوع بأنه يخصص فينسخ واجاب النافون 
للوقوع بعدم تسليم كون ذلك ونحوه غير متواتر للمجتهدين الحاكمين 
بالنسخ لقرابتهم من زمان النبى صلى الله عليه وسلم قلت : وذلك لا 
يكفى بالنسية الى أهل الاعصار المتأخرة بكثير اذ ااتواتر يشترط ى 
كل الطبقات كما هو معلوم الا ان يقال المدار هنا فى التواتر وغيره على 
زمانه عليه السلام . وممن قال بالوقوع الباجى منا وعليه مشى القراق 
فى التنقيح وآهل الظاهر والغزالى . ظ 
( وينسخ الخف بما له ثقل ) الخف بكسر الخاء المعجمة بمعنى 
بددل اثقل منه وقال بعض المعتزلة لا يجوز اذ لا مصلحة فى الانتقال 
من سيل الى عم واجنت بياتة. ان.بمنلم رعاية المتلحة فى مشتروعة 
الاحكام فلا يسلم عدم المصلحة فى ذلك لان من فوائده كثرة الثواب 
وقد تكون له فائدة فى علمه تعالى كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم 
معد القوة لا كنا لا نسلم رعاية المصلحة الا تفضلا لا وجوبا وقد وقع 
كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم ومن النسخ 


291 ل 


بالاثقل نسخ الحبس ف البيوت بالجلد والرجم ووافق الظاهرية بعض 
المعتزلة فى الم محتجين بقوله تعالى : « نأت يخير منها أو مثلهسا « 
وبقوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . وأحجيب عن 
الاول بأن الاثقل قد بكون أفضل بكثرة الثواب وأصلاحه لأخلاقه ومعاده 
( وقد بجىء عاريا من البدل ) 

يعنى أن سي الجمهور خلافا لبعض 
المعتزلة ف الحوأ وار وللشافعى ق الوقوع 1 حجة المعتزلة عدم المصلحة 
افيه وأجبب بأنها الراحة من التكليف مثال وذوعه نسحم وكوب تقد 
الصدقة على مناحاة الرسول اذ لا بدل لوجوبه مرجع الامر الى مأ كان 
تلك هذا ولد عليه تالذابل العاه .من اككرنيم ‏ الفعلم أن كان مضرة واباحته 
ان كان مذفعة وأجبب من حهه المانع حدم تسليم أنه ل بدل لاأوحوب 
بل بدله الجواز الصادق هنا بالاباحة والاستحباب فااقائل بالوقوع 
معترف أن الامر ىف ف نسحم الوجوب فريجم الو مقتضى الدليل العام 
ون ذلك المقتضى السن من العقل. المر اد هنا والة كان مناقما لقوله 
بالوقوع , والشافعى القائكل ان النسخ لا بقع الا يبدل لا يكفىي عنده ‏ 
ما هو مقتضى الدليل العام بل لا بد عنده أن بون البدل مستفادا من 
النسخ نصا أو اقتضاء و آية : « اذا ناجيتم الرسول » من قبيل الاقتضاء 
فان. تخينة رشع الوجوت يقاء الجواز آى. غدم 'الحرج: السادق بالاباحة 
والاستحباب بخلاف ما دل عليه الدليل العام فليس مفادا من النسخ 
لا نصا ولا اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه البتة قاله فى الآآبات 
البينات , 


حاصله أن النسخ لم يعد البدل نصا أو اقتضاء كما تقرر يكون 
0 او يد نكم 
بمقتضى الدليل العا ايل لنت قن شرج 0 

الى ا ور ا الاين عن الخاشين حمل عاو ير 
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أرتفاع عبادة لا بعينها لا الى بدل أولى والمخالفون فى ذلك وهلم 

المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا فى المسألة فهذا مثار 

عسو وا د وى وي ا 0 
بمقتضى الدليل العام لم يلزم ا رتفاع التكليف قاله ى الابات البينات » 

وفراتسيع المليو لولاا « ما ننسخ من آبة أو ننسهانات مخير 

منها أو مثلها » وأجيب بأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن 

أن يكون واقعاأ نحو ان كان الواحد نصف العثشرة فالعثشرة اثنان 

والنسخ من قبل وقوع الفعل 


النسخ ميتداً 4 وحملة جاء وقوعا خبره 4 ووقوعا تمبيز محول 
عن الفاع سل . 


منهم من يعبر عن هذه المسألة بنسخ الفعل قبل التمكن منه 
ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل ومنهم من يقول قبل وقت الفعل 
أو قبل مجىء ا اد ته قل 
التمكن منه بأن أمر به فور فنسخ قبل الشروع فيه أو غيره على 
١‏ سيا ا ا عر ا 1 

كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ كنسخ القبلة وفاقا للمعتزلة 
00 الاخيرة لحصول مصلحة الفعل دتلك المرات الواقعة فى الازمنة 
الماضية ومنعوا الثلاث قيبلها لعدم حصول المصلحة قال القراى وأما 
بعد الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا ومقتضى مذهبنا جواز 
النسخ فيه وف غيره وتعليل المعتزلة المنم بعدم حصول المصلحة قريب 
من ليل يعضوم له بعدم. استغرار التكليف لان هذا مبنى على ذلك 
أى على وجوب ظهور المصلحة للعقل فى افعال الله تعالى وهو ممنوع 
عند أهل السنة ولهذا اجابوا بأنه يكفى للنسخ وجود أصل التكليف وان 
لم يستقر والصواب فى تفسير أستقرار التكليف ما فسره به الكمال من 
أنه يكون بدخول الوقت ومضى زمن يسع الفعل قال فى الامات السبنات 
وهو ظاهر لان معنى استقرار التكليف من سقوطه مما يعرض مسن 
نحو جنون أو اغماء وذلك متوقف على مضى الزمن المذكور أذ بعد 
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مضيه تلزم العيادة وان عرض ما ذكر قبل فغلها واستثرق الوقت بخلاف 
ما قبل مضيه فان عروض ما ذكر يسقطها اذ استغرق الوقت ه. ومن 
ادله وتوع 00 قيل التمكن قوله تعالى حكابة عن الخليل عليه 
السلام « با بنى ١‏ نى أرى فى المنام أنى أذبحك ») ثم نسخ بقوله تعالى 
«وفديناه بذبح عظيم » ومنها رفع الصلوات الخمسيزليلة الاسراء بالخمس 
والذنيح قذول الاكثر أنه اسحاق لكنه سرى اليهم من أهل الكتاب حسدا 
للعرب أن يكون جدهم الذييح والصواب انه اسماعيل لان البشارة 
ماسحاق معطوفقة على البشارة بالغلام المذبوح ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا امن الذميحين © والاصل الحقيقة ولان ذلك كان دمكة 
وكان قرنا الكبيش معلقين بالكعبة حتى احترقا أيا م ابن الزبير ولم. يكن 
اسحاق بمكة ويروى عن خلق كثير من اصع والتابعين وكونه 
اسحاق مردود بأكثر من عشرين وحها وأما نسح الفعل بعد خرو جح 
وقئه ملا عمل فمتفق على جوازه كما صرح به االامدى قْ الاحكام لك 
عزم ابن الحاجب بأنه لا بجوز واقتضى كلامه الاتفاق عليه قال فى 
الآيات البينات بعد ذكر تصريح الامدى بالاتفاق على الجواز ما 
وهذا يتأتى اذا صرح دوجوب القضاء أو قلنا الامر بالاداء 
مستلزمه ه, ويجوز النسخ فى الوقت بعد مضى زمن بسعه عند الح 

الا الكرخى من الحنفية فانه قال لا يجوز داك كيان م 

ع ا ل 1 ا بالفحوى ) 0 
بمفهوم الموافقة بقسميه جائز اتفاقا عند الامدى 0 وحكى أبو 
اسحاق الشيرازى قولا بمنع النسخ به بناء على أنه قياس لمحل 
الفحوى على محل المنطوق والقياس لا يجوز النسخ به , 


ونسدخةهة حب اد 
ميكل وعكسه حوازه انحلا 
ورأى الاكثرين الاستلزام 


نسخه مبتدأ وعكسه معطوف عليه وجوازه مبتدأ ثان وجملة 
حلا الممتداً والثانى وخدره شير عن الاول بعنى أنه بجوز تسم الفحوى ‏ 
أى مفهووم الموافقة بكسمية ولو بالفحوى دون نسحم أصله الذى هو 
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المنطوق وكذا عكسه وهو نسح | الاضل دونه على الصحيح فيهما لان 
ل 0 مجاز نسخ كل واحد منهما فقط 
كنسخ تحريم ضرب| كردم الكاتيود و العتبر ك0 حياط 
ققاد دلخت من هذه الاحكام بحيت به: انفكاك احدهما عن 
الآخر بل الارتباط دبنهما انما هو بمعنى التبعبة فى الدلالة والانتقال 
من المنطوق الى الفدوى وهو لا دوجب اللزوم 6 الحكم قال سعد 
الدين التفتازانى ولو سلم فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا 0-6 
اقتل فلانا ولا تستخف به ه., قوله ورأى الاكثرين الاستلزام بعنى أ 
ما مضى من جواز نسخ كل من المنطوق ومفهوم الموافقة دون الآخر 
مبنى على عدم استلزام كل منهما الآخر وان مذهب الاكثرين هو 
الاستلزام فلا يجوز نسخ و واحد منهما دون الاآخر لان الفدوى لازم 
لاصله وتابع له رفع اللازم يستلزم وفع 00 ورقع التبوع 
يستلزم رفع التابع اما نسخهما معا فجائز اتفا 


لحار 


ان النسخ بمفهوم المخالفة لا بمقصد لعدم حجوازه لضعفها 
0 النص , 


وهى عن الاصل لها تجرد 
105-25 لنسخ وانتعكاسة مسشتتعد 

سعنى : أنه بجوز المخالفة أى الحكم المفهوم على 5 ربق المخالفة 
دون نسخ الاصل وهو حكم المنطوق ولحي ف لخاد اذا نسخت مع 
أصلها مثال نسلخها دونه حديث أنما الماء من الماء فان المنسوح مفهومه 
مثلا وجوب الزكاة فى السائمة ونفيه فى المعلوفة عند القاكل به قوله 
وأنعكاسه 0-0 : يعنى أن الصل وهو م المنطوق دون ح أمر 
بارتفاعها سيد ال 
دون الفحوى فلامد من التسوية بينهمأ 2 الجواز والامتناع أو من أنجاء 
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فرق واضح بينهما فان العلة المذكورة لمنع نسخ الاصل دونها غيير 
مامه ومن أراد بسط ذلك فليطالم الأبات اليبنات 5 وقبل بجوزر نسم 
الاصل دونه ا , 


وتحسنة الرفع لحكم السرم 
ان حكم آصله يرى ذا رفع 


الاصل وقالت الحنفية ببقى لان القياس مظهر له لا مثيت مثاله على ما 
حكاه الباجى عنهم حواز ز سهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس 
على شهادتهم على المسلمين فى السفر ف الخد ادم سبي 
المسلمين وبقى حكم شهادة بعضهم عل ىبعض قال الابيارى والخلاف 
فى المسألة مبنى على الخلاف فى حكم الاصل هذا يضاف الى العلة أو 
المضاف الى العلة انما هو حكم الفرع كما يقوله الحنفية ف م حكم 
الاصل لبس نسخا للعلة المضاف البها حكم الدع ا الفرع 
ير ا و ع ل ا ل 0 
لان مورد النسخ حكم الاصل ثم بترتب ا ع وعلى أنه 
دسمأه نقول كما ىق الآبات ا داك الناسخ على 0 معا 
ورفعهما معا لكنعلى أن حكم الفر علا ببقى مع نسخ حكم الامل يثكلجو اق 
نسخ الاصل دون الفحوى بناء على ان دلالتهما قباسية قال فى الابات 
البينات , ويمكن ان يجاب بأن ثبوت الحكم فى الفحوى اقوى من ثبوته 
هنا يدليل أنه قيل أنها منطوق 

وينسخ الانشا ولو مؤبدا 

والقيد فق الفعل أو الحكم بدا 

مؤبدا بفتح الموحدة والقيد مبتداً خيره جملة بدا وقوله فى الفعل 

يكتلق بالخير او الحكم مومه على الفجل رعتى أن يكور يك الأنثناء 


ولا خلاف ف جوازه ووذوعه ف الجملة ولو فيد بالتأبيد وغيره عتنسة 
الجمهور سواء كان القيد فى الفعل نحو صوموا أبدا صوموا حتما أو فى 
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لا خيرأ فسيأتى ويتبين بورود الناسخ ان المراد أفعلوا الى وحوده 
كما يقال لازم غريمك أبدا اى الى أن يعطى الحق فان قيل ذلك التقدير 
خلاف الظاهر فلايد له من قرينة » قلنا القرينة ظهور ان التكليف متوقف 
على مشيئة الشارع وان له رفعه متى أراد حيث ديت امكان رفعه على 
أنه لا حاجة هنا الى قرينة لان المكلف مطالب بالمكلف به مطلقا الى أن 


ولةالأقيين تمع ارمخ العافت 


بعنى أن ابن الحاجب من المالكية وفاقا لقوم من الحنفية منعوا 
النسخ فى الاخير وهو ما كان التأبيد فيه قيدا للحكم كان يقول الشار 
أمرتم يصوم واجب مستمر أو الصوم واحب مستمر ابدا اذا قاله 
على سبيل الانشاء لا الخبر لان القيد هذا للحكم وهو الوجوب 
والاستمرار فلا يجوز نسخه عند أبن الحاجب ومن تبعه ولعل وجهه 
ان الحكم كلام نفسى بخلاف صوموا ابدا فان التابيد قيد اللواجب 
وهو الصوم الذى هو فعل المكلف فلذا جاز نسخه عندهم وأجبب من 
جهة الجمهور بعدم الفارق لانه اذا كان المراد يقوله الصوم واجب 
وانما يظهر الفرق بين كون التأبيد قيدا للواجب ان لو كان المراد به 
الخير وهو محل وفاق قاله المحشى , 


ونسخ الاخبار بايهاب خبر 
بناقض يجوز لا نسخ الخبر 


يعنى أنه يجوز نسخ ايجاب الاخبار بشىء بايجاب الاخبار 
يناقض ذلك الشىء أى نقيضه قوله ونسخ الاخبار على حذف مضاف كما 
رأبت وقوله خبر آخر الشرط الاول يمعنى الاخبار كان بوجب الاخبار 
بقيام ز بد ثم بوحجحب الأخبار ن عدم قيامه قيل الاخبار بقيامه ومنعتهةه 
الممتزلة عنما اذا كان المخبير به لا يتغير كحدوث العالم لان الاخنار 
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المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح بناء على قاعدة التحسين والتقبيح 
ووجوب رعاية المصالح فى أفعاله تعالى وجميع ذلك باطل عند أهمل 
السنة أنه قد يدعو التكليف بالكذب غرض للمكلف صحيح فلا يكون 
قسبحا وقد ذكر الفقهاء ل ل ا يه 
ونظمها بعضهم بقوله : 


لقد أوهدوا زودا لانقاذ مسلم 
وقال له اذ قدو الم ر سطلتب :8 


000 ا 
ؤافدا “مار فسان 5 52 


وجاز لاصلاح ويحرم ما سوى 


قوله بايجاب الاخبا . بنقيضه خرج به مجرد نسخه من غير 
أيجاب الاخبار لنقيضه كما لو قال أخبر واعن العالم بأنه حادث * 
غال لا ككيرو ااعزة شد البتة فلا خلاف فى جوازه قاله فى الآبات الدبنات 2 
ومثله لحلولوا قوله لا نسخ الخبر أى لا يجوز نسخ مدلول الخبر بخلاف 
لفظه فجائز لقولنا ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد » قال السبعى : ويجوز 
على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط وانما 
يوقعه فى الوهم أى الذهن والكذب على الله تعالى محال واعترض بأن 
خ الامر يوهم البداءأى الظهور بعد الخفاءوهو محالعلى اللهتعالىأيضا 
فلو كان مجرد الايهام مانعا وحم النسخ هنا أيضا قال فى الايات 
البينات فاز ن قالوا النهى الذى بنسخ الامر دال على أن الامر لم بتناول 
ذلك الوقت قلنا الناسخ للخبر أيضا دال على أن الخير المنسو خ لم يتناول 
تلك الصورة ه , وأجيب بأن:الابهام الذى فى الامر هو الاييام المتافتيئ 
للتحقيق والذى فى الخير هو الايهام المجامع للتحقق ( وكل حكم قابل 
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يعنى أنه يجوز عند الجمهور عقلا نسخ جميع الاحكام من وجوب 
ودذفا وجكردم وكراهة واباحة تسر عيه وبيقى الأمر 6 الجميع على الاباحة 
الأملية أى 000-7١‏ -0 وهى ليست بحكم شرعى كما 
وهو الله كمال ومعرفة الدليل الدال على النسخ وهى من التكاليف فلا 
بتأتى نسخها واجاب ابن الحاجب يأنه يحصول تلك المعرفة ينتهى 
التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو المقصود بنسخ جميع 
التكاليف 0 ع ف المي لان الذى ادعاه الجحمهور جواز | رتفاع 

ا ايان باقر به وان إلى لا حالف ى لك والدي 
0 0 0 بطريق النسخ يما فيه من 
ولأسناق ذلك ا سخ كل القرآن لدى ا 
والمراد بالجواز الجواز العقلى قاله فى الآيات البينات ومنعت المعتزلة 
وهو العلم دنوجوده ووحدانيته واتصافه مصفاته ومثل العنتكن بس 
فهذا لا يجوز نسخ تحريمه لان هذا لا يتغير بتغيير الأزمان بناء منهم 
على أصلهم الماطل اعتى الفضنين والتعبيج العلنيين , 

وقستسس تن يسك 

نفى الوقوع الاتفاق قد نفى 

الاتفاق مبتدأ خبره جملة قفى بالبناء للمفعول والجار والمجرور 
يتعلقان بالاتفاق يعنى أن الاتفاق أى الاجماع على عدم وقوع نسخ 
جميع التكاليف اجماع مقفو أى متبع مسلم , 

فل سةةد ل امكنم بالسموروة 
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نهم اختلفوا هل يستقل الحكم فى حق المكلفين بنفس وروده 
3 0 اين 0 عليه وسلم وقبل بلوغه اكه لي 
صلاة ونتحوها أولا اما من يمكنه علم الراقم 00 واحب عليه 
فى الناكم وقت الصلاة فانها مستقرة لوحم 11 عن اطع ها 
وقيل لا يثبت الحكم فى حق الكلفين حتى يبلغهم من النبى على الله 
عليه وسلم لعدم عملهم به اما قبل بلوغه النبى فلا يثيت فى حقهم اتفاقا 
اذا كان قبل بلوغه جبريل فان كان بين التبليغين فكذلك على الصواب 
وينبنى على الخلاف رفع الخمسين صلاة ليلة الاسراء هل يسمى نسخا 
أولا والذى عليه الجمهور واختاره أمن الحاجب والسيكى ان الناسخ 
ل 
أعلم أن أن هذه المسألة فرضها , بعضهم كالسبكى ف ورود الناسخ 
ةا بحل الله غليه بوسح الإلمة ورف ا عنامي ف ادل ارخا 0 
التنبهات فيما هو أعلم من النسخ واياه تبعت فى النظم تربية للفائدة , 


ك! كذا قضاء جاهل للمفكترض 


المفترض بفتح الراء يعنى أنه ينبنى على الخلاف المذكور عزل 
الوكيل أو الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل أو المولى اذا حصل 
موت وبمجرد العزل اذا عزل احدهما بناء على أن الحكم يثيت بنفس 
الورود قبل البلاغ أولا يثبت العزل بمجرد ما ذكر يل حتى يبلغهما 
العزل فيه خلاف » فائدته هل يمضى تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو 
يرد قال خليل : وانعزل بموت موكله ان علم ‏ والافتا ويلان وى عزله 
بعزله ولم يعلم خلاف . قوله عرض معناه ظهر بناء الخلاف عليه وهو 
خبر العزل الاول لا الثانى فانه معطوف على الموت قوله كذا قضاء 
الخ معناه ينبنى على الخلاف أيضا هل يقضى الجاهل بالشرائع لكونه 
أسلم بدار الكفر أو نشا على شاهق جدل ما فاته من الفرائض من 
صلاة ونحوها أولا » أما من يمكنه علم الشرائع » فقضاؤها واجب عليه 
وان لم تبلغه , 


- 300 


وليس نسخا كل ما أفادا 


كل اسم ليس ونسخا خيرها والازدياد مفعول افاد يعنى ان 
ملكا وأكثر أصحابه والشافعية والحنابلة لا يكون كل ما أفاد الازدياد 
أى الزيادة على ما ثبت بالنص نسخا عندهم للمزيد عليه لعدم منافاة 
الزيادة وما لا يناف لا يكون ناسخا أى رافعا للحكم الشرعى ومن شرط 
النسخ التناف بحيث لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ والمراد 
زنادة حزة هن الساناة أو زيادة قيرط لها مكال زمادة الهرء ريتحادة 
التقريب فى حد الزنا وزيادة ركعتين بناء على أن الصلاة فرضت ركعتين 
ومثال زبادة الشرط زمادة الايمان فى صفات رقمة الكفارة خلافا 
الحنفية فى قولهم ان تلك الزيادة ننسخ واحتجوا بان السلام كان واجبا 
بعد الركعتين فبطل ذلك وصار فى موضع آخر وهو بعد الاربع فقد 
بطل حكم شرعى » وأجيب بأن السلام يجب فيه أن يكون آخر الصلاة 
ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية وكونه ى آخر الصلاة لم يبطل » بل 
هو باق على حاله واحتجوا أيضا باجزاء الركعتين الاوليين قبل والاجزاء 
حكم شرعى وقد أرتفع فيكون رفعه نسخا وباياحة الافعال يعد 
الركعتين ومع الزيادة بطلت هذه الاباحة والاباحة حكم شرعى ارتفع 
فيكون رفعه نسخا وأجيب عن الاول بأن معنى الاجزاء أنه لم يبق 
شىء آخر واجب على المكلف وذلك اثارة الى عدم التكليف وعدم 
التكليف حكم عقلى لا شرعى والحكم العقلى رفعه ليس نسخا ؛ بدليل 
أن وجوب العبادة ابتداء رافع للحكم العقلى الذى هو البراءة الاصلية 
الثانى بان اباحة الاشتغال بعد الركمتين تابع لكونه ما وجب عليه شىء 
آخر وكونه ما وجب عليه شىء آخر اشارة الى نفى الحكم الشرعى 
وبراءة الذمة التى هى حكم عقلى فلا يكون رفعه نسخا قاله فيه أيضا 
وك يقال أن زعادة. القروب برافعة عدم وجونة وعد الدهوت 
عقلى وتقييد الرقبة بالايمان رافع لعدم لزوم تحصيل الايمان فيها 
وذلك حكم عقلى فلا يكون رفعه نسخا كما تقدم واما زيادة عبادة 
مستقلة مجانيسة كصلاة سادسة فلس محل خلاف للحنفية وان خالف 
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فيه بعض أهل العراق وانما جعل الحنفية الوتر ناسخا حيث اعتقدوا 
وجوبه لما فيه من نسخ » قوله تعالى : « حافظوا على الصلاة الوسطى »6 
فقد ذهبت المحافظة على الوسطى بصير ورتها غير وسطى لان الصلاة ' 
صارت ستا وكل عدد زوج لا توسط فيه وطلب المحافظة حكم شرعى 
قد ارتفع فيكون رفعه نسخا وهذا بناء على أن تسميتها وسملى . 
لتوسطها بين عددين وقيل لتوسطها بين الليل والنهار فهى الصبح وقيل 
لتوسطها بين الاعداد الثنائية الرباعية فهى المغرب » واما زيادة عبادة 
مستقلة غير مجانسة كالحج زيد على العبادات فى آخر الاسلام فليست 
نسخا لما تقدمه من العدادات اجماعا وقد صرح الآمدى واين الحاجب 
ف المنتهى بأن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لها ومثثار 
الخلاف بين الجمهور والحنفية هل رفعت الزيادة حكما شرعبا فعند 
الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية نعم نظرا الى أن الامر بما دونها 
اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك المقتضى وأجاب الجمهور 
يعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى الترك غيره كالبراءة الاصلية 
فعند الجمهور غير رافعة أبدا لحكم شرعى وعند الحنفية رافعة أبدا له 
وعند بعضهم ترفعة تارة وتارة لا فلذلك قال ان غيرت حكم المزيد عليه 
شرعا حتى صار وجوده وحده كالعد م كزيادة ركعة فى الفجر فنسخ والا 
قاد كا اريسي فبحد الشمر بو شار القامى ا ' 


والنقمن الحجزء ]د قاتشي 
ا 2 .ا كم 


يعنى ان نقص جزء العبادة كركعة من الصلاة ونئنقص الشفرط 
الظهارة مثلا انتقى باليناء للمفعول أى اختير كونه نسخا للساقط دون 
الباقى لأ الساقط هو ١الذى‏ يرك روهذا ,مدهت المالكية والكميتصور 
ال ا ا الناقص لجوازه ا 
00 والجمهور يقولون أن اثبات الحكم للكل كاثباته للعموم فكما 
أن أخراع قورة من الحموم لا وتوح كذلك اخراح جره أواقير ا .. 


. الاجماع والنص على النسخ ؤلو 
تفوس كناو موسا راذا 
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الاجماع متبدأ خبره جملة رأوا والنص معطوف على المبتدأ وكلا 
مفعول رأوا الاول. ومعرفا بكسر الراء مفعوله الثانى أى معرفا للناسخ 
فذد تروع نيد يعرف يه البح وكا لا يعرف به يدمو ,الداع للقدي” 
ا يمكن الجمع بينهما والا وجب الجمع والعلم 
ا 00 
ا ل الو اين السماع بنسخ 
وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية وكذا يحصل العلم بتآأخره ينص 
اقرع على اسه ريا مسر هتوسق كنا نب لاا نيدن 
والالتزام مثال الاول ان مقول هذا ناسخ لذلك ومثال النص عليه التزاما 
قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تذكر الاخرة أو هذا بعد هذا لكن فى هذا هه ا ين 
الجمع ومنه النص على خلاف الاول بأن يذكر الشىء على خلاف ما 
ذكره فيه أولا بحيث لا يمكن الجمع حتى يصح النسخ كان يقول 
ل تنيء أنه ياج ثم يقون فيد أن حر ان والا يقلن التاوف ل يتترى 
المنافاة ا لاجد 
واجب فان الوجوب خلاف الجوا ز مع أنه لا ينسخ لا مكان | : ا 
بينهما لان الجواز يصدق بالوجوب قاله فى الابات البينات ومثله قول 


التنقيح يعرف أى اح عوجي الرفع أو على ثبوت 0 أو 
5 د 


كذاك بعرف لدى د 


كقول رأوا سابق المحرر نكسر بكسر ألراء معناه المحقق يعنى أن النسخ 
يعرف عندهم بامتنا ع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتآاخر منهما 
فالتاخر ناس كنول راع ساس حل ول ملسا لير 
كما فى صحيح مسلم عن على كرم الله وجهه قام النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الجنازة ثم قعد وقول جابر رضى الله تعالى عنه كان آخر 
الامرين من فعله.صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الثار 


303 لس 


عبببيبييهين 
يما يضاهى المدنى والمكى 

كالبو المدقي سمطو على اقول أ لنيون رين إمقلةتها للدم 
المتآخر فيه يعنى أن مما يعلم به التآخر ذكرهم الشىء بنحو هذا مكى 
وهذا مدنى وهذا قبل الهجرة وهذا بعدها أو هذا كان عام ست والاخر 
عام سبع أو كان هذا فى غزوة كذا والآخر غزوة كذا اذ الغزوات معلومات 
السنين لكن ما اختلف ف ترتبه منها لا يدل ذكره على التآخر حتى يثبت 
به النسخ ( وقوله الناسخ ) يجر قوله عطفا على قول رأو والفاسخ خبر 
مبتدأ محذوف أى هذا الناسخ يعنى أن مما يعلم به التآخر ويثيت به 
النسخ قول الراوى فيما علم نسخه وجهل ناسخه هذا هو الناسخ لذلك 
سواء قاله بالتعريف أو التنكير بخلاف قوله هذا ناسخ أو الناسخ لما لم 

بنسخه فلا يثبت به النسخ خلافا لمن قال يثبت به مطلقا ولمن 
الت قال عدا اضسيت لان قال هذا ناسخ لهذا لم يثبت به 
النسخ وردهما الجمهور بأن قوله ذلك قد يكون عن اجتهاد لا يوافق 
عليه وفرق بين قبول قول الراوى هذا سابق على ذلك وعدم قبول قوله 
فيما لم يعلم نسخه هذا ناسخ على مذهب الاكثر بما ذكره فى الآيات 
الدينات ولفظه اضر سول :تلك وعدم كروك . قوله : هذا ناسخ كما 
سيأتى بأن هذا أقرب الى التحقيق لان العادة أن دعوى السبق لا تكون 
الا عن طريق صحيح بخلاف دعوى ف التسبع يكثر كونها عن اجدوسيناد 
وأعتماد قرائن قد تخطىء وقد لا يقول بها غير الراوى ه. ولا فرق بين 
الرا قم الجيهاني و غلوه .. 

(والتاث هس لسر د 

بودن واحلى لاصيال سحيب 

التأثير مفعول دع وقوله بوفق متعلق بالتأثير وللاصل متعلق 
فى التأخير يموافقة واحد من النصين للاصل أى براءة الذمة يعنى أن 
كون أحد النصين على براءة الذمة لا يدل على كونه متأخرا عن المخالف 
لها حتى يثبت النسخ به لذلك المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا الى 
أن الاصل مخالفة الشرع لها ورد بأنه لا يلزم لجواز العكس . 
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وكون راويه الصحامى يكتفى 
كون بالجر عطفا على قوله وفق والصحابى نعت راويه ويقتفى 
خير لكون مفعوله محذوف أى يقتفى غيره ويتبعه ى الاسلام » يعنى 
أن كون أحد الراوبين متأخر الاسلام لا يؤثر فى التأخر فلا يكون حديثه 
متآخرا عن حديث متقدم الاسلام حتى يبسخه آذ لا يلزم من تأخر 
أيضا بحداثة سن الراوى . 


( ومثله تأخر فى المصحف ) 5 


بعنى أن تأخر أحد الآبتين فى المصحف غن الاخرى مثل تأخر 
اسلام الراوى ف كون كل منهما لا يثبت به التآخر حتى ينسخ الآخر 
كآية العدة بالخول امم آآية العدة باريمة أنتهن ونين بخلافا لمن .زعم 
أن تأخر أسلام الراوى بؤثر فى تآخر مرويه وكذا ثبوت احدى الايتين 
ق المصخف بعد الاخرى نظرأ لون أنه الظاهر ف الاول وان الاصطل 
موافقة الوضع للنزول ف الثانى وأجيب بعدم وجوب ذلك تجواز 
العكس قال فى الآيات البينات قد يجاب بأنهيكفى أن ذلك هو الظاهمر 
والنسخ يكفى فيه الظاهر بدليل النسخ يخبر الواحد الا أن يمنع أن 
ذلك هو الظاهر ه. قلت لا يستطيع أحد أن يمنعه لانه هو الغالىي هو 
الظامر الراجح وقولهم النسخ لا يثبت بالاحتمال اعله فى المساوى دون 
الراجح كما يدل عليه كلام صاحب الآيات البينات ويحتمل 
أنه لا يثبت بالاحتمال ولو راجحا كما يدل عليه كلام المحلى . 


كمل القتسم الاول من كتاب نشر البنود بحمد الله 
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مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغفرب )2 


َعلعأاه” | هه م 
مق السعود 
تالف 
سييرك عبلش بن اباعي رم العسلوي الشنقييلى 


الحميد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين 
وعلى أله وصحابته اجمعين 


وبعد. فيسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . أن تقدم لجمهور الباحثين . 
وطلاب المعرفة , الجزء الثاني من كتاب « نشر البنود على مراقي السعود» تأليف 
العلامة سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي . وهو يعالج في فصوله علمأ 
عظيم القدر . هو« علم أصول الفقه » الذي يعتبر مما ابتكرته العبقرية الإسلامية , 
كما يشهد بقدرة علماء الإسلام العقلية . 

والمؤلف الذي نتشرف اليوم بنشره ووضعه بين أيدي الباحثين » يعد من 
المؤلفات القيمة في هذا الباب ويمتاز بأن نقوله كلها معزوة الى أصولها, كما يمتاز 
بأن أكثر نقوله مالكية المذهب مما يعطيه طابعأ وميزة خاصين . 
ويأتي نشر هذا الكتاب نتيجة للجهود المشتركة بين حكومة الإمارات العربية ‏ 
المتحدة . وحكومة المملكة المغربية في ميدان إحياء التراث الإسلامي والعربي . 
وهو تعاون نرجو صادقين مخلصين أن ينمو ويترعرع ويطرد, كما نأمل أن. 
يكون مثلاً وقدوة في هذا الميدان حتى يعم سائر الدول الإسلامية التي لا يسعها الا 
أن تعود الى ميراثها الفكري والحضاري الضخم لتجعل منه ركيزة لبنائها المستقبلي 
ومدخلاً لنهضتها وانبعاتها الفكري والحضاري استعدادأ لاستئناف دورها القيادي 
وريادتها العلمية والفكرية إن شاء الله . 
حي الله جهود العاملين من أجل إنبعاث الإسلام والمسلمين . وسلك بامتنا 
سبل الهداية والرشاد . ووفق المسلمين ملوكأ ورؤساء وشعوباأ لما يصلح دنياهم 
واخراهم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الرباط : د. أحمد رمزي 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


قد 


كتانب السنة 


وهى لغة الطريق وتطلق شرعا على المشروع من وأجب 
ومندوب ومباح وتطلق فى اصطلاح فقهاء المالكية على ما ثمر به 
صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره ولم يوجبه وتطلق ق 
أصطلاح الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم 
وق اصطلاح الاصوليين على ما ذكره بقوله : 


وهى ما انضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل 
والقول والفعل وفى الفعل انحصرح تقريره كذى الحديث والخير 


تقدمت مبادث الاقوال التى تشمارك السنة فيها الكتاب والكلام هنا ى 
غير ذلك يعنى أن السنة هى ما يضاف الى النبى صلى الله عليه 
وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير ومن قول وفعل 
ومن الفعل الاشارة كاشارته صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك 
ان يضع الشطر من دين له على ابن أبى حدرد ومن الافعال الهم 
اذ هو فعل نفس كالكف عن الانكار فاذا هم بفعل وعاق عنه عاقق 
كان مطلوبا شرعا لانه لا يهم الا بحق كما هم بتنكيس الرداء فى 
الاستسقاء فثقل عليه فتركه فلذلك استحيه الشافعى ومالك عملا بما 
ف الاقرتمق: افة غدل العمين الى القتمال والتفال طن اليمين وشخول 
الهم فى الافعال يقتضى دخول غيره من الافعال القلبية كالقصود بخلاف 
الاعتقادات والعلوم فليس افعالا على التحقيق بل هى انفعالات 
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وقال القرافى أن الهم خفى فلا يطلع عليه الا بقول أو فعسل فيكون 
الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج الى ذكره واجيب بعدم تسليم الحصر 
فى قوله فلا يطلع عليه الا بقول أو فعل بل قد يطلع عليه بقراكن 
حالية والاستدلال حينكذ انما هو به مع أن الاطلا ع عليه بأحدهما 
والاستدلال بأحدهما لا يمنع كونه من افراد السئنة وصحة الاستدلال 
سه ففنبيةفآن فيل يمكن. الختحضار. قال الافعنال امتهولها «الاتحوال 
لانها افعال اللسان كما ان الهم فعل القلب اجيب انما ذكروها لكلا 
يتوهم خروجها لعدم تبادرها عرفا من الافعال قوله وى الفعل الخ 
يعنى أن تقريره صلى الله عليه وسلم داخل فى الافعال دخول انحصار 
بحيث لا يخرج شىء منه عنها وتقريره ان يعلم ان أحدا فعل شيا 
ولم ينكره عليه قوله كذى الحديث والخبر يعنى أن الحديث والخبر 
كذا أى السئة فى كون كل منهما هو المضاف اليه صلى الله عليه وسلم 
من صفة أو قول وفعل قال فى الآيات البينات عند قول السبكى وهو 
اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وافعاله ظاهره ان مسمى 
السئة المجموع المتناول السائر الاقوال والافعال وغيرهما مما 
قزروةبوهذا تكلين اها #دمة من كيل مستنن القرآن: المجدوع: القافل 
لسائر اجزائه وظاهره انها ايضا كالقرآن كتطلق على المفهوم الكلى 
الصادق بكل قول أو فعل أو غيرهما .والمراد بغيرهما مما قدروه يعنى 
به الهم والاشارة الا انهما داخلان فى الافعال لا غير لها 


بماد الفنلن للتضول البممة بالكسر :تكس سفن الفسندرة بالطاعة 
الصلاة والسلام فقد اجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
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عصمثهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطم على صدقهم فيسه 
كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق وصدور الكذب 
عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانا منعه الاكثرون وما سوى الكذب فى 
التبليغ فان كان كفرا فقد اجتمعت الامة على عصمتهم من الكبائر 
عمدا ومخالف الجمهور الحشوية واختلف اهل الحق هل المانع 
لوقوع الكبائر منهم عمدا العقل أو السمع واما المعتزلة فالعقل وان 
كا جهو 1ف السيقد ‏ "المي مقا واما: الماك .كيدا د معيو ا عند 
جوزها الجمهور عقلا لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز 
وقوعها منهم لا عمدا ولا سهوا والمراد بالصدور المنفى ىق قول 
السبكى الانبياء معصومون لا يصدر عنهم الخ الوقوع َ 


0 أ ٌّ 


قال القرافى النقائص مستحيلة على الله تعالى والمعاصى 
وافراد الامة كل واحد منهم قد أستحال منه صدور المعاصى التى لم 
بثدر عليها فا ترك الجميع ف امتناع صدور النقائص منهم ولكل 
وإحد من هذه المواطن ضابط فاماأ امتناع النقائص عليه تعالى فاجتمع 
لما كان كذلك علم الله تعالى ذلك فوجب ذلك لأجل 
العلم ولما علمه اخبر عنه قصار واجبا لاجل الخير واما عصمة 
الانبياء والملاككة عليهم السلام ومجموع الامة فالاستحالة فى حقهم 
والعهنة هو ددات اعد رعسو !ار جسناها" حصان الله قعالن الافسمائى 
واللسانى أى الوارد على السنة الانبياء عن جعلهم كذلك واجتمع مع 
ذلك علم الله تعالى بيذلك وارادته له فاستحالة المعصية 
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عليهم وعصمتهم نشنآت عن الامور الاربعة واما عصمة الصحابة وآحاد 
الامة الذين لم يصدر عنهم معاص فلامور العلم والارادة والخر 
النفسائى لانه من لوازم العلم وهو معنى قولهم كل عالم مخبر عن 
معلومه وليس فى حقهم خبر لسانى أى لم بنزل الله تعالى ذصا فى ان 
فلانا لا بصدر منه كذا من المعاصى » يتصرف فيه » قوله مما نهوا 
عنه بعنى ولو كان النبى للتنزيه لندور صدور المكروه من الولى فضلا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ولظاهر حاله قال ابن رد 
والماريى أن المكزوة لا يضح نيف 'اقناة وعائل ذلك ؤب وفاله 
ايبن اسح سنا : 
... ولم يكن لهم تفكه 

بعاكين بقل اناك شري "ناسين ارصيصع 

نتن إن الاقتناء علبي !االمنرافا الاو هاون طاءر اللنيكة 
أ التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم أو يفعلونه 
بئية الزلفى أى القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية النقوى 
على العبادة وإذا كان الاولياء الكمل لا يفعلون مباحا الا بنية تجعله ‏ 
قربة ولذلك كان الشاذلى يقول أو ذى وردى من النوم فالانبياء 
أولى وأحرى بذلك 

فالصمت للنبى عن فعل علسم به جواز الفعل مذه قد فهم 


الصمت مبتداً وجواز مبتداً ثانى وجملة فهم بالتركيب خبر الثائى 
: والثانى وخبره خبر الاول وعلم باليئاء للفاعل يعنى اذا ثيتت العصمة 
للانبياء علبهم 'لصلاة والسلام علم ان سيدئا محمدذا صلى الله عليه 
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أو اعتقاد لان الباطل قبيح شرعا وان صدر من غير المكاف ولا يجوز 
تمكين غير المكلف منه وان لم بأثم به ولانه بوهم من جهل حكم ذلك 
الفتلاديل ل يبحم ان المكريه وتخاحة الأزلى كقلك كاله ل الأسيساة 
البونات >واقما كان كن الله غلية ونام لا يكز على باطدل اكقررة' مق 
الانبياء لوجوب تغبير المنكر عليهم مطلقا وبسقط عن غيرهم اذا خاف 
على سقمه تواذا كاق, اشير ذلك بنذ عمل اد كناة وغلم :يتنه الندى 
صلى الله عليه وسلم برؤية أو غيرها علم منه جواز ذاك الفعل ى حق 
الفإعل :و ختيزء لآن. الاسك امتواء: القناين ل الاحكدام كتين نيشت 
الخصوصية هذا مذهب الجمهور وقال القاضى فى حق الفاعل فقط 
اذ لا صيغة للسكوت حتى يعم وقالت المعتزلة الا فى حق من يغريه 
الانكار ورد بأنه يجب الانكار عايهليزول توهم الاباحة وقال امام الحرمين ١‏ 
من القاضية الافتحو الكافل .ولو بمتافها بتاءعار عدم تكلبدهفبالقرو روكت 
عما اذا كان اعتقادا وقيل الا فى حق الكافر غير المنافق لانه عليه 
الصلاة والسلام كان ينكر على المنافقين والجواز المدلول عليه 
بالنتكوت يحتمل الأداخةا والفديه والوجوت وخملة ينهم ظن الاح 
0 5 


وزيا ستتتعل السكووة مجان انه المتساجةه 
فصار فى جانبه من القرب كلنهى أن يشرب من فم القرب 

يعنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه المنهى 
فى حقه قربة بثاب عليها لما فيه من البيان وذلك كنهيه عن الشرب من 
افواه القرب يكسر القاف وقد شرب منها : 
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وفعله المركوز فى الجبلة كلاكل والشرب فليس ملة 


من غير لمح الوصف 


الجبلة بكسرتين وتشديد اللام الخلقة والملة بكسر الميم الشريعة 
يعنى ان ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم مركوزا فى الجيلة 
التى لا يخلو الانسان عنها كالقيام والقعود والاكل وااشرب لا يعد 
ذلك ملة أي شريعة نتاسى به فيها بل هو عند الباجى للاباحة فى حقنا 
لانها القدر المحقق والحرام والمكروه منتفيان عنه وقال بعض 
اصحاينا انه للاستحباب فى حقنا لاستحباب التأسى به ومحل كونه 
ليس ملة انما هو مع قطم النظر الى صفة ذلك الفعل اما مع النظر 
اليها فمندوب كما حكاه الباجى عن بعض أهل المذهب ونعنى بصفته 
الحالة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام فى ذلك كالاكل باليمين . 


والاكل مما يليه والذى احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل 


فالمج راكبا عليه يجهرى كضجعة بعد صلاة الفجر 


ما تقدم الجبلى المحض وما هنا الجبلى غير المحض اعنى به المحتمل 
للجبلى والشرعى بان كانت الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقم متعلقا ‏ 
بعبادة بان وقم فيها أو فى وسيلتها كالركوب فى الحج والذهاب الى 
العيد فى طريق والرجوع فى اخرى والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة 
الصبح على شقه الايمن كان صلى الله عليه وسلم يضجعها ودخوله 
مكة من كداء بالفتح والمد وخروجه من كدى بالضم والقصر ونزوله 
بالمصحب وقع فى ذلك ونحوه تردد أى خلاف ناشىء عن القولين ى 
تعارض الامل الذى هو عدم التكليف والظاهر الذى هو بعثه للتشريع 
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والركوب افضل عندئا على معروف المذهب الا فى السعى والطواف 
فالمشى فيهما واجب وقال سند واللخمى ان المشى فى الحج افضل 
للمشقة وركوبه صلى الله عليه وسلم فيه جبلى ومعروف مذهينا ان 
الضجعة للاستراحة لا للتشريع ويستحب عندنا الرجوع فى طريق غير 
الاولى فى العيد وكذا دخول مكة من كداء بالفتح والخروج من كدى 
بالضم والقضر وكذا النزول بالمصحب بعد الانصراف من مثى والضمير 
المجرور بعلى راجم الى التردد : 


و غسيره وحكمه حجلى فالاستوا فيه هو القوى 


( من غير تخصيص ) يعنى أن غير الجبلى من افعاله صلى الله 
عليه وسلم والحال ان حكمه من وجوب ونذب واباحة جلى أى معلوم 
فاستواع الكنة فيه هنة كر ةرون لات تنود قي الخميدوو وده 
ضعي وقال ابن خلاد من المعتزلة انها مله فيه اذا كان عادة فيا 
وقيل لا مطلقا ويكون كمجهول الصفة الآتى اما ما كان مختصا به 
دلى الله عليه وسلم كزيادة فى النكاح على اربع نسوة ووجوب 
التهجد والوتر والضحى والاضحى بحضر الى غير ذلك من خصائصه 
التى ذكرها الشيخ خليل فى مختصره فلسنا متعيدين به على الوجه 
الذى تعيد هو به والا فقد تعبدنا به نحن على وجه آخر كالضحى 
والمشاورة فانه تعبد بهما على وجه الوجوب وتعيدنا بهما نحن على 
وجه النذب قاله زكرياء والمراد انا لسنا متعبدين به من حيث فعله 
بمعنى أن فعله لا يكون سببا اتعيدنا فلا يناى تعلق التعيد به باعتبار 
غير الفعل كالقول ففعله للضحى على وجه الوجوب لم يؤثر فى تعيدنا 
به لكنه أمرئا به بالقول فتعيدنا به باعتبار قوله لا باعتبار فعله الذى 
الكلام فيه . قاله فى الآيات البينات 
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وبالانص يرى ويبلبيان وامتثال ظهرا 


وف ايفاك التعون حاكنة. سرهى لحكل بزباللس. متاق سيوف 
وقوله بالبيان متعلق بظهر وقوله وامنثال معطوف على البيان تكلم فى 
نعف ميئل ل سين ان لسفسيل لدي المتكاسي 
اذا علم حكمه تستوى فيه لاذه امح كلاق اللبسطلية روسل نكلو هنا 
على ما تعرف به صفته أى حكمه فذكر انه يعرف بالنص على حكمه 
كقوله مثلا : هذا واجب وبالبيان والامتثال الدال على وجوب أو ندب 
أو اباحة فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل صورة البيان ان لا تعلم 
صفة المامور به قيقملةقتعلم صفكه كتطيه السارق:من الكوع الميين 
لمحل القطع وصورة الامتثال ان بكون المأمور به معلوما فيآأتى به 
لامتثال الامر به كما لو تصدق بدرهم امنثالا لادمجحاب التصدق به فعلم 
وكوي تذى بوقوطة أطدةا اتروع نواقد اتعالة الحكد يت لامكال مد 
استفادته من الامر ايضا تأكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من كل من 
الامر والفعل ومنها دفع توهم توف احسزاء المامون نه غلى 
متب السو 


وللوحوب علسم النداء كذاك كد وسسسم بالقضاء 


علم بالتحريك مبتدأ شره للوجوب والعام بمعنى العلامة واضأ 
للنداء 0 هلو الاذان بيانية أي العلامة التسى فسى 
النداء بعدى بعنى أن الاذا ن بعلم به وحجحوب الصلاة أنه ذذنت بالاستقراء 


ان ما بودن لعينا واجبسة بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيدين 
والاستسقاء فعدم الاذان يدل على عدم الوجوب الا لدايل كما فى 


النذر قوله كذلك قد وسم داليثاء للمفعول وتخفيف السين أى ميز وعرف 
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الوجوب بعلامة هى القضاء الا الفجر قال خليل : « ولا يقتضى غير 
فرضالا هىفلازوال»)خلافا للشافعى القائل بوجوب قضاء الءيدين وكل 


والترك ان جلب للتعزير وسسم للاستقرا من البصير 


يعنى أن ترك الشدىء اذا كان ذلك الترك فيه تعزير أى عقوبة 
للتارك مما يدل على وجوب فعل ذلك الشىء قوله واسم بفتح فسكون 
معناه علامة على الوجوب لاستقراء أهل البصر والخبرة احواله صلى 
الله عليه وسلم فلم يروه يعزر الا على ترك واجب لان تركه معصية 
قال خليل وعزر الامام لمعصية الله تعالى والمعصية هى فعل الحرام 


ما من قوله وما تمحض مصدرية يعنى ان تمحض الفعل لقصد 
التقرب به الى الله تعالى هو علامة تخص الندب عن غيره من الاحكام 
بآن تدل قريئنة على قصد القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب 
بآن بنتفى دليل الوجوب وقرينته اذ لا يخفى ان جعل مجرد قصد 
القربة امارة هو من حبث كونه مدلول القرينة والا فقصد القربة أمر 
باطن لا اطلاع عليه قاله المحشى والمتمحض لقصد القربة يكون 
ضلاة أو صوما أى ذكرا أو غين ذلك .من التطوعات» , 


تجهل ويجعل بالبناء للمفعول يعنى ان ما كان من افعاله صلسى 


الله عليه وسلم مجهول الصفة أى مجهول الحكم فانه يحمل على 
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الوجوب لانه الاحوط وأبعد من لحوق الاثم اذ على احتمال الفندب 
والاباحة لا يقتضى ترك الفعل اكما وعلى احتمال الوجوب يقتضى 
الترك الاثم ونعنى انه للوجوب قى حقه صلى الله عليه 
وسلم وحقنا وكونه للوجوب هو الاصح وهو الذى ذهب اليه الامام 
مالك والأدهرى وائن القصار. وندضن القاففية :واكثن آمهاننا وبعض 
الحنفية وبعض الحنابلة وقد تعقب كونه للوجوب بمنم كونه موضع 
احتياط اذ الاحتياط انما يشرع حيث تقدم وجوب كما ى المسلاة 
المنسية من الخمس اذا لم يعلم عينها أو كان ثبوته هو الاصل كوجوب 
صوم 0 الوق الشلاثين اذا لم ير هلال وال لان 
المل قا رمفان زو اها اعتفل دفن :ذلك :وله وكوي ول ال فته 
فليس موضع احتياط كصوم يوم الشك فى هلال رمضان وللقفول 
بالوجوب أدلة متعددة أوردها ابن الحاجب منها قوله تعالى : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه ) أى ما دلكم عليه بالقول والفعل فاقبلوه 
ومنها قوله تعالن : ( لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ) . 


وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قمن 


بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق يعنى ان الباجى قال ان فعله صلى 
الله عليه وسلم الذى جهلت صفته يحمل على 
الوجوب أن ظهر قصد القربة وان لم يظهر فهو للاباحة وذكر حلولوا 
عن بعض اصحابنا انه ان ظهمر قصد القربة فللندب والا فللاباحة 
والقول الأول 'القائل «الوجوت اشواء: غندة كلوسر كفن العرينة أ له 
ومجامعة قصد القربة 0 بريدون به هنا قصد القربة بيان الفعل 
للامة لا قصد القربة بنفس الفعل فان ذلك من أمارات الندب كما 

تقدم قوله فهو بالاباحة أى لان الاصل عدم الطلب وانما دلت الآية 
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على حسن التأسى والمباح حسن شرعا وقد قرر السبكى فى شرح 
المناهج ان الآية تدل لوجوب ولا ندب ولا اباحة ( وقد روى عن مالك 
الاخير ) بسكون ياء روى وعدم تنوين مالك للوزن يعنى ان امام 
الحرمين والاموى روبا عن امامنا مالك رحمه الله تعالى ان مجهول 
الصفة يبحمل على الاباحة ( والوقف للقاضى نمى البصير ) يعنى ان 
البصير يعزو الاقوال الى أهلها نمى ونسب ااتوقف عن 
القسول بواحد من الاقوال المتقدمسة الى 
القاضى ابى بكر الباقلانى منا وجعلهم الوقف قولا بناء على ان الشك 
حكم والقول بالوقف محكى عن بعض الشافعية ايضا 


والناسيخ الاخير ان تقابلا فعل وقول متكررا جلا 


الالف فى تقايلا ألف الاطلاق ومتكررا حال من ضمير القول المسثكتر 
فى جلا بمعنى ظهر يعنى ان الناسخ فى حقه صلى الله عليه وسلم هو 
المتآخر من القول والفعل عند تقابلهما أى تخالفهما اذا كان القول 
متكررا أى دل دليل على تكرر مدلوله والقول خاص به كان يقول يجب 
على صوم يوم عاشوراء فى كل سنة » وافطر فيه وكون الناسخ هو 
المتآخر ظاهر فى تأخر الفعل » وكذا فى تقدمه لدلالة الفعل على الجواز 
المستمر » فان لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول فلا نسخ فى تأخر 
الفعل دون تقدمه فان القول يكون ناسخا له » لما تقدم من دلالة الفعل 
على الجواز المستمر » وقال العضد : ان دلالة الفعل لا عموم فيها ) 
وغاية ما فيها اطلاق » فان جهل المتأخر منهما فهو المأكور فى قوله : 


والرأى عند جهله ذو خلف بين مرجح ورآأى الوقف 
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يعنى أن رأى الاصوليين عند جهل المتقدم من القول والفمل مختلسف 
فمنهم من يرجح القول لانه اقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل 
ائما يدل يقرينة لان له محامل فلا بد من أمر بعين بعضها ولانه أعم 
دلالة من الفعل اذ بعم الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف 
الفعل فانه يختص بالموجود المحسوس ولان دلالة الفعل متفق عليها 
ودلالة الفعل مختلف فيها » والمتفق عليه أولى بالاعتبار وقيل يرجح 
الفعل لأنه اقوى فى البيان بدليل انه يبين به القول وقيل بالوقف عن 
ترجيح واحد منهما » على الآخر فى حقه لاستوائهما فى احتمال تقدم 
كل منهما على الاتخر ,ولا تعارس ف خقكا بيك دل حليل على تانسينا :به 
فى الفعل لعدم تذاول القول لنا قوله : مرجح بكسر الجيم . 

والقول ان خص بنا تعارفا فينا فقط والناسخ الذى مضى 
ان بالتأسى اذن الدليل والجهل فيه ذلك ااتفصيمل 
7 د 00000 
اذا كان القول خاصا بنا كان قال يجب عليكم صوم عاشوراء فى كل 
سكة واقطر فيه ال ندنة ينه القول © أو قيلة بوذا كنارف فق قينا 
فالناسخ هو الذي مضى أي تقدم ذكره وهو المتآخر اذا علم وتعارضهما 
فى حقنا مشروط بان يدل دليل على وجوب تاسينا أى اقتدائنا به فى 
اذل قا سا رظنة بيتيها ف بختنا + والحمارقى .مون تيكيق جهو متانايما 
على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه » قوله : 
والجهل الخ يعنى انه اذا جهل المتاآخر منهما كان فيه التفصيل 
المتقدم من ترجيح بعض القول وبعض للفعل وذهاب بعض الى الوقف 
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فاعل يعم ضمير القول وغير مفعوله والجواب جملة ما قبل بدا وجملة 
الأققدا به الخ معترضة يعنى ان القول اذا عمه صلى 
الله عليه وسلم مع غيره فالحاصل هو ما ذكر قبل من نسخ المتآخر 
لأمتقدم اذا علم ومن أالخلاف عند جهله فى حقنا يشرط أن يدل نص 
أي دليل على اقتدائنا به فى ذلك الفعل مثاله أن يقول يجب على وعليكم 
صوم عاشوراء فى كل سنة وافطر فيه فى سنة وان لم يدل دليل على 
فى حقه القول بفعل خصا ان يك فيه القول ليس نصا 
ظاهرا فيه لا نصا كان قال بيجب على كل احد صوم عاشوراء وافطر 
التخصيص أهون منه لما فيه من اعمال اادليلين لانه رضع البعض 


العام قولنا ولا نسحم حبنكذ كيده المحشى بقوله الا ان يكون العام 
سايقا وقد دخل وقته ثم جاء الفعل المخالف له اه . 


ولم يكن تعارض الافعال ف كل حالة من الاحوال 


يعنى أن أبن الحاجب والرهونى وغيرهما صرحوا بأن لا تعارض 
بين الفعل والفعل فى كل حالة من الحالات أى تماثل الفعلان أو اختلفا 
امكن الجمع بينهما أولا اذ الفعل لا يقم فالخارج الا شخصيا لا كليا 
حتى يناى فعلا آخر فجائز أن يقع الفعل واجبا فى وقت وف وقبت 
آخر بخلافه ومثله للعضد حيث قال ان دلالة الفعل لا عموم فيها 
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وغاية ما فيها اطلاق وما ذكره المحلى من دلالة الفعل على الجواز 
المستمر دون القول مخالف لما تقدم ومخالف لما قيد به السبكى فى 
غير جمع الجوامع معارضة الفعل للقول فيما اذا كان الفعل متقدما 
بأن بدل دليل على تكرار الفعل بخلاف ما اذا كان متأخرا فانه وان لم 
يبدل دليل على تكراره بنسخ عموم القول المتقدم وايضا دلالة الفعل 
على الجواز المستمر ليست وضعية وبحث فى قوّل المحلى لدلالة الفعل 
على الجواز المستمر بآن هلم دل ذلك عليه ولم يدل عليه 
القول مع أن كلا منهما ليس فيه صيغة عموم وعلى ان الفعل يدل 
على الجواز المستمر يحعتمل جواز تعارض الفعلين 
أخذا بظاهر هذا الكلام ويحتمل خلافه قاله ف الآيات البينات . 


وان يك القول بحكم لامعا فآخر الفعلين كان رافعا 


قوله بحكم يتعلق بقوله لامعا أى واردا بثبوت الحكم يعنى ان 
ما ذكر من عدم تعارض الفعلين إنما هو اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل 
على ثبوت الحكم والا كان آخر الفعلين رافعا للاول أى ناسخا له على 
ما صدحه الابيارى كقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأستمونى 
أعلى #نووازه جلى هلا الخوف على هفات مقلددة ون سعة 
فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبلها ( والكل عند بعضهم صحيح ) هذا 
قول ثان فى المسألة يعنى انه يصح الكل أى الايقاع على كل وجه 
من تلك الوجوه عند بعضهم الذى هو القاضى وللشافعى ميل البه 
وعليه يجوز ان تصلى صلاة الخوف على كل من تلك ألصفات السبع 
وبجوز قبض اليدين فى الفريضة وارسالهما ( ومالك عن ه روى 
الترجيح ) باسكان ياء روى يعنى ان مالكا والشافعى مثله قال 
يطلب الترجيح بين تلك الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة ومن 
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الترجيح كون احد الفعلين أقرب للعبودية والخشوع كوضع اليمنى . 
على اليسرى فى الصلاة لكن مالكا رجح ارسالهما لما فيه من 
تقلييل الافعال . 


وحيثما قد عحدم المصير اليه فالاولى هو التخنير 


يضم عين عدم يعنى انه اذا عدم المصير الى 
الترجيح بأن لم يوجد مرجح لاحد الفعلين على الآخر فالاولى 
والافضل هو التخيير بين الفعلين فافعل أيهما شت فان ذلك خير من 
الكفكلل :و الناء العمل بر اع تمكهفا :+ 


ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع 


يعنى ان النبى صلى الله عليه وسلم ليس 
مكلفا بفتح اللام بشرع من قبله من الانبياء قبل الوضع أى نزول 
الوحى اليه عند مالك واصحابه واختلف فى النفى هل هو بالنتتل 
أو بالع قل. 


وهو والامة بعد كلفا الا اذا التكليف بالنص أنتفى 


يعنى أنه هو وامته مكلفون بعد نزول الوحى اليه بشرع من 
قيله عند مالك وجمهور اصحابه وأصحاب الثافعى وابى حنيفة ما 
لم يرد دليل على عدم التكليف به فلا تكليف ( وقيل لا ) يعنى ان 
بعضهم ذهب الى عدم تكليفه هو وآمته بشرع من قبلهم بعد نزول 
الوحى فمشهور المذهب كما ف المنتقى للباجى ان شرع من قبلنا شرع 
لنا والمذهور عند الشافعية انه ليس شرعا لنا وهو اختيار السبكى . 
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والخلف فيما شرعا 2 ولم بكن ذاع اليه سمعا 


ببناء شرع وسمع للمفعول يعنى ان اختلافهم ى شرع من قبانا 
هل هو شرع لنا انما هو فيما ثبت فى شرعنا انه شرع للانبياء قبلنا 
ولم يكن داع اليه أى الامر بالاقتداء بهم فيه مسموع ووارد فى 
شرعنا أما مالم يعلم انه شرع للانبياء الا بقول أممهم فليس شرعا 
انا اتفائا وكذا لا اختلاف فيما أمرنا به فى شرعنا كمدلول قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآإية . لقوله صلى 
الله عليه وسلم لأنس كتتاب الله القصساص فان 
ذلك سرع لفما اتفاقسا . 


والخلاف فى مثل : ولمن جاء به حمل يعير وانا به زعيم ) هل 
يستدل به على جواز الخذمان والمشهور عندنا الجواز وهذه المسآلة 
ككرهبا الدمكن: وافنلية اختاسف :قبل كتاق الوشول هلان اللحه 
عليه وسلم متعبدا قبل الفبوءة بشرع واذتلف المثبت فقيل نوح 
وجراهيم وموسى: وعيسى وما ثبت انه شرع أقوال الى أن قال 
وبعد النبوءة المنع. 


ومفهم الباطل من كل خبر ف الوضع أو نقص من اراوى اتنحصر 


يعنى ان كل خبر عنه صلى الله عليه وسام أفهم الباطل ولم 
بقبل التأويل فهو اما موضوع أو نقص منه من جهة راويه افظ يزيل 
الباطل فمن الاول ما روى ان الله تعالى خلق نفسه فانه يوهم حدوثه 
وقد دل العقل القاطع على استحالته عليه تعالى . 
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ومن الثانى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة 
العشاء فى آخر حياته فلم! سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فان على 
رأس ماكة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد 
تال ابن عمر فوهل الناس فى مقالته بفتح الهاء أى غلطوا حيث لم 
يسمعوا لفظه اليوم فظنوا انقراض جمبع الناس على رأس مائكة 
سنة ويوافقه فى اثبات لفظة اليوم حديث مسلم عن ابى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه : « لا يأتى مائة سنة وعلى الارض 
نفس منفوسة اليوم » ومعنى منفوسة مولودة احترز به عن الملاككة 
وعن ابليس دون ذريته فانها مولودة على الصحبح ويجاب عن الخضر 
والياس عليهما الصلاة والسلام بأن المراد من كان 
ظاهرأ مثلكم ويتصرف تصرفكم . 


يعنى أن سبب الوضع للحديث بأن يكذب به على النبى صلى 
الله عليه وسلم يكون لأجل النسيان من الراوى لما رواه فيذكر غيره 
ظانا أنه المروى ويكون لاجل الترهيب عن المعصية والترغيب فى 
الطاغة فقد وضعت الكراهية فق ذلك احاديق كثيرة ويكوق لال الثلطا 
من الزاوق بآن.تشبيق أسانه إللى خو ما رؤاء :او :يض مكانة ما :يان 
أنه يؤّدى معناه ويكون لاحل الننفير كوضع الزنادقة احاديث تخالف 
المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطهرة ومنه ما وضعته الباطنية 
قتشاكل. القواق الكن. مخض مها شمف الأنماق باذ محد لله الكقعة 
فيسوء ظنه بد.دق القرآن وذلك كفر » قوله : التنفير هو بحذف 
العاضف وهو أولى من قول السبكى أو افتراء لان 
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الافتراء قسم من الوضع لا سيب له والكلام فى اسبابه وقد يكون 
الوضع لغير ما ذكر فقد كان جماعة يضعون القصص المستغرية 
يتوصلون بذكرها أو كتابتها الى أخذ شىء من الدنيا يعدون ذلك 
ارتزاقا قاله المحشى : 


وبعد أن بعث خير العرب20 دعوى النبوءة انمها للكذب 


بعنى أن من الاخبار ما هو مقطوع بكذيه كادعاء النيوءة أو 
اللطالة مسح مشه وان للب به بتو ما 
يطالب يدليل لثبوت القاطع الذي هو الاجماع على أنه خاتم النديكين 
ولنص القرآن قال تعالى : « ولكن رسول الله وخائم الننيكين © 
واما قبل نزول الآية فلا يقطع بكذب مدعيها الا اذا لم يأت بمعجزة 
دالة على صدقه أو بخير صادق انه نبى أو رسول 


وما انتفى وجوده من نص عند ذوى الحديث بعد الفحص 


ما من قوله ما اذتفى معطوف على الضمر مفعول انم أى انم للكذب 
كل نص أى حديث لم يوجد فى بطون الكتب ولا فى صدور الرجال بعد 
الفحص يفتح فسكون أى بحث رجال الحديث عنه وتفتيشهم لقضاء 
العادة يكذب ناقله وقيل لا بقطع بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله 
وهذا بعد تدوين الاحاديث اما قبل ذلك كما فى عصر الصحابة فيجوز 
أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره ( وبعض ما ينسب للنبيى ) بنصب 
بعض عطفا على مفعول انم أى انسب بعض الاحاديث المروية عنه 
صلى الله عليه وسلم للكذب قطعا أى لم يقلها لآنه روى أنه قال 
سيكذب على فان قال ذلك فلا بد من وقوعه والا فقد كذب عليه يه 
وهذا حديث لا يعرف له اسئاد ولهذا إشترط 
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الرواة العدالة وأسقطوا أحاديث كثيرة تنسب اليه صلى الله عليه 
وسلم ولولا أن بعضها مكذوب به للا حسن ذلك التحرز والتثبت قال 
السبكى فان قلت لا يلزم وقوع الكذب فى الماضى الذى هو المدعسى 
لانه قال سيكذب على بصيغة المضارع فيجوز أن يقسع فى. المستقيبل 
قلت السين الداخلة على يكذب وان دلت على استقبال فائما تسدل 
على استقبال. قليل بخلاف سوق كما نصوا عليه وقد حصل هذا١ا‏ 
الاستقبال القليل بزبادة ه » قال فى الآبات البينات ومراده بالماضى ف 
قوله لا يلزم وقوع الكذب ف الماضى ما تقدم على زمن المصنف يعنى 
السبكى الذى هو زمن قطعه بكذب بعض المنسوب اليه صلى الله عليه 
وسلم وبالمب تثقبل فى قوله فيجوز أن بقع فى المستقبل ما تأخر عن 
زمن ذلك الخبر الصادق بأن يكون قرب الساعة ه 


وخبر الاحاد فى المسنى 
حيث دواعى نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا 


بنصب خبر عطفا على الضمير مفعول أنم ودواعى مبتدأ وتواترا 
تمييز » وجملة : نرى لها ثقررا أى حصولا وثبوتا خبر المبتدا وقوله 
لو قاله معترض أى أنم للكذب الخبر المنقول بالاحاد اذا كانت 
الامور الدواعى أى الحاملة على نقله تواترا موجودة على تقديسر 
أخباره له كسقوط الخطيب عن انبر يوم الجمعة ولم يخبر به الا 
واحد فانه مقطوع بكذبه لمخالفته للعادة وبهذا يثبت عندنا ان القرآن 
لم يأت أحد بمثله اذ لو كان لنقل الينا تواترا مع أنه لم ينقل 
آحادا فضلا عن التواتر خلافا للرافضة فى قولهم لا يقطع بكذيه 
. لتجويز العقل صدقه وقد قالوا يصدق ما رووه منه فى أمامة على رضى 
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الله تعالى عنه نحو انت الخليفة من بعدى مشبهين له بما لم يتواتر 
الحجر واحجبت بآئها كانت متواترة واستغسنى عن 
تواترها الى الأن بتواتر القرآن الذى وقع التحدى به بخلاف ما 
يذكر فى امامة على فانه لو كان ما خفى على الصحابة الذين بايعوا 
أنا بكر رضى الله تعالى عنه والامور التى تحمل على نقله تواترا 
كونه غريبا أو مهما فى الدين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة 


واقطع بصدق خبر التواتر وشو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى 


يفن أن هن النقيان ما نه متطوخ سدعه كالقير. اأكواتبسر 
والتواتر لغة مجىء الواحد بعد الواحد يفترة بينئهما ومن ذلك 
قوله تعالى : ( ثم ارسلنا رسلنا تترا) أى واحدا بعد واحد 
بغترة » وقال بعضهم : مشتق من الوتر والوتر قد يتوالى وقد يتباعد 
واللطاحهها ساي يمه هيد اتسين والنشطام سين 
التوائن:فترورى لآ ,نارق بغلافننا الاسام : العرمين :والفر الى فسن 
الشافعية ولا فرق بين كون المخبرين مسلمين أو كفارا أو فاسقين أو 
صالحين وقيل يشترط الاسلام وقيل تشترط العدالة وكذا لا فرق بين 
التواتر اللفظى والمعنوى فان اتفق الجمع الآتى ذكره ف اللفظ 
والمعنى فهو اللفظى وان اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلى فهو 
النسدويى كنا اذا اقبسس واضدعين هادم أنه اعطنى 
ديذارا وآخر انه أعطى فرسا وآخر انه أعطى يعيرا وهكذا فقد 
اسقرزااعان شعن كلمى هبو الأعطلنان وحسكة ١‏ المفيحون الاين 
آنا التتجف الفافتل ,قن لخدن االقوائر زوزق شن :انا جد ذلك 
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آفلية حظن رؤلى كان فظريا ا خضل الآ ممن: له أغلنة النظر 


وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر2 عن غير معقول 


عادة منصوب على الظرفية وجملة كذبهم منحظر صلة من 
وقوله عن غير معقول متعاق بخبر يعنى ان المتواتر هو خبر جمسع 
يمتنع عادة تواطؤٌ هم أي توأفقهم على الكذب اذا كان خبر هم عن غير 
معقول ومن قال يمتنم عقلا مراده ان العقل لا يجوز من حيث 
الاسناد الى العادة تواطؤهم والا فالتجويز للعقلى دون نظر 
الى العادة لا يرتفع وان بلغ العدد ما بلغ قاله المحشى ويشمل غير 
المعقول المحسوس باحدى الحواس الظامرة وهى خمس وشمل 
الوجدانى وهو ما كان مدركا بالحس الباطن فقولنا عن غير معقول 
هو بمعنى قولهم عن محسوس اعنى ولو بواسطة فيشمل متعدد 
الطباق ايضا فانه يصدق عليه باعقبار ما بعد الطبقة الاولى انه 
محسوس بواسطة الطبقة الأولى وقولهم عن محسوس احترزوا به 
عن المعقول لان العقلى قد يشتبه على الجمع الكثير كحدوث العالم 
على السلاشفة , 


واوجب العدد من غير تحديد على ما بعتمد 


بعنى أنه لا بد ف المتواتر من تعدد نقلته من غير تحديد بمعدد 
معين بل المعتير ما حصل به العلم على المعتمد وهو مذهب الجمهور 
قال الابيارى جميع الاخبار انما يعلم صدقها بأمر زائد على الخبر 
الا المتواتر فانه يبحصل العلم يصدقه وان لم يقترن به أمر آخر بناء 
على اطراد العادة م 
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وقبل بالعشرين أو بأكثرا ‏ أو بثلاثين أو اثنى عشرا 


يعنى أن ابن القاسم قال باعتبار العشرين فى عدد التواتر فلا 
يكفى أقل من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال ( ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين ) فيتوقف بعث العشرين لائتين على اخبارهم 
يصيرهم فكونهم على هذا العدد لبس الا لانه أقل ما يعيد العلم 
المطلوب فى مثل ذلك قوله أو بأكثر يعنى أن سحنون قال فى عدد 
التواتر لابد أن يكون أكثر من عثمرين فلا يكفى العشرون عنده قوله 
أو بثلاثين هو قول ابن أبى زيد لا يكفى عنده أقل منها قوله أو اثنى 
عقدرا يعت أن معن آمل اذهك :قال لا مسد فق ععده من اكتى عممر 
عدد نقباء موسى عليه الصلاة والسلام لا يكفى أقل منه قال أهل 
التفسير فى قوله تعالى ( وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ) بعثوا 
للنكعاتيين بالشام طليعة لبنى اإسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم 
بدالهم الذى لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس الا لانه أقسل 
ما يفيد العلم المطلوب فى مثل ذلك قولهم بحالهم الذى لا يرهب 
يعنى وأمرهم بكتم ما يرهب من احوالهم عن قومهم فرأوا أجراسا 
عظيمة وبأسا شديدا فهابوا ورجعوا وحدثئوا قومهم ونكثوا 
المثاق الا اشنين وبمسقيت أتقول أخر فى عيدد 
التواتر لم أذكرها فى النظم لانى لم أراها معزوة لاهل المذهب كما هو 
عادتى فى هذا النظم . . 


الغاء الاربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح 


يعنى أن الغاء الاربعة فى عدد التوأاقر هو 
الراجح فليست عدد تواتر عند القاضى والسبكى لجزمهما باحتياجهم 
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| الى التزكية اذا شهدوا بالزنا ولا فائدة فى تزكية ما علم ضرورة 
وما زاد على الاربعة عندهما فهو صالح لان يكفى فى عدد التواتر من 
غير أعتبار عدد معين وبحث فيه صاحب الآيات البينات باقتضائه 
عدم .-ختلاخ: الاكمة الأربعة بل الخلناء الأرية وحنافحة أخمدة من 
لم يعرف بالفسق من عوام زماننا ولا يخفى ما فيه وقضية المعنى 
عكسه اللهم الا أن مراد عدم كفابة الاربعة من حبيسث مجرد الكثرة 
لا مطلقا فلا يناف أن نحو ااخلفاء الاربعة تكفى باعتبار أحوالهم ه . 


وأوجبن فى طبقات السند ذتوائرا وفقا لدى التعدد 


بعنى أن أهل خير التواتر ان كانوا طبقة واحدة فالامر. 
واخنش وان كانوا أكثر :من والسدة اتتسضشرط فى كل طلنهسة تروط 
اذو ارهن كوأ كور خف ونقم الو الوه عل لكاي ابن ليخن 
الى المخبرين به ليفيد خبرهم العام كنقل القرآن العظيم بخلاف ما 
اذا لم يكونوا كذلك فى غير الطبقة الاولى فلا يفيد خبرهم 
العلم ومن هنا يعلم أن المتواتر فى الطبقة الاولى قد يكون 
العناذا نبييا يعداو ام اسيم الححاضمل معن 
المتواتر لكثرة العدد متفق للسامعين فيحصل لكل منهم وللقرائن قد 


يختاف فيحصل لزيد دون. عمرو 
ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض يقطع ينطق 


ما فاءل يفيد ويوافق مبنى للفاعل والاجماع مفعوله وينطمق 
بكسر الطاء يعنى أن الأجماع على معنى موافق لمعنى خبر لا يدل 
على صدق معنى ذلك الخبر أى كونه صلى الله علية. 
وسلم قاله هذا هو الصحيح من ثلاثة أقوال قوله والبعض الخ يعنى 
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أن بعضهم نطق أى صرح بأن ذلك بدل على صدق ذلك الخير لان 
الظاهر استنادهم اليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند 
غيره ووجه دلالة استنادهم البه على صدقه انه لو لم يكن حبنكذ صدقا 
بآن كان كذيا اكان استنادهم اليه خطنًا وهم معد ومون منه واجبت 
بأن عصمة الامة من الخطأ محمولة عند الاصوليين على عصمتهم من 
الخطا الذى هو كون الظن أمرا باطلا لا يصح اتباعه بأن يستند ذلك 
الظن الى ما لا يجوز الاستناد اليه بمعنى لا تجتمع أمتى على ضلالة 
ان اجتماع ظنونهم على شىء لا يكون الا حقا لانه المأمور باتباعه 
قال فى الآيات البينات خلافا لابن الصلاح ومن وافقه فى حملها على 
عدم مخالفة الواقع أى مخاافة ما هو الحكم فى نفس الامر والاول 
يقول لا يازم من الاجماع على <كم مطابقة حكم الله ى نفس الامر 
اللازم منه مطابقة حكم الله ولو ماعتبار ظنهم . 


وبعضهم يفيد حيث عولاً ‏ عليه 


هذا هو القول الثالث يعنى أن يعنسهم ذهب الى التفصيل فقال 
ان ذلك الأجماع بدل على صدق ذلك الخير أ القطلع دأنه صلسى 
الله عليه وسلم قاله حيث عول أى اعتمد الاجماع على ذلك 
الخبر بأن صرح المجمعون بالاستناد اليه ولا فلا يدل لجواز استنادهم 
الى غيره مما استنبطوه من القرآن ولو كان مصرحا به ف القرآن 
لا يكون الخلاهر حينئذ استنادهم الى الخدر بل للقرآن أو للظاهر 


وائقه اذا ما قد خلا مع دواعى رده من مبطل 


كما يدل لخلافة على هذا مما لا يدل على صدق الخبر أى أنف 
القطعم يصدق الخبر فى هده المسألة وهى ان يسلم الخبر من 
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ابطال محم توافر أى كثيرة الامور الدواعى أى 
الحاملة على رده أى ابطاله فكون ذوى الدواعى لم ببطلوه مع 
.ماهم له تجادا لا يدل على صدقه خلافا للزيدية فى .ظلولهم يدل 
عليه للاتفاق على قبوله واجبت بأن الاتفاق على قبوله انما يدل على 
ظنهم مدقه ولا يازم من ذلك صدقه فى نفس الامر لان الضلال 
الذى لا يجتفعون عليه كما تقدم الامر الذى لا يسوغ لهم اتباعه بأن 

يكون ظنهم أمرا باطلا وكل ما ظنوه ظئا صحيحا بآن بذلوا الوسع ى 
الاجتهاد كان أمرا حقا لا باطلا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم | 
لعلى كرم الله تعالى وجهه ( انت منى بدنزلة هارون من وين الا 
أنه لا نبى بعدى ) فان دواعى بنى امية من بغض وحسد وغيرهما 
وقد سمعوه متوفرة على ابطاله لدلالته على خلافة على كخلافة 
هارون عن مومى بقوله اخلفنى فى قومى وان مات قبله ولم بيظلوه 
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( من كنت مولاه فعلى مولاه 
اللهم وال من والآه وعاد من عاداه ) 


كالانكتراق ين ذئ اول عامل يبه على الفنول 


بعنى ان افتراق العلماء 2 حدئمث لين مؤول له ومححم بة 
لا يدل على صدقه. على القول المعول عليه لانه مذهب الاكثر خلافا 
تأويله قال قى الانات اليبنات نعم 0 يقال : قد بكون التأويل على 
تقدير الصحة كما يقع لهم كثيرا يمنعون الصحة شم يقولون على - 
تصريح بتقدير ااتسليم لا يكون عادة الا مع اعتقاد الصحة ه , 
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بحضرة جمع عدد التواتر وهو مما لا يخفى عليهم عادة ولم يخف ذلك 
الجمع من ذلك المخبر ولم يرجه ولم بكر تحو ذلك مما يحمل على 
بفيده ظنا لجواز ان يسكتوا لا أشىء فان كان مما بيحتمل أن 
لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه الا الافراد لم يدل سكوتهم 


ولعدى, كام فلن الاتيراق ‏ مجم اللضك مس الإكبار 


اذا كان بمكان يسمع منه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
فنا كما » العقاوة: انون الحاجي: كتنا كان أ ادنيقنسا وفحال ارون 
بغبده قطعاأ وذكر القولين هكذا حلولوا امأ مع وحود الحامل على 
الكذب فلا يدل على صدقه أصلا كما اذا كان كذبا غير محرم كما 
يدفع به عن نفس معصوم أو ماله وكذا مع وجود الحامل على النقرير 
أى عدم الانكار على المخير المذكور ككونه ما سمعه لذهوله عنبه 
باشتغاله بأهم منه أو ما فهمه لخلل فى دلالة خبر المخبر وككذب 
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المخبر خوفاأ من القتل ان كان بحيث ان لم يكذب فتل وكان 
اذا أنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم قتل وكان محترما 
ولم يكن يمكنه الدفع عنه ومثال ما اذا وجد حامل على الكذب والتقرير 
معا ما اذا كان المخبر ممن يعاند النبى صلى الله عليه وسلم ولا ينفعه 
فيه الانكار قال فى الآيات البينات لا يازم من انتفاء !لحامل على 
الاقواز انققاء الحامل على الكنوة وله متي 'التفنتاذ العامسل عن 
الكذب كأن يكون عبتا انتفاء الحامل على الاقرار بل قد يجامع 
اكتشفاء الكاطيل. عبنى "اتعذية :وشود الممفعافيل على 
الاقرار كما أن الحامل على احدهما قد يجامع الحامل على 
الآخر وقد لا » وفيه ما لفظه بيمكن أن بةال لا فاكدة لهذه المسألة أى 

لا يتصور حصول العلم بالصدق لاحد لتوقفه على العلم بانتفاء كل 
حامل على التقرير ولا يبتصور اأعلم يذلك لان الحوامل لا تنحصر وقد 

ى الشامك رركم يقشفه :العاايل هده كليقان كا الى عامل حافتاد 

وما هي ادل عير اميل 

” وخبر الواحد ملنون عرى2 عن القيود فالذى تواترا 

بعنى أن خبر الواحد مضنون صدقه ثم استآئف تعريفه بقوله 

عرى أى هو خبر عار عن قيود المتواترة التى هى خبر جمع الخ فان 
كان خبر واحد أو جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب “الاثنين بناء 
على أنه جمع والثلاثة والاربعة أو أكثر اذا لم يحصل العلم أو جمع 
يمتنع تواطؤٌ هم على الكذب لكن على غير محسوس . ذخير الواحد 
هو ما لم ينته الى حد التواتر فهو فى ذاته مظنون الصدق وذلك 
لا يناف إنه قد يفيد العلم بواسطة أمر خارج عنه 

والمسنئفيض منه وهو أربعة أقلاء وبعضهم قد رفقعه 


عن واحد وبعذهم عمأ فلي وجعئره واسطة قول جلى 
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يعنسى ان المستفيض من خبر الواحد فخبر 
الواحد منه مستفيض ومنئه غيره والمستفيض عند ابن الحاجب ما 
زاد نقلته على ثلاثة وبعضهم قد رفعه عن واحد أى أقله انان 
وبعضهم رفعه عما يلى الواحد الذى هو الاثنان فأقله عنده ثلاثة 
وبعضهم جعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الأحاه فخبر 
الواحد ما أفاد الظن والمتواتر ما أفاد العلم الضرورى والمستفيض 
ما أفاد العلم النظرى قال الفهرى ومثلوه بما تلقته الامة بالقبول 
وعملت بمقتضاه كقوله صلى الله عليه وسلم فق 
الرقة ربع العشر ولا تنكتح المرأة على عمتها وخالتها وجعل المستفيض 
واسطة هو الذى عليه شرح عمليات فاس ولا تشترط فيه العدالة لان 
الاعتماد فيه على القرائن لا عليها وقال ابن عبد السلام 
والتوضيح أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم أو الظن 
القريب منه وان لم يبلغ عدد التواتر وقال أبن عبد 
الحكم المستفيض هو الخبر الحاصل ممن لم يكن تواطؤهم على باطل 
وهذا هو المتواتئر الملحعصل للعلسم وامتبدصر عليه 
ابن عرفة والابى والمواق وهذا التفسير أخص وتفسين ابن عبد 
السلام أعم منه وفسر السبكى المسنقيض بأنه ب عق أجل أى 
اسناد فخرج الشماكع لا عن أصل 


ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق 


بعئى أن خبر الاحاد لا يفيد العلم ولو عدلا مطلقا أى احتفت 
به قرينة أم لا عند جمهور الحذاق آى الاصوليين . ظ 
( وبعضهم يفيد ان عدل روى ) عدل فاعل فعل محذوف يفسره 
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اذا ا عدل كما كيده اين 000 


(وانفيين !ذا أن. القريقة" اخشتوى ))الترو عدرل 
لكوي ال التشموى علتى : الشيزيع بوزاسقتو ام لمعتسي ١‏ 
ابن الحاجب اختار افادة خبر الواحد العلم اذا أحتوى على 
قرينة منفصلة زاكئدة على العدالة كما فى أخبار الرجل يموت ولده 
المشرف على اموت مع قريئة اليكاء واحضار الكفسن 
والنعش قال الا ولان ان ذلك قد يوجد مع الاغماء . 


ومن خبر الواحد الذى يفيد العلم بقرينة ما أخرجه الشيخان 
أو أخدهما 1 احقفه يه من القراكن متها جلااتيتا ف:هذا كسان 
وتقديمهما فى تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما 
بالقبول قال أبن حجر وهذا التلقى وحده أقوى فى اإفادة العلم من 
مجرد كثرة الطرق وقولنا قرينة منفصلة احترزنا به عن القرائن 
اللازمة فائها لا تفبد العلم فى خبر الواحد والعلم 
المستفاد من خير الواحد على هذين القولين لا يئعين كونه ضروربا 
أو نظريا بل قد رن ضروريا فيحصل بعد حصول القرائن من غسير 
احتياج الى ترتيب مقدمات واعمال نظر وقد يكون نظريا فيتوفق 
على ذلك قاله فى الآبات البيئات . 


وف الضشهادة وف الفتوى العمل بة وجوبه اتنفاقا كد حصل 
الديناة فق عفنا الأقونة< ونسسوضا تنفد والأقضية 


| الحاكم وفتلوى المفتى وشهادة الشاهد بشرطه من العدالية 
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والحرية وغيرهما وان لم ببلغوا حد التواتر 
عددا وغيره قال فى الآبات البينات وليس المراد أن خبسر 
الواحد الوارد عن الشارع يجوز العمل به فى بابى الفتوى والثسهادة 
كما قد يتوهم من العبارة ه ثم قال وانما المراد أن الافتاء 
والشهادة خبير واحد ومع ذلك مجوز العمل به ه وكذلك أجمعوا على 
وجوب العمل به فى الدنيويات كأتخاذ الادوية لمعالجة المرضى فانه 
يجب أو يجوز الاعتماد فيها على قول عدل واحد انها دواء مأمون 
من اللباب ينهو ذلك كاركان سفيبوقيزة :من :اللقطان اذا شمر 
عدل بأنها مأمونة وكأتخاذ الغذاء مأكولا أو مشروبا اذا أخبير عدل 
أنه لا يضر ولابد أن يكون العدل المخبر بالدنيويات عارفا والا لسسم 
نفو الانتماد قلع يفون 3 انقكنا كات كما مدل عليه اقول بخاببدل 
مشيها يما فيه القنمان كيت كيل قال ا التتقيع ااتفعرا على بجوار 
العمل به ف الدنيويات والفتوى والشهادة ه وكذا عبر فى 
السسترن لصيو ان راصن شاعو انكس متمعر 
ابو جوب العمل به . 


٠‏ (ومالك بما سوى ذاك نخ ) » ب يس ل 
أى كلاق يوان ركوط الحمل يكين :الو افك فاتسوغ نا من من 
0 الامور الدينية أعنى غير الفتتوى والشهادة والحكم ا 
للشافعى وابى حنيفة واحمد والغقهاء والاصولبين وهل وحوب العمل 
به ابت بالشرع والعقل أو بالشرع فقط قولان حجة الاول قوله تعالى 
( ان جاءكم فاسق ينبا فتبينوا ) فموجب التبين كونه فاسقا فعند 
عدم الفسق يجب العمل به وقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة ) ظ 
ا(لآبة » جعل تعالى الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة مسع أن 
الفرقة تصدق على الثلاثة فالخارج منها يكون أقل منها فاذا وجب 
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الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وقياسا على الفتوى والشهادة 
واستدلوا على وجوب العمل بخبر الاحاد بالاجماع السكوتى فا 
الصخاية أستدلوا بخيسر الواحد وعملوا بة وشاع 
ذالك عندهم من غير نكير وحجته من جهة العقل انه لو لم يهب 
العمل به لتعطات وقائع الاحكام المروبة بالاحاد وهى كثيرة جدا 
ولا سبيل الى القول بتعطيلها قال فى الآيات البينات وذلك لانا نقطع 
يك ل ا لولم عد العمل بخبير الاحجناد 
التى اقتصر على بعثها فأنت الفاكدة الت قصدها شرع الاحكام مم 
ومن قال أنه واجب بالشرع استدل بالايتين والاجماع السكوتى لان 
الدليل اذا كان بعض مقدماته نقليا كان نقليا كما هو مقرر عند ائمة 
الكلام وغيرهم واادليل العقلى لا بد أن تكون مقدماته كلها عقلية 
الثايين: على ها اذل علي :من فغل فقا اراتك فقط أو ارنسالها :فى الفعل 
والترك مع رجحان احدهما أو استوائهما . 
وما يناف نقل طيبة منعه اذ ذاك قطعى 

يعنى أن خبر الواحد اذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهدى 
المدينة من الصحابة أو التابعين فان مالكا منع العمل يخبسر 
له حكم الرفع بأن كان لا مجال للرأى فيه قوله منع أى منع العمل 
المتواتر على الاحاد حتى لو وجد ذلك فى غير أهل المدينة لكان 
المكم كذلك 
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وان رأياة ففى تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفى 


يعنى أن خير الآحاد اذا نافى رأى أهل المدينة الكائن عن 
اجتهاد منهم غاختلف اللمالكية أبهما يقدم » فقول أكثر البعدادسين 
انه ليس بحجة لانهم بعض الأمة فيقدم عليه خبر الواحد » وذهب 
آخرون الى أنه حجة » فيقدم على خبر الواحد » ومحل الخلاف فى 
خبر لا ندرى هل بلغ أهل المديئة أولا والمختار عدم التمسك بالاحاد 
حينئذ لان الغالب عدم خفاء !أخبر عليهم أرب دار هم وزمانهم وكدذرة 
بحثهم عن أدلة الشربعة آما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط قطعا. 
وما علم أنه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعا . 


كذاك فيما عارض القياسا روايتا من أحكم الاساسا 


أحكم الاساس معناه أتقن القواععد والاصول »2 
والمراد به مالك يعنى أنه جاء عن مالك روايتان فى عمل أهل المدينة 
المخالف للقياس أيهما يقدم ويدئى عليه الخلاف: ى جريان القصاض 
فى الاطراف بين الحر والعيد واأمشهور عند عدم جريانه » وبسه 
هال الققماد النسسحة وزروعته فول ان ابدريانة وهو معن القناس + 
لكن المشهور نقديم القياس كما بأتى فى ااقياس . 


وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الاحاد 
المتشاء حعدد أو بظاعر او ,تعمل تعس الطيمابة علي وفظه واتتفسسار 
فيهم أو اجتهاد خلافا للجباكى فى قوله لا بد من اعتضاده بواصحد 
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يعنى أن خير الواحد لا يحتاج فى وجوب العمل به الى 


والجزم من فرع وشك الآصل ودع بجزمه لذاك النقل 


الجزم بالرقع معطوف على خير فاعل كفى وشك بالنصب يول 
معه » وقوله لذاك مفعول دع واللام واكدة لتأكيد التعدية بعنى انه 
يكقى فى قبسول خبر الواحهد جزم الفرع الذى هو 
الرأوى مع شك أو ظن الاصل الذى هو المروى عنه فى 
روابته عنه لان افرع عدل جازم بالرواية ولم بوجد من الاصل 
معارض له وأى راو يحفظ مع طول الزمن ما يرويه وقد روى سهيل 
بن أبى صالعم عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان يقول حدثئى ربيعة عنى ولسسم 
ينكر عليه احد ونقل مثله عن الزهرى وهذا هو قول الاكثر من أصحاب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة » قوله ودع الخ أي دع ذلك النقل أي 
الحديث المروى أى قبوله فلا يجوز العمل به بسبب جزم الاصل بعدم 
رواية الفرع عنه جزم الفرع أم لا وصرح ابن الحاجب بالاتفاق على 
عدم قبوله والصفى الهندى بالاجماع واختار السبكى عدم السقوط 


وقال بالقبول ان لم ينثفى أصل من الحديث شي مقتفى 


الاضصل هذا الحم روا ولكن 0 بروهة 2 المسروفق 
وان غال لم أرو هذا الحديث قطعا فلا خلاف فى اسفقاطه وكسسلام 
إلباجى هذا قول ثالث فى جزم الاضل بعد رواية الفرع عنه 


ولبس ذا بيقدح ؤ: العدالة ا للجزم بالمقالة 


يعنى أن مخالفة ال و ا 
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سم ترد وكذا ان اجتمعا فى رواية وأحرى فى القبول لو أنفرد أحدهما 
بشهادة أو رواية قوله كشاهد معناه كشاهد عارض آخر لا يقدح ف 
عدالة كل منهما لجزم كل من الفرع والشهود يمقالته وكما لو قال 
أحدى زوجتيه طالق ان كان ذلك الطائر غرايا وحلق الآخر على 
نقيضه وطار ولم يعرف فلا بقع به طلاق إذا ادعيا يقينا مع العلم 
بأنه لا يخرج عن أحد النقيضين قال ابن حجر الهيثمى انما كان 
لا يطلق عليهما لان كلا منهما متيقن اادا بالنظر الى نفسه اذ لم 
عار دديالتنا ” [انسرويموة قنبيه وانها #ارسية دين العدونيم والنظه 
الى ضم غيره اليه ولا مسوغ لهذا الضم لان المكلف إنما يكلف بما 
يخصه على انفراده ومن ثم لو قالهما واحد فى زوجتيه طلقتا ه من 
درئقه على الاريين المسوويدة 


ان امكن الذهول عنها عادة الافلا قبول للزيادة 


يعنى أن الرفع مقدم عند امام الحفظ الذى هو الامام مالك 
على الوقف عند التعارض بينهما فان رواه بعض الثقاة مرفوعا الى 
النبى صلى الله عليه وسلم ورواه بعضهم موقوفا على 
الصحابى وكذا اذا اختلفوا فوصل يعضهم وأرسل يعضهم 
سواء كان الرافع والواصل أقل أم لا وتقديم الرفسع 
والوصل هو الراجح فى الفقه وأصوله لأنه من زيادة العدل وهى 
مقبواة عند مالك والجمهور مثال الاول حديث الطواف بالبيت صلاة 
الا أن :للك امرض لاجم ديد اتلك ررقي ووتقة على ابن عبساس 
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جده أبى اسحاق السبيعى عن أمى بردة عن ابيه عن أبى موسى 
الأشعري عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه سعبة وسفيان الثوري 
عن أبى اسحاق عن أبى بردة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا فقضى 
البخارى أن وصله مع كون شعبة وسفيان كالجبلين فى الحفظ والاتقان 
ويجرى ف المسألتين ما يمكن جريانه من الاقوال الآثية فى زيادة 
العدل . قوله وزيد اللفظ الخ يعنى أن زيادة العدل على ما رواه غيره 
من العدول مقبولة عند مالك والجمهور وادعى بءة اتقفاق 
المحدثين عليه بشرط أن يمكن عادة ذهول أي غفلة من لم يروها عن 
سماعها والا فلا تقبل واليه الاثشارة بقولنا الا فلا الخ 


وقيل لا ان اتحاد قد علم 2 والوفق فى غير الذي مر رسم 


يعنى أن بعض أهل الاصول فال لا تقيل زبادة العدل مطلقا أى 
آمكن الذهول عنها عادة أم لا ونقله الابهرى عن بعض أصحابنا اذا 
علم اتحاد المجلس بأن لم يحدث المروى عنه بذلك الحديث الا مرة 
واحدة فان علم تعدد المجلس أو لم يعام شىء قبلت عنده وهذا هو 
معنى قوله والوفق الخ ورسم بالبناء للمفعول معناه كتب فى كتب 
الأصس ستول 


( وللتعارض نمى المغير ) » نمى بالبناء للمفعول يعنى ان أكثر 
أهل الاصول قالوا بالتعارض بين خبر الزيادة وخبر عدمها فيطل ب 
الترجيح من خارج اذا غير خبر الزيادة اعراب 
الخبر الذى ليست فيه كما لو روى فى خبر الصحيحين فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر الى آتخره 
نصف صاع والا تغيره قبلت وقال البطرى من المعتزلة تقبل غيرت آم 


43 


لا » لان موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت أم لا وقييبل 
لا تقبل الزيادة الا اذا أفادت حكما وقتل تقيل فى اللفظ دون المعنى . 


وحذف بعض قد رعءاه الاكثر دون اتسيشبحاط 


لما كانت روفية بعض الحديث دون بعض تضاد زيادة العدل 
اتبعها بعض الاصوليين أياها لما بينهما من الجامع الوهمى يعنى أن 
حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه جاكز عند الاكثر حيث 
لا ارتماط دين المحذوف والمأكور كالغاية والمستثنى لانه كخبر مستقل 
وقيل لا يجوز ولو لم يرتبط لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت 
بالتفريق مثاله حديث أبى داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال 
فى البحر هو,الطهور ماؤه الحل ميثته فانه بدوز روابته بحذف أحد 


جزعءيه المذكورين عند .ذكر البحر بخلاف نحو حديث الصحيحين انه 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل 
سواء بسواء فلا بجوز حذف حتى تزهو ولا حذف المستثئى . 


وهو ف التاليف 2 بسوغ بالوفق بلا ثمثيف 


يعنى أن حذف بعض الخير والاقتصار على بعضه الآخر جائز 
فى التأليف اتفاقا ان لم يرتبط بعضه ببعض كالمتثسنى والغاية قوله 
بلا تعنيف أى بلا تشديد انكار لذلك الجواز لاننه أجازه السلف 
وفعلوه كمالك واحمد والبخارى والنسائى وابى داوود وغسيرهم 
وروى عن احمد انه لا ينبغى وقال ابن الصلاح لا يخلوا عن كراهسة 
ومن فوائد تقطيعهم للحديث فى الابواب اذا اشتمل على أكثر من 
حكم واحد الفرار من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر وارتيساط 
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احتاجوا الى ذكره بحسب الاحكام 


بغالب الظن يدور المعثير فاعتير الاسلام كل من غير 


الباء فى قوله بغااب بمعنى على والمعتبر يفتح الباء أسم مصدر 
يعنى أن الاعتبار فى قبول الخبر دائر على غلبة ظن صدقه فكل ما يخل 
بغلبة الظن فانه مانع من القبول كخبر الكافر والفاسق وما لا يحل 
بوجه فلا يمنع اتفاقا وريما يختلف المجتهدون فى أمر فيذهب كل على 
ما غلب على ظنه واذا تقرر ذلك فكل أهل الاصول يعتبرون اسلام 
الرأوي فلا بقبل خبر كافر اجماعا لسلبهم أهلية هذا المنصب وان كان 
متحريا فى دينه وكذا شهادته خلافا لابى حنيفة القاكل بقبول مهادة 
غيركم » أى من غير أهل دينكم والجمهور يقولون من غير قبيلتكم 


وفاسق وذو ابتداع أن دعى أو مطلقا رد لكل ندتهتعت] 


فاسق مبتدأ وذو معطوف عليه وان دعى قبل فى ذى الابتداع 
أو مطلقا عامل فيه محذوف معطوف على دعى ورد وخبره الذى هو 
سمعا بالبناء المفعول خبر للمبتدأ يعنى ان الفاسق لا تقبل روايته 
الآ اذا كان يعتقد انه على صواب إستئد عنده ونحن :ظن بطلاق ذلك 
المستند ولا نقطع به واما شارب النبيذ من غير اسكار فقال مالك 
أحده ولا أقبل شهادته فكأنه قطع بفسقه وقال الشافعى أحده واقيل 
شهادته بناء على أن فسقه مظنون . 
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وأما الممتدعون فقد قبل الشافعى روابتهم وعم أرباب الاهواء 
الا الخاطكة من الرافضة لتجويزهم الكذب 
يندرجون فى قوله تعالى « ان جاءكم فاسق بنيا فتبينوا » ولان قبول ‏ 
روايتهم ترجيح لبدعتهم ومظنون الفسق هو معتقد الصواب لدليل 
عنده كالمخالف ى الفروع » والى قول القاضى هذا أشرنا بقولنا : 
أو مطلقا » أى برد مرويه مطلقا أى سواء دعا الى بدعته أم لاء 
واختاره الابياري وتلميذه ابن الحاجب وعزى للاكثر وقتيل ييردان 
كان المبتدع من الداعين الى بدعتهم اذ لا يومن أن يضع الحديث على 
وفقها وعزاه السبكى للمالك ورجحه ابن الصلاح وتبعه فى ترجيحعه 
النووى ناقلين له عن كثير أو الاكثر ونقل ابن حبان اتفاق أثمة 
الحديث على رد رواية الداعية ويقبل ان لم يكن داعية 
تأوبله فى الابتداع اذا كان لا يكفر ببدعته وقيل يقبل المبتدع دعا الى 
البخارى وغيره عن جماعة من المبتدعة وثوقا بصدقهم ومذهينا عدم 
قبول شهادة الممتدع دعا أم لا قاله حلولوا . 


( كذا الصبى ) » يعنى أن الصبى المميز لا تقبل روايته ظ 
اذا كان معروفا بالصدق والصلاح نظرا! الى غالب أحوال 
الصبيان لان الصبى لعلمه بعدم تكليفه لا يحترز عن الكذب فلا يوثق 
به وهذ! قول الاكثر وهو الصوا'ب وقيل يقبل نظرا الى خصوصية 
الحال اما غير المميز فلا يقبل اتفاقا كالمجنون وكذا الصبى 
المعروف بالكذب وسوء الحال . 
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زاك مغن كيحوتارا. لانن عق مم مدا 


الواو نائب عن فاحل قبل راجعم الى الكافر 
الدال عليه اشتراط الاسلام والفاسق والمبتدع والصبى » يعنى 
أن 'لراوى اذ! كان حال التحمل موصوفا بشىء مما ذكر ثم كان 
متليسا حال الاداء بنفى ذلك المانع قبلت روايته وثهادته ولا تضر 
الحاننة "التحارفة اتدل لفسول: للستهامنة ووافة هن اتقدد 
اذا كان سالما حال الاداء وهذا هو مذهب الجمهور وقيل لا يقبل لان 
الصبا والكفر والفسق مظنة عدم الضبط والتحرز عن الكذب ويستمر 
المحفوظ اذ ذاك قوله ثم أدى بضم ئناء ثم وادى بالتنوين أى اداء 
بااد لكنه قصر الوزن وهو منصوب على الظرفية 


من ليس ذا فقه اباه الجيل وعكسه أشته الدليل 


يعنى أن رواية غير الفقيه أباها أى ردها الجيل بكسر الجيم 
والجيل الصنف من الناس والمراد به أهل المأهب وهو 
المنقول عن مالك لانه لسوء فهمه يفهم الحديث على غير معناه وريما 
نقله بالمعنى فيقع له الخلل فى مقصود للشارع وقال ابو حنيفة لا تقل 
رواية عدي المي ذا ككالسيهة الكسياين كفويية 
المصراة قوله وءكسه الخ يعنى أن الدليل أثيت قبول رواية غير الفقيه 
كقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا !لعلم من كل خلف عدوله 
بنفون عنه تحريف. العالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . ولسم 
يشترط الفقه وقوله فرب حامل فقه ليس بيفقيه . 


تيه : قال القراق قى التنقفيح والمنقول عن مالك أن 
الرأوي اذا لم يكن فقيها فانه تترك روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه 
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الامام احمد وجماعة ه قال حلولوا وعندى ان هذا المروى عن مالك 
لا بدل على أنه بقول باشستراط الفقه فى الراوى بل لعله على جهمة 
الاحتياط ه . فلعله وجده عن القرافى فى غير التنفيح . 


( وقوله فى غيره تساهل ) من مبتدا خبره يقبل محذوف لدلالة 
ما بعده عليه والذمير فى غيره لاحديث يعنى أن رواية المتساهل فى غير 
الحديث مع تحرزه فى الحديث وتشديده فيه مقبولة لان المآصود ضبط 
الشريعة وأمن الخلل فيها بخلاف المتساهل فى الحديث فيرد » وقيل 
ترد رواية المتساهل مطلقا والتساهل كتحمل الراوي حال نومه أو 


( ذو عجمة أو جهل منمى يقبل ) » ذو مبتدأ وعجمة بضم العين 
مضاف أليه وجهل بالجر معطوف على عجمة ومنمى بفتح الميمين 
ويقبل خبر العطف اذا كان بأولا تجب فيه المطابقة » يعنى ان عجمى 
اللسان ومن لا يحسن العربية روايتهما مقبولة لان عدالته تمنعه أن 
يروى الا كما سمع وكذا يقبل مجهول المنمى أى النسب » قال 
القرافى فى التنفيح : قال الامام ولا يخل بالرواي تساهله فى غير 
الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا مخالفة اكثر 


كخلفه لاكثر الرواأة وخلفه للمتواترات 


يعنى أن مخالفة الراوى لاكثر الرواذ أو الحفاظ لا تمنع من 
قبولها اذ قد بنفرد بما لم يطلعوا عليه وكذلك لا تضر مخالفئنته 
للمتواتر من كتاب أو سنة فيصار الى الجمع أو الترجيح 
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وكثرة وأن لقى يندر2 فيما به تحصيله لا يحظر 


بجر كثرة يعنى أنه يقبل اإكثار الرواية الحديث وان ندرت 
مذالطته للمحدثين اذا أمكن تحصيل ذلك ااقدر الذى رواه من الحديث 
فى ذلك الزمن إلذى خالط فيه المحدثين فان لم يكن لم يقبل شىء مما 
رواه لظهور كذبه فى شىء لا نعلم عينه واما الاقلال من الحديث فقال 
المازرى اذا لم يرو من الحديث الا حديثا 
واحدا فالذى عليه المحققون ان ذلك لا يقدح فى روايته وربما أنكر 
بعض المحدثين روايته لان اقلاله يدل على عدم 'هتمامهة بدينه وذلك 
قادح فيه » واللقى بضم اللام وتشديد الياء ويندر بضم الدال المهملة 
قوله فيما أى فى زمن لا يمتنع تحصيل دل ما رواه من الحديث به 
آى ؛يه والكثرة هنا أمر نسبى فرب شىء يكون كثير؟ بالنظر الى راو 
وهو قليل باانظر الى آخر واما المكثرون اذ! أطلقوا فستة نظمتهم 
فى طلعة الانوار بقولى : 


والمكثرون بكر حسم وأنس عاكشضة وجابر المقدس 
صاحب دوس وكذا أبن عمرا رب قنى بالمكثرين الضررا 


والمراد بالبحر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصأحب دوس 
هو أبو هريرة وجابر هو جاير أبن عبد الله بن عمر بفتتح العين بن حرام 


عدل الروابة الذى قد أوحجبوا هو الذى من بعد هذا الجحجلب 
والعدل من يجتنب الكباكرا ويتقى فى الاغلب الصغائكرا 


وما أبيح وهو ف العيان جبححد م قَْ مروءة الانسان 


49 


نتقى اه الامعوو لدبي ا تم وكاتوا :عنمن الكسومت 
المتواتر أن يكون:راوية عدل الرواية وهو المذكور ف بيتين لابن عاأصم 
بعد هذا البيبت وهما قوله والعدل الخ بعنى أن عدل الرواية هو من 
بجتذب كل كبيرة قلبية كانت أو بدنية كالزننا وشرب الخمر وكتمان 
الشهادة دائما ويتقى الصغائر فى غالب الاحوال والنادر لا يعتد به 
اذ قد تقل السلامة منه وبتقى كل فرد من المباحات للخارمة للمروءة 
وهى كل ما يثين عرفا كالبول فى الطريق والاكل فى السوق لغير سوقى 
ومساشرة الارذال وسخف الكلام المؤدى الى الضهحك 
وإلحرف» الدنيئة كالدياغة اختيارا لا اضطرارا ولا لقصد كسر النفس 
فلا تقدح » وقيد خليل الصغائر التى تقدح بكونها صغائر خسة وعليه 
فلا بد أن بجتنب كل فرد منها فبفعل فرد منها أو من الكبائر تنتفى 
العدالة فصغاكر الخسة كتطفيف حبة وسرقة لتمة بخلاف صغائر غيرها 
ككذبة لا تضر مسلما ونظرة 'لى أجنبية فلا يضر النادر منه واجتناب 
ما ذكر من الكبائر وما عطف عليه لا بد أن يكون ملكة بالتحريك أى 
هيكة راسخة فى النفس وهى التى لا تزول أصلا أو الا بعسر قاله 
السبكى ونحوه لبعض الالكية كلابيارى وهو شيخ ابن الحاجب 
وكالفهرى فمن لم يحصل ذلك له ملكة لا يكون عدلا عندهم قال 
حلولوا وفيه نظر واعترضه أيضا فى الآبات البينات بأن ظاهر كلام 
الفقهاء عدم إعتبار الملكة وانه يكفى فى تحقق العدالة بالنسبة 
لاشتهاذة وغيرها مكرد احثتات الامور المأكورة هزء ظ 


ااشهداء جمع شهيد » ذكر فى هذا البيت ما تفرق فيه عدالة 
الرواية وعدالة الشهادة وهى اشتر اط للذكورة فى الشهادة فى غسير 
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الاموال ولا نشترط فى الرواية واشتراط الحرية فى الشاهد عند 
الأكثر بخلاف الراوى وليست العداوة وااقراية بمائعة فى الرواية 
بخلاف الشهادة فلا سهد العدو على عدوه ويبشهد له والكقريب بار 
قريبه بالعكس فعدل الراوية هو الموصوف باجتناب ما ذكر سواء كان 
عيداأ أو أمرأة أو عدوا أو قرسها أم لاء وذو انوثة و عيد والعدا بكسر 
العين وذو قرابة مرفوعة متعاطفة خيرها خلاف الشهدا . 

تنمهه : العدالة لدَه التوسط وق الاصطلاح ما تقدم ذكره : 

ولا صغيرة مع الاصرار المحطل الثقة بالاخبار 


الثقة بالجر مضاف اليه ما قبله مصدر بمعنى الوثوق والاخبار 
جمع خبر يعنى أن الاصرار على الصغيرة أى المواقفبة 
والمداومة عليها يبطل الوثوق بصدق خبر ذاك المصر لانه يصيرههما 
كبيرة والمراد بالمواظبة ان لا تغاب طاعته على معاصيه قال فى الآبات 
البينات والرجوع فى الغلبة الى العرف ولا يدخل المستقبل ولا ما ذهب 
بالتوبة وغيرها ه ولا فرق فى الصغائر بين كونها من جنس وبين كونها 
من أجناس قال فى الآيات البينات فالاتى بواحدة من كل نوع مصر م 
أي فتبطل عدالته فلا تقبل روايته وفائدة هذا البيت جعل الادمان علسى 
فعل الصغيرة كبيرة فيعد ى الكبائر حيث عدت ولذلك ذكره السبكى 
عند عدها واما بطلان العدالة يفعلها فقد تقدم فى شرح بيتى ان ابن عاصم 


فدع لمن جهل مطلقا ومن فى عينه يجهل أو فيما يطن 


بضم جهل ويجهل مبنى للمفعول وبطن يفتح الطاء يمعنى خفى 
هذا متفرع على شرط العدالة فلا يجوز قبول شهادة ولا رواية الاامسن 
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ظاهرا وبائلنا اوحكى: بنضهم . الخلاف فيه وكذا مجمول العين تجو عن 
رجل أو امرأة أو شبخ فهو مردود اجماعا وحكى بعضهم الخلاف فيه 
أيذسا ويلزم على جهل العين جهل عدالة الظاهر والباطن بمجهول العين 
من أفراده لكن جعلناهما مسألتين تبعا للمدحلى ومن تبعه والصواب 
ان مجهول العين هو من لم يرو عنه الا واحد وهو المذكور عن ابن 
اذا كان غير صحابى وقد قلت فى ببان شرط البخارى : 
كذاك من دون الصحابى عددا من عنه يروى فخذن مسددا 

أما الصحابى فلا يشترط تعدد من يروى عنه قال العراقى فى ألفيته : 


ذفى الصحيح أخرجا المسييا واخرج الجعفى لابن تاانا 


ضمير الاثنين فى أخرجا للبخارى ومسلم يعنى !م سا أخرجا 
حديث المسيب أبن حزن ولم يرو عنه الا ابنه سعيد واخرج 'لجعفى 
وهو البخارى حديث عمرو بن تغلب ولم يرو عنه الا الحسن البصرى 
نيما قاله مسلم والمسيب وعمرو ابن تغاب صحابيان والمعروف أن 
نحو عن رجل وشيخ من المنقطم عند المحدثين اذ الميبهم كالساقط 
الذى لم يذكر وف عبارة غير واحد من أئمة الحديث انه متصل فى 
أسناده مجهول » قال المحشذدى ولعل هذا مستند ما قى جمع الجوامع 75 
يع ان له حجلة. متيال وتحهول ١‏ العو عن امتلالة “محمجول: العدالة 
ظاهراً وباطنا بناء على تفسير مجهول العين بآنه هو الذى لم يرو عنه 
اواو الك دون مميول: العة وتام على التفسيي: الارل :متا #الجدة 
شهاب الدين عميرة ولفظه الظاهران منه ما لو قال الراوى عن رجل 
أعرفه لجهالته عند غيره ه ومحل رد روابة من لم يرو عنه الا واحد 
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حيث لم ينضم اليه توثئيق امام له والا اكتفى بذلك لان من وثقه لم 
يوثقه ألا بعد معرفة عينه . قوله أو فيما بطن يعنى انه يجب رد 
رواية مجهول العدالة فى الباطن وهو ظاهرها فى الظاهر وهو المستور 
لانتفاء تحقق العدالة خلافا لابى حنيفة وابن قورك وسليم الرازى 
غما من الشافعية فى قولهم بقبوله واستدلوا بسأن الشرط لسن 
العدالة لا تحققها فانه يظن من عدالته فى الظاهر عدالته فى الباطن » 
وقول المحلى اكتفاء بظن حصول الشرط أو ردوا عليه ان الشروط لابد 
من تحققها » قال فى الآيات البينات وكون الشرط ظن العدالة وجبيه 
- ؛ وقال حلولوا مستدلا على رد رواية المستور بما لفظه واذ! 

فت امنتراظ المدالة ورد برواية النايسى دالمتكور مقرزية سن 
الفسق والعدالة فلا فيل روايته لفك ل حضؤل: القترط 8ه مستت 
بالشرط العدالة » قال متأخروا ااحنفية : انما قال ذلك أبو حنيفة فى 
صدر الاسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة ولما غلب 
على الناس الفساد اشترطت العدالة فلا مد من القتزكية 
الحاقا لانادر بالغالب ه : 


ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والاذتشار 


يعنى ان الامور التى تثبت بها العدالة منها : الاختبار بالمعاملة 
والمخالطة التى تطلع على خبايا النفوس ودسائسها » ومنها التعديل » 
أى التزكية من ثبتت عدالته » قال القراف فى شرح التنفيح والتزكية 
نبأ العدول المبرزين عنه يصفات العدالة ه . 


وقال فى التنفيح وتثبت العدالة اما بالاختبار أو بالتركية ومنها 
الانتشار أى السماع و كان أو مستفيضا » قال القراقى 
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ولهذا نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الامة 
ولم نختبرهم بل بالسماع المتواتر أو الستفيض وهذا كاف ه . 


يعنى أن اثبات العدالة ثاو بالمثلشة أى كائن فى هذه الامور 
الثلاثة ثابت فى قضاء القاضى المشترط العدالة فى الشاهد بشهادة 
شمخُص أن كان القاضى لا يحكم بعلمه أو لم يعلم بالواقعة فان 
احتمل انه حكم بعلمه لا بالشهادة لم يكن تعديلا وكون حكم القاضى 
المذكور تعديلا حكى ابن الحاجب الاتفاق عليه » وكذلك التعديل ثابت 
أيضا بأخذ الراوى أى رواية من لا يروي الا عن العدول عن شخص 
بأن صرح بأنه لا يروى الا عن العدول أو عرف من عادته بالاستقراء 
كالبخارى فى صحيحه فاذا روى من هذا حاله عن شخص من غير 
تعرض له بجرح ولا تعديل كان تعديلا له وقيل لا لجواز أن يقترك | 
عادته » قال السيوطى وعليه أهل الحديث فلو صدر منه مأ يدل على . 
انه لم يترك عادته كان تعديلا اتفاقا قاله فى الآيات البيذات » وكذلك 
يثبت التعديل بعمل العالم المشترط للعدالة فى الراوى 
يبت برواية شخص على الاصح والا لما عمل بروايته وقيل » ليس تعديلا 
للراوي ولا تصحيحا للمروي > والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا . 
قال فى الآبات العبنات قضيته انه لو كان الاحتباط فى ترك العمل به كما 
لو دل المروى على جواز أخذ قال انسان كان عمل العالم به تعديلا قطعا 
ولبس بعيدا ه . 


قوله قطعا معناه بلا خلاف أما عمل من لا يلتزم المدالة ف 
الراوى وكذا روايته فليس تعديلا اتفاقا فهذه المسائل 
الثلاث المأكورة فى هذا الست شت التعديل فيها بالالتزام لا بالتصريح: 
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رقنا كل نورق طامنا جردا لا لئس حمل لفيا 

بالبناء للمفعول يعنى انه بشترط فى كون كل من الثلاثة المأكورة 
والراوى ملتزما رد من ليس بعدل والا لم يكن ما ذكر تعديلا اتفاقا 
كما تقدم فى شرح البيت قبل هذا . 


بعتى أنه يجب تقديم الجرح عند التعارض على التعديل اتفاقا 
أى اجماعا ان كان الجارح أعلا أى أكثر عددا من المعدل لاجتماع 
موجب الترجيح فى ذلك وهو الكثرة وكون متعلق التجريح اثباتا . 

وغيره كهو بغير مين وقيل بالترجيح فى القسمين 

المين بالفتح : الكذب يعنى أن غير القتسم المذكور وهو 
ما استوى فيه عددهما أو كان عدد المعدل أكثر يقدم فيه 
التجريح لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل لان مدرك 
المعدل استصحاب الحال السابقة » قوله وقيل الخ .. يعنى أن ابسن 
شسعبان من المالكية قال يطاب الترجيح فى القسمين كما هو حاصل ى 
الاول بكثرة عدد الجارح » قال المحلى وعلى وزائنه قال بعضهم : 
ان التعديل فى الثلاث مقدم . قال فى التنقيح ويقدم الجرح على 
التعديل الا أن يجرحه بقتل انسان فيقول المعدل : رأيته حيا وقيل 
يقدم المعدل اذ! زاد عدده ه : 


كلاهما بثبته المنفرد ومالك عنه روى التعدد 


بعنى أن التعديل والجرح بشنت كل منهما بواحد سند القاضى 
أبى بكر الباقلانى منا وهو المراد بالقاخمى حدث أطلقه أهل الاصول 


ب 55 سم 


ولا فرق بين الرواية والشهادة واثباتهما بواحد عزاه فى 
البرهان للمحققين قال القاضى وهو قول قريب لا شىء عندنا يفسده 
وان كان الاحوط إن لا بقبل فى تزكية الشاهد أقل من اثنين : قوله 
ومالك الخ يعنى ان الامام مالكا رحمه أله تعالى اشترط تعدد 
المعدل فى الشهادة أيضا قال الابيارى والذى يقتئضيه قباس مذهيه 
اشتراطه فى الرواية أيضا لان كلا منهما شهادة فلايد من ااتعدد 
قال حلولوا مبينا وجه القياس ما لفظه : لان اشتراط العدد فى تعديل 
الشاهد وتجريحه انما هو لاجل سلوكنا بذلك مسلك الشهادة للشخص 
وعليه فشبوت الاختصاص والعدد فى الشهادة لازم ولا بحسن أن يقال 
التزكية فى حق الشاهد شهادة وى حق المخبر خير لان معقول الشهادة 
فيهما جميعا على حد واحد هو الانباء بأمر يختص بالمشهود له أو 
عليه فالصواب اذن ان لا فرق ه والقول ياشتراط تعدد المعدل 
والمجرح فى الرواية والشهادة عزاه الفهرى للمحدثين 
والابيارى لاكثر الفقهاء . 


وان الفدة ذو دراكة” قنحهية اناه ل الزواية 


يعنى أن بعض أهل الدراية والخبرة من أهل الاصول قال 
باشتراط تعدد معدل الشاهد ومجرهه ولا يشترط ذلك فى معدل 
'لراوى ومجرحه رعاية للتناسب فيهما فان الواحد يقبل ف الرواية 


دون الشهادة وعزا هذا القول غير واحد للاكثرين : 
' شهادة الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضى زكن 
وغيره رواية ... لاخبار بكسر اللام مبتدأ » وما بعده من البيت 
متعاق به خبره شهادة » وخص بفتح الخاء وزكن بالزاى بمعنى 
علم ميئى للمفعول . 
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تكلم فى هذا البيت على الفرق بين الرواية والشهادة وهو مما 
تشتد الحاجة الى معرفته فى الفقه وأصوله لافتراقهما ى بعض 
الاحكام » قال القرافى انه أقام أربع سنين يتطلب الفرق بينهما حتى 
ظفر به فى شرح المازرى للبرهان لامام الحرمين فى الاصول ثم ساق 
معنى ما ذكره السبكى بقوله الاخبار عن ءام لا ترافع فيه الرواية 
وخلافه الشهادة وعرفت أنا الشهادة بأنها الاخبار عن خاص ببعض 
الناس يمكن الترافسم في هالى حكام الشربيعة »6 
والرواية غير ذاك وهو الاخبار عن عام أو عن خاص لا يمكن الترافع 
فى كل منهما الى حكام الشريعة . 

مثال الاول حديث : « انما الاعمال بالنيات » » ومثال الثانى 
قوله صلى الله عليه وسلم «ه يخرب الكعبة ذو 


السويقتين من الحبشة » وقوله فى ابى بردة : « ولن تجزىء عن احد 
بعدك » يعنى العناق ومن ذلك الاحاديث المثبتة لخصائصه صلى الله 
غليه وسلم وكذلك الاخبار عن زيد مثلا بأنه فعل كذا أو حاله كذا 
رواية لانه اخبار عن خاص لا يمكن الترافع فيه وأورد على تعريف 
الشهادة يما ذكر انه غير مائع لتناوله الدعوى والاقرار واجيب بأنه 
تعريف بالاعم . وقد أجازه الاقدمون وبان الغرض تمييز الشهادة عن 
الزوانة وغى حال نما ذكر. له عن غنيها انظلفنا فلو يستوحسة انيه 
لايميزها عن الدعوى والاقترر اذ الواجب فق 
التعريف تمبيز المعرف بالفتعم عما قصد تمييزه عنه لاعن جميع 
ما عداه مطلقا قاله فى الآبات البينات » فعرف أن الدعوى والاقرار 
ليسا رواية ولا شهادة وأورد على تعريف الشمهادة أنه غير جامسم 
لعدم تناوله ما لو كان المشهود به عاما كالوقف على جميع المسلمين 
فان كل من منع من تناول الوقف ساغ له رفع الامر الى الحاكم 
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يمنعتى حقى وقد أجاب عنه فى الآبات البينات يما رجع اليه 
بالابطال وقول المحلى ونفى الترافع فيه ليبان الواقع معناه أن الاخبار 
عن عام لا يمكن الترافع فيه أبدا وهو مردود بما رأيت فالصواب 
أنه للاحتران بوالضابط للاخبار بالحقوق أن الاخبار ان كان بحق 
للمخبر بالكسر على غيره فهو الدعوى أو لغير المخبر عليه فهو الاقرار 
ولغيره على غيره فهو الشهادة : 


أى يميل أى يقول به يعئى أن أصحابه صلى الله عليه وسلم 
ذهب كل السلف الى كونهم كلهم عدولا فلا يبحث عن عدالتهم فق 
رواية ولا شهادة لانهم خير الامة قال صلى الله عليه وسلم : « خير 
أمتى قرنى » رواه الشيخان وقد زكاهم الله تعالى بقوله : « كنكتم 
خير أمة أخرجت للناس »© « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس »© بناء على أن المراد من هاتين الآيتين الصحابة 
فقط وعليه اكثر المفسرين ولا تعديل مثل تعديل الله تعالى ورسوله 
وما جرى بينهم فهو بالاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد 
والمخطىء معذور غير آثمم ومن طرأ له قادح مثل زنى أو سرقة عمل 
بمقتضاه اذ ليس المراد بعدالتهم ثيوت العصمة لهم واستحالة 
المعصية عليهم بل المراد انه لا يبحث عن عدالة واحد منهم 
فاذا قيل عن رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول كذا كان حجة كتعيينه باسمه : 
واستثكل الاستدلال بقوله صلى أأله عليه وسلم « خير أمتى قرنى »6 
لشموله غير الصحابة من قرنه ويؤيد ارادة الشمول قوله فى الخبر 
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الآخر : « خير اأقرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »6 فان 
اثبت الحكم بالخيرية العدالة بمعنى انه لا يبحث عنها فى شهادة 
ولا رواية لزم اثباتها كذاك لغير الصحابة من أهل قرنه ولاهل القرنين 
الآخرين وليس كذلك فلا يثبت المطلوب قال فى الايات البدنات اللهم 
الا أن يجاب بأن الخيرية تقتضى ذاك الا ما خرج لدليل وقد دل 
الدليل على عدم ثبوت العدالة بالمعنى المذكور لغير الصحابة وانه 
لابد من البدث ولم يدل على ذلك بالنسبة للصحابة فأخذ فيهم 


بقضية هذا الدليل ه . 


تنبيه معرفة عدالة الصحابة تشتد الحاجة اليها لانهم نقلة 
الشريعة فلو لم نثبت عدالتهم لم تثبت عندنا الشريعة بحال واذا 
فجزى الله المدونين فى جمعهم خير! كاين عبد البر صاحب الاستيعاب 
وابن حجر صاحب الاصضصابة : 


واختار ف الملازمين دون من رعاه مره امام مؤئمن 


نيا ربجا وين سف كل البطانة يفاو لق سينيد 
الصمانن يأته مو نرءاه ولو مره بهو قين ها اعصارة امام ومن 
وهو القراق من أن معنى قول العلماء الصحابة عدول يريدون بيه 
الذين كانوا ملازمين له صلى الله عليه وسلم المهتدين .بهديه وهذا 
فى :لك (التقافين السها 3 .وميك امسا هن رامدو لق جرة وتففل 
مق كان ل أزقانهوهذان التتيحان نادم فبيما العدالة مطلها يتيك 
فيهم العدل وغيره بخلاف الملازمين له عليه السلام وفاضت عليهسم 
أنواره وظيرت اعلرهع برك ةاراتار وهم الر لون يقولة عليه انام 
اصحابى كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم ه كلام القراف . 
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وما اختاره القراق سيقه اليه المازرى فى شرح البرهان حيث 
قال لسنا نعنى دقولنا الصحاية عدول كل من رآه صلى الله عليه 
وسلم يوما ما أو زاره يوما أو اجتمع به لغرض وانصرف وانما 
نعنى به الذين لازموه وعزروه ونصروه ه . قال العلاءي وهذاقول 
عريك. تقرن كير اهن اللهورين بالضهية والرو زه عن الحكسيم 
بالعدالة كوائل ابن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاصى 
وغيرهم ممن وفد عليه ولم يقم عنده الا قايلا وانصرف © وكذاك من 
لم يعسرف الا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقتدار 
اقامته من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذى صرح به 
الجمهور وهو المعتبر ه. 


يعنى أن من عام أنه ىق عصر مع النبى صلى أأله عليه وسلم 
وهو عدل إذا أدعى الصحية لنفسه أى الاجتماع به مومنا قبل عند 
الاكثر فتثيت صحدىته يذلك وفاقا لاقاضى ابى بكر الباقلائى لان 
عدالته تمنعه من الكذب لتضمنها التقوى التى تنهى عن المعاصى وتمنع 
عادة منها فلا برد أن العدالة لا تناق مطلق الكذب لانه صغيرة وقيل 
لا بقل لادعاثه انفسه رتبة هو متهم فيها كما لو قال اخا عدل : 


وفرد ل قولة قير نمق معني .,حقالم عام اللتعق: والعترت 
فى ان ارج رشو اذل النقه واقل الاتمواق. هو سوق ا نيز 
الصبخابى قال رسول: اللذ«مئان: الله عايه وسنام كذا بانسفاط الواسظية 
بينه وبين أقبى صلى الله عليه وسلم وغبر الصحابى شامل 
للتامععى ومن تحته فسافقلا وخرج قلول 
الصحابى قال صلى.آلله عليه وسلم قلا يوصف بالارسال واذا علم 
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أن الصحابى بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم واسطة لا يدرى 
اصحابى أم تابعى قبل لان مراسيل الصحابة حجة عند الاكثر اذ 
الظاهر أن الساقط صحابى وجهالة الصحابة لا تضر لانهم محمولون 
على العدالة : 


عند المحدثين قول التابعى أو الكثير قال خير شافع 


يعنى أن المرسل فى اصطلاح المحدثين قول التابعى كبيرا كان 
أو صغيرا قال النبى صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو قول 
التابعى الكبير قال صلى الله عليه وساسم كابن المسيب فان 
قاله تابعى صغير كالزهرى فمنقطع والقول الاول هو المشهور والتابعى 
ااكبير أكثر رواية عن الصحابة ععبد الله ابن عدى بن الخيار وقيس 
ابن أبى حازم ؛ والصغير أكثر رواية عن التابعين وقال ابن حجر فق 
فتح اليارى : ان الكبير من أدرك الصحابة وان لم يلقهم وعلى هذا 
يكون الزهرى كبيرا اذ لقى ثلاثة عشر صحابيا قال السيوطى ييرد 
على تخديص المرسل بااتايعى من سمع من النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تأبعى اتفاقا وحديثه ليس 
بمرسل بل موصول لاخلاف ف الاحتجاج به كالتنوخى رسول هرقل 
فقد أخر ج حديثه الامام احمد وأبو يعلى فى مسنديهما وساقاه مساق 
الاحاديث المسندة ومن رآى النبى صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز 
كتتعيد مع اهنوك بالسورى رضي الله كمالن فتهها اقاكة ندجي 
. وحكم روأيته حكم المرسل لا الموصول ولا يجىء فيه مدا قيل فى 
:مزافيلة امعان لا كاد دوواد هذا ويه طن قايس افك 
الصحابى الذق: آدرك.وسمع. فان احتمال زؤايقة عن التابعين 


بعيد جداه ., 
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قال فى الآبات الدبنات وبجاب فان المراد بالتابعى التابيعى 
حقيفة وحكما أر حقما فق والاول لسن نانسا يفكي بل.هو ضفاتن 
حكما وقياس ما قاله فى الثانى ان من رأى النبى صلى االه عليه 
وسام وهو كامل لكن علمت روايته عن التابعين كان لها حكم المرسل ه 


وهو حجة ولكن رححا عليه مسند وعكس د ححا 


يعنى أن المرسل حجة عند مالك وابى حنيفة قال عياض فى 
المشهور عنهما وعند الامام احمد فى أشهر الروايتين عنه والامدى 
وأكثر من تكلم فى الادول قالوا لان العدل لا يسقط الواسطة بينه 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم الا وهو عدل عنده والا كان ذلك 
تلعيسا قادحا فيه ورده الاكثر منهم الشافعى والقاضى أيو بكر 
الباتلانى للجهل بعدالة الساقط . 


تنبيه عام مما مر أن المجهول مردود فما الفرق بينه وبين 
شيخ فقال الحاكم منقطع ليس مروسلا وال غيره مرسل التسهراق 
كل من القولين خلاف ما عابه الاكثرون فانهم ذهبوا الى أنه متصل 
فى سنده مجهول قال فى الآيات البينات فعلى كل من قول الحاكم 
وقول الاكثرين يختلف ما هنا وما هناك فى الاسم كما أنهما مخنلفان 
ف الدقيةقة4 لان ما هنا مع الاأسقاط وما هناك مع الذكر على وجه 
الابهام ثم قال أيضا جزم العدل بالمزو إلى القبى صلى اللمه : 
غايه:وسلم مغ اسقاظ الواشظءة لأ يتكاتب الا عه عدالسة 
الواسطة عنده خصوصا مع ورود التغليط فى الكذب علبه : 
الذي قد يوقع فيه التساهمل كي الواسطحسة 
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ولا كذلك النسبة مع الابهام فلذا أجمعوا على رده على ما قاله 
الصنف أى السبكى والا فقد سبق أن غيرء حكى فيه خلانا ه . 


فائدة علم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل ان كلا من 
المنقطع والمعضل حجة عندهم لصدق المرسل بالمعنى الاصولى على كل 
منهما 000 بواحد منهما عند الشافعى ومن وافقه قوله ولكن 
الخ يعنى أ ن المرسل على الاحتجاج نه أرجح منه المسند وأقوى 
ميقدم عليه عند التعارض والمسند هو ما اتصل سنده فلم يسقط منه 
أحد خلافا لقوم ف قولهم انه أقوى هن المسند قالوا لان العدل 
لذ مقط ال:من يعرم سعدااكة:«متحااقك من يذكره «فعد. بحيلا 'الأمر 
فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك والنقل للحديث بالمعنى منع . 


يعنى أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى 
منعه مالك فيما نقله عنه المازرى وذكر ابن الحاجب عن مالك انه كان 
شحيدة النتكبين قل اواك الجناء بالحتفداة والكتون من الله 
وتالله قال وحمل على المبالغة » وى جامع ابن يونس ما يشهد لهذا 
الحمل وروى المنع عن اين عمسر رضى الله عنهما لقوله صلى 
الله عليه وسلم نضر الله امرء!ا سمع هقالتى فوعاها فاداها كما 
سمعها ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 
بغقيه » فهذا يقتضى انه أوجب نقل مثل ما سمعه لا خلافه فيمنع نقل 
الحديث بالمعنى مطلقا حذر امن التفاوت وان ظن الناقل عدمه فان 
كثيرا من العلماء يختلفون فى معنى الحديث المراد واجيب من جهسة 
لعي وام اكلر الدبا لمن التناش الا جا مكاته .فيه وعو يدا لسن طاغن 
المعنى كالمتشابه والمشترك فلا تجوز روايته بالمعنى اتفاقا بل ينقل 
بلفظه ليقع الايمان بذلك اللفظ من غير تأويل أو مع التأويل على 
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المذهبين فيلزم على ذلك ان كل ما كان مروبا بالمعنى مهو من الظاهر 
المعنى فالاحاديث الموجودة الآن لا يجب أن يكون كلها مرويا بالمعنى 
قال فى الآبات 'البينات فما ذكره شيخنا الشهاب يعنى شهاب الدين 
مار عن النفافيتن رمع أن الأحادوك الوجوؤة اران السك من محل 
الخلاف لانها مروية بالمعنى بدليل اختلاف الطرق فى المروى والواقعة 
واحدة وان آلفاظها لا تصلح للاحتجاج بها على لغة العرب الا لفظا 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه وانه استفتى 
علماء عصره كالباقينى وابن خلدون وغبرهما فأفتوا بذلك ه فى اطلاقه 
نظر بل بتجه ان يقال يجوز الاحتتجاج بها لان الاصل لنها لفظ النبى 
صلى الله عليه وسلم بناء على أن النقل 
باللفظ هو الذالب الا أن يعلم أن النقل بالمءنى وأن الرأوى مما 
لا يحتج بكلامه أو يقع الشك فيه لنحو اختلاف الطرق فى الرواية مع 
العلم باتحاد الواقعة على انه يمكن أن يقال أن مجرد اخنلاف الطرق 
لا يستلزم الرواية بالمعنى لجواز انه عليه الصلاة والسلام أجاب عن 
الواةهة الواحدة فى أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة فروى كل راو ما 
اطلع عليه نعم ان ثبت أن الغالب الرواية بالمعنى أو انه لا غالب 
اتجه عدم الاحتجاج بهاهم. 


كان ما ال يلايك كه اذا روف كاد تومه تفايية البماةة 
والسلام صبوا عليه ذنوبا من الماء أريقوا عليه دلوا مائانا من الماء 
ولاجل جواز الثقل بالمعنى ترك التحاة الاستشهاد بالحديث حتى جاء 
ابن مالك فأكثر الاستشهاد بالحديث فى العربية وادعى انه حاز منقبه 
لم يسيق اليها فردوا عليه بأن كتيرا من رواة الحديث عجم مع جواز 
وداه العديف ا تكلم يوتق يعرنية: كته بهي الحنادي.. 
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( ومالك عنه الجواز قد سمع ) بالبناء للمفعول يعنى ان مالكا 
والاكثر وفاقا للشافعى وابى حنيفة واحمد أجازوا تقل الحديث 
بالممتى لان لفظ البثة لبس متعيذا بها بخلاف لفظ الترآن قاذ شآ 
المعنى فلا يضر فوات ما ليس بمقصود ولما رواه الطيرانى وغيره من 
حديث عبد الله بن سليمان بن اكمة الليئى قال قلت بارسول 
الله انى اسمع منك الحديث لا استطيع أن أؤديه كما اسمعه منك 
بزيد حرفا أو بنقص حرفا فقال اذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا 
واصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا 
فلان قيل هذ! الحديث لا يدل على الجواز مع القدرة لانه وقع جوابا 
لسائل عاجز بدليل قوله لا أستطيع فالجواب تعميم الخطاب بقوله 
اذا لم تحلوا الخ مع ان السائل واحد وعدم التقيد بالحالة المسكول 
عنها فى الجواب واطلاق قوله فلا بأس قرينة قوية على الجواز مطلقا. 

فاده 4 الفرق دين “صيالة تقل" الحدية بالتنى بوميدالة يوا 
وقوع كل من المترادفين مكان الآخر هو أن الكلام فى المترادفين فى أمر 
لغوى وهو أعم من أن يقع فى كلام راو لاحديث أو غيره ٠‏ فالمانع فى 
هذه المسآلة يقول اللغة تمنعه مطلقا ولا يتعرض للشرع هل يمنعه 
أو لا وهذا فى أمر شرعى خاص وهو رواية حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم والمانع يقول لا يجوز الاحتياط فيه اجازته اللغة أو 
منعته » وقال فى الآبات البينات معدما ذكر ما لفظه وأيضا فما نحن 
فيه عامل لابدال اللفظ بمسلويه وضعا وبأعم منه اذا قيد بحيث 
يساويه أو بأخص منه اذا بين أنه مثال وان الضابط كذا وذكر 
ما بساويه بخلاف ما تقدم لاختصاصه بالمرادف ه » ولحواز نقتل 
الحديك بالمنتى شروظ ذكرها وقوله 2 . 

لعارف يفهم معنأه جزم وغالب الظن لدى البعض انحتم 
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معنى أنه أنما يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمدلولات 
الالفاظ أى مدلول اللفظ الوارد ومدلول ما بأتى يه بدله بحيث 
قال فى الآبات البينات وهل تشترط المساواة فى كبمفية أداء 
المراد منه فيعتبر نحو التأكيد والتقدم للاهتمام ولا يبعد اعتبار 
ما اعتبسره الشارع من الخواص على الوحه والحد 
الظاهرة المؤثرة ف الحكم هع قوله يفهم معناه جزم بعنى انه 
يشترط فى جواز نقل الحديث بالمعنى أن يكون جازما أي قاطعا بفهم 
معنى الحديث وبأن العدارة التتى عبر بها تدل على معناه » أما ان كان 
عن ظن فلا خلاف فى المنع فانه لا يتعين استواء ظن الناس فقد يظن 
انسان شيئًا ويظن آخر غيره وبعضهم بغلبة الظن يكتفى : 


الاستواء مبتداً » خبره حصلا » والفه للاطلاق » بعنى : ان 
نوو ندل «الحية بانس وكتول مدعي ف" الكو ا رتفي يها حكبير 
معرفة استواء العبارتين فى الخناء والظهور فلا بسدل افظ ظاهمر 
الدلالة على معنى بلفظ خفى الدلالة على 
ذلك المعنى ولا يعكس لانه بنثاً عن ذلك تقديم ما رتبته التأخير أو 
العكس لوجوب تقديم أجلا الخبرين المقتعارضين على خلافه فالذى 
لا يعرف شيئًا مما ذكر لا يجوز له تغبير اللفظ قطعا سسواء نسى 
الرأوى اللفظ أم لا . 
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وبعضهم منسع فى القصار دون التى تطول لاضطرار 

المراد بالبعض هنا القاضى عبد الوهاب » قال : المازرى وانفرد 
القاضى عبد الوهاب بأنه يجوز النقل بالمءنى فى الاحاديث الطوال 
لًأضرورة دون اأقصار » قال وفيه تفصيل : وهو ان الحديث الطويل 
اذا أورده غير قاصد نقله عنه لكونه لا بتعلق به حكم كدديث جريج 
الراهب ولا تحس الحاجة لنقله أو حكمه خاص بالسامعين لا ببعد 
جرنان الخلاف فى جواز نقاه بالمعنى لعدم الحاجة لتغيير الالفاظ ه 
من شرح حلولوا » والاحاديث الطوال كحدبث الاسراء وحديمث 
الافنك وحديث زمزم . 

وبالمرادف يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنما 

يعنى أن الابيارى من الالكية جعل من محل الاتفاق ابدال 
اللفذا بالمرادف بأن يوتى بافظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وبعضهم 
يحكون فيه المنع أى قولا بالمنم » فاذا غير التركيب لم يجز عند القائل 
بالجواز فى المرادف فقط اذ قد لا يو بالمنصود ؛ فلو كان الكلام فعلا 
وذاعلا مثلا فايدل الفعل بمرادفه واخره عن فاعله لم يجز »؛ وان 
صدق عليه انه ابدل لفظا بمرادفه لان النركيب لم يبق على حاله 
وكذا لو كان الفعل مؤخرا فقدمه لتفاوت المعنى بتقديم الفعل وتأخيره 
اذا الثانى يفيد تقوبة الحكم ولول دفوتها ؛ ولان الحملة فى 
الثانى اسمية تفيد الدوام والثبوت وف الاول فعلية فلا تفيدهما 


وجوزن وفقا بافظ عجمى ونحوه الابدال للمترجم 
د اك ال 


ف الل العم ا دوف من لت العجم والظاهر انه يدخل 
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قمه بالاولى لعسان أهل الوقت لانه صار لغة مع وحود الضرورة ومع 
صلى الله عليه وسلم بل يجب عندي أن ينبه المبدل المخاطب على ذلك 
ومحل الجواز اذا كان الابدال للافتاء والتهايم لا لارواية فعلا , 


تنبيه : اعلم . ان محل الخلاف فى جواز نقل الدديث بالمعنى 
انما هو فيما لم يتعيد بلفظه أما ما تعبد دلفظه كالأذان والتشهد 
والتكبيي فى الصلاة والتسليم فلا يجوز فيه قطعا قال المحشى : واعلم 
ان من الشروط ان لا يبكون ذلك المروى من جوامع الكلم 
لتى أوتيها الفبسى صلى اللسه عليسه وسلم قلا يصح 
فليا من اإناظها جمدو الخرا بالشهاق + الس على لدعي + 
العكما كان 112 شزرن بولا ضر ان 2 لان هبي الوطيتتين دو يتنا 
اشتراط أن لا يكون المنقول من مصنفات الناس فقد جزم به اين 
. الصلاح 2 علوم الحديث وتعقبه أبن دقيق العبد دما يبتحصل منه انه 
اذا لم يؤد الى تغيير ذلك التصنيف كان جائزا فتجوز روايته بالمعنى 
اذا تعلناة. :ألى المواكنا بوتازيكنا: ق اسانتدنا قانة لبش نمه تمي 
للاصنيف المتقدم هه 


كيفية رواية الصحابى 
أى عن النبى صلى الله عليه وسلم : 


أرفعها بمعدذى اقواها ق الاحتجاج لآنه أبعد من اأخلاف لعدم 
اختفال الواشظة الثى يقوهم هنها الخال :: 
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سمعت بتاء المتكلم مفعول صير » وذا مفعول سمع : واخبير 
معطوف على سمعت » والفه للإطلاق وكذا شافهنى وحدثنيه بهذف 
عادطاف كل منهما أى صير من الافظ الصريح ف السماع قول الصحابى 
سمعت من النبى صلى الله عليه وسلم هذا » أو أخبرنى به » أو 
نافهنى به » أو حدثنيه » فهذا خبر يجب قبوله » ( فقال عن )»© 
مع انه انها :49د :قم 'القرة فول اعسات قال ملي الله علديحة 
وسلم كذا لانه ظاهر فى سماعه منه صلى الله عليه وسلم قال 
الفهرى : أو يقول حدثنا أو أخبرنا فهو محمول على السماع عند 
الاكثر وبه قال جمع من الالكيه » قال النووى والاكثر انه متصل 
ويحتيز به أيخناعلى. أنه مرميل القولنا ى:طلمة الانوان .: 

ومرسل الاصحاب قل متصل اذ غالبا عن الصحاب يحصل 


وقيل لا يحتج به لاحتمال ان تكون الواسطة تابعيا وكذا يحتج 
لظهوره ف سماعه منه أيضا وان كان دون الأول فهو مرشبة ثالشنة 
فالاولى عطفه بالفاء التى تشير الى أن كل صورة دون مأ قبلها فى 
القوة ومن ذلك تستفاد حكابة الخلاف الذى فق الأولى فى غيرها 
بالاولى وقيل لا يحتج به » واحتمال انه سمعه من غيره حلى الله 

وخلاصة الكلام فيما الظاهر فيه السماع منه صلى الله عليه 
وسلم كما فى الآيات البينات انه لو علم انه أسقط الواسطة فينبغى 
أن يقال أن علم أنه تأسعى أو أحتمل احتمالا قويا كأن عاسم كثرهة 
أو قنك كمال غيره فان :نكتنا كن عوالنجة "الحانة فقسيه حلاف 
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فبذبسعى الاحتجاج - لان الظاهر ان الساقط صحابى والصحيح مم 


ل 


البحث عن عدالته . 


فعتق ران ترش عق ولببوا شوق اما نكال السذاتى نوكه 
أو ذهى عن كذ! ببنائهما للمفعول ومذهب المالكية مبوله ووجوب 
الاحتجاج به لظهوره فى انه عليه الصلاة والسلام هو الآمر والناهى 
لكذه دون ما قبله لاحتمال الواسطة مع احتمال الطاب الجازم وغيره 
وهل ذلك الامر والنهى للكل أو للدعض وهل دائم أو غير داكم وكنذا 
امرثة نال ينيدا أو حت أن جرع روكذ برعتوى وان العوير الققي و 
تمتدتا وعتد التنافسن حمل على افر بوديية ماق الله عليه وده 
خلافا للكرخى من الحنفية » قال القرافى فى سرح التتقيح : لكسن 
العادة أن من له رئيس معظم فقال أمر بكذا أو أمرنا بكذا ' ما يريد 
أهر رئيسه ولا يفهم عنه الا ذلك ؛ والنبى صلى الله عليه وسام هو 
عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار البه ى أقوالهم وأفعالهم فتندرف 
اطلاقاتهم اليه ه . 


وفخة الكالعا ةن النا مدل 11 ادضيات الطجان للد ماعن 
الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء فلا يثيت شرع بالشك وكذ! يحتمل 
أن يكون الايجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله » وقولى : 
ان لم يكن خير الورى قد ذكرا . ببناء ذكر للمفعول مفهومه انه اذا 
كير الى ساحن الله اللمتوو ات يدان كيال اندر لين 
صلى الله علده وسلم يكذا مثلا لم سبق هناك احتمال الواسطة اتفاقا 
وبقتى اختمال الثلاقة الآخر اذا قال أمرنا أو فهسانا مان لدم مذكسر 


ل 


المفعول بقى احتمال ثبوت الواسطة أيضا » ومحل الثلاف ما لم 
نوش دق اكزيتة تقال الولو" أو قائقه اتعيسن الزميول اغلية العاذة 
وااسلام فيكون ذلك كصريبح عبارته بالسماع منه وذكر بعضهم أن 
الفجانى: اذا عدال اركمن مساق كعهذا سم الن 'النين ملعي 
الله عليه وسلم بلا خلاف . 

( كذ! من السنة يروى ) بالبناء للمفعول يعنى : أن قول 
ااصحابى من السنة كذا كقول على كرم الله وجهه : « من السنة أن 
لا يقل حر بعبد » يحتج به عند الاكثر وهو مروى عن أهل المذهب 
للموزه: فوته تمنان اله ةوسكم لوقيل لآ لآن: اله 
تظلق طلى_ميشة الكلفاء#وسكة اتلد » ولا كائل الفرضن 156 فابجل 
الكتاب ؛ وه قال الكرخى من الحنفية والصيرفى من الشافعية وعزاه 
امام الحرمين فى البرهان للمحققين فاذا ظهر لعالم ممادة فى اطلاق 
السنة على غير سنته صلى الله عليه وسلم كما عرف عسن 
مالك رحمه الله تعالى انه يقول من 'أسنة كذا ويريد ما استمر عليه 
عمل أهل الماينة عمل عليها بلا .خلاف . 


تنبيه : ا|اصيغ المتقدمة وهى من قال التى من السنة قول 
المالكية فيها انها مرفوعة هو الصحيح عند 'لاصوليين وغيرهم وهو 
ونيم الحدوون شرن ب وال [امسقايى: لها ف ببحاء التي مانن 
الله عليه وسلم وبعده وقول ااتابعى أشىء مما ذكر مرسل قمعا 
والنتحتدق . ظ 


( كنا به إذا بعهده التصق ) » يعنى انه يلى قول الصحابى من 

انسنة قوله كنا اذا أتصل كنا بعهده صلى الله عليه وسلم أى حباته 

بأن قال كنا معاشر الناس نفعل فى عهده صلى الله عليه وسلم أو كان 
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النادس يفعلون فى عهده فكذا نفعل فى عهده فيلى ذلك كان النأس يفعلون 
فتايه كانوا لا يتطعون فى الشىء التافه قالته عائشة رضى الله تعالى 
عنها » فاما ما أضيف الى عهده فلظهوره فى اطلاعه صلى الله عليه 
وسلم وتقريره وقيل لا لجواز أن لا يعلم به واما ما لم يضف اليه 
فلظهوره ف جميع الناس فهو اجماع ) وقبل لا لجواز ارادة 
أنساس مخصوصين . 
كيفية رواية غسسيره عن شبخه 
للأعرض والسماع والاذن أسكوا متى على النوال ذا ألاذن أحثوى 
٠‏ أستواء مددر ممدود فصر للوزن واحتوى فعل ماض والنوال 
بالكسر بمعنى المناولة 4 بعنى أن العرض وهو القراءة على الشيخ 
والسماع من افظ الشيخ والاذن أى الاجازة مستوية فى القوة عند 
مالك إذا كانت الاجازة معها المناولة كان يدفع اليه الشيخ أضبل 
سماعه أو فرعا مقايلا به وبقول له أجزت لك روابيته عنى »:» وكون 
الاجازة المقرونة بالمناولة تساوى السماع هو ما ذهب اليه ابن شهاب 
وربيءة وخلق كثير » والسماع أقوى منها عند ابى حنيفة والشافعى 
القراق ف التنقيح وللسامع منه أى من لفظ الذيخ أن بقول حدثنى 
وأخبرنى وسمعته بحدث عن فلان أن قصد اسماعه خاصة أو قى 
جماعة والا فيقول سمعته يحدث وذكر فى الشرح أن الفرق من جهة 
اللعة والعرض هو خراءتك على الشيخ أو قراءة غبرك عليه وانت 
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حفظ الشيخ ما قرأ عليه أم لا اذا أمسك أصله هو أوثنه ميره وهكذا 
اذا كان ثقة من السامعين بحفظ ما قرىء وهو مستمع غير غافل فذلك 
كان أيضا ولا فرق بين امساك الثقة لاصل الشيخ وبين حفظ الشيخ 
ما يقرا ويشترط فى القارىء أن يكون يفهم وف الشيخ أن يكون يبحث 
لو فرض تحريف أو تصحيف لرده . 


واعمل بما عن الاجازة روى ان صمح سمعه بظن قد قوى 


يعنى أن الرواية بالاجازة والعمل بالمروى بها جائز عندنا وعليه 
استقر العمل ومنع الرواية بها جماعة من أهل الاصول والمحدثين 
والفةهاء قال شعبة : لو جازت الرواية بها لبطلت الرحلة وقال بعض 
أهل الظاهر : لا يجب العمل به كالحديث المرسل والمراد بالاجازة 
هنا الاجازة المجردة عن المناولة سواء كانت مشافهة كان يقول الراوي 
لغيره قد اجزت لك أن تروي هذا الكتاب مثلا عنى أو كانت كتابة كان 
يكتب اليه بذاك وانما يعمل بالاجازة المجردة عن المناولة اذا صسح 
عند المجاز سماع المجيز ما أجازه بظن قوى بأن كان يرويه بطريسق 
صحيح لان ذلك يقوم مقام المناولة والمقصود حصول اتصال السنسد 
بطريق صحيح كيف كان والمخاطب يقوله اعمل المجتهد ى حق نفسه 
وفى حق غيره أما غير المجتهد فلا كما سيأتى فى كتاب الاستدلال وفائدة 
الاجازة بقاء السلسلة والاجازة من جواز الماء الذى يسقاه الحرث 
والماشية تقول استجزت فلانا فأجازنى اذا سقى حرثك وماشيتك 
كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه اياه 
فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فلانا مسموعاتى وعلى أن الاجازة 
مأخوذة من الاذن والاباحة يقول أجزت له مسموعاتى بحرف الجر 
قال العراقى: ظ 
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أجزته ابن فارس قد نقله وانما المعروف قد أجزت له 


قال السيوطى ف الاتقان : الاجازة من الشيخ غير شرط فى جواز 
التصدى للاقراء والافادة فمن علم من نفسه الاهلية جاز له ذلك وان 
لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الاولون والصدر 
الصالح وكذلك فى كل علم وف الاقراء والافتاء وانما اصطلح الناس 
على الاجازة لان أهلية الشخص لا يعامها غالبا من يريد الاخذ عنه 
من المتدئين والبحث عن الاهلية قبل الاخذ شرط فجعلت كالشهادة 
من الشيخ للمجاز ه ثم قال لا يجوز أخذ الاجرة على الاجازة . 

تنبيه : قول الشيخ أجزت فلانا جميع مسموعاتى هل يشمل 
ما مفعهةدينة :الاحازة مكاع على ان «الوستف حعتة فتجال الاابتحمين 
لا حال التكلم أو لا بناء على الآخر ؟ فيه نظر » قال فى الآيات إلبينات : 
قوله أجزت أن أدركنى روابة مسلم هل بشمل من وجد بعد الاجازة 
بأن لم ينفصل الا بعدها بناء على أن المراد أدرك زمنى وهذا شامل 
من نآخر انعقاده عن الاجازة وان لم بنعقد الا بعد موته فيه نظر ه . 


لشيهها الوقف تحى من عدم وعدم أنتة لتفصيل فبه م نحتم 


ببناء عدم للمفعول : يعنى : ان الاجازة للمعدوم جائزة » قال 
عياض : أجازها معظم الشيوخ المتآخرين قال وبهذا استمر عملهم 
شرقا وغريا ه وهو مذهب مالك وابى حنيفة » ولا فرق فيه أى فى 
المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا على الوقف على 
المعدوم وان لم يكن أصله موجودا حال الوقف ولانها أذن فتصح وقد 
أجاز اصحاب الشافعى الاجازة للمعدوم التابع للموجود دون المعدوم . 
وحده وقيل لا تجوز للمعدوم مطلقا لان الاجازة فى حكم الاخبار 
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بالمجاز فكما لآ يصح الاخبار للمعدوم لا تصح الاجازة له نحو اجزت 
لقلا ولولةة:ها قداسلو ا أو أخرّك لك ولفن سيولة لك عنوفتال أبنو 
<اوود أجرت لك ولاولادك وحمل الحبلة : تال فى الآبات البينات : 
ويبقى 0 فيما لو قال أجزت لزيد ومن يوجد من نسل عمرو 
وينبغى أن الحكم كذلك ويؤيده شمول عبارتهم السابقة له م 
يعنى إنها جائزة وعبارتهم السابقة هى التى فيها عطف المعدوم على 
الموجود والاجماع على منع الاجازة لكل من يوجد مطلقا أى من غير 
فقييد بالنسل قال الابيارى اختلف قول مالك فى اسناد الرواية الى 
الاجازة والصحيح عندى عدم الجواز » وحكى الباجى الاجماع على 
جواز الرواية بها وذكر الخلاف فى العمل بها والقول بالمئم محكى عن 
مالك وأبى حنيفة والشافعى : 
والكتب دون الاذن بالذى سمع ان عرف الخط والاا يمتنسع 
بجر الكتب عطفا على الاجازة فى قوله : واعمل الخ وعرف 
ا المجتهد أن تعمل بالكتب أي 
بكتب راو أليك بأن هذا سماعه ولم يأذن لك فى روايته والا كان 
اجازه وانما تعمل به اذا تحققته بنفسك أو ظننته أو شهدت بيئنة به 
والا فلا بحوز لعدم اتصاله قال القراى ولا يقول سمعته ولا حدثنى 
ويقول أخبرنى لان الاعلام والاخبار يصدقان بالرسائل وف التحقيق 
هو مجاز لغوى حقيقة أصطلاحية فان الاخبار لغة انما هو فى اللفظا 
وتسمية الكتابة اخبارا أو خبرا لانها تدل على ما يدل عليه الاخضار 
والسفتروف الككانيينة موفبوكة النولقة لدي التخرون 
اللدناتية تلذلة .نمؤت خيرا أو 'أخارا :من نات قدمنة انيدان 
ياسيم المدلول هم : 
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والخلف ق اعلامه المجرد واعملن منه صحيح السند 


يعنى أنه وقع الخلاف فى اعلام الشيخ لاحد بأن هذا سماعه 
أعنى الاعلام المحرد عن الاجازة بأن يخيره أن هذا الكتاب أو هذا 
الحديث من سماعه عن فلان مثلا مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية 
به كما ذهب اليه كثير من المحدثين والفقهاء والاصوليين واليه ذهب 
ارو بحيب وحيحدة عياض أو لإاتهوة الزوايا يساسا على الدافجد 
اذا ذكر شهادته فى غير مجلس الحكم لا بتحملها من سمعها دون اذن 
قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالى قال لائنه قد 
لا يجوز روابته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه عذا فى الرواية 
واما العمل به فواجب ان صحسنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه 
القاضى عن محققى الاصوليين » وادعى عياض الاتفاق عليه واليه 
أشمرنا بقوله : ( واعمان منه ) الخ . بقطع همزة أعملن أى اجعله 
معمولا به » قوله صحيح السند يعنى وصحيح المتن أيضا لتوقف 
العمل به على ذلك وكذلك اذا كان حسنا يجب العمل به . 


واعلم أنه قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطهما من 
الاتصال والعدالة والضيط دون المنن لشذود فبه أو علة وكد 000 
المتن أو يحس دون السند كما فى الصحيح لغيره والحسن لغيره 6 
وانظرهما فى منظومتنا ؟ طلعة الانوار وشرحنا لها . 


تنبيه : انما لم اذكر المناولة المجردة عن الاجازة بأن يناوله 
الكتاب ولم يخبره انه سماعه لانه لا تجوز بها الرواية اتفاقا قاله 
الزركشى فليست من طرق التحمل خلافا للشبكى ونص ابن الصلاح 
على أن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد اعلام الشيخ لمالق 
المناولة من الاشعار بالاذن فى الرواية قال السيوطى وعندى ان كانت 
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المناولة جوابا لسؤّال كأن قال له ثاولنى هذا الكثاب لأرويه عنك 
مناوله ولم يصرح بالاذن أى ولا أخبر بأنه سماعه كما هو ظاهسر 
وكان وجهه الاكتفاء عن الاخبار يوقوعه فى جواب لارويه عنك المتبادر 
منه أن المطلوب رواية مسموعاته صحت وجاز له أن يرويه كما تقدم 
فى الاجازة بالخط بل هذا أبلغ وكذا إذا قال حدثنى بما سمعت مسن 
فلان فقال هذا سماعى من فلان فتصح أيضا وما عدى ذلك فلا فان 
ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق 
قاله الزركشى ه . 


والأخذ عن وجادة مما انحظفل وفقا وجل الناس يمنع العمل 


البكائة تركب الراق امير اوعدو عولد ان بتجسموع يهن العزية 
يستعمله المؤلفون فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سممساع 


يعنى أن الاخذ أى الرواية عما وجد مكتوبا من حديث أو كتاب 
بخط شيخ معروف محظول أى ممنوع عند معظم المحدثين والفقهاء 
المالكية وغيرهم وقد حكى عياض الاتفاق على منع الرواية بالوجادة 
وعن الشافعى ونظار اصحابه جوازه وقطع بعض محققى الشافعية 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به وهذا اعنى ما وجد بقط 
شيخ معروف من باب !انقطع وفيه شائبة اتصال كما قاله النووى 
وغيره » وخرج بقولنا بخط شيخ معروف ما لو وجد حديث أو غيره 
فى تأليف شخص وليس بخطه فهذا منقطع لا شوب من الاتصال 
فيه 6 والاعتماد على الخط حتى يعمل به أو يفتى انما يجوز بحصول 
لهو آمو فلؤقة 2 ان كوي الكتاب مقاماة ممقائلة كه على :شفيظة 
صحيحة ويستحب تعدد النسخة المقايل عليها » وكذا تحصل الثقفة 
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منسخة غير مقابلة اذا كان كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى 
عليه غالبا مواقم الاسقاط والتغبير » وقال ابن فرحون ف التبصرة 
وكذا تحصل الثقة بما يجده فى نسخة غير موثوق بصحتها أذ! وجده 
فى عدة نسخ من امثالها ويجرى هذا كله فى كتب الفقه وغيرها واذا 
لم تحصل الثقة بالنسخة أصلا فقال ابن فرحون فان وجده موافقا 
لاصول مذهبه وهو أهل التخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا 
فله أن يفتى به فاذا أراد أن بحكيه عن امامه فلا يقول قال الشافعى 
مثلا كذا أى ونحوه من صيغ الجزم وليقل وجدت عن الشافعى أو 
بلغنى عنه كذا وما أشبهه » وأما اذا لم يكن أهلا لتخريج مثله فلا 
يجوز له أن يفتى به ويجوز له أن يذكره فى غير مقام الفتوى مفصحاً 
بحاله فيه » نحو وجدت فى نسخة من الكتتاب الفلانى : لا أعرف 
صحتها ه ببعض اختصار . وأما الكتب الموثوق بصحتها يأحد الوجوه 
الثلاثة المتقدمة فيجوز أن تقول فى شىء منها قال البخارى أو مالك 
أو خليل أو سبويه كذا لحصول الثقة بها وبعد التدليس عنها » ومن 
اعتقد أن الناس اخطأوا فى ذلك فهو أولى بااخطأ ولولا جواز ذلك 
لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة والفقه فق 
الشريعة » وقد رجع الشرع الى قول الاطباء فى مسائل وليست كتبهم 
فى الاصل الا عن قوم كفار » لكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها . 
فان لم تشتهر الكتب لغرابتها وكانت حديثة التصنيف لم يجز العمل 
والفتوى يما فيها حتى تعلم صحته بتضافر العلماء عليه أو بتعزو 
نقولها الى الكئب المعتمدة مع مقابلتها أو بعلمنا أن مصنفها يعتمسد 
السحة وهو موثوق بعدالته . وتجوز الفتوى بالطرر اذا كان ما فيها 
منسوبا بخط من يودق به مع معرفتنا للخط والا فلا » وقد كان ايمة 
المذهب كعياض وابن سهل ينقلون ما فى حواشى كتب الايمة الموثوق 
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بعلمهم المعروفة خطوطهم وينسبوئه اليهم ويدخلونه فى كبهم هم 
جميع ذلك من تبصرة أبن فرحون . والطرر التى لا وثوق بها كشرح 
الجزولى وشرح يوسف ابن عمر كلاهما على الرسالة لانهما ليستا 
بتأليف وانما هما تقييد قيده بعض الطلبة زمن اقرائه فهو يهدى ولا 
بعتمد عليه ويؤدب من أافتى بمثله اذا خالف النصوص والقواعد قاله 
الحطاب فى شرح خليل . 


وقد حذروأ من الفتوى بما فى تبصرة اللخمى لأن مؤلفها اخترمته 
المنية قبل تحريرها وتصحيحها » وكذلك أجوبة ابن سحنون » قال 
شارح عمليات فاس : لا تجوز الفتوى يما فيها ولا عمل عليه يموجه 
من الوجوه » وكذلك التقريب والتبيين لابن ابى زيد > وكذلك أجوبة. 
القرويين » وكذاك احكام ابن الزيات بالزاى والمشناة التحتية 
والمثناة 'لفوقية بعد الالف » وكذلك كتاب الدلائل والاضداد لابى عمران 
الفاسى لانها باطل وبهتان وغير صحيحة النسبة الى من نسبت اليه . 


وما.به يذكر لفظ الخبر فذاك مسطور يعلم الاثر 
يعنى أن اللفظ الذى يؤدى به لفظ الحديث من نحو حدثنا أو 
أخبرنا أو أنبانا مسطور مقرر فى علم الحديث ؛ تقال السبكى وألفاظ 
الرواية من صناعة المحدثين أى لا من علم الاصول وان تعرض لها 
عن الأسوادن كاين الحاسي و الفيرى كن : الله : 

قال ابن حجر فى فتح البارى : اعلم أن حدثنا وأنبآنا وأخبرنا 
بمعنى واحد فى اللغة ومن أصرح الدلالة فيه قوله تعالى : « ولا بنبكك 
مثل خبير »6 « تحدث أخمارها »© واما فى اصطلاح أهل الحديث ففيه 
خلاف فمنهم من مشى على موافقة اللغة وهو رأى الزهرى ومالك 
وابن عيينة ويحيى القطان والبخارى وأكثر الحجازيين والكوفيين 
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وعليه عمل المغاربة ورجحه ابن 'لحاجب فى مختصره ونقل عن !احاكم 
أنه مذهب الايمة » ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق 
التحمل فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والاخبار بما يقراً 
عليه وهذا مذهب ابن جريج والاوزاعى والشافعى وأبن وهب وجمهور 
أهل المشرق » ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر فمن سمع وحده من 
لفظ الشيخ أفرد فقال : حدثنى » ومن سمع مع غيره جمع فقال 
حدثنا » ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرنى ومن سمع 
بقراءة غيره جمع » وكذا خصصوا الانباء بالأجازة التى يثافه بها 
الشيخ من بجيزه وكل هذا مستحسن وليس يواجب عند هم » وانما 
الوجوب فتكلفوا للاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته » نعم يحتاج 
. المتأخرون الى معرفة الاصطلاح فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين 
على محمل واحد بخلاف المتأخرين هم يببعض اختصار »© ومن أراد 
شفاء الغليل فى معرفة أافاظ الرواية مع الايضاح والاختصار فعليه 


كستسباآاب الاج مساع 


والاجماع من الادلة الشرعية ولا بنافيه كون المجمع عليه قد 
يكون شرعيا كحل النكاح ولعوبا ككون الفاء للتعقيب وعقليا كحدوث 
العالم » ودنيويا كتدبير الجيوشس لان عده من الادلة الشرعية 
لا بنافى عده من غيرها أيضا . 


وهو الاتفاق من مجتهد الامة من بعد وفأة أحمد 


وأطاقن فى العصر والمتفق عليه الاجماع لغة مشترك بين الازماع 
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أتفاق مخصوص وهو اتفاق مجتهدى أمة الاجابة بعد وفاة سيدنسا 
محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على أى أمر كان ' 


السكوت عند. القائل بأئه اجماع أو فى القدر المشترك بين الاربعة أو 
ثلاثة منها أو اثنين . قولنا فى عصر هو المراد مقولنا واطلقن فى العصر » 
فلا يختص بعصر الصحابة وكذلك المراد من قولنا والمتفق عليه بالجر 
عطفا على العصر انه يكون فى أى أمر كان » أى سواء كان اثياتا أو 
نفيا شرعيا أو لغويا أو عقليا أو دنيويا » والمعتبر فى الاجماع فى كل 
فن أهل الاجتهاد فى ذلك الفن وان لم يكونوا من أهل الاجتهاد قى 
غيره » فالعبرة فى مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين وان لم يكونوا مجتهدين 
فى غير الكلام ولا أثر للإجماع ى األعقليات عند امام الحرمين ان 
المعتير فيها الادلة القاطعة فاذ! انتصبت لم يعارضها شفاق وليم 
بعضدها وفاق » واحترز عن اتفاق المجتهدين من الامم السائقة فانه 
وأن قيل ان أجماعهم حجة كما هو احد المذهبين للاصولبين فليسس 
الكلام الا قى الاجماع الذى هو حجة شرعية بجحب العمل بها الان 
وذلك وان وجب العمل به فيما مضى على من مضى فقد انتسخ حكمه 


( فالالغا لمن عم انتقى ) » بفتح عين عم وبناء انتقى المفعول 
بمعنى اختير » يعنى : ان المختار الغاء العوام عن الاعتبار فى 
الاجماع فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين بل المعتبر اتفاق المجتهدين فقط 
لاجماع الصحابة على عدم اعتبارهم وبه قال مالك والمحققون . 
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قال فى التنفيح : والمعتبر فى كل فن أهل الاجتهاد من ذلك الفن وان 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد فى غيره فيعتبر فى الكلام المتكلمون وى 
الفقه الفقهاء قاله الامام وقال لا عبرة بالفقيه الحاةفظ للاحكام 
والمذاهب اذا لم بكن متمكنا » والاصولى المتمكن من الاجتهاد وغير 
الحافظ للاحكام خلافه معتبر على الاصح ه . يعنى غير الحافظ للاحكام 
بالفعل لكن فيه صلاحية لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك 
جزثيات الأحكام وذلك هو معنى تمكنه من الاجتهاد وقيل يعتبران 
وقيل لا يعتبر واحد منهما وقيل يعتبر الفقيه دون الاصولى لانبه 
أعرف بمواقع الاثفاق والاختلاق فى علم الفروع وهو المقصود بالذات 
وممارسته تؤدى الى معرفة قواعده وقبل لا » يعنى أن الذاذسى قال 
بعدم الغاء العوام فلايد من وفاقهم للمجتهدين فى انعقاد الاجماع 
لدخولهم تحت عموم الامة ى قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تجتمع 
أمتى على ضلالة » ولفظ القراف على خطأ وهم مومئون فتناولهم 
اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم قال القراف وجوابه أن أدلة الاجماع 
بتعين حملها على غير العوام لان قول العامى بلا مستند خطاأً 
والخطا لا عمرة بسهه. 


وقيل فى الجلى ( مثل الزنا والحنج لا الففى 


سمطتى ال مسقي الع فاق العزاف ال الكائن: الشنيورة مخريم ' 
الزنا بالزاى وتحريم الطلاق للزوجة ووجوب الحج دون دقائق 
المسائل كالبيوع فيلغون قال فى الآمات الببنات : ان أريد بالعوام من 
عدى المجتهدين من العلماء أو من العلماء وغيرهم أشكل التفصيل بين 
التجودون والعتدى فكالقنا أن +الاسسسمفة لاقس نهنا لان 
للعلماء خصوصا مجتهدى الماهب والفتوى من الاهلبة التامة” لادرإك 
الخفيات ما لا يخفى » وان أريد بهم. من عدى العلماء كما يدل عليه 


بعض كلماتهم كقول المصنف ى شرح المنهاج نقلا عن القاضى اذ لو 
قانا ان خلاف العوام يقدح فى الاجماع مع أن قولهم ليس الا عن 
اك اعتبار هم دون من عدى المحتهدين من العلماء بل هم أولى 
بالاءتيار وقد نختار الاول ويجاب بأن من الخفيات ما لا يصلح له 
الصلاحية المعتيرة الا المجتهدون ه ويدل للاحتمال الثائى أيضا 
كلام القراق : 

وقيل لا فى كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف 


أى قيل لا الغاء فى كل الخ . يعنى أن الباجى قال : ما كلفت 
الخاصة والعامة بمعرفته اعتير فيه العامة وما كلفت !إلخاصة فقط 
بمعرفته كالبيوع وغيرها لم يعتبر فيه العوام قال وبهذا قال عامة 
النقياء والقامى لم يكلف يمدرقة قحو امسو مهتا يني :قال 
مننا ره ل التكميستل ؟ 


وضابط المعفو من جهل عرأ ماتفسق الاحترار أو تعيدرا 


وك العا فتى بعيةة الوعانه ولق قل اعقار مولا يعو بالفيجانسن 
واختار الابيارى ان الظاهرية لا يعتد بخلافهم فى المسائل لان المقايسة 
من شرط الاجتهاد فمن لم يعتبرها لم يصاح للاجتهاد » قال القاضى 
عبد ألوهاب وهذا غير صحيح فانه لو لم يعتبر من لا يعتبر بعض 
المدارك لألغينا من لا يعتبر المراسيل والامر للوجوب أو العموم أو 
غير ذاك وما من طائفة الا وقد خالفت فى نوع من الادلة ه 
واللطيف اسم من اسمائه تعالى 
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يطلق وينتقى بمعنى يختار بنيان للمفعول » يعنى أن هذا فى قول 
القائلين باعتبار وفاق العوام فى الاجماع هل هو للاحتجاج وهو ظامر 
كلام الابيارى والفهرى منا » ومذهب الأمدى من الحنايلة فلا ينعقد 
الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقه العوام لاندراجهم تحت. عموم 
الامة ويؤيد هذا القول التفرقة بين المشهور والخفى لان 
العرام وطالسون غاليا على :! تون دون القيدى بوداي #الكسازت 
معنوى » أو قول القائلين باعتبار العوام انما هو ليصح اطلاق ان 
الامة أجمعت لا لافتقار الاحتجاج به اليهم فلا يقال أجمعت الامة 
مع مخالفتهم بل يقال اجمع علماء إلامة وعليه فالخلاف افظى اما 
على القول يعدم اعتبارهم وهو الذى عليه المحققون فيصح أن يقال 
أجمعت الامة مع مخالفة العوام . قوله : وكل بنتقى » أى كل من 
القولين أى القول بتوقف اطلاق ان الامة أجمعت على وفاقهم دون 
الحجية والقول بتوقف الحجية على ذلك 


وكل من ببدعة يكفر 2 من أهل الاهواء فلا يعتبر 


البدعة يكسر الموحدة » ويكفر ويعتير مبنيان للمفعول » يعنى 
أن الاجماع علم اختصاصه بالمسلمين من اضافة المجتهدين للامة التى 
هى أمة الاجابة فلا عبرة بقول الكافر وان احتوى على علوم الشريعة 
كلها فخرج من نكفره يبدعته من أهل الاهواء أى مذاهب الزيغ ق 
الاعتقاد » وانما اختص بالمسلمين لان الاسلام شرط ف الاجتهاد فلا 
عبرة بوفاق الكافر ولا خلافه لانه اعتير فى المجتهدين معرفة متعلق 
الاحكام من كتاب وسنة وما يتعلق بذلك كمعرفة الناسخ والمنسوخ 
وهذا لا يتصور فى الكافر اذ لا يعتقد حقيقة الكتاب والسنة فكيف 
يعرف متعلق الاحكام منهما ولا يناف ذلك ما دل عليه كلام السبكى فى 
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مسألة المصيب ف العقليات وأحد من تحقق الاجتهاد فى الكافر لانه 
بمعنى آخر غير ما قرره أولا مما هو المعتبر فى الاحكام الشرعية قاله 
فى الآبات البينات . 

فان قبل بتصور فى الكافر اعتقاد حقيقة الكتاب والسنة لكن 
بالنسبة اليه أيضا كمن كفر بانكار رسالته صلى الله عليه تددم 
بلسانه دون قليه أو بنحو لبس الزنا . 


أجدب بأن اعتقاد ااكافر ساقط الاعتمار لكفره فهو بمنزلة العدم» 
الا ترى أن أخباره نشاف الاعتيار اكفره وان تدب ان وتحصرز عن 
ااكذب » على أن لنا أن نقول المراد باتفاق المجتهدين على الحكم الذى 
ا 0 1ه وي ٠‏ 
لق حكما ا 4 0 الزركشى ا أنه اذا كان 
الاجماع فى أمر دنيوى أنه لا بختص بالمسلمين وارتضاه فى الآبات 

والكل واجب وقيل لا يضر2 الاثنان دون من عليهما كثر 


بضم المثلثة » يعنى : أن أصحاب مالك والجمهور قالوا لابد ف 
الاجماع من اتفاق جميع المجتهدين فلا بنعقد الاجماع مع مخالفة 
متحدية وأكد كما عذل عله :أضافة مكفية الاية ايل ىد لصوم 
وهو مفرد لا جمع فيعم اتقاق الاثنين وغيرهما واذا لم يكن فى العصر 
الا محتهد واحد لم يكن اجماعا على المختار عند السبكى » وهو خارج 
بلفظ الاتفاق اذ لا اتفاق الا من اثئين فأكثر . وقال ابن خويز منداد : 
لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة » وهنا أقوال أخر معزوة 
لغير أهل المأهب . ظ ظ 
ظ ظ 85 


حجة القول الثانى قوله صلى الله عليه وسلم 
« عليكم بالسواد الاعظم » ولان اسم الامة لا ينخرم بهما ولانه اذا 
كان الاجماع حجة وجب أن يكون معه من وجب عليه الانقياد عليه . 
وأجيب عن الاول بأنه بفيد غلبة ظن أن الحق مع الاكثر » والمقصود 
القعلع بحصول العصمة » وعن الثانى بأن اسم الامة لا يصدق على 
بعضها الا مجازا » وعن الثالث بأن المنقاد لاجماعهم من بعدهم ومن 
عاصرهم ممن ليس له أهلية النظر » والنزاع هنا فيمن له أهلية . 


الامة والمجموع ليس بحاصل والادلة كالحديث المتقدم وقوله تعالى 
« ويتبع غير سبيل المومنين » الاية . 
واعتبرن مع الصحابى من تبع أن كان موحودا والا فامتنع 


الصحابة لابد من اعتبار وفاقه لهم لانه من مجتهدى الامة فى عصر 
بها أو لم يوجد أصلا فلا اعتبار به بناء على مذهب الاكثر من عدم 
اشتراط أنقراض العصر 

ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر 
أنعقاد الاجماع عند الاكثر من أهل الاصول الصدق تعريفه مع بقاء 
المجمعين ومعاصريهم » وخالف احمد وابن فورك وسليم الرازى من 


الشافعية فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم كلهم أو غالبهم 
أقوال اعتبار العامى والنادر . قال القراف فى التنفيح : 
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وانقراض العصر ليس ششسرطا خلافا لقوم من الفقهاء وامتكلمين لتجدد 
الولادة كل يوم فيتعذر الاجماع » وكذلك لا يشترط عند الاكثر بلوغ 
المجمعين عدد التوائر قال القراق قف التنفييح : ولا بشترط عند الاكثر 
بلوغ المجمعين الى حد التواتر بل لو لم ببق الا واحد والعياد بالله 
لكان قوله حجة ه . لقوله تعالى « ومن بشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى »© الآية لم يفصل بين قليلهم وكثيرهم » وحجة الاقل 
انا مكلفون بالقطع بقواعد الشريعة فمتى قصر العدد عن التواتر لم 
يحصل العلم » واجيب بأن ا ا ا 
فاذا تعذر سيب حصول العلم سقط التكليف به ولا عجب فى سقوط 
التكليف لعدم اسبابه أو شرائطه » وهو حجة . 


يعنى أن الاجماع حجة عند الجميع خلافا للنظام والشيعة 
والخوارج لقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول » الآية » وثبوت الوعيد 
على المخالفة يدل على وجوب المتابعة لهم فى سبيلهم » وهو قولهم أو 
فعلهم ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتى 
على ضلالة » أو على الخطأ « لا تزال طائفة من أمتى ٠ظاهرين‏ على 
الحق حتى يأتى أمر الله » « يد الله مع الجماعة 2« من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية » فهى وان لم تتواتر لفظا فقد تواتر 
القدر المشترك وحصل العلم به وذاك التواتر المعنوى » والمخالفون 
احتجوا مبأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة 
الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتى يكون حجة » وأجيب بأن اتفاقهم 
زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد اجماع اليوم الا وهو واقع ى 
عصر الصحابة ومقصودنا أنه حجة اذا وقع ولم نتعرض للوقوع فان 
لم يقع فلا كلام وان وقع كان حجة . 


ولتمكيدن يسفمعظدل فيما به كالعلم دور يحصل 
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يحظل مبنى للمفعول وهو بمعنى يمنع وفيما متعلق بيح ظفل 
وااباء فى به ظرفية والجار والمجرور متعلقان بيحصل . 


فيه اذا احتج عليه بالاجماع بأن تتوقف صحة الأجماع عليه » كعلم 
الصانع وقدرته ووجوده والرسالة والنبوءة لان كون الأجماع حجة 
فرع ثبوت الرسالة له وفرع كون الله تعالى عالما فان من لم يعلم 
بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرسله مؤيدا بالمحمهزات 
الباهرات واختياره للرسالة دون غيره فرع ثبوت الارادة والحياة لان 
الحياة شرط فى العلم والارادة » فهذه شروط فى الرسالة فلو ثبتت 
بالاجماع الذى هو فرع الرسالة لزم الدور واأنما كان الأجماع فرع 
الرسالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكتاب والسنة اللذين لا يدركان 
الامنه صلى الله عليه وسلم أما ما لا يتوقف حجية الاجماع عليه 
كخلق الاعمال وجواز الرؤية وحدوث العالم فيصح الاحتجاج عليه 
بالأمماع على الصحيم «ويتشتع بالاجفاع: فى الامون” الدينية الشرعية 
كوجوب الصلاة اتفاقا وكذا يصم الاحتجاج به فى الامور الدنيوية 
كالآراء والحروب وتدبير الجيوش وأمور. الرعية على الراجح فيجزم 
بأنه صواب مادامت المصلحة التى نيط بها الرأى قائمة فاذا تبدلت 
انتهى العمل بذلك الاجماع ولا يكون ذلك خرقا له ومقابل الراجح 
لا يتمسك به فان الاجماع فى الدئيوى لا يكون فوق صرييح قلول 
لجرل كي وهر لسن مخ فيه لنعة نعي النخانزودوله يونين 
إنتم أعلم بأمر دئياكم » ولراجعة الصحابة له ورجوعه اليهم فى 
بعض الآراء كمنزل الجيش بيدر ويجاب بمنع كون قول الرسول ليس 
بحجة ف مصالح الدنيا لانه ان كان عن وحى فظاهر أو عن اجتهاد 
فيو السوات على القول يأن احكيادم له يحظنء أو اتمنه لا قشر عل 
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الخطا على مقابله ؛ وأما المراجعة فقد وقعت فى اجتهاد قبل استقسراره 
فاستقر على الصواب وأما تلقيح النخل فانه آمرهم فيه بترك التعلق 
بالاسباب فتركوا تذكيره وى قلوبهم تعاق بالاسباب من جهة اعتقادهم 
انه لا يصلح الا بذلك لما ألفوه من العادة لا من جهة النظر الى مشيئة 
الله تعالى. 


باجماع أهل الكوفة وكذا باجماع أهل الكوفة والبصرة معا لانه فى 
الصورتئين اتفاق بعض مجتهدى الامة لا كلهم » وخالف فى ذلك قوم 
لكثرة من سكنهما من الصحابة ونقله بعض الاصوليين فى الكوفة فقط» 
قوله منه أى من الاجماع . 
وسلم « عليكم يسنتى وسنة الخافاء الراشدين من بعدى »6 واجيب 
تأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لانه 
اتفاق بعض مجتهدى الامة 

وأوجبن حجية للمدنى فيما على التوقيف آمره ينى 

وقيل مطلقا . . . ) يعنى أن اجماع أهل المدينة عفد مالك فيما 
لامجال للرأى فيه حجة لقوله صلى الله علليسه 
وسلم « المدينة كالكير تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد © » 
الخبر عن حيز ااظن والتخمين الى حيز اليقين . وقال بعض المالكية 
أن 'جماعهم حجة مطلقا أى ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال خلافا 
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الاكثر فى قولهم انه ليس بحجة مطلقا لجواز صدور الخطأ منهم 
لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها فى نفسها فاضلة مباركة 
وانما انتفت العصمة لانهم بعض الامة » ومفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم < لا تجتمع أمتى على خطا » جواز وقوع الخطا على بعش 
الامة . وأجاب القراف بأن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم 
الحديث النافى . 


تنبيه استدل ابن الحاجب للقول بأن اجماع أهل المدينة من 
ااصحابة والتابعين حجة عند مالك بأنهم أعرف بالوحى والمراد منسه 

نهم محل الوحى وقد يؤخذ منه أن المراد بهم الصحابة الذئسن 
استوطنوا المدينة حياته صلى الله عليه وسلم وان استوطنوا غيرهها 
بعده والتابعون الذين استوطنوها مدة يطلعون فيها على الوحى والاراد 
منه دمخالطة أهلها الذين شاهدوا ذلك وهذا قد يقتضى أن تايع التابعين 
الذين سكنوا! !ادينة زمن التابعين الموصوفين بما ذكر مدة يطلعون 
فيها منهم على ما ذكر كذلك لكنه خلاف تقبيده بالصحابة والتابعين . 
قال فى الآيات البينات اللهم الا ان يكون للغالب » ولا يتقيد الحكم 
بالساكنين بخصوص بيوت اللمدينة بل يشمل النازلين بالعوالى اذا 
كانوا يطلعون على ما ذكر » ولهذا كان العلماء مطلقا وخصوصا أهل 
الحدبث يرجحون الاحاديث الحجازية على العراقية حقى يقول بعض 
أهل الحديث اذا جاوز الحديث الحرة انقطع نخاعه لانها مهبط الوحى 
فيكون الضيط فيه أيسر وأكثر وادا بعدت الشقة كثر الغلط والتخليط . 

(وما قداجمعا عليه أهل البيت مما منعا ) 


بالبناء للمفعول يعنى أن اجماع أهل البيت من الاجماعات التى 
يمنع عند مالك الاحتجاج بها وهم على ٠‏ وفاطمة » والحسئان رضى 


وذهب الشيعة الى أنه حجة وحكى عنهم أن قول على كرم الله وجهه 
وحده حجة لقوله تعالى ' « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت » الآابة والخط رجس فوجب نفيه عنهم » وأجيب بمنع أن 
الخطا رجس » والرجس قيل العذاب وقيل الاثم وقيل كل مستقذر 
ومنكر » وقول الشيعة بحجية. اجماع أهل البيت مع أنكارهم حجية 
الاجماع أجاب عنه المحشى بأنهم انما أنكروا كونه حجة على تفسيره 
المعروف لا مطلقا ه يعنى : بالمعروف اتفاق مجتهدى الامة بعد وفاة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على أى أمر كان 

وما عرى منه على السنىي من الامارة أو القطعى 

ما معطوف على نائب فاعل منع يعنى : انه يمنع ما عرى منه 
أى من الاجماع من الاستناد الى امارة بفتح الهمزة أى دليل ظنى 
ومن الاستناد الى دليل قطعى اذ لابد لحجيته والتمسك به من 
مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ فى تعريفه معنى بيان الملازمة 
ان الاجتهاد يقتتضى الفحص عن شىء وهو هنا المستند سواء كان 
المستند قياسا أو دأبلا ظنيا أو قطعيا كل منهما غير قياس أما استناده 
الى القياس فالجمهور على جوازه وعزاه القراق لمالك وقطع ابن 
الحاجب بجوازه وأما الوقوع فقال ابن الحاجب انه الظاهر كاجماعهم 
على امامة ابى بكر رضى الله تعالى عنه قياسا على امامة الصلاة 
وكاجماعهم على تحريم ششحم الخنزير قياسا على لحمه وقيل يعدم 
الوقوع وهو محجوج بما ذكر » واما استناده الى الامارة وهى فى 
عرف الاصول ما أفاد ظنا فهو مذهب مالك أيضا قال القراف ومنهم 
من قال لا ينعقد عن امارة بل لا بد من الدلالة والدلالة فى عرفهم ما 
أفاد علما حجة المجيز انها تفيد الذلن فأمكن اشتراك الجميع فى ذلك 
الظن وحجة من قال لا بد من الدلالة ان الظنون تتفاوت فلا يحصل 
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فيها اتفاق والدليل القاطع لا اختلاف فيه ورد بآن الدليل القاطع قد 
تعرض فيه الشبهات ولذلك اختلف العقلاء فى حدوث العالم وكثير من 
العقليات القطعيات وكون الاجماع لا بد له من مستئد هو مذهب 
الجمهور وهو الصحيح والى تصحيحه أشار بقوله : على السنى » 
بفتح السين أى على القول السنى وخالف قوم فقالوا يصح الاجماع 
من غير مستند بآن يلهموا الاتفاق على الصواب وادعى قائله وقوع 
صور منه وقال القرافى : هو أمر جائز عقلا غير انه لا بد له من دليل 
سمعى وقائلوه يقولون ذلك الدليل هو قوله صلى 
ألله عليه وسلم « لا تجتمع أمتى عاى الخطأ » هورد بأن فتياهم من غير 
مستند اتباع للهوى واتباع الهوى خطأ 


وخرقه فامنع لقول زائد اذ لم يكن ذاك سوى معاند 


خرقه بالرفع معطوف على نائب فاعل منع أى منع خرق الاجماع 
بالمخالفة له وانما حرم للتوعد عليه حدث توعد على اتباع غير سبيل 
المومنين فى الآبة السابقة قال حلولو : أما كون خرق الاجماع حراما 
فأمر متفق عليه فيما علمت وقال ولى الدين : الاتفاق انما هو اذا 
كان مستنده نصا » فان كان عن اجتهاد فالصحيح انه كذلك وحكئ 
القاضى عبد الجبار قولا انه يجوز أن بعدهم مخالفتهم ه وقال ق 
الآيات البينات عند قول السبكى وخرقه حرام أقول هذا فى القطعى 
وكذا فى الظنى بغير دليل راجح عليه كما هو ظاهره ه واذا كان خرق 
الاجماع حراما فاعلم تحريم احداث قول زائد فى مسألة اختلف فبها 
أهل عصر عاى قولين » وهذ' إلقول باطلاق المنع هو مذهب الأكتجيير 
وعزاه ف المرهان معظم المحققين واختاره الانيارى مذا وال القاكل 
بالحلية قد نفى الحرمة وبقية الاحكام والقائل بالحرمة قد نفى 
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الحلية وبقية الاحكام » فالفريقان متفقان على نفى ما سوى الحل 
والحرمة فانتفاء ما سواهما مجمع عليه فعند هم لا يعون احداث 
الثالث الا خارقا واليه الاشارة بقولنا اذ لم يكن ذاك .سوى معاند أى 
خارق أي لاجل احداث الثالث لا يكون الآ خارقا منع بلا قيد . 


( وقيل أن خرق ) » هذا قول ثان فى احداث قول ثالث وهو 
التفصيل بين بين أن يخرق أى يرفع ما اتفق عليه أهل العصر فيمنع أو 
لا يرفعه فلا يمنم بمجرد احداث الثالث على هذا لا يكون خارقا بل 
تآرة وتارة والى هذا القول ذهب الامدى والفخر الرازى 
وان الحاجيب قال حلولو ووافق عليه الأمياري وقا اذا 
وافق فى كل صورة مذهبا فلا يكون خارقا قال اللهم الا أن تكون 
الامة قالت ا ن حكم المسألتين سواء عندنا بحيث لا يفترقان فى 
الحكم على حال م . 

مثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم ان الاخ سقط الجد وقد 
ل با ا 1 
فاستاطه بالا خا رق لما اتفق عايه القولان من أن له نصيبا ومثال 
الثالث غير الخارق ما قال مالك وابو حنيفة يحل متروك التسمية 
سهوا لا عمد١ا‏ وقال الشافعى : يحل مطلقا وقيل يحرم مطلقا فالفارق 
بين السهو وااعمد موافق أن لم يفرق فى بعض ما قاله بهذا مثل المحلى 
وهو خال من الاحداث اذ قول أبى حنيفة الظاهر انه متقدم على - 
الشافعى وأحرى ان كان ق اف حشنة متسيوقا بذلك القول وقال حلوال 


مقال1 .14 لم يكن راتما . قال بعضهم يجوز فسخ النكاح 0 
الاربعة وقال بعضهم لا يفسخ بها فالقول بالفسخ بالبعض ثالث 
وليس 'برافع :1 اتفقا عليه بل وافق فى كل صورة لمعي وقالت. 
الظاهرية يجوز 'ث ثالث مطلقا أى خرق أم لا . 
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والتتقصيبل احداثه منئعة الدليل 


يعنى أن احداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهسل 
عصر حرام لما فيه من خرق الاجماع لانه اتباع غير سبيل المومنين 
المتوعد عليه ولان عدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاقفاق على 
امتناقة وهال بعمهم يمظم: ان خرى :ويتصون ان لم يكسرق ويلسزم 
الخرق فى صورتين : 

الاولى أن بصرحوا بعدم الفرق بينهما . 

الثانية أن يتحد الجامع بينهما الذي هو العلة كتوريث العمسة 
والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع لهما والجامع بينهما 'لذى 
هو العلة عند الطائفتين كونهما من ذوى الارحام فلا يجوز منع واحدة 
وتوريث أخرى فان التفصيل بينهما خارق لاجماعهم فى الصورة 
الاولى نصا وف الثانية التزاما اذ توريث احداهما دون 
الاخرى يستازم أن العلة ليست كونهما من ذوى الارحام والاا لما 
استيدت به واحدة دون الاخرى وتاك ألعلة مجمم عليها وان لم 
ينصوا على عدم الفرق وام يتحد الجامع جاز التفصيل كقول مالك 
والثمافعى بوجوب الزكاة فى مال ااصبى دون الحلى المباح وقد قيل 
تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق أن لم يفصل فى بعض 
هاا عالة والفلة هنا مكفددة اذ هن فى الاولى مال ضدى وق الثانية حل 
مباح والفرق بين مسألة احداث القول الثالث وبين مسألة احداث 
ااتنصل هو أن متعلق الاقوال فى الاولى واحد ومتعلق ااتفصيل 
متعدد وهذا هو المشهور وقال ولى الدين ان الاولى مفروضة ف الاعم 
من كون المحل متحدا أو متعددا فلا مرد ما قاله ثهاب الدين. عميرة 
ان الاولى تغنى عن الثانية كما اقتصر عليه ابن الحاجب لتوهمه اتحاد 
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المسألتين ولذلك احتيج الى التصريح مهمأ دفعا لذلك التوهم وما بقصد 
به دفع التوهم من المطلوب المتآكد. لاسيما اذا قوى كما هنا قال فى 
الآيات البينات ويخرج منه جواب آخر وهو انه لما اختلف تصوير 
المسألتين فى كلامهم كان الاقتصار على احداهما موهما ايهاما قويا 
ترك الاخرى وان حكمها بخلاف حكم المذكورة .وهذا يقتضى تأكد 
الجمع بينهما دفعا لذلك الايهام هم 


وردة الامة لا الجهل لما عدم تكليف به قد علما 


بنصب ردة عطفا على مفعول منع والجهل معطوف على ردة 
وعدم مبتدآ خبره علم بالتركيب والجملة صلة ما يعتى أن الدايسل 
السمعى منع ارتداد الامة كلها فى عصر والدليل السمعى هو قوله 
صلى الله عليه وسلم 2 لا تجمع أمتى على ضلالة » وأيضا فانهم أجمعوا 
على استمرار الايمان فلو أرتدت كلها فى عصر كان خرقا لذلك الاجماع 
وخرقه ممنوع والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الاجماع 
بهما وقيل بجواز ارتد'دهم كلهم فى عصر شرعا كما يجوز عقسلا 
ولا يمنع الحديث من ذلك لانتفاء صدق الامة حينئذ عليهم واجيبت 
بأن معنى الحديث لا يجمعهم الله على أن يوجد منهم ما يضلون به 
الصادق بالارتداد قوله لا الجهل الخ أى لا يمنع الدليل السمعى 
كالعقلى .اتفاق الامة فى عصر على جهل ما لم تكلف بمعرفته علجيدن 
الاصح لعدم الخطأ فيه كالتفصيل بين عمار وحذيفة رضى الله تعالى 
عنهما وقيل يمتنع والا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو 
باطل واجيبت منغ كوتنه سبينلا لها اذ سبيل الشخص 
ما يختاره من قول أو فعل وعدم العام بالشىء ليس من ذلك اما 
اتفاقها على جهل ما كلفت به فممنوع اتفاقا قال حلواو وقد تردد 
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الايمة فى الادلة الدالة على عصمة الامة من الخطآ فى القول 
والفتيا هل تدل على عصمتهم فى الفعل أولا رأى القاضى انها لا تدل 
وليسوا بمعصومين فى الفعل ورأى الامام انهم معصومون فيه 
كالعصمة فى القول واختاره الأبيارى ولكن.قال الدلالة على ذلك ظنية 
لا قطعية ه . والاتفاق على منم اتفاقها على جهل ما كلفت به ذكره 
المحلى وأورد عليه قول السبكى وف بقاء المجمل غير معين : ثقالثها 
الاصح لا يبقى المكلف بمعرفته أى ليعمل به فانه يفيد قولاا سجهواز 
بقائه المستلزم للجهل به الا أن يقال لا بلزم من عدم تبيبينه الجهل 
به لجواز أن ره ما وان لم يبينه الشارع أو يقال المراد هنا 
بما كلفت به ما تعلق بها على وجه التنجيز كما اجاب بهما فى الآيات 
البينات » ولا يعارض له دليل » يعنى انه علم من جهة خرق الاجماع 
ان الاجماع بناء على الصحيح من أنه قطعى لا يعارفه دليل 
لا قطعى ولا ظنى اذ لا تعارض بين قاطعين لا استحالة ذلك ولابين 
قاطم ومظنون لالغاء المظنون فى مقابلة القاطع والمراد لا يعارضه 
معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مائع من وجود دليل 
ظلنى يدل على خلافه دلالة ظنية وقولنا بناء على الصحيح من أنه 
قطعى نحترز به عن الظنى كالسكوتى ف فيعارضه الدليل كسائر 
الظنيات » ويظهر الدليل والتأويل » يبناء يظهر للمفعول يعنى انه علم 
من حرمة خرق الاجماع جواز احداث أى اظهار دليل للحكم أو تأويل 
الدليل ليوافق غيره أو احداث علة لحكم غير ما ذكروه من الدايل 
والتأويل والعلة لجواز تعدد ما ذكر ولو كان علة بناء على جواز 
تعددها ولا يحدث ما ذكر الا اذ! لم يخرق الاجماع لان العلماء فى كل 
عصر يستخرجون الأدلة والتأويلات من غير نكير وذلك اجماع سكوتى 
ولا يجوز الاحداث المذكور اذا كان خارقا بأن قالوا مثلا لا دليل ولا 
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غلة اول تاريل غيل :ما ذكركاة. وشل لا تهون" الحداك ما ذكز بمطلقا لائة 
من سديل غير المومين المتوعد على اتباعه وأجيب بأن المتوعد عليه 
ما خاانة تساي .ما له (يستركر ١‏ لد كنا حدن فيه #ووجة الأرعانا 
بين حرمة الخرق وجواز الاحداث المأكور حتى بكون الثانى معلوما 
دن الاول أنه يفهم من حرمة الخرق جواز ما لا خرق فيه إلا لمقتنض 
لخن ولامفتفى هنا ف الوافير أو كاانكار للوفيلهاله ق الاتسيلات 
اليقجات والسزاة بالقفواثت افون الايباز له خشستفة 
الاحداث لوجود الدليل والعلة والتأوبل فى نفس الامر وهو ظاهر أن 
كم التاوي ل على وضيقم االكامل لقني نهدو وله ان فوا ددن 
ظاهره فان حمل على ما هو وصف. المجتود فحقيقة الاحداث متحققة 
بالسينة الب وركوي التمدات. مدكياة تي قم لو كان :اليل 
القتياس وفسر بفعل المجتهد بالفعل كان احداثا حقيقة . 


وكد منه على ما خالفا ان كأن بالقطع يرى متصفا 


دعنى انه يجب تقديم الاجماع على ما خالفه من الادلة ان كان 
الاجماع قطعيا قال فى التنقيح وهو مقدم على الكتاب والسنة 
والقياس وقال فى شرحه لان الكتاب يقبل النسخ والتأويل وكذلك 
السنة والقياس يحتمل قيام المعارض وخناؤه الذى مع وجوده يبطل 
القياس وفوات شرط من شروطه والأجماع معصوم #طعى ليس فيه 
احتمال ه والاجماع القطعى فسره بقوله : 


نعت للمنقول ومعناه المافوظ به احتراز! عن الاجماع السكوتى 
بأن الكتاب والسنة بقدمان عليه واحترز سمعدد التواتر عما تستجسيدل 


يفا 
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آحادا وان كان حجة فانه ظنى قال القرافى ى شرح التنقيح عقب 
كلامه السابق وهذا الاجماع المراد هنا هو الاجماع النطقى 
اللفظلى المشاهد أو المنقول بالتوائتر وأما أنواع الاجماعات الظنية 
كالسكونى ونحوه فان الكتاب يقدم علية ه والاجماع المشاهد همو 
هذ! القرن الثالث عشر وان كانت الارض لا تخلوا عن ناكم مجتهد 
وما ذكره القرافى من تقويم الاجماع القاطع على ما ذكر يعضد ما 2 
كلام ابن الحاجب وشراحه من التصريح بتقديم الأجماع على النص 
القاطع فانه قال ومنها أ من الادلة على أ الاجماع حجة قطعية 
الاصبهائى ه قال فى الآبات البينات أى أنهم أجمعوا على أن القاطع 
يقدم على غبره فلو لم يكن الاجماع الذي كدموه على اأنص القاطسع 
على غيره وذلك باطل ثم قال ولا بخفى أن تقديمه على النص القاطع 
فرع التعارض فهو قاطع عارضه قاطع وهو مناف اقول المصنف أى 
السبكى وانه لا بعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين والحصسواب 
عندى أن كلدم اين الحاجب ى نص قاطع المتن لتواتر سئده لا ق 
قاطع الدلالة بناء على وجوده وان الادلة النقلية قد تفيد اليقين 
بانضمام توائر أو غبره فالنص قتطعى الدلالة أي بعارض الاجماع 
القطعى ويدل لما قلت قول القراق المتقدم لان الكتاب يقبل النسخ الخ 


الخمير فى انقسامها لامة الاجابة وقوله وكل مبتدأ خبره مخط 
منوئا على الطاء بعد حذف الهمزة تخفيفا وى قوله متعلق بمخسط 
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وتردد ميتدأ ونقل بالبناء للمفعول صفة للمبتدأ وفى انقسامها خيسره 
يعنى أنه نقل عن الاصوليين تردد أى خلاف بالمنعم والجواز فى انقسام 
الامة الى فرقتين فى كل من مسأآلتين متشابهتين كل من الفرقتين 
مخطىء فى مسأآلة من المسألتين مثار الخلافب هل أخطاأت الامة نظرا 
الى ما فى مجموع المسألتين فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالادلة 
السابقة وعليه الاكثر أو لم يخطأ الا بعضها نظرا الى كل مسألة على 
حدة فلا يمتنع وقال المحلى انه الاقرب ورجحه الامدى وقوانا 
متشابهتين تحرير لمحل النزاع فان المسآلة لها ثلاث حالات حالان 


متفق عليهما وحالة مختلف فيها فالاتفق عليهما اتفاقهم على الخطأ فى 
المسآلة الواحدة من الوجه الواحد لا يجوز اجماعا 
واتفاقهم على الخطأ فى مسألتين متباينتين مطلقا يجوز اجماعا فخطأ 
المالكبة والشافعية فى مسألة من الجنايات و الحنفية والحنابلة فى مسألة 
من العيادات لم بقل أحد فاستحالته والمختلف فيه المسألة الواحدة ذات 
وجهين نحو المانع من الميراث غير انه ينقسم الى قسمين وقتل فهبو 
يجوز أن بخطىء بعض ق أحد القسمين فيقول القاتل يرث والعسسد 
لذ برك توكط ف الاو هون" القاتى بو هرك لاخر الفيد وروت و الهاي 
لايرث فيخطىء فى الاول دون الثانى فيكون القسمان من الامة قد 
أخطأ فى قسمين لشىء واحد فمن لاحظ اجتماع الخطأ ى شىء واحد 
باعتبار أصل المانع المنقسم منع المسألة ومن لاحظ تنوع الاقسام 
وتعددها واعرض عن المنقسم جوز ذلك فانه فى شيئين من نوع انظره 
من توله فان المسألة لها ثلاث حالات الى هنا فى الآبات البينات 

وجعل من سكت مثل من أقر فيهخلاف بينئهم قد اشتهر 
فالاحتجاج بالسكوت نمى) تففريعه عليه من تقدما 
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0500007 
كالاقرار أولا وربما قالوا هل يعد السكوت رضى أولا عبارتان الأمراد 
منهما واحد ولذلك ذكر من تقدم وهم أهل الاصول تشربع الخلاف فى 
الاحتجاج بالاجماع السكوتى على ذلك الخلاف الذى هو فى السكوت 
هل هو رفضى ولا . 

قال فى التنقيح واذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فعند 
الشافعى والامام أي الرازي لبس بحجة ولا اجماع وعند الجبائى اجماع 
وحجة بعد انقراض العصر وعند أبى هاشم ليس باجماع وهو حجة 
وعند ابى على ابن ابى هريرة ان كان القائل حاكما لم يكن اجماعا 
ولا حجة وان كان غيره فهو اجماع وحجة ه . 


ولا أدرى لم لم يبعز قولا من تلك الاقوال لاهل المذهب مع أن 
كتابيه موضوع بالذات ابيان أصول مالك ومع ان أهل المذهب لابد أن 
بقولوا دبعض هذه الاقوال اتفاقا أو اختلافا والخلاف فى ذلك معروف 
فى المذهب وقد ذكر حلولو أن كونه ليس بحجة ولا اجماع هو اختيار 
القاضى أبى بكر الباقلانى منا ثم قال القراف فى الشرح حجة . 

الاول أن السكوت قد يكون لانه فى مهلة النظر أو يعتقد أن قول 
كمي كما يكن ١:‏ زود هته اليه والشي معد إن كل طوف يشيع 
أو هو عنده منكر ولكن يعتقد أن غيره قام بالانكار عليه أو يعتقد أن 
انكاره لا يفيد ومم هذه الاحتمالات لا بقال الساكت موافق للقائل 
وهو معنى قول الشافعى لا ينسب الى ساكت قول واذا لم يكن 
اجماغا قلا مكون ححة لان قول يمحن الاثقة لين بحعة وهحة الحبائى 
أن السكوت ظاهر فى الرضى لا سيما مع طول اللدة ولذلك قال عليه 
السلام فى البكر وأذنها صماتها ؛ واذا كان الساكت موافقا كان 
اجماعا وحجة عملا بالادلة الدالة على كون الاجماع حجة وحجة ابى 
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هاشم انه ليس اجماعا لاحتمال السكوت ما تقدم من غير الموافقة 
واما أنه حجة فانه يفيد الظطن والظن حجة لقوله عليه السلام أمسرت 
أن أقضى بالظاهر » وقياسا عاى المدارك الظنية حجة ابى على أن 
الحاكم يتبع أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته فريما علم فى حق 
بعضهم ما يقتضى عدم سماع دعواه لامر بأطن يعلمه وظاهر الحال 
يقتضى أنه مخالف للاجماع وكذلك فى تحليفه واقراره وغير ذلك مما 
انعفد الأجماع على قبوله وأما المفتى فائما يفتى بناء على المدارك 
الفدرفلة فى مداوية علو لهو :ةا ذااير #1 بكالتها اشية د 
وهو بفقد السخط والمفد حرى2 مع مضى مهلة للنظر 
السخط بالضم والمهملة بالضم المدة بالضم يعنى أن محل النزاع 
كوف هن سكت اننا هو :اذ اافكواهنا مده على التكظ والاقار اقول 
المتكلمين والا فايس اجماعا اتفاقا وكذلك اذا ظهر منه الرضى بذلك 
فهو اجماع اتفاقا ولابد أن تمضى مهلة أى مدة يمكن فيها ضفر 
الساكتين فى المسآلة والا فليس باجماع اتفاقا وانما فسرنا !المهساة 
بالمدة لانها عدة وآلة للنظر من حيث انه لم يمكن الا يمضيها ولابسد 
من بلوغ الكل ولابد أن تكون المسألة تكليفية والا فليس برضى اتفاقا 
كالتفضيل بين عمار وحذيفة ومحل الخلاف أيضا انما هو قبل استقرار 
المذاهب كما صر به اين الحاجب والرهونى لان السكوت بمعده 
لا يدل على الموافقة اذ العادة جارية بانكار ذلك قوله وهو عائد الى 
السكوت مبتداً خبره حرى بمعنى حقيق وبفقد متعلق بحرى 


ولا يكقر الذى قد اتيسع إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع 


يعنى أنه لا يكفر من اتبع واعتقد كون الاجماع ليس حجة لكن 
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١‏ ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعه وقائل ذلك النظام من المعتزلة و 
والخوارج والقائلون بحجيته الجمهور وانما لم يكفر منكر حجيتبه 
لانه لم يثبت عنده الادلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الأجماع 
فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكذب صاحب الشريعة فحيث جحد كونه 
حجة بعدما ثبت عنده ورود خطاب الشرع بوجوب متابعة الأجماع 
كان مكذيا لتاك النصوص والكذب كافر فلذلك كفر جاحد المجمع عليه 
المعلوم من الدين بالضرورة وعليه نبه بقوله : 


والكافر الجاحد ما قد أجمعا عليه مما علمه قد وقعا 


عن الضرورى من الدينى يعنى انهم كفروا اجماعا جاحد الحكم 
المجمع عليه المعلوم أى المقطوع بكونه من الدين بالضرورة كوجوب 
الصلاة والصوم والزكاة والحج ووجوب اعتقساد التوحيد 
والرسالة وتحريم الخمر والزنا ولو كان مندوبا أو جائزا كحلية 
البيع والاجارة لكن قيده عياض وابن عرفة وغيرهما بير حديث عهد 
بالاسلام واما هو فلا يكفر بانكازه ما ذكر وا معلوم بالضرورة هو 
ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول التشكيك فالتحق بالضروريات 
فبان لك أن الضرورة فى قولهم المعلوم من الدين بالضرورة ليس 
معناها استقلال العقل بالادراك دون اليل لان احكام الشرع عند أهل 
السنة لا يعرف ثسىء منها الا بدليل سمعى ولكن لما كان ما اشترك 
خواص أهل الدين وعوامهم فى معرفته مع عدم قبول التشكيك شبيها 
بالمعلوم ضرورة فى عدم قبول التشكيك وعموم العلم اطلق عليه أنه 
معلويم الضرورة ليذه المشسابية وقوانا (قالققق بالفروريات اعتيى ا 
اطلاق ما ذكر عليه وانما كفر جاحد ما ذكر لان جحده يستلزم تكذيب 
النبى صلى الله عليه وسلم فيه لان سئده القطعى يصيره كمباشرة 
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السماع منه صلى الله عليه وسلم فالمجمع عليه المعلوم من 
الدين بالضرورة ليس التكفير بانكاره لكونه انكار مجمع عليه يبل 
لكونه انكار معلوم من الدين ضرورة فلم ينقل الا مدى وابن الحاجب 
عن أحد عدم التكفير بانكاره بل نقلا انكار اسناد التكفير الى كونه 
مجمعا عليه واتفقوا على أن انكار حكم الاجماع الظثنى لا موجهب 
لعفني كنز سيك الجقع طبه لحارم وين حب للفيين «الستروره 
اتفاقا كوجود بمغداد 

يعنى أنه يكفر بانكار الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس 
المنصوص عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح لما 
تقدم وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه مثاله عند ااحلى حلية البيع 
والظاهر أنه مما علم من الدين بالضرورة كما عند حلاولو واستدل 
المحشى لكونه لا تكفر بأن متكلمى أهل السنة عرفوا الكفر دأنه انكار 
عرفو ا الايمان بأنه التصديق دما علم ضرورة أنه من دين سسدنا محمد 
والانكارا كلاهما أمر قلبى أقام الشارع ما بدل عليه من قول أو فعل 
مقامه ولو كان انكارا المشهور الذى ام يعلم ضرورة كفرا لكان التعريف 


غير جأمسع هه 
وى الغير اختلفا6© ان قدم العهد بالاسلام السلف 
فم كقية ‏ العال وو اللحلفه هاظل: احكلف نمقي ان من مسلق مق قل 
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اللنصوص عليه قيل يكفر لشهرته وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه 
وهذا فى قديم العهد بالاسلام أمأ حدىث العهد به فلا يكفر اذا جحد 
الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فضلا عن غيره ولا يكفر جاحد 
المجمع عليه الخفى أن لا بعرفة اله الخواص كفساد الحج بالجماع 
الاين السدس مع بنت الصلب فانه قضى به الننى صلى الله عليه 
وسلم كما رواه اليخارى 1 


وهو الكتتاب الرابع وهو لغة التقدير والتسوية يقال قاس الجرح 
بالمل بالكسر آى المرود اذا قدر عمقه به ولهذا سمى الميل مقياسا 
ويقال فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه والنظر فى هذا الكتاب قال 
الفهرى من أهم أصول الفقه اذ هو أصل الرأى وينبوع الفغقه ومنئنسه 
تتشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التى لا نهاية 
لها فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص 
والاجماع محصورة روى ابن القاسم عن مالك انه قال الاستحسان 
أى الاجتهاد تسعة أعشار العلم والقياس اصطلاحا ذكره فى قوله . 
بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا فى علة الحكم وسم 
وسم بالواو مبنيا المفعول بمعنى ميز وعرف يتعلق به قوله 
مجمل وعلى ما قد علم يتعلق بحمل وكدا قوله للاستواء وقوله فى علة 
الحكم يتعلق بالاستواء يعنى أن القياس فى الاصطلاح هو حمسل 
معلوم على معلوم أى الحاقه به فى حكمه لمساواة المحمول للمحمول 
عليه فى علة حكمه بأن توجد بثمامها فى المحمول وذلك سر التعبسسر 
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بالاستواء دون الاشتراك الواقع فى عبسارة بعضهم لان الاشتراك 
ليتناول الموجود والمعدوم والمراد بالعلم مطلق الادر اك وان كان ظطنا 
قوله حمل معلوم أورد عليه أن الحمل فعل الحامل فيكون القياس 
لعل المجتهد مع ان القياس دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أم لا 
كالنص فلا ينطبق التعريف عليه ولا على نسىء منه فاللائق تعسريقه 
حكمه قال المحشى وقد يجاب بأن كونه فعل المجتهد لا يناف أن 
ينصبه الشرع دليلا اذ لا مانع ان ينصب الشرع حمل المجتهد من 
علة الحكم دليلا على أن حكم الفرع فى حقه وحق مقلديه ما وقسع 


ووجه العدول عن تعريف الأمدى واين الحاجب ان الفرع 
والاصل انما يعقلان بعد معرفة القياس فتعريف القياس بهما فيه 
دور والدور من مبطلات الحدود وقوله حمل معلوم الخ يحترز به 
عن ثبوت الحكم بالنص فلا يسمى قياسا وأورد أيضا على تعريف ‏ 
القياس بالحمل المذكور بأن فيه جعل الحمل جنسا القياس مع أنه 


غير صادق عليه لافه ثمرة القياس ولا شىء من ثمرة القياس بقياس . 


وأجاب السبكى بأنه اعتراض ضعيف لان المراد بالحمل التسوية 

لا كنوت الحكم ف الفرع والتسوية نفس القيام لا ثمرته ه وقد قال 

قيل ذلك بعد أن ذكر أن بعضهم قال القياس اثبات حكم معلوم علوم 

وبعضهم قال اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم ما نصه قال أبى رحمه الله 

تعالى واذا تؤمل كل منهما وجد حد القاضى أولى منه لان اثشات 

الحكم فى الفرع نتيجة القياس لا عينه لانك تقول الحق هو! بهذا 
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فاثبت حكمه له وحقيقة الالحاق اعتقاد المساواة فأول.ما يحصل فى 
نفس القائس العلة المقتضية للمساواة ثم ينشا عنها اعتقاد المساواة 
والقياس هو هذا الاعتقاد والحكم مستند اليه وهو حكم امعتقد فى 
نفسه بما اعتقده من مساواة احد الامرين للآخر وهو الحاقه به فى 
الجهة المأكورة وهئ ثبوت ذلك الحكم أو ئفيه.ه . 

فالحمل والالحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد أو عن 
المساواة كما للكرمانى والسبكى صاحب جمع الجوامع أو عن اعتقاد 
المساواة كما تقدم عن والده وان ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت 
الحكم فى الفرع انظره فى الآيات البينات تنبيه تسمية الحمل المذكور 


فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز لوي . 


وان ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد 


على ما ذكر فى البيت قبل هذا لان الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة 
وما ذكر لا يدل الأغلى الصحيح لانصراف المساواة المطلقة الى 
العاواة ققدي الكمن نواتج ا مث فنجولة اليايى اونو ثبلل الكنع عدييية 
الحامل فقيل حمل معلوم على معلوم لمساواته فى علة حكمه عند الحامل 
فان الماهية قد تحد من حبسث هى . 

قال القرافى ف سرح التنقيح ١‏ ومعنى قولنا ليندرج ا لكياس 
الفاسد انا لو قلنا لاشتراكهما فى علة الحكم لم يتناول ذلك إلا 
العلة المرادة لصاحب الشرع فالقياس بغيرهأ يلزم 9 يا يكون قماسا 
لكن لما وقع الخلاف فى الربا هل علته الطعم أو القوت أو الكيل أو غير 
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ذلك أي كالمالية من المذاهب فى العلل وقاس كل امام بعلته التى اعتقدها 
اجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية لانا ان قلنا ان كل مجتهد 
مسيب فظاهر وان قلنا المصيب واحد فلم يتعين فتعين أن بكون الجميع 
أقيسة شرعية مع أن جميع تلك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع 
فالقائس بغير علة صاحب الشرع قياسه فاسد وهو قياس فاذلك قلنا 
عند المثبت ليتناول جميع العلل كانت علة صاحب الشرع آم لا ه . 


وقد تبعنا فى النظم لأسبكى الماشى فى تعريف القياس على مذهب 
المخطئة وهم القائلون أن المصيب واحد فالمعتبر عندهم فى صصمة 
القياس مساواته فى نفس الامر فان لم يساو ما فى نفس الامر فهو 
فاسد وان ساوى ف ظن المجتهد واما المصوبة وهم القائلون كل مجتهد 
مصيب فالمحيح عندهم هو ما حصلت فيه المساواة فى نظر ااجتهد 
سواء ثبتت فى نفس الامر أم لا فحقهم ان يقولوا فى تعريف الصحيح 
هو مساواة فرع لاصل فى نظر المجتهد حتى لو تبين غلط القياس 
ووجب الرجوع عنه لم بقدح عندهم فى صحته بل ذلك انةملاع الحكم 
لدليل صحيح آخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الاول صحيحا وان 
زالت صحته بخلاف المخطئة فانهم لا يرون ما ظهر غلطه ووجب 
امصد ع يكرا مان ردم سر قال لبي ان اليد 
وتبين فساده فقد رأيت حد الطائفتين للقياس للصحيح فلو أريد ادخال 
الفاسد عندهما مع الصحيح فى الحد لم تشترط المساواة لا ى نفس 
الامر ولا فى نظر المجتهد وقيل انه تشبيه فرع بأصل لانه.قد يكون 
مطابقا لحصول الثابه وقد لا يكون لعدمه وقد يكون المشبه يرى ذلك 
وقد لآ نتتسراة , 
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قوله والزيد اسد من السداد بالسين المهملة يعنى أن زيادة عند 
الحامل أصوب لانه لابد منه فى تعريف الصحيح على مذهب المصويبة 
وأما على مذهب المخطئة فانه لا يذكر لادخال الفاسد والاكثر تعريف 
الخروة جما طول محيفه زنايو :لذ منتزاون :قاذ صلا صحيحة 
وصلاة فاسدة لانهم عرفوها بما يشمل الامرين حيث قالوا قربية 
فغلية ذات حرام وسلام أو سجود فقط . 

وقال ابن عرفة والمعرف 'حقيقته المعروضة للصحة أو الفسساد 
فالمعرف مبتدأ وحقيقته مبتدأ ثان والمعروضة خبر . 

تنميه : قال المحلى والفاسد قبل ظهور فساده معمول يبه 
كالص حي حهم. ظ 

لا قرر إنه يعتبر فى القياس الصحيح المساواة فى نقس الامر 
خاف أن يتوهم أنه لا يجوز العمل بالقياس حتى تتحقق صحته 
بتحقق المساواة فى نفس الامر فبين انه يكفى فى العمل ظن صحته 
ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان انه من أفراد الصحيح ظاهمرا 
دفعا لتوهم خروجه وهو ما فهمه شهاب الدين عميرة قال قوله 
معمول به أى فهو صحيبح فى الظاهر ه . 

لكن كونه من أفراد الصحبح ليس مجزوما به كما فهمه يبل 
نغبه احتمالان . 

تنبيه آخر : قال فى الآيات البينات ظاهره أى ظاهر كلام 
المحلى انه بعد ظهور فساده لا ينقض ما مضى من العمل به لكن يتجه 
فيه أن صدر من مجتهد تفصيل يعلم مما يأتى فى مبحث تغيير 
الاجتهاد فان صدر من غيره كمقاد قاس على أصل امامه ثم تبين 
فيساد قياسه اتجه نقض ما مضى ه . 
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والحامل المطلق والمقيد » بصيغة أسم المفعول فيهما يعنى أن 
ال متخو :له تحمل علوم على بوتطلوم إشناواتةا فى عل حكفة تعنسيو 
المجتهد المطلق وكذلك المجتهد المقيد والمراد به محتهد الماهب وهو 
المتمكن من تخربج الوجوه على نصوص أمامه وستأتى ابصاث 
المجتهدين عند ذكرهم فى كتاب الاجتهاد وهو قبل ما رواه الواحد يعنى 
انه اذا تعارض القياس وخير الاحاد قدم القياس قال فى التنقيح وهو 
مقدم على خبر الواحد عند مالك لان الخير انما ورد لتحصيل الحكم 
والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر ه . 


والمائع من ذلك يقول ان القياس فرع النص والفرع لا يقدم 
على اصله بيان كون القياس فرع النص أن القياس لم يكن حهة 
الا بالنص وكون المقيس عليه لابد أن يكون منصوصا عليه واما كون 
الفرع لا يقدم على أصله فلانه لو قدم عليه لأبطل أصله واذا بطل 
أصله بطل هو واجيب بأن النصوص التى هى أصل القياس غير النص 
الذى قدم عليه القياس فلم يتقدم الفرع على أصله بل على غير 
الى 


وقبله القطعى من نص ومن اجماعهم عند جميع من فطن 
فطن مثاث الطاء لكن الاولى ق البنت قراءته بالكسر أو الخسم 
ببعئنى أن كلا من النص والاجماع القطعيين يقدم على القياس الظلنى 
وماروى من ذمه فقد عنى2 به الذى على الفساد قد بنى 
افعاله الثلاثة مبنية للمفعول يعنى ان ما روى عن الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم من ذم القياس محمول كما قال القراق على 
| 520038 | 


القياس الفاسد الوضع لمخالفته الخنص ومن شرط القياس ان لا يخالف 
ناتك الشسر ا 


فالاول كقول على كرم الله تعالى وجهه كما فى شرح التنقيح 
لو كان الدين بوخذ قباسا لكان باطن الخث أوأى بالمستح من ظاهره 5 


وقوله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الامة در هسة بالكتاب 
ودرهة بالسنة ويرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا . 


ومثال الثائى ما ثبت أن الصحابة كانوا يذمون الزأى أى القياس 
كقكول الصديق رضى الله تعالى عنه أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى 
اذا قلت فى كتاب الله برأبى وقال عمر رضى الله تعالى عنه اباكم 
واصحاب الوائ فانهم أعداء اليبشتحرة أعيتهم الاأحاديث فضلوا 
وأضلوا 6 فالمراد الاقيسة الفاأسدة والاراء الفاسدة 4 جمعا سينهمأ وبين 
ما جاء فى الدلالة على العمل به كاجماع الصحابة على العمل به وكقول 
غمر لانبى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنهما أعرف الاأشبيساه 
والنظائكر وما اختلج فى صدرك فالحقه يمأ هو أشيه بالحق . 


قال القراف وهذا هو عين القياس وقد نيه عليه الصلاة والسلام 
التقدير معطوف على الحد بمحذوف يعئى أن حجسواز القباس ف 
الحدود والكفاراتث والتقديرات ٠‏ 
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مثاله فى الحدود قياس اللائط على الزانى بجامع ايلاج فرج ى 
فرج مشتهى طبعا محرم شرعا وقياس النباش على السارق ف القطع 
بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية . 


ومثاله فى الكفارات اشتراط الايمان قَْ رقبة الظهار قباسا على 
رقبة القتل بجامع أن كلا منهما كفارة . 


ومثاله فى التقديرات جعل أقل الصداق ربع ديئار قياسا علسى 
اباحة قطع اليد فى السرقة بجامع ان كلا منهما فيه استباحة عضو 
وأحتمج المانع بأنها لا يدرك فيها المعنى وأجيب بأنه يدرك قى بعضهما 
فيجري فيه القياس . 
ورخصة يعكسها والسيسب 

مبتداً خبره محذوف أي والسبيب كذلك فى كونئه بعكسها يعنسى أن 
الرخصة والسبب آي الشرط والمانع بعكس الثلاثة المذكورة. فى البيست 
قبل هذا فان المشهور فيها عندنا عدم جواز القياس فيها . 


تس اللواط على الزنا فى الح لاه لا فين كنال ل سيوع 
الفسمس أنه موحب للعبادة كغروبها ل ودليل المائع له فى الاسيباب 
جار فى الشروط والموائم والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن 
تكون كذلك اذ قد يكون السيب والشرط والمانع هو المعنى الملشترك 
بيئها وبين المقيس عليه لا خصوص المقبس عليه والمقيس والسراد 
تعليل المنع باستلزام القياس نفى السيبية وما عطف عليها عن خصوص 
المقيس والمقيس عليه لا نفى المعنى المشترك عن خصوص ما ذكر . 


قال فى الأبات البينات صورة القياس فى الشروط ان يشتسسرط 
تسىء فى أمر فيلحق يذلك آخر فق كونه شرطا لذلك الامر شيكول الحال 
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الى أن الشرط أحد الامرين ويظهر بالقباس ان النص على اشتراط 
الشىء الاول لكونه ما صدق الشرط فى جزعية من جزعياته لا لكونه 
بعينه هو الشرط وهكذا فى الباقى ه أى ف الاسباب والموائع مقال 
السبب قياس التسبب فى القتل بالاكراه على التسبب فيه بالشهادة 
ومثاله فى الشرط قياس استقصاء الاوصاف فى بيع الغائب على الرؤية 
ومثاله فى المانع قياس النسيان للماء فى الرحل على المائع من استعماله 
حنا كالسيع واللص واجرى القراى الخلاف فى الاستثناء بارادة 
الله تعالى أو بقضائه هل بتنزل منزلة الاستثناء بالمشيكة أو لا على 
الخلاف فى القياس ف الاسباب وقال ان حجة الجوز أن 
السببية حكم شرعى فجاز القياس فيها كسائر الاحكام واما الرخص 
فقد حكى امالكية عن مالك قولين فى جواز القياس عليها والمشهور انها 
لا تنعدى محلها وخرجوا على القولين فروعا كثيرة منها لبمس خف على 
خف اعنى انها لا تتعدى محلها الى مثل معناه كقياس عادم الماء فى 
الحضر على عادمه فى السفر فى جواز التيمم للنافلة وتتعدى الى أقوى 
منه إتفاقا وتمنع تعديتها الى الادنى اتفاقا قال القراق فى شرح 
التنقيح حجة المنع ان الرخص مذالفة للدليل فالقول بالقتي اس 
عليها يؤدى الى كثرة مخالفة الدليل فوجب أن لا يجوز حجة الجواز 
ان الدليل انما يخالفه صاحب الشرع اصاحة تزيد على مصلحة ذلك 
الدليل عملا بالاستقراء وتقديم الارجح هو شأن صاحب الشرع وهو 
مقتضى الدليل فاذا وجدنا تلك المصلحة التى لاجلها شرع الحكم فى 
صورة وجب أن يخالف اادليل لها عملا برجحانها فنحن حينئذ كثرنا 
موافقة الدليل لا مخالفته ه . 
وغيرهاللاتفاق بنسب 

يعنى أن جواز القياس والاحتجاج به ف غير المذكورات 

أمسر متفق عليه عند أهل المذهب ونعنى بالغير الاأمور 
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مالك وجميع العلماء خلافا للظاهرية وقال أيضا وهو حجة فى 
الدنيويات اتفاقا كمداواة الامراض أي والاغذية بأن يقاس أحد 
الشيكين على الآخر فيما علم له من افادته دفع المرض المخصوص مثلا 
لمساواته له فى المعنى الذى يسيبه افاد ذلك الدفيع قال فى الآمات 
ووجه كون القياس فى نحو الادوية قياسط فى الامور الدنيوبة انه ليس 
المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا الشىء لذاك المرض مثلا 


وذلك أمر دنيوى ه . 


نعم يمكن أن يكون المطلوب به دكما شرعيا لانه اذا ثبت كونه 
دواء جاز للعارف بذلك أن يداوى به غيره أى جاز شرعا واذا نشاأً 


تنبيه : كون القياس من الادلة الشرعية لا يناف أن يكون فى 
الامور الدنيوية. 


وأن نمى للعرف ما كالطهمر أو المحيض فهو فيه يجرى 


تي أن الغا جمزة مخرياقة ف الأقون"النافية 31 كافنمك 
منضيطة أى لا تختلف باختلاف الاحوال والازمنة والبقاع كاقل الطهر 
واكثن الخيدن بوأكله بواعل: اللحطلفيةة. لكتد الها يحون الققاننى أعلنها 
كما يجوز التعليل بها كما بآتى فى قوله ومن شروط الوصف الانضياط 
فيقاس النفاس على الحيض ف انه أقله قطرة عندنا أو يوم وليلة 
عند الشافعية واذا لم ينضيط العادي لا يجوز القباس عليه فيرجسع 
الي قول المخير الصادق من ذوات الحيض واأنة سس والحمل ومن 
له اطلاع على أحوالهن . 
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وهذا القسم الثانى الذى قلنا لا يجوز القياس فيه هو الظاهر 
من مراد قول القراف فى ااتنقيح لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة 
والعادة كالحيض ه . 

لانه قال فى شرحه لا يمكن أن تقول فلانة تحيض نشرة أيام 
وينقطع دمها فوجب أن تكون الآخرى كذلك قياسا عليها فان هذه 
الامور تتبع الطباع والامزجة والعوائد فى الاقاليم فرب اقليم يغلب 
علي عي اينات عن قو من الاقاليم بك 

قاىوكه اه اذا كان مقطا وهذا التفسل ذكزه تانق اسحاق 
الشيرازي فى سرح اللمع وقال الباجى لا يصح القياس ف الامور 
العافنة الأ أن تكون عليه آمارة كاحي قبهوة له 


بخلاف ما لا امارة فيه لان اشباهه غير معلومة لا ظنا ولا قطعا. 


أى أركان القياس وهى أربعة مقيس ومقيس عليه ومعذى 
مشترك بينهما وهو العلة وحكم المقيس عليه واركان الشىء أجزاؤه 
الداخلة فيه التى يتركب منها حقيقة كما تقدم والى عد أركانه الاربعة 
أشار بقوله: 


الاصل حكمه وما قد شيها وعلة رابعها فائتيها 

أى هى الاصل وسيأتى وحكم الاصل والمشبه وهو الفرع وهو 
الف الثديه بالأمل وقيل تكم ذلك الخل كولةبوطة رابدها ركسا 
وكخيره مقدم : 
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والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل 


بالبناء للمفعول يعنى انهم اختلفو! فى الاصل الذى هو احد 
أركان القياس الاربعة فقبل الحكم أى حكم المشبه به وبه قال الامام 
الرازى وقيل المحل أى محل الحكم أى المقيس عليه وهو قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين وقيل ان الاصل هو دليل الحكم فى المحل المشبه به 
وبه فال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم 
ودليله آية انما الخمر والميسر قال اين الحاجب الاصل ما يبنئى عليه 
'غيره فلا بعد فى الجميع لان الفرع يبنى على حكم الاصل وعلى 
دنيله وعلى محصله . 


وقس عليه دون شرط نص2 يجيزه بالنوع أو بالشخص 
بعنى أنه يجوز القياس على الاصل الذى يقاس عليه دون 
اشتراط نص أي دليل على جواز القياس على ذلك الاصل لا باعثيبار 
توعه فيجوز القياس فى مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على 
جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور وخالف 
عثمان البتى فقال باشتراط احد الامرين مثاله باعتبار الشخص قياس 
أنت طائى ى لزوم الطلاق به والبتى بفتح الموحدة بعدها مثناة فوقية 
نسبة ألى بيع البتوت جمع بت وهى الثياب كان يبيعها باليصرة وذكر 
البصرة فى زمن ابى حنيفة . 
وحكم الاصل قد يكون ملحقا لمامن اعتبار الادنى حققا 
علة مبتداً ووجودها مبتداً ثان والوفاق مبتدأ ثالث وجملة يأبيى 
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شرطه الحذاق خير الثالث وهو وخيره شير الثانى والثانى وخيره خير 
الاول وعليه متعلق بالوفاق بعنى انه لا يشترط عند الصذاق أى 
المحققين من أهل الاصول الاجماع على وجود العلة فى الاصل فيصح 
لقان على أجل اختلف .هرو القلة'فية بخاذقننا الخير ارسي فى 
قوله لابد من الاتفاق على أن حكم الاصل معلل ومن الاتفاق على وجود 
اليلة اق الأصل ويقوم 'مقام: الانداق على تقليل نخكم الال الشسضن 
على غير تلك العلة فى الاصل والمريسى نسبة الى مريس كشريف قرية 
من قرى مصر وهو بشر بن غياث بن أبى كريمة كان بشر من أكابر 
البقدعة" الاق الف القع على الى «زويية ساقت أب حتينة 


هذأ شروع فى الكلام على الركن الثانى من أركان القياس وهو 
حكم الاصل بعنى ان ابن رسششد ذكر فى المقدمات أن مذهب مالك 
وأصحابه جواز كون حكم الاصل ملحقا أى مقيسا على أصل آخر 
للا حقق أى ديت من وجوب اعتبار الادنى أى الأقرب فالا يصح البئاء 
على الأبعد فاذا ثبت الحكم فى فرع صار أملا يقاس عليه بعلة 
أخرى مستئيطة منه وكذا القول قف الفرع الثانى والثالث وما بعده 
قال ابن رشد ولم يختافوا فيه على ما يوجد فى كتبهم من قياس 
المسائل بعضها على بعض فقول السبكى الثانى حكم الاصل ومن 
شرطه شوته بعير القياس خلاف مذهينا . 


مستلحق الشرعى هو الشرعى وغسيره لعسيره هر عسى 


الشرعى الاول بسكون الياء للوزن والاصل فيه ااتشديد كما فى 
الذى بعده يعنى ان حكم الاصل لابد أن يكون شرعبا لا لغويا ولا عقليا 
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غير شرعى اذا استلحق حكما شرعيا فان كان المطلوب اثباته غير ذلك 
بناء على جواز القياس ف العقليات واللغويات فلا بد أن يكون حكم 
الاصل غير شرعى وهذا معنى قوله وغيره لغيره مرعى بفتح الميم أى 


محقتوط وفروئ: عن آطل اللصول:واادقى الأسلى: ليشن حكم شبرعيخ 
على المختار كما تقدم ف المقدمة وانما قلنا ولا عقليا غيسر شرعى 


لان العقليات قد تكون شرعية كجواز رؤيته تعالى قوله مستلعصحق 
ميو كين السواء 


تعيد يفتمم الموحدة وما ملحق بالفتح وعهد بمعنى عرف مبئنى 
للمفعول يعنى أن حكم الاصل اذا كنا متعبدين فيه أى مكلفسين 
بالقحلع أى اليقين كالعقائد لا يقاس على محله الا ما يطلب فيه القطع 
بأن علم حكم الاصل وما هو العلة فيه ووجودها فى الفرع خلافا 
الغزالى فى قوله ائما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس كمسن 
بريد اثبات حجية خيبر الواحد بالقيساس على قبول اأشهادة ه أى 
شهادة الشاهدين ووجه الوئدى كلام لغزالى بأن القياسر. التمثيلى 
لا بقيد به الظن اذ تحصيل العلم ل 7 الخدم معللا بالعلسة 
الفلانية وبحصول تمام تلك العلة فى الفرع متعذر أو متعسر فاثبات 
المسألة العلمية به أثبات للعلمى بالظنى وهو ممتنع فلو حصل 
العام بالمقدمتين على الندور لم يمتنع اثباته بالقيأس التمثيلى 
لقية له يكون كناننا: شرع مختلنا :فيه كال اليد وهنذا الاستراطا 
يستقيم أن اريد تعريف الحكم الذى هو ركن ف القياس الظغئنى 
الذي هو مختلف فيه فاما ان أريد تعريف الحكم الذي هو ركسن فسى 
القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه ه . 

فلا خلاف بيننا وبين الغزالى فى المعنى . 

د 117 سس 


وليس حكم الاصل بالاساس متى يحد عن سئن القياس 
لكونه معناه ليس يعقل أو ااتعدى فيه ليس يبحصل 


يعقل مبئى للمفعول ويحصل يضم الصاد يعنى انه يشترط فى 
حكم الاصل ان لا يعدل عن سنن القياس بفتح السين » فادا عدل حكم 
الاصل عن منهاج القياس لم يكن أساسا يفتح الهمزة أى أصلا بقاس 
محل آخر يمكن تعديته اليه والعدول عن ذلك على ضربين . 


أحدهما ان لا يعقل المعنى فى الحكم كاعداد الركعات ومقادير 
نصب الزكاة ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الاحكام غبر 
الثانى أن يعقل المعنى لكن لم يعتداه فى محل آخر كضرب الدية 

على العاقلة وتعلق الارش برقبة العبد وايجاب الغسرة فى الجنين 
والشفعة فى العقار وحكم اللعان والقسامة والرخص فى السفر وقد 
جعل الامدى ومن تبعه اختصاص خزيمة بكون شهادته كشهادة رجلين 
مق القزرت: الأول نحاء على أن فيه الاكتصاحن هو التسن مقط وحطلة 
من الضرب الثاتى نناء على أن :مفيد الاختصاص هو التصديق 

وغليه انه هلا مقول الا حقا مع السبق اليه والانفراد به فانه هو الذي 
قرن الحكم به الا ترى وقوع قوله صدقتك الخ جوابا اقوله صلسسى 
الله عليه وسلم ما حملك الخ ومعلوم أن ما ذكر مسن 
العلة غير موجود فى غير خزيمة من الصحابة وغيرهم حتى لو فسرض 
أن أحد!ا تهد له بعد ذلك لم يكن سنئده ما ذكر من العلة بل ما علمه 
من قصة خزيمة ولو سلم فلا يتصور أن يوجد فيه السبق اليه اذ 
من أوضح المحال بعد سبق خزيمة سبق غيره فالذى أفاد هذا المسلك 


ل 118 سه 


أعنى المسلك المسمى بالايماء والشبيه معنى لا يتصور أن يتعدى وذلك 
مما يحقق العدول عن سنن القياس فيمتئع القياس عليه وقصة 
شهادة خزيمة هى أن النبى صلى الله علبه وسلم ابتاع فرسا يسمى 
المرتجز لحسن صهيله من اعرابى فحمد الاعرابى البيع وقال هلم 
شهيدا يشهد على فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا 
ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول 
الا حقا فقال صلى الله عليه وسلم من تسهد له خزيمة أو شهد عليه 
فحسيه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ ابى داوود فجعل النبى صلى الله 
عليه وسلم شهادته شهادة رجلين . 


وحيثما يندرج الحكمان ف النص فالامران قل سيان 


يعنى أن من شروط حكم اذهك أن لا مكون دليله أى دليل حكم 
الاصل شاملا لحكم الفرع فاذا اندرج حكمان لشيكين فى نص من 
حجة بذلك النص أى الدليل سواء كان نصا أو ظاهرا مع أن احدهما 
ليس اولزن كالاصالة هق" ركائر كنا: لد لعن ريوية البو مكيف 
| ا فبمك: ٠6‏ 7 6 
عر حو رك يي ع قياس الذرة عليه يجامسع 
لصم لذن لفظ الطعام الذى هو لمفظ الدليل يشمل الذرة كالير . 
والوقف فى الحكم لدى الخصمين شرط حواز القيس دون مين 
يعنى أنه يشترط فى حكم الاصل أن يكون متفقها عليه بين 
الى أثباته فينتقل الى مسئلة آخرى وينتشر الكلام فيفوت المتصود 
وقيل يشترط الاتفاق عليه بين جميع الامة حتى لا يتأتى المنع بوجه 
ب 119 سمه 


والاول هو الاصح ومذهب الجمهور لانا لو شرطنا الاتفاق عليه بين 
بالئسبة لابراده على وجه يقبل المنع فلو ذكر المفيتدل حكم الاأصل 
مقترنا بدليله من نص أو اجماع ابتداء لم يشترط وفاق الخصم حجة . 


تنبيه : متى حصل الاتفاق على حكم الاصل انتفى الانتشار 
واذا اختلفا فيه تحقق الانتذار ووجب قوله القيس بفقح القاف 
وان يكن لعلتين اختلفا ١‏ تركب الاصل لدى من سافا 


اسم كان ضمير راجع على اتفاق الخصمين على حكم الاصل أى 
اذا كان اتفاقهما عليه ثابتا لعلتين مختلفتين تركب الاصل ببناء تركب 
للفاعل أى فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الاصل 
لتركيب الحكم فيه أى بنائه على العلتين بالنظر الى الخصمين يمركب 
فى مركب الاصل ومركب الوصف من التركيب بمعنى البناء أى ترتيب 
شىء على آخر لا من التركبب خد الافراد وهذا أصله للامدى وتبعه 
المحلى فيه وسيآتى توجيه العضد وغيره . 

مثاله قياس حلى البالغة على حلى الصبية فى عدم وجوب الزكاة 
فان عدمه فى الاصل متفق عليه ييننا وبين الحنفية والعلة عندنا 
كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية وتذكير الضمير فى قوله 
اختلفا باعتبار الوصف . 


مركب الوصف اذا الخصم منع وجود ذا الوصف فق الاصل المتبع 


بفتح الموحدة آي الاصل المقيس عليه يعنى آنه اذا كان حكم 
م 120 سس 


الاصل متفقا عليه بين الخصمين ثايتا لعلة عند المستدل يمنع الخصم 
وجودها فى الاصل فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب 
الوصف لتركب الحكم فيه أى بناكه على الوصف الذى منع الخصم 
وحووده فى الاصل . 


مثاله قياس ان تزوجت فلانة فهى طالق على فلانة التى أتزوجها 
طالق فى عدم وجود الطلاق بعد التزوج قان عدمه متفق عليه بيننا 
وبين الشافعية وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحعن 
نمذع وجود تلك العلة فى الاصل ونقول هو تنجيز لطلاق أجنبية وهى 
لا ينجز عليها الطلاق ولو كان فيه تعايق لطلقت بعد التزوج فالحاصل 
ان الاتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فان منع الخصم علية علة المستدل 
لا وجودها فى الاصل فهو مركب الاصل وان منع وحودها فى الاصل 
فهو مركب الوصف ومنع الخصم وجودها فى الاصل صادق مع قوله 
بها أو بعدمها فمنع المالكى وجود ال#عليق فى الاصل لا يتنتضى انه 
علته عنده فائه قف الواقع غير علة لعدم الوقوع عنده والا لما خالف فى 
الفرع فى المثال قال فى الآيات البينات وقد ظهر من هذا انجملة ما يميز 
به مركب الوصف عن مركب الاصل ان المعترض لا يتعرض فى مركب 
الاحسل أنع وجود العلة فى الاصل يخلافه فى مركب الودف وقال 
العند فى مركب الاصل الظاهر انه إنما سمى مركيا لاثباتهما | 
كل بقياس فقد اجتمع قياساهما أي فيكون معنى التركيب الاجتماع 
أى اجتماع قياسيهما فى حكم الاصل وان اختافت العلة بوقال ى مركب 
الوصف أنه أنما سمى بذلك اكتفاء بتمييزه عن صاحبه بأدنى مناسية 
وهى اتفاقهما فيه على الوصف الذى بعلل به وان أنكر أحدهما 
وجتمتحسسودهة دي 


وقال بعضهم ان المراد يالوصف فى قولهم مركب الوصف هو 
121 ظ 


وحجود العلة 2 الاصل فان وجودها فيه وصف لها ومعنى كونه مركا 


انه مختلف فيه فأحدهما بشته والآخر بنفيه ه . 


يعنى أنه مركب من النفى والاثبات بالنظر الى الخصمين واعلم 
ائة ليس المراد بالمركب أنه متى اختلف العلتان كان تركيبا قبال 
حلولوا ولكن القياس المركب عبارة عن أن يستغنى المستدل عن اثبات 
حكم الاصل بالدايل لموافقة الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل وذلك 
أما بمنعه لعلته ويسمى مركب الاصل واما بمنعه وجودها فيه ويسمسى 
قر كك افيف حوس . 


ورده أنتقى وقيل يقبل وف التقدم خلاف ينقل 


انتقى بالبناء للمفعول بمعنى اختير خبر المبتداً قبله ويقتبل 
بالموحدة وينقل بالنون مبنيان للمفعول يعنى أن القياس المركب بنوعيه 
غير مقبول المنع الخصم وجود العلة فى الفرع فى الاول وفى الاصل فى 
الذائى هذا مذهب الجمهور ومعنى عدم قبوله انه غير ناهض على 
الخصم أما مجرد ثبوت الحكم فى حق القائس ومقلديه فيكفى فيه 
ثبوت حكم الاصل وعلته بطريق صحيح عنده قوله وقيل يقبل يعنى 
أن المركب بقسيميه مقبول عند الخلافيين أي الحدلبين نظرا لاتفاق 
الخصمين على حكم الاصل فهو :اهض على الخصم أى سالم من 
أبطاله من جهة المنع المذكور قوله وفى التفدم الخ . 


ينس اتقم'الخظفوا أ بالقنا كرك بينام على غبولة هل يتم 
عن )عن ذق التر كيه عند القفاريمن 'اوونجها شواء أ يقد فين االركب 
الحكم فى زاى وما تشبها من المح عند جل النبلاء 


- 122 


جمع نبيه بمعنى فطن والحكم خبر مبتدأ محذوف أى هو أى 
الفرع هو الحكم أى حكم المحل المشبه بالاصل وما عطف على الحكم 
والواو بمعنى أو المنوعة للخلاف أي وقيل الفرع هو ما تشبه من المحل أي 
المحل المشبه بالاصل والقول الثانى هو قول الاكثر ومذهب الفقهاء 
وبعض اللمتكلمين والاول قول الامام ولا يتأتى فيه قول بأنه دلي بل 
الحكم كيف ودليله القياس والقياس لا يصح عده فرعا اذ الفرع مسن 
أركان القياس ويستخيل كون الشسىء ركنا من أركان نفسه فالقول 
بكون الفرع المحل المشبه مبنى على القول بأن الاصل هو المحل المشبه 
به والقول بآنه حكم المحل المشبه مبنى على القول بأن الاصل هو حكم 
المحل المشبه به ويصح تفريعه أيضا على القول بأن الاصل دلي بل 
لاستناد الحكم اليه ولكون حكم الفرع غير حكم الاصل باعتبار المحل 
وأن كان عينه بااحقيقة صح تفرع الثانى على الاول ماعتبار ما يدل 
عليهما وباعتبار علم المجتهد به لا باعتبار ما فى نفس الامر فان الاحكام 
قديمة ولا تفرع فى التديم فلا يقال ان تفرع الحكم عن الحكم معناه 
ابتناؤه عليه وذلك يقتضى تغايرهما وتقدم ما يبنى عليهمنهما فى الوجود 
وقد تقرر أن الحكم كلام االه النفسى القديم وهو وصف واحد لا تعدد 
فيه فكيف يتصور مع القديم تقدم ومع الوحدة تعاير وكون الاحكام 
وعنى ما ذهب اليه بعضهم من أخذ ذلك كانت حادثة  .‏ . 


وجود جامع به متمما شرط وجود مبتدأ خيره #برط والباء فى 
قوله به ظرفية ومتمما بفتح الميم المشحدة خال من جامع يعنى ان من 
شروط الحاق الفرع بالاصل وجود الوصف الذى فى الاصل وهو 
الجامع والعلة به آي فى الفرع بتمامه من غير زيادة كقياس النبيذ على 


- 123 


الخمر فى التحريم بجامع الاسكار أو معها كقياس الضرب علسسى 
التافيف فى التحريم بجامع الايذاء فانه أشد فى الفرع وانما استرط 
ما ذكر ليتعدى الحكم الى الفرع والمراد وجود مثل العلة التى فى 
الاصل لا عينها وأشار بقوله متمما الى أن العلة اذا كا 
ذات آجزاء لا بد من اجتماع الكل فى الفرع والى أنه يذدمل قياس 
الاولى والمساوى والا دون . 

( وى القطع الى القطع أنتما ) يعنى أن القياس يكون قطعيا اذا 
كانت العلة قطعية فان قطع بعلية الشىء قْ الاصل وتوحوده ق الفرع 
الاصل فان كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك فعلم أن قطعية حكم 


وان تكن ظنية فالادون لذا القياس علم مدون 


يعنى أن عليه الشىء اذا كانت ظنية فعلم هذا القياس أي اسمه 
المدون أى المكتوب فى كتب الفن هو الادون أى القياس الادون ويدخل 
فيه قياس الشبه اذ لا يتدور القطع بعليته وظئيتها حاصلة والا لم 
يتأت القول به قاله فى الآيات البينات وظن العلية هو أن يظن علية 
الشىء فى الاصل وان قطع بوجوده فى الفرع كقياس ااشافعية التفاح 
على الير بجامع !لطعم الذى هو علة الربى عندهم ويحتمل انها 'لقوت 
والادخار اللذان هما علتاه عند المالكية ويحتمل الكبل الذي هو علتنه 
عند الحنفية وليس ف التفاح الا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون مسن 
ثبوته فى المر المشتمل على الاوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حبث 
الحكم لا من حيث العلة اذ لابد من تمامها كما تقدم هكذا نقاله المحلى 
وهو واضم ف المثال المذكور لكن قد يكون القياس ظنيا ويكون الحكم 
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قف الفرع أولى منه فى الاصدل أو مساويا له لكون العلة أظهر فى الفرع 
أو مساوية قال فى الآيات البينات خالوجه ان القياس الظنى قد يكون 
أولى أو مساويا فلا يختص الظنى بالادون كما فى عكس الثال المأكور 
فقياس الادون قد يراد به ما يكون ثبوت الحكم ف الذرع دون دبوته 
فى الاصل من حيث احتمال أن تكون ااعله غير ما ظن انه العلة مسن 
الاوصاف الموجودة فى الاصل دون الفرع وقد يراد بالادون ما يكون 
شبوت الحكم 4 الفرع دون ثبوته ى الاصل من حيث أن المعنى المعلل 

به أتم وأقوى فى الاصل منه فى الفرع ه . فالادونية بالاعتبار الثانى 
تتصور ف القطعى بأن يكون المعنى المقطوع بعليته فى الاصصل 
وبوجوده قف الفرع أتم وأقوى فى الاصل منه ىف الفرع فيكون شوت 
الحكم فى الفرع دونه فى الاصل . 


والفرع للاصل بباعث وق الحكم نوعا أو بجنس يتقتفى 


وبساوى 0 ق الاصمل زاكدة وهو ل الخير. 6 5 
يقتفى وقوله فى الحكم معطوف عليه ونوعا ظرف معمول يقتفى والباء 
فى قوله بجنس ظرفية وهو معطوف على نوعا تقدم أنه يجب وجود 
عله الاصل بتمامها فى الفرع وذكرت هنا انه يجب مساواته له فيما 


يتصد من نوع العلة أو جنسها فلا تكرار وكذا يسترط أن يساوى 

حكم الفرع حكم الاصل فيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه مثشال 

الشدة المطربة فائها موجودة فى النبيذ بعينها نوعا لا شخصا لان 

العلة عرض لا يتشخص الا بتشخص محله الذي هو هنا خصسوص 

الخمر وهو مفقود ف النبيذ ومثال المساواة فى جنس العلة الطرق على 
ص 125 سه 


الثفس فى وجوب القصاص بجامع الجناية فانها جنس لاتلافهما فعلم 
من قولنا بجامع الجناية إن علة الدكم فى الاصل والفرع الجناية 
لا اتلاف النفس واتلاف الطرف اذ لو كانت العلة فى الاصل 
اتلاف النفس لم يتصور القياس لامتناع وجود العلة فى الفرع ومثال 
المساواة فى نوع الحكم قياس ااقتل بمثقل على القتل بمجرد فى ثبوت 
القصاص فانه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال 
المساواة فى جنس الحكم قياس مضع الصغيرة على مالها فى ثبموت 
الولاية للاب بجامع الصغر فان الولاية جنس لولايتى الفكاح والمال . 


'نثسيه : وائما كانت الجناية جنسا للاتلافين بخلاف الشدة 
المطردة لان إتلاف النفس واتلاف الظرف مختلفان بالحقيقة فكان 
القول عليها جنسا بخلاف الثدة فى الخمر والشدة ف النبيذ فانهما 
متفقان بالحقيقة فكان القول عليهما نوعا وكذا الكلام فى كون الولاية 
جنسا لولايتى ااتكاح والمال وكون القتل نوعا للقتل بمحدد والقتل 
بمثقل ه من الآيات البينات فان قلت اشتراط كون المساواه فيما ذكر 
من نوع العلة أو جنسها معلوم من اشتراط المساواة كمفاد باشتراط 
وجود تمام العلة بل داخل فيه فالجواب كما فى الآبات البينات أنه 
ممنوع لانه لا يلزم أن بيغهم من اشتراط وجود تمام العلة الاكتفاء 
بوجودها ولو باعتبار النوع والجنس بل قد يسيق الذهن الى اعتبار . 
المساواة فى نوعها بل فى صنفها لان المتبادر من اعتبار وجود تمامها . 
وجود شخصها لكنه لا يمكن لاعتبار المحل فى الشخص فلا أقل مسن 
اعثيار الصئف لانه أقرب الى الشخص الذى هو المعنى . 

ومقتضى الضد أو النقيض0ح22 لحكم فى الفرع كوقع البيض 
مقتضى مبتدآ خبره كوقع البيض يعنى أن معارضة حكم الفرع 
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بما يقتضى نقيضه أو ضده كائنة كوقع البيض أى كهدم السيوف 
للاجسام يعنى أنها مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقبل 
والا انقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك 
خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل فى دليله واجيب بأن 
قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل وانما ينقلب منصب 
المناظرة لو كان قصد المعترض اثداتك مةتفى المعارضة وليس كذلك 
انما قصده هدم دليل المستدل وصورة المعارضة فى الفرع ان يأتى ' 
الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد ما دل عليه قياس المستدل . 


مثال النقيض المسح ركن فى الوضوء فيسن نثليئه كالوجه فيقول 
المعارض مسح ف الوضوء فلا يسن تثليثه كالخف , 


ومثال الضد قول الحنفى الوتر واجب قباسا على التشهد بجامع 
مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما فيغارض بأنه مستحب قياسا 
على ركعتى الفجر بجامع أن كلا مئهما بفعل فى وقث من أوؤقات 


0 
وا 


بعكس ما خلاف حكم بقتضى ) خلاف مفعول يقتضى يعنى أن 
المعارضة بمقتضى خلاف الحكم عكس اعارمة بمقتضى النقيص أو 
الضد فانها لا تقدح فى قياس المستدل اتفاقا لعدم منافاتها له كما يقال 
اليمين الغموس قول يآثم قائله “فلا توجب الكفارة كشهادة الزور فيقول 
المعارض قول مؤكد للباطل فظن به حقيقته فيوجب الثعزير 
تشهادة الزور ., 
ج1271 


ودافع بترجيح لذا المعترض ) يعنى انه يجوز على المختار دفع 
اعتراض المعترض: بمقتضى نقيض ااحكم أو ضده يترجيح وصف 
المستدل على وصف المعارض بقطعيته أو الظن الاغلب لوجوده وكون 
مسلكه أقوى ونحوهما مما ذكر من مرجحات القياس فى الكتاب 
السادس وامراد بالوصف العلة المعلل لتعين العمل بالراجح وقيل 
لا يقبل الترجيح لان المعتبر فى المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته 
لخد لايل 0 العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح ورد بآن 
00 أهل العان انما اعتير فى قبول 0 لينظر بين وصفى 


وصف المستدل اتدئعت الممارفة والا فلو كم ع الاستدلال 0 


منع قبول الترجيح مطلقا لانه انما يفيد رجحان ظن على ظن وهو 
خلاف الاجماع على قبول الترجيح فيكون باطلا ه كلام المحشى . 


منع الدليايئن » بعنى أن من أصل منع الدليلين على حكم واحد 
كموجب وجوب الشرط ان لا يوجد نص أو اجماع موافق لمكم 
القرم بخاصية ين لطن حك الادل بولح وهو الاكتر لا رارز 
ذلك إلا الغزالى والامدى فانهما يشترطان اشفاءهما مع تجويزهما 
دليلين على مدلول واحد واصل بتتثمديد الصاد المهملة يقال أصسل 
الثشمىء اذا جعله أصلا أى قاعدة اما اذا كان حكم الفرع متضوصضحجا 
عليه كحكم الاصل فقد اشتركا فى النص عليهما وقد تقدم فى قوله 
وحيثما يندرج الحكمان فى النص الخ وحجة المجيز فيما اذا كان 
النص الدال على حكم الفرع غير الدال على حكم الاصل هى أن 
ترادف الادلة على المدلول الواحد يفيد زيادة الظن بخلاف مأ 


ب 128 سم 


اذا كان النفص أالدال عنناحى حكم الاضعيل والفرع 
واحدا لان العلة المستنبطة من الحكم الأذى هو ثابت فى الاصل 


وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع ) ببناء يرى للمفعول بعنى 

انه يشترط فى حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم 
الاصل فان ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم فى وجود النية 
فان الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحى حين التكليف بالصلاة والتيمم 
0-0 ذو الفخر ة ال عرو ة حكى العسطاق يوق الخد وات 
ان نزول آية التيمم كان فى غزوة بعد غزوة بنى المصطلق وروى أبو 
انى قوب ما يدل نه قال لمعن وهذاتهق الاترزب أ لى حاك تقدمه 
لزم ثبوت حكم الفرع عند المكلفين حال تقدمه من غير دليل عليه وهو 
ممتنع لان ثبوت حكم الفرع محال على أمر متآخر وهو القياس على 
حكم الاصل المتآخر فيلز م تكليفهم بأمر غير معلوم لانه لم ثبت حكم 
0 ولم تعلم علته ع فى الفرع 10 أمتفع اما ذكر بفسناء 

على جواز عدم التكليف بالمحال العلة » وهى الرابع من أركان القياس 

اه عل الارمفن القن قؤكر :فيه هادة تومن - القواعى: الى الشنىء 
تقول علة اكرام زيد لعمرو علمه وفن التكرار ومنه العلل بالتحريك 
للشرب بعد النهل وهى فى اصطلاح المتكلمين ما اقتضى حكما أن قام 
به كالعلم علة العالمية أى كون ١اشىء‏ عالما وأشار الى معناها اصطلاحا 
بتوله معرف الحكم بوضع الشارع ) يعنى أن العلة هى الوصف 
المعرف للحكم بوضع الشارع أى بجعلها علامة عليه فهذا هو معناها 
عند أهل السنة حيثما اطلقت على شىء ف كلام اثمة الشرع أى أهل 
الفروع قال ابن رشد فق المقدمات مثال ذالك ان السكر كان موجودا ى 
الخمر ولم. يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة فى تحريمها 
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فليست علة على الحقيقة وانما هى امارة على الحكم وعلامة هم 
واشتراط المناسبة فى العلة دون السبب مع ترادفهما عند أهل الحق 
اصطلاح مخالف ا هم عليه وهذا التعريف مبين لخاصتها فمن عرفها 
كالسيب فائها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم فقد بين مفهومها 
قاله المحشى. 


والحكم ثابت بها فاتبع ) بعنى أن حكم الاصل ثانت بالعلة 
لا بالنص على صحيبح مذهب مالك خلافا للحنفية فى قولهم بالنص لانه 
المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام ف 
ذلك والمفيد له العلة اذ هى منساآ التعدية المحققة القياس قولنا بكبد 
كون محاه أصلا بقاس عليه معناه أنها تعرف كون الحكم منوطا بها 
حتى اذا وجدت بمحل آخر ثبت الحكم فيه أيضا والنص يعرف الحكم 
دون نظر الى ذلك فليسا معرفين لشىء واحد من جهة واحدة وقد 
بقال معناه انه اذا اوحظ النص عرف الحكم ثم اذا لوحدظلت 
عليه مستفاد من العلة فأفادتها كذلك كون محله أصلا بقاس عليه : 


ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفين 


بعنى أنه وقع ف كلام الفتهاء وصف العلة فانها الباعث على 
الاحكام أى اظهار تعلقها بافعال المكلفين أم! بالكتابة فى اللوح المحفوظ 
أو بالالقاء الى الملك المرسل بالوحى أو بالايحاء الى اارسول وقد بين 
تقى الدين السبكى أن المراد بالبعث بعث المكلفين على الامتثال لآن من 
شروط إلعلة أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع فى شرع الحكم 
من تحصيل مصلحة للعباد أو تكميلها أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها 
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وهذا يحمل الكلفين على الامتثال اجلب الاول أو دفع الثانى وهذا قد 
جرت عادة الله تعالى به فى شرع احكامه تفضبلا منه على عباده لا وجوبا 
عليه تعالى عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا لا انها باعثة للشارع لان 
ظ أفعاله لا تعلل بالاغراض فال معلل فعل الكاف لا حكم الله تعالى فليس 
له تعالى مصلحة فى شرع حكم ولا دفع مفسدة عنه وما ورد مما 
يخالف ذلك كقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 
وقوله : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى أسرائيل ) وقوله . ( انما نملى 
لهم ليزدادوا اثما ) محمول على اشتمال الافعال على المصالح 
النى تعود على العباد دون الغرض له تعالى ومعنى قول الفقهاء ان 
أحكام الله تابعة للمصالح ارتماطها بالمصالح لا انها تابعة لها فى 
الوجود قال المحشى أن الاولى فى العبارة: أن يقال منوطة أو مرتيطة 
بدل قولهم تائعة . 
للدفع والرفع أو الامرين ) قوله للرفع وما عطف عليه خبر 
ممتداً محذوف أى هى أى العلة كاثنة للدفع الخ يعنى أن الوصف مع 
كونه علة الحكم قد يكون مانعا لحكم آخر وحجة فقد يكون دافعا 
لذا الحكم الآخر فقط أو رافعا له فقط أو دافعا ورافعا مئال العشة 
الدافعة فقط وهى التى تكون علة فى ثبوت الحكم ابتداء 
لا أنتهاء العدة فانها علة فى ثبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى أن عدة 
الزوج علة لحرمة نكاح غيره وليست علة فى ذلك انتهاء بمعنى أن 
الزوجة اذا وطئت بشبهة لا ينقطم نكاحها فهى دافعة غير رافعة واذا 
كانت علة فى ثبوت حرمة الذكاح كانت مانعا من حل النكاح لانها 
وصف وجودى معرف نقيض الحكم ومثل العدة الأحرام بحج أو 
عمرة وإلعلة الرافعة ما كان علة فى شبوت الفكم انتهاء لا ابت داء 
كااطلاق فانه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء بمعنى أن اازوج اذا طلق 
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زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى انه 
لا بمتنع استمتاعه بها اذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دأفيسع 
عليه تعالى عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا لا انها باعثة الشارع لان 
دافعة رافعة للحكم كالحدث مع الصلاة فانه يمنع الابتداء والدوام 
وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء بمعنى أنه يحرم عليه تزوج من 
بينه وبينها رضاع فهو دافم وعلة لحرمته انتهاء بمعنى انه اذا طرأ 
رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو راقع فأفاد هذا المصراع 
انقسام العلة الى الاقسام الثلاثة فلو سكت عن التصريح بها لريما 
ظن انها أبيدا دافعة أو أيدا رافعة أو أبدا دافضعة 
رافعة واآنها لا تكون,مناأنها مطلقننا + 


واجبة الطهور دون مين ) وأجبة باأرقع معطوف على الخبسسر 
عرفدا أو شرعيا لايد أن تكون ظاهرة كالطعم والاسكار لاخغئبة 
كالرضى والعغضب فانهما من أفعال القلوب والخفى لا بعرف الخنن: : 
المعلل به حقيقيا كان أو شرعبا أو عرفيا أو لغويا أن يكون منضبطا بأن 
لا يختلف بالنسب والاضافات والكثرة والقلة لانه براد لتعريف الحكم 
وغير المنفيط لا يعرف القدر الذى علق به الحكم كااشقة فى السفر 
( الا فحكمه بها ينساط ) . 

وهى التى من أجلها الوصف حرى علة حكم عند كل من درا 
يعنى أن الوصف اذا لم يكن منضيطا جاز التعليل بالحكمة وفيه 
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خلاف والحكمة عند جميع أهل الأدول هى التى لاجلها صار الوصف 
علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة والحكمة عبارة عن حلب 
مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها أى أن لا يكن الوصف 
منضبطا فحكمته جائز أن بناط الحكم بها بأن تجعل علته قال القراف 
فى شرح تنقيحه حجة الجواز إن الوصف اذا جاز التعليل به فأولى 
بالدكمة لانها أصله وأصل الشىء لا بقصر عنه ولانها نفس المصلحة 
والمفسدة وحاجات الخلق وهذا هو سبب ورود الشرائع فالاءعتماد 
عليها أولى من الاعتماد على فرعها أتتهى . 


سبب وجود الحد وكضياع المتاع الموجب لجعل وصف السرقة سبب 
القطع لكن جميع ما ذكر حكم مع علل منضبطة . 
وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف ثمى الخليقة 


يعنى أن الوصف المعلل به نماء الخليقة أى الناس الذين هم أهل 
الأصول الى الانواع الاربعة و فسى اللسمة كتعليل لكريم الذندسذ 
اللسغة بالقيساس والحقيشيقة فيقال فيه وصف حقيقى 
والحقيقى ما يتعقل فى ئفسه دون توقف على عرف أو شرع أو لغسة 
فتندرج فيه الاضافيات لعدم توغنفها على واحد من الشلاثئة وان 
توقفت على غيرها كالطعم والاسكار وتعريف الوصف الحئيقى للحكم 
لا سستفاد الا من الشرع قاله المحشى وذلك لا بنافى تعقله قى نفمسه 
من غير توقف على الشرع ومن الانواع الاربعة الشرع كتعليل جواز 
وهى الماع بجواز ببعة وسواء كان المعلول حكما شرعبا كما ذكر أو 
حتيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وهذا 
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هو الراجح وقيل لا يكون حكما لان شأن الحكم ان يكون معلولا 
لا علة ورد بأن العلة بمعنى المعروف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما 
أو غيره وان فرض كون ذلك الحكم الاول معلولا لعلة أخرى تعرفسه 
لان جهة معاوليته غير جهة عليته وثالثها يمتنع التعليل بالحكم 
الفترص ذا تكاس اللنلول «يحستها ومسميوو اذ لكام ترضميها ومين 
الانو اع الأرينة الغرف وفترلة الاطراء ماق "لذ مكتلف باختائف: سار 
الاوقات كالشرف والدناءة فى الكفاءة فان اختلف باختلاف الاوقات 
بأن وجد فى بعض الاوقات دون بعض لجواز ان يكون ذلك العرف ى 
زمنه صلى الله عليه وسلم دون تميره من الازمنة فلا يعلل به لكسن 
بشكل عليه التمثيل بالشرف والخسة إذ قد بعد الشىء ثرفا أو خسة 
فى وقت دون آخر وعند قوم دون قوم قال فى الآبات البينات وقد 
يجاب بأنه له سلم ذلك فليس فى كل شرف وخسة فلا اشكال ه . 


( وقد يعلل بما تركبا ) قال فى التنقيح يجوز التعليل بالمشة 
المركبة عند الاكثرين كالقتل العمد العدوان ه . 


ردى الفضل عندنا على خلاف فى اعتبار ااثالث حجة الجواز ان 
المصلحة قد لا تحصل الا بالتركيب وقبل لا لان التعليل بالمركب بودى 
الى محال فانه بانتفاء جزء منه تنتفى علبته فبائتفاء جزء آخر يلزم 
تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة لعدم العلية قلنا لا نسلم أن 
اختفاء الجزء علة لعدم العلية بل من قبيل عدم الشرط فعدم العلية 
لانتغاء شرط وحودها لا لوحود علة عدمها فلا يازم تحصيل ‏ الحاصل 
اذا تكررت علئه قال تاج الدين السبكى أن التعليل بالمركب كثير وما 
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أرى للمانع منه مخلصا الا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الياقى 
شروطا فيه ويثول الخلاف انتهى . 

( وامنع لعلة بما قد اذهبا ) لما كانت العلة مشترطا فيها اشتمالها 
على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم 
بالعلة اشترط ف مانعها أن يذهب حكمتها أى ييطلها ولابد أن يكون 
المائع وصفا وجوديا كما هو مقرر ف تعريف المانع قال السبككى 
والمانع الوصف الوجودي المعروف نقيض الحكم كالابوة ى القصاص 
مكللة القيق 141 حمل هانما امن .روت الركاة قاى جكفة اليف عدر 
غنها' بالئلة :وى :النتى هذ اياك الفقر امن قفل هال ١الاعضاء‏ :وين 
مع الدين فضل يواسى به قولنا وتصلح ثاهد الاناطة الحكم بالعلة 
قال المحشى أى من جهة أن الحكمة عيارة عن جحلب مصلحة أو 
تكميلها أو دفبع مفسدة أو تقليلها . 

والخلف ف التعليل بالذى عدم ل ثبوتيا كتسبى علم 

بضم عين عدم وعلم يعنى أنه وقع الخلاف فى تعليل الحكسم 
الثيوتى بالوصف العدمى أجاز ذلك الجمهور لصحة ان بقال ضرب 
فلان عبده لعدم امتثال أمره ولان العلة بمعنى المعرف وخالف بعض 
الفقهاء فشرط فى الالحاق بها إن لا تكون عدما فى الحكم الثبوتسى 
واحابوا بعكم مح الكميل الاك اذكو يوالها ممع باك تين 
الامتثال وهو أمر وجودى لان الوجودى عند الفقهاء ما ليس العدم 
داخلا فى مفهومه والعدمى خلافه كعدم كذا أو سلب كذا واحتج 
المانعون بأن العدمى أخفى من التبوتى فكيف يكون علامة عليه وبأن 
ترما العلة الليور بولا ليور اللعدفى واحيية وان المفقساع اليدة:ف 
التعليل. مجرد العلم بأنه علامة فحيث حصل العلم بذلك من الشارع 
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نصا أو استنباطا أمكن الاستدلال به فى الجزئيات المعنية وكونه اخفى 
فى ذاته لا يؤثر فى ذلك والعدم يقبل الظهور بالمعنى المراد ف المقسام 
ولولا ذلك امتنم تعليل العدمى بالعدم مع أنه ليس كذلك اتفاقا قال ى 
التنقيح يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء والامور النسبية 
وبقال لها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة والعمية والخالية والتقدم 
والتآخر والمعية والقبلية والبعدية وجودية عند الفقهاء والفلاسفهة 
عدمية عند المتكلمين غير أن وجودها ذهنى فقط فهى موجودة ق 
الاذهان مفقودة فى الاعيان والاوصاف العدمية عدمية ف الذهن 
والخارج قال القرافى فهذا هو الفرق بينهما واستوى القسمان ى 
العدم فى الخارج ه فمن قال نُنها وجودية علل بها الثبوتى ومن قال 
أنها غدمية فعلى الخلاف ويجوز اتفاقا تعليل العدمى لثله أو بالثبوتى 
كتعليل عدم صحة التصرف يعدم العقل أو باسراف كما يجوز 
اتفاقا تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجريالخلاف 


الوجودى بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجرى الخلاف 
فى العلة المركبة من جزءين احدهما عدمى كان يعلل وجوب الديبة 
المخلظة فق هه العند عند الشافسة ننه فقتل يفعل مقضوه له يقل 
غالها واذا كان للمعنى الواجد عبارتان احداهما نفى والاخسرئى 
اثبات فاذا عبر بالائبات جاز تعليل الثبوتى به واذا عبر بالاخرى 
فعلى الخلاف كالكفر فانه قد يعبر عنه بعدم الاسلام فتقول بقثتل 
الكافر لكفره أو لعدم اسلامه وكالمجنون فأنه قد يعبر عنه بعدم العقل 


لم تلق ف المعللات عله خالية من حكمة فى الجملة 


تلق منتى للمفعول وعلة نائب عن الفاعل وخالية نعده بعنى أن 
الاحكام الشرعية المعللة لا تخلوا علة من عللها ولو قاصرة عن حكمة 
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لكن فى الجملة وان لم توجد تلك الحكمة فى كل محل من مدال تلك 
العلة على التفصيل أما التعيدات فيجوز أن تتجرد عن حكم المصالح 
ودرء المفاسد ثم يقم الثواب عليها بناء على الطاعة والاذعان من غير 
حل مفافة عر سد جه القراكم والاتخو رسفيو ع وفييزة المسنان 


وربما يعوزنا اطلاعح لكنه ليس به امتناع 


يعنى أن كون العلة لا تخلوا عن حكمة فى الجملة لا يلزم منه 
أطلاعنا على كل حكمة لكن عدم اطلاعنا لا بلزم منه منع التعليل بتلك 
العلة التى لم تظهر حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا 
وبالطعم عند الشافعية أو بالكيل عند الحنفية أو بالمالية عند الاوزاعى 
مع أنا لم نطلع على حكمة كل. وكالتعليل باللمس وغيره من اأنواقض 


تنبيه : أخذ الكررانى من جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته 
ان الحكمة هى الباعثة للشارع على شرع الحكم لا 
للمكلف على الامتثال وهو ممنوع أذ لا يلزم من خناء الحكمتان 
لاا تكون الحكمة هى الباعثة للمكلف بل متى علم المكلف ان أحكام 
الشرع مقرونة بالحكم وان لم تتعين تلك الحكم بعثه ذلك على 
الامتثال فى الجملة ونظير ذلك أن من سمع متكلما مغير أسأئه وعلم 
انه واعظ أثر فيه فى الجملة وان لم يفهم كلامه كما يشهد له الوجدان 
ولهذا آجاب القاضى الحسين عن سوال عن فائدة الخطبة بالعربية 
اذا لخ يتهميا القوى يان كاذوا مجمانيان قاثنتها الملق والوعظ من حبك 
الجملة والعلم بالوعظ كذلك يؤثر فى الجملة : 


وف ثبوت الحكم عند الانتفا للظن والنفى خلاف عرفا 
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النفى بالجر معطوف على ثبوت الحكم يعنى أنهم اختلفوا اذا 
قطع بانتقاء الحكمة فى صورة هل يثبت الحكم فيها لمظنة حمصول 
الحكمة أو ينتفى اذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء العلامة أعنى 
الحكمة لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت 
الحكم كاستيراء الصغيرة فان حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم 
وهى متحققة بدون الاستبراء وكمن مسكنه على البحر ونزل منله | 
فى سفينة قطعت به مسافة القصر فى لحظة من غير مشقة فانه يجوز 
له القصر فى سفره هذا ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته 
تكلا الناء للمانة امن أصلما أن لدليل مخصوصن انتدى الثاء: الفلنة 
فيها وعلى هذا ببترجح كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة 
لا بلل معها والغسل من وضع الولد حافا وعدم نقض الوضوء اذا لم 
توجد اللذة فى اللمس بباطن الكف أو الاصابع والنقض بالقبلة 
على الفم اذا لم توجد اللذة . 

وعللوا يما خلت من تعديه ليعلم امتناعه والتقويه 

يعنى أن الالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلة 
ألتى لا تنعدى محل النص وهى العلة القاصرة وذكر القاضى عبد 
الوهاب منع التعليل بالقاصرة مطلقا عن أكثر فقهاء العراق وذهمب 
أبو حنيفة وأصحابه الى منع المستنيطة دون المخنصوصة والمجمع عليها 
نضفية العلة شدرظ ف معة القنائين قافا ,و الحفهون طن أنها لبت 
قرط ق::ضبعة الععايك :لوضف عتايل .طيؤرية اماه بالركة :و اللظافة 
فو الازرالة بوشلئل” الزن : ف النقذ. بالتقيزة :أن بالقيدية أن تمجه 
الثمنية والقائلون يمنم التعليل بالعلة القاصرة احتجوا بعدم فائدتها 
لان فائدة التعليل التعدية للفرع وقد امتئعت واستشكل القول بمنع 
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وصف غير متعد لمعارضتها له فيتوقف عن القياس لاجل المعارضة اذ 
المنصوصة والمجمع عليها الا أن يجاب فان القائل بذاك ائما من 

وجودها وأول النص أو الاجماع الدال عليها لا أنه مع تسليم ثبوتها 
بالنص والاجماع منع التعليل بها وللتعليل بها عند الجمهور فواكد 
منها علم أمتناعه أى القياس على محل معلولها حيث يشتمل على 
يجورٌ أن يكون كل جزء العلة فلا تعدية وان يكون كل منهما عسلة 
مستقلة فتحصل التعدية واذا جاز الامران فلابد من دليل يثبت به 
أن ذلك الوصف المتعدى مستقل بالعلية » جزء لتصح التعدية ولا يقال 
التعدية كافية فى ترجيح الاستقلال على الجزئية لان ذلك اذا لم تعارض 
بمرجح الجزئية ومرجحها هنا هو ان اجتماع علتين خلاف الغالب 
وموافقة الغالب من المرجحات فلا ترجيح فالتوقف باق كتعليل طهورية 
الماء بالرقة واللطافة دون الازالة ومن الفوائد معرفة المناسبة بين 
الحكم ومطه فيتقوى الباعث على الامتثال لان النفس أميل لما ظهر 
لها مناسبته وقد ظهر بهذا اشتراط المناسية فى العلة القاصرة وهو 
مقتضى كلام البرهان ومنها تقوية النص الدال على معلولها اذا كان 
نصا ظاهرا لانه لقبوله التأويل يحتاج الى مقو يصرف عنه التاويل . 
وكذا اذا كان قطعيا بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق وجه 
التقوية ان العلة القاصرة كدليل آخر على اثبات الحكم ومنها زيادة 
الاجر لان المكلف اذا فعل بنية تحصيل المصلحة ونية الامتثال كان له 
أجران قاله حلولو قال السبكى فى عده فوائد القاصرة وزيادة الاجر 
عند قصد الامتثال لاجلها أى لاجل العلة المحلى زيادة النشاط فييبه 
حينئذ بقوة الاذعان لقبول معلولها وهو الحكم فزيادة النشاط علة 
لزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجاء العلة وهذه الفائدة متفرعة عن 
الفائكدة » الاولى لان معرفة المناسبة سبب لقوة الاذعان وقوة الاذعان 
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سبب لزيادة النشاط والمراد من زيادة النشاط الاقبال على الامتثاليكمال 
الاهتمام وذلك سبب لزيادة الاجر قاله المحشى وكذا متفرعه عنها أيضا على 
جعل زيادة: الاجر لقصد تحصيل المصلحة أو درء المفسدة فان ذلك 
االقصد ناشمء عن معرفة المناسبة كما هو مذكور فى تعريف المناسب 
وتعقب الكورانى قول السبكى وزيادة الاجر الخ بأن امتثال الامر ى 
التعبد أشق على النفس من المعلل فزيادة الاجر فيه أوفق بأمبر 
الشارع ورده فى الآبات البينات بقوله انما يزيد الاجر فى الاأشق 
اذا كانت أشقيته لمجرد صعوبته فى نفسه بخلاف ما اذا كانت لعدم 
الاطلاع على حكمته اذ الاشقية حينكذ ليست الا باعتبار غم النفئس 
وانعقاد الصدر وان سهل الفعل حدا وذلك يقتضى فوات :مام الاهمتام 
وكمال النشاط والرغبة والحاصل ان الكلام ليس باعتبار أشقية نفس 
الفعل وحينئذ يظهر فرق ما بين الامرين لحصول تمام الاهتمام وكمال 
النشاط والرغية الموجبين مزيد الاجر فى المعلل وفواتهما فى التعيبد 
والاشقية الناشئة من غم النفس وانعقاد الصدر لا تقاوم تمسسام 
الاهتمام وكمال النشاط والرغبة كما لا يخفى انتهى قلت عظم المشقة 
لا يستلزم كثرة الاجر فكم من عمل سهل أكثر أجرا من عمل ثساق 
ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائككة 
ففر له ما تقدم من ذنبه فكم من عمل أشق منه لا يحصل فيه ذلسك 
قال زروق فى قواعده واما قوله صلى الله عليه وسلم ( اجسرك على قدر 
مشقتك أو على قدر تعبك ) فقضية عين يعنى أنه خطاب واحد وو 
لا يعم من غير نص على التعميم ولعله لم يرد فيه نص كما هو ظاهر 
كلامه ومن أفين قناسن ومشناكل الاعفال: لا بالفياسن » 


منها محل الحكم أو جزء ورد وصفا اذا كل لزوميا يرد 
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الضمير فى منها للعلة القاصرة وجزء مرفوع بالعطف على محل 
وبرد بفتتح المثناة التحتية ولزوميا حال من كل الذى هو فاعل فعل 
محذوف يفسره ما بعده يعنى أن من صور العلل القاصرة أن تكون 
والفضة كتحليل حرمة الخمر بالخمرية أى بكونه خمرا أو جريبان 
الربى ف الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية ومثال التعاهمبل 
بالجزء الخاص تعليل نقض الوضسوء فى الخارج من السبيلين 
بالخروج منهما فان الخروج جزء معنى الخارج اذ معناه ذات متصفة 
كالنقدية فى الذهب والفضة أى كونهما أثمان الاشياء فانها وصف لازم 
لهما فى أكثر البلاد وقولى المراد بالوصف اللازم الخ انما أخترت مثل 
عبارة المحلى بأن لا بقصف فه غبره وقال ناصر الدين اللقاتى هذا 
موصوفه أى لا ينفك عنه انتهى . 

وقد أجاب عن المحلى فى الآيات البينات بأن هذا تفسير راد 
عدم أتصاف المخل به غير مئاف لذلك سواه أمكن مفارقته للمحل أو لا 
بخلاف مجرد عدم امكان مفارقته المحل فائه لا يناف ذلك لصدقه مع 
اتصاف غيره به وحيئئذ تتحقق التعدية فالصواب أن هذا تفسسسير 
اللازم هنا وكثيرا ما ينشا الخلل من عدم المحافظة على السيسساق 
والتشبت باصطلاح لا يطايق المقام انتهى . 

وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفى التعدى عنه لكونه 
علة غير قاصرة كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر وهو الخسارج مسن 
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السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم 
من القصد ونحوه من كل نجس فالخروج من البدن معنى الخارج 
لكنه غير خاص بالخارج من السبيلين اذ يصدق بخروج الدم بالفصد 
وغيره وكتعليل ربوية البر بالطعم فان ااطعم وصف غير لازم للبر 
اذ هو موجود ف غيره من المحويام : 


500 الذهب 50000 الكون وصف أحل الحرمة 
لا نفسه ففى التمثيل به نظر ه 


واجيب عنه بأن ذلك التعبير فيه مسامحة أى تعبير بالجاز 
مشهورة معتادة قال فى الآبات البينات وسرها الحرى على ما اعتيد 
عند التعليل فانهم يعبرون حينئذ بقولهم مثلا يحرم الربى فى الذهب 
لكونه ذهبا فتقع العلة بالحقيقة خبر الكرن وسر ذلك أن قولنا يحرم 
الربى ى الذهب للذهب لا يخلوا عن دقل وركاكة فتأمل مقاصطد 
الاككمة ما أحسثنها ه . 


وجه ا أنى الضعف ما فيه من تعلييل الشىء 

بنفسه قا حتيج الى التعليل بصفة الحال بحسب الظاهر وأن كان فى 
ل ن اذ كثيرا ما يعبر بالوصف مرادا به ملزومه 

وجاز باللدشق دون اللقب2 وان يكن من صفة فقد ابى ‏ 


بضم الهمزة أى منع يعنى انه يجوز التعليل بالاسم المشتق من 
الفعسل عند الأكثسر والمراد الففسيل اللسعسوى وهسو الحدث 
الصادر باخثيار فاعله بدليل مقاباتهم له بنحو الابيض !اذى هو مأخوذ 
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من الصفة أى المعنى القائم بالموصوف من غير اختيار كالبياض للابيض 
والسواد للسود ونحوهما وليس المراد انتقاقهما من الفعل النحوى 
والوصف النحوى كما توهمه اليرماوى فاعترض على شيخه الزركشى 
بان »ما اذكرة من التاق من الفعل ومن المفة لا يوائق تاسيف 
البصريين ولا مذهب الكوفيين يعنى أن الاشتقاق عند البصريين من 
الصدر فقط وعند الكوفيين من الفعل تمقط وجوز زكرياء ارادة الفعل 
النحوي والصفة النحوية قال ولا مانع اذ دائرة الاخذ أوسم من 
واكيرة لكلاف امنا يسن 


مناسية تصلح لاضافة الحكم اليها والمراد بالوصف اللنوى فيما تقدم 
الشمسية بما ينبىء عن ذلك قال فى التنقيح ومثله فى المحصول للامام 
الرازى اتفقوا على انه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تجرد 

الخمر بأن العرب سمتها خمرا قال قى المحصول فأنا ذعلم بالضرورة 
أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له فى حرمت الخمر فان أريد به تعليله 
فى الحكم فان دل الدليل على الغائه فهو غريب وطرد فلا يعلل به وان 
لم يدل على الغائه ولا على اعتباره فهو المرسل ويعلل به عند المالكية 
وأماأ القراق فقد صرح بأن مجرد الاسم طردى محض قال والشرائع 
شأنها رعاية المصالح ومظانها اماما لا يكون مصلحة ولا مظنة 
جواز التعليل بالاقب حيث قال ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقسب 
الخ كتعليل الشافعى نجاسة بول ما يوكل لحمه بأنه يول كيسول 
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الصحيح عند السبكى وفاقا لأهل الحق ان العلة بمعنسى 
ينهب الشارع مجرد الاسم اللقب أمارة على الحكم اذ ما من شىء 
الا ويصلح ان موضم أمارة على غبره اذ الامارة الوضعبة لا تتوقف 
على ربط عقلى ولا مناسبة معنوية بل تحصل بمجرد الجعل ولا بناف 
ذلك ما ذكره من أن سرط الالحاق بالعله استمالها على حكمه تبعث 
المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بالعلة والمشتمل على 
ما ذكر لبس نفس العلة بل ترتب الحكم عليها وهذا متصور فيما نحن 
فيه متاز وان ترنب. الحكم وهو تجارية: الزول على ااتميقة: بولا لاقل 
على حكمة هى النظافة بعد مماسة هذا المستةذر وهذء العلة تبعث 
المكلف على الامتثال بأن يجتنب هذه الذجاسة وتصلح ثاهدا لاناطة 
التنجيس بتلك التسمية على أنه تقدم جواز التعايل بما لا يطلع على 
حكمته فلو فرض عدم ظهور حكمة فى التعليل بالاسم للقت جناز أن 
يكون هناك حكمة خفيت علينا فالشرط احتمال الحكمة وعدمه بالقطع 


بعنى أن المشتق اذا كان مش تقا من صفة أى معنى قاكم 
بالموصوف من غير اختياره كالبياض للابيض والسواد للاسود ونحوهما 
من كل صفة غير مناسبة لا يجوز التعليل به بناء على منع قياس 
مذاسسة فبهما ولا فيما هو بنحو همأ أحلب مصلاحة ولا لدرء مفسدة 
قاله المحشى وغيره أعلم انه بحتمل أن براد بالمئشتق ونحو الاسيض 
اللفظ كما هو صريح عبارة الزركشى وظاهر عبارة السيكى والمحلى 
كان بقول ىف التعليل بذاك لأنة سبازف أو غائل إز, انككن أى لانه يطلق 
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عليه ذلك الاسم لغة أو شرعا أو عرفا وااحاصل أن التعليل بالاسم لله 
ثلاث صور احداها الاسم الجامد فان علل به لمعتى مناسب جسماز 
التعليل به وهو المتقدم وان علل به لمجرد التسمية دون مناسبة فهو 
اللعين وسو هرادا 


الثانية الاسم المشدتق من فعل كالضارب والقائم وهو المراد 
بقولنا وجاز بالمشتتق . 


الثالثة الاسم المشتق من الصفة كالابيض والاسود وهو المراد 
بقوأنا وان يكن من صفة الخ بمنع بناء على منع قياس الشبه وسيآأتى 
الكلام عليه ويحتمل أن براد بالمشتق ونحو الابيض المعنى ولا يتكرر 
والمراد به حيث اطلق عند الاصوليين شارح المحصول ان فى التعليل 
بالاسم ثلاثة أقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصل بين المشتق 
وغيره وبدخل فى المشتق نحو الابيض فانه يشمله المشتق عند الاطلاق 
قالدق الأيات الدينات . 


علة مبتدأ ومنصوصة نعت له وتعدد بحذف احدى الثاءعين خيره 
وبعهد بمعئى بعلم مبئى للمفعول يعنى انه يجوز أن تكون لحكم 
واحد علتان فأكثر عند الجمهور سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ٠‏ 
متعاقبة أو على المعية وهو مذهب مالك ودليل جوازه وقوعه كايجاب 
الزمن د فى الوك لتاقن با نوق لان نطلل الف سية مركا ولا 
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مائع من اجتماع معرفين فأكثر على شىء واحد وقولنا لحكم واحد 
اعنى واحدا بالشخص واما الواحد يالنوع فيجوز تعدد علله بحسب 
تعدد أشخاصه بلا خلاف كتعليل اباحة قتل زيد بالردة وعمر بالقصاض 
وبكر بالزنى وخالد بترك الصلاة واما العلل العقلية فيمتنع تعددهسا 
3 اق واهد هق المكان قال القراق له فوج الحصول :وف سور 
الاقل أى جوز تعدد العلل العقلية قوله فى ذات الاستنباط الخ . 


اس أأخ 'اللة الممكظة هوا سهدها كلف شرق لذ ينان 
ذلك الخلاف فى جواز تعدد العلة المنصوحصة لانه ليس بقوى قوته فى 
الحشيظة مق فال اين الحاسته بهؤاره: ف«المشفطة هون التصوفة 
لكن لم يذكره السبكى فى جمع الجوامع لقوله لم أره لغيره وقد قال 
القاضى أو يكن الماقلاتق عمه عقفلا وثرعا فق الماصوفة والمخطة 
وجه قول أبن الحاجب أن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال 
الذى هو اجتماع النقيضين أو تحصيل الحاصل بخلاف المستنيطة 
لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الاوصاف والنقيضان 
انما "الاسكتناء وعدمه ومستويل: الشافل: لأ" باقن الا فى" التعافف ووحه 
المنع مطلقا لزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فان الشىء 
باستناده الى كل واحدة من علتين يستعنى عن الأخرى فيلزم استعناؤه 
عن كل وعدم استغنائه عنه ويازم أيضا تحصيل الحاصل فى التعاقب 
حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالاولى واجيب من جهة 
الجمهور بأن اجتماع النقطتين وتحصيل الحاصل أنما يلزم اذا كانت 
العلل المستقلة عقلية وهى ما يفيد وجود أمر أما اذا كات شرعبة 
وهى ما يفيد العلم بوجود أمر فلا لانها بمعنى الدليل ويجوز اجتماع 
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الادلة.على مدلول واحد وأورد على هذا الجواب أن اسناد المعرفة 
الى أحد الامرين مثلا » يلزم منه الاستغناء بها عن الإآخر فيلزم 
الاستغناء عن كل واحد وعدم الاستغناء عنه وهذا اجتماع النقيضين 
ثم اذا عرف بأحدهما ثم عرف بالآخر لزم تحصيل الحاصل واحسن 
أجوبته فى الايات البينات من أن الاشتغال بملاحظة الدليل يوجب 
الغفلة عن المعلوم أو قلة الالتفاف اليه ثم اذا تمت ملاحظة حصل 
الثفات جديد قوى على وجه خاص فلا يازم تحصيل المعلوم وحينثذ 
فاذا حصات المعرفة من أحد الامرين أمكن تحصل من الآخر معرفة 
مغايرة للاولى ف الكيف بأن بحصل التفات اليه جديد قوى على وجه 
حاص فلا يلزم تحصيل الحادل لان الانتفات الحاصل بالامر الثانى 
مغاير للالتفات الحاصل بالامن !الأول ف الكت كنا تعونولة اجتميناع 
النقيضين لانه اذا اختلف الحاصلان فى اأكيفية كان الحاصل بكل 
واحد من الامرين غير مممتغنى عنه بالآخر لان شخص الحاصل بكل 
واحد منهما مغابر لشخص الحاصل بالآخر ه . 


والمانع من التعدد بقول فيماأ يذكر المجيز من التعدد أن العلة 
مجموع الامرين مملا أو احدهما لا بعينه أو يقول فيه بتعدد الحكم 
يتعهدد العلة . 
وذاك ى الحكم الكثير أطلقه كتالقطع مع غرم نصاب السرقسه 
ذاك اشارة الى تعدد الحكم لعلة واحدة يعنى أن تعدد الحكم 
لعلة واحدة جوزه الكثير منهم بل الاكثر جوازا مطلقا أى سواء كانت 
العلة منصوصة آم لا قال السبكى والمختار وقوع حكمين بعلة اشاتا 
كالسرقة للقطع والغرم أو نفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما 
كالطواف ودخول المسجد ومس المصحف أى لحرمتها والعرم بالكضم 
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ومحل وجوب غرم نصاب السرقة اثما هو اذا استمر بسر السارق 
جائز ماتفاق والمختار حوازه بدمعتنى الماعث اذ لا بعد ق مناسسة 
وصف وأحد لحكمين وقيل بالمنع مطلقا وقيل بجور 9 أن لم يتضاد 
الحكمان ويمتنع أن تضاد أكانتا بيد لضحة الببع وبطلان الأجارة لان 
الشمىء ء الواحد ليا بناسب المتضادين بناء على اشتراط المناسية فى 
العلة بناء على أنها بدمعنى الياعث يا الامارة وهو مرحيو وجوأبه من 
جهه ة المختار هو المنع وسنده انه لا مانع من أن بناسب الوصف الواحد 
حكمين متضادين بجوتين مختلفتين كالتوقيت بأنه سيب لصحة الاجارة 
ولبطلان البيع مناسب أما مناسيته لصحة الاحارة فلانه ضائسط 
للمتفعة المعقود عليها مع بقاء ملك الرقبة وبضبطها يدرء التشاجر 
بين المتعاقدين وأما مناسيته لبطلان البيع فلانه نقل الملك فى الرقبة 
الذى. .هو أثر .البيع .ينطع .قلق الباقم بها والتوقيت: ينافيه لاقتضائة 
دقائه التعلق مها. 


وقد تخصص وقد تعمم لاصلها )بكسر الثالث من تخ 
وتعمم مع 'الكديد يعت أن العلة يجون اتخصيصها للاميل الى 
ابشبطكت نهنة. وذلك اهو الظافو :من نذهينا غلن: ما عالة تكلر لتبيو 
وللشافعى فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله فى نقض الوضوء 
بمس المحارم قال مرة ينقض نظرا الى عموم قوله تعالى (أو لامستم 
النساء ) ومرة لا ينقض لان اللمس مظنة الاستمتاع أى الالتذاذ 
المثير للشهوة وعليه فقد عادت على الاصل المستنبطة منه الذى هو 
آية أو لامستم النساء ) بالتخصيص اذ يخرج منها النساء المحارم 
والقولان فى نقض الوضوء بمس النساء المحإرم منصوصان فى مذهب 
مالك والفرق بين هذا وبين قول وف ثبوت الحكم عند الانتفا البيت ان 
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الكلام هناك فيما اذ! وجدت العلة دون حكمة كما نص عليه السبكى 
والمحلى فان العلة هى السفر وقد وجد قطعا لكن أنتفت حكمته التى 
هى اللقكة كاذف ها هنا فان الماة الحقيطلة الثى عن حظتييية 
الاستمتاع والتلذذ لم توجد ف المحارم إذ ليس مخنة لذلك فأايبسن 
أحدهما من الآخر وان أشتبه على ناصر الدين اللقانى وشهاب الدين 
عميرة قال فى الابات السنات ومنشا الغلط والاشتباه التعبير بالمظنة 
هنا وهناك وهو عجيب فانها ذكرت هناك على أنها وصف العلة وهنا 
على أنها نفس العلة انتهى . 

قوله وقد تعمم لاصلها يعنى ااعلة يجوز أن تعود على أصلها 
الذى استنبطت منه بالتعميم أى تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم ى 
حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) بتشويشس 
الفكر فانه يشمل غير الغذب لاكنها لا تخرم ) بفتح الفاء وسمكون 
الخاء المعجمة وكسر الراء يعنى أنه يشترط فى صحة الالحاق بالعلة 
ان لا تخرم أى لا تبطل أصلها الذى استنبطت منه لانه منشأما 
فايطالها له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة فى الزكاة يدفسع 
حاجة الفقير فانه يجوز الاخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها 
على التعيين بااتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه ايطال لما استنيطت 
منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى أربعين شاة شاة ) واجيب من 
جهة الحنفية بآن هذا ليس عودا بالابطال انما يكون عودا به لو أدى 
ألى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع للوجوب أى تعمجحكيم 
له والمراد بالابطال هنا ما ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلته 
بهما فى كلام الائمة وأيضا فان الابطال بالمعنى المقابل لهما لا يتصور 
الا أن يكون ايطالا له 
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( وشرطها التعيين ) يعنى انه بشترط فى الالحاق بالعلة أن تتعين 
أى تكون وصفا معينا وبه قال الجمهور لان العلة منشاً التعدية المحققة 
للقياس الذى هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشاً 
المحقق له خلافا .ان اكتفى بعلية منهم بين أمرين مثلا مشترك بين 
المقيس والمقيس عليه لان ذلك المبهم المشترك يحصل المقصود وااراد 
بالتعدية فى قوله لان العلة منشاً التعدية الخ تعدية الحكم عن الاصل 
الى الفرع قولهم المحققة للقياس اعترضه بعضهم بأن ذلك يقتضى 
أن القينية االحفمة مق أركان الاين ولنين كذلك. اذ أركافة أريية 
تقدم ذكرها وأجيب بآنا لا نسلم أن من لازم المحقق للشىء كونه 
من أركانه فان شروط وجوب الشىء محققة له ولبست من أركانه وكذا 
العلل النقاية "مضففة الملواها ولسيكفع: أركائة بوفكوو علد الشافقة 
التعليل بمبهم من أمرين فأكثر اذا ل 
من مس من الخنثى غير المحرم بفتح الميم أحد فرجيه أحدث أى 
انتقض وضوهه لانه اما ماس فرج آدمى أو لامس غير محرم لان 
كلا من المس واللمس يثبت عليته للحدث عندهم وبعذهم جعل محل 
الخلاف ى التعليل بمبهم غير مشترك وتصوره متعذر لانهم انما 
أرادوا كو الكتال م 7 الود انه لا أصل هناك يلحق به 


ص ات جد 7 ا 


لان مجرد التعليل خارج عن أدلة الفقه المقبولة والمردودة وان أرادوا 
بذلك أن هناك أصلا يلحق به فكيف يصح الالحاق مع عدم الاشتراك 
فى العلة وأيضا فان أرادوا بالميهم القدر المشترك بين أمرين أو أمور 

من المحصور فى عدد خاص فهذا معين لا مبهم وان أرادوا به 
واحدا من أمور لم تثبت علية شىء منها لكن تحتمل علية واحد منها 
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فقد قال فى الايات البينات فهذا مما لا ينبئى ذهاب أحد اليه اذ كيف 
يصح الالحاق الا بواسطة شىء ثبتت عليته وقد جعل الزركشى وغيره 
هذة المسكلة هى التى صورها الصفى الهندى فى نهايته بقوله قال 
بعضهم يجوز الالحاق بمجرد الاشتراك فى الوصف المطلق العام واطبق 
الجماهير على فساده من حيث أن ذلك يقتضى ثبوت احكام متناقضة 
فى أوصاف عامة فلو جاز الحاق الفرع بالاصل بمجرد الاشتراك ى 
الوصف لجاز الحاق كل فرع بكل الاصول اذ ليس الحاقه ببعضها أولى 
من الحاقه بالبعض الآخر وحينثئذ بلزم ثبوت الاحكام !ا اتناقضة فى 
كل واحد من الفروع ولان ذلك يفضى ألى القسوية بين المجتهه 
والعاصى فى اثبات الاحكام الشرعية فى الوقاكم الحادثة لانه ما من 
عامى جاهل يفرض الا ويعلم أن هذا الفرع يشبه أصلا من الاصول 
فى وصف عام فيثبت حكمه فيه لاشتر اكهما فى ذلك الوصف العام 
واحتجوا بقول عمر رضى الله عنه أعرف الاشياه والنظائر وقسس 
الامور يرانك ) ويكفى ف كون القء يها للش أو ترا نه 
الاشتراك فى وصف واحد وقوله وقسن الامور مرتب على ذلك فوجب 
أن بجوز القياس بكل وصف مشترك يتحقق به الشبه والنظائر وجوابه 
منع تحقق الشبه والنظائر بمجرد الاشتراك فى الاوصاف إلعامة نحو 
الذكورية واللعلومية والخيرية بل لا بد من الاشنتراك بوضصسف :خاص 
قال فى الايات البينات ان فى مطابقة هذه المسألة لتصوير السبكى 
المسئلة بالمبهم وفى تعليل المحلى المأكور نظرا . 


للعلة والتقدير هو أن يفرض الشىء لا حقيقة له يعنى أن جواز كون 
العلة وصفا مقدرا أي مفروضا لا حقيقة له هو التحرير أي التحقيق 
عند القراى وفاقا لبعض الفقهاء مثاله قولهم املك معنى شرعى مقدر 
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فى المحل اثره اطلاق التصرف خلافا للامام الرازى فائه جعل من 
شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون وصفا مقدرا لان الوصف المقدر 
لا يكون عنده علة بل منع أن يكون التقدير فى الشرع تصدر فضلا عن 
التعليل به ورده القراى قائلا لان المقدرات فى الشريعة لا تكاد يعرى 
عنها باب من أبواب الفقه وكيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على 
أحد بغير أمر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب وكذلك المطلوب 
يمتنع أن يكون معينا فى السلم والا لما كان متعين أن يكون فى الذمة 
ولا نعتنى بالتقدير الا هذا وكيف يصح العقد على أردب من الحنطة 
وهو غير معين ولا متدر فى الذمة فحينكذ هذا عقد فلا معقود عليه 
بل افظ بلا معنى وكذلك اذا باعه بثمن الى أجل هذا الأمن غير معين 
فاذا لم يكن مقدرا فى الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن يتصور وكذلك 
الاجارة لا بد من تقدير منافع فى الاعيان حتى يصح أن يكون مورد 
التقعذ اذلو لآ تخييل ذلك فيها امتكمت اخارقعها :ووعقها وغاريتها وغتر 
ذلك من عقود المنافع الى آخره ومن التقدير قولهم فى الحدث وصف 
مقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية واختار التبريزى جواز 
التعليل بالمقرر وقد يكون الملك معنى مقدرا بالمحل فقال الملك لا يمكن 
انكاره ولا يجوز تفسيره يسيب الملك الذي هو الشراء لبطلان تفسير 
المسبب بالسيب ولا بأثره الذى هو اطلاق التصرف اذ يستحيل كون 
الشىء غير اثره فلايد وأن بقدر ف المحل معنى شرعى أى قرره 
الشرع وهو المطلوب أنتهى . 

وتعقبه الاصبهانى فى شرح المحصول فانه يصح تفسير الملك 
دون حاجة الى التقدير المأكور اذ الملك لغة القدرة ومنه ماكت فاسجح 
أى قررت فاحسن العفو وشرعا قدرة مخصوصة على تصرفات 
مخصوصة فالالك هو المتصف بأنه قادر وهذه القدرة بنفسه أو بغيره 
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كالولى والوكيل والمماوك متعلق قدرته فى ايقاع التصرف فبه فهذا 
تفسير للملك بغير أثره وبغير سببه وبه يظهر أن لا حاجة الى تقدير 


ومقتضى الحكم وجوده وجحب متى يكن وحود مأنع سيب 


مقتضى بكسر الضاد الساقطة المعجمة مبتدأ ووجوده مبتداً 
ثان خبره جملة وجب والبدا الثانى وخبره خبر البتداً الاول وسبب 
اسم يكن ووجود مانع خبر مقدم وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ما قبله يعنى أنه اذا كان وجود مانع من ثبوت الحكم سيبا أى علة 
لانتفاء الحكم لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضى للحكم أى العلة 
الموجبة للحكم فلو لم يوجد المتنضى كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه 
لالما فرض من وجود المائع خلافا لابن الحاجب والامام الرازى ى 
قولهما لا يازم من كون العلة وجود مانع من الحكم واننفاء شرط 
لثبوته وجود المقتضى واستدل له ابن 'احاجب يأنه اذا انتفى الحكم 
مع وجود المقتضى كان انتقاؤه مع عدمه أجدر انتهى . 

فانتفاء وجوب الزكاة لاجل المانع الذى هو الدين يكون من باب 
أولى اذا انتفى النصاب لان نفى الحكم حينئذ لامرين وجود اللمانع 
وفقد العلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد قال القرافى فلا 
نقول فى الفقير أنه لا تجب عليه !ازكاة لان عليه الدين وائما تقول لانه 
فقير ولا نقول ف الاجنبى انه لا يرث لانه عبد بل لانه أجنبى . 

كذا اذا انتفاء شرط كانا ‏ وفخرهم خلاف ذا أبانا 

الالف للاطلاق واسم كان ضمير السبب وانتفاء شرط خبر كان 
يعنى أن الجمهور قالوا أن انتفاء الشرط لثبوت الحكم اذا كان علة 
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لانتقائه لزم وجود المقتضى لذلك الحكم لان المقتضى اذا لم يوجد كان 


انتفاء الحكم لانتفائه لا لانتفاء الشرط قوله وفخرهم الخ يعنى أن 
الفخر الرازي أظهر خلاف ذلك بأن قال لا يلزم وجود المقتضى واختاره 
أبن الحاجب واجابا بأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض أيضا 
من انتفاء الشرط لجواز دليلين على مدلول واحد كتعليل انتفاء الرجم 
بعدم الشرط فيه الذى هو الاحصان وان لم يوجد المقتضى الذى هو 
الزنى بأن نقول لا يرجم زيد حين لم يثبت عليه الزنى لعدم احصانه 
والجمهور يمنعون ذلك ودليلهم الشريعة كما تقدم فى مثكالى وجوب 
الزكاة وعدم الارث والعادة اذ لا بحسن فيها أن يقال للاعمى أنه 
لا ديصر زيدا للجدار الذي بينهما وائما بحس ذلك ف البصير . 
مسائك الملة 
ولك القلة مكل قفن «طلبنة الى مض عاعحميباة 
يعنى أن مسلك العلة هو ما دل على كون هذا الشىء علة لهذا 
الحكم حيثما كان هذا الشىء بناء على اشتراط الاطراد فى 
العلة ؛ ويصح أن يكون قوله متى ما حصلا قيدا فى المسلك . والمعنى 
أن مسلك العلة حبثما كان هو ما بدل على كون الشىء علة لا ما لا 
بدل . والمسلك لغة موضع السلوك أى المرور ( الأجماع ) أى من 
المسالك أى المواضع التى يوخذ منها علية الشىء الاجماع وما ذكر 
بعذه كالاجماع على أن العاة ف حديث الصحيحين : « لا بحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان © تشويش الغضب للفكر » والتشويش وصف 
ظاهر ضابط للحكمة وهى خوف اليل عن الحق الى خلافه وهذه علة 
عائدة الى أصلها الذي استنبطت منه بالتعميم كما تقدم » ولما 
كان هداز |أنبى. على تنويدى النكز غلمنا أن القضب: بين العذى 
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لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وان الجوع الشديد 
بمنع منه وقول من يقول العلة الغضب لكن لكونه مشوثشا خطأ اذ 
لا ملازمة بين الغضب والتشويش لان تشويش الفكر قد يوجد حيث 
لا غضب » والغضب قد يوجد حيث لا تشويش للفكر بل العلة 
التشويش الفكر فقط الا أنه أطلق لفظة الغضب لارادة التشويشس 
أطلاقا لأنيم السيف على اللتيصب:». 


من اجل ذا فنحو كى اذا 


العطف بالفاء أو بثم فيه اسارة الى أن ما بعده دون ما قبله قى 
القوة فيقدم عليه عند التعارض يذلاف العطف بالواو . يعنى أن 
المسلك الثانى هو النص ومئه صريح بأن لا يحتمل غير العلية مشل 
افعل كذا لعلة كذا فيلى ذلك فلسبب كذ! وبعض الاصوليين أسقط 
هذين المثالين لعزة وجودهما فى الكتاب والسنة فيلى ما ذكر من أجل 
كذا نحو قوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل »6 وكذا 
لاجل كذا كقوله صلى الله عليه وسام : « إنما جعل الاستيذان لاجل 
البصر »© قاله حلواو فيلى ما ذكر نحو كى واذا نحو وله تعالى : 
3 كى لا ايكون دولة بين الاغنياء منكم © « اذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات » فان قيل : ان كى تأتى للتعليل ويمعنى أن المصدرية 
وهما متغايران فكيف عدها من الصريح مع احتمال كونها لغير 
التعليل ؟ فالجواب انها اذا كانت بمعنى أن المصدرية ازمتها لام 
التنعايا. ظاهرة أو مفردة فهى مؤكدة للام التعليل فلم تخرج عن كونها 
للتعليل بالاصالة أو التأكيد وفى الحقيقة مدخولها الذى مو 


الفعل باعتبار ما تضمنه من المصدرية مثيتا أو منفيا هو العلة هذا 
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الجواب للمحشى وقال زكرياء إن محل كونها للتعيلل اذا لم تكن 


مصطدربة. 
[ننها كيرا كبلة الشباعنًا) 


ما متداً وظهر صلته ولام خبره وعلم مبنى للمفعول ونئاكب 
الفاعل ضمير عائد على الباء والالف للاطلاق أى فيلى النص الظاهر 
جميع ما تقدم من أقسام النص الصريح . 


واعلم أن مجىء اللام للعلة مطرد لا يختص يظهورها عن 
تقديرها » فالظاهرة نحو « كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناسن سيك 
الظلمات الى النور » والمقدرة نحو قوله تعالى : « أن كان ذا مال 
وبنين ») أي لان والظاهر ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا واطلاق 
النص على ما يشمل الصريح » والظاهر أحد الاصطلاحات الاربعة 
فى معنى النص كما تقدم » قوله ثمه الخ زيادة التاء فى ثم جائزة يعنى 
أن الماء من النص العير الصريعح وهو بعد اللام فى الرتية ولذلك عطف 
بثم نحو « فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات آحات لهم »6 
أى منعناهم منها لظلمهم . 


فالفاء للشارع فالفقفيبه فغيره يتبيع بالشبيه 


لوروده فاشيا فى النظم أى علم الباء من النص الغير الصريح وعلم 


وقصته دايته 2 لا نتمسوه طببا ولا تخمروا رأسه فائهة ببعثه بوم 
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القيامة ملبيا قوله فالفقيه بالجر عطفا على الشارع أى فيلى ما ذكر 
الفاء فى كلام الراوى الفقيه قوله فغيره بالجر ايضا عطفا على الشارع 
أى فيلى ما ذكر الفاء فى كلام الراوى غير الفقيه ويكون ى هذين 
القسمين فى الحكم فقط كقول عمر أن بن حصين رضى الله تعالى عنه 
قال سهى رسول إلله صلى الله عليه وسلم فسجد قاله 
المحلى ووجهه أن الراوى يحكى ها كان فى الوجود على الوجه الذى 
وقع عليه والعلة بحسب الوجود تتقدم على المعلول الذى هو الحكم 
زمنا ورتبة فلم يدخل الفاء الا على المعلول وفيه كما فى الآيات البينات 
نخلر لان هذا لا يمنم ادخال الفاء على العلة اذا لو قال مثلا سجد 
فسهى أى لاجل سهوه لافاد ترتب الحكم على العلة وانها متقدمة زمنا 
أو رتبة وقد عبر ى المنهاج بقوله ويكون الفاء فى الوصف أو الحكم فى 
لفظ الشارع والراوى انتهى . 


وقال الاسنوى فى شرحه ويدخل الفاء على القائى منهما أى 
الحكم والوصف سواء كان من كلام الشارع والراوى وهو صريح ىف 
دخولها على الوصف فق كلام الراوى ولكن لم يظفروا له بمثال فقول 
المحلى ويكون ذلك ىف الحكم فقط قال فى الايات البينات لعله باعتبار 
الوجود فقط بحسب اطلاعهم وحييئذ يندفع النظر المذكور قوله يتبع 
بالشبيه ببناء يتبع للمفعول أي يتبع ما ذكر بما يشبهه فى كونه 
الظاهر منه الدلالة على العلية كان المكسورة المشددة نهو لا تذر على 
الارض من الكافرين ديارا انك ) الآية » وكاذ نحو ضربت العبد 
اذا يناة أن لاسو كين خف ومن نو فى بون اناا لظيو افق 
فق الكووقه والاسهاه ل الناية' تيور ها فته ولو قو ابطلة الدويية 
اذ معلوم أن لها معانى آخر غير التعليل كالالصاق فى البساء ومجرد 
العطف ىق الفاء ولا يخلو اما أن يكون كل منها حقيقة فى جميع معانيها 
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بأن يكون مشتركا بينها اشتراكا لفظيا واما أن يكون حقيقة فى بعضها 
مجازا فى الباقى وعلى كلا التقديرين لا يكون ظاهرا بنفسه بالعلية 
اذ المشترك لا يكون ظاهرا بنفسه فى بعض معانيه واللفظ لا يككون 
بذفسه ظاهرا ف معناه المجازى كيف وهو معناه المرجوح . 


من قبيل الايماء لان وت الحكم عقب اأاوصف وترشبهة عليه مشعر 
بعليته ولكل وجه ولا مشاحة فق الاصطلاح . 


والثالث الابما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خحُلف 


أى الثالث من مساإك العلة هو الايماء يعنى أن الابماء المتفق 
على كونه ايماء هو اقتران الوصف اللملفوظ بالحكم المافوظ على الوجه 
الآتى وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا يناق كون كل منهما 
واحداهما مقدرا لان المراد بالملفوظ خلاف المستنيط فيشمل المقدر 
كالمنطوق به بالفعل لان المقدر كالمأاكور مثال تقديرهما قوله تعالى : 
( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فاذا طهرن فلا مائع من قربانهن ومثال 
عقدة النكاح » أى فلا شىء لهن اما اذا كان الوصف والحكم 0 
مستنبطا فقيل ابماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند 
التعارض على المستتيط بلا ايماء وقيل لبس بايماء والاصح ايماء 
اذا كان الوصف هو الملفوظ لاستازام الوصف للحكم مخف سلاف 
العكس لجواز كون الوصف المستنيط أعم من الحكم لاجل كونه أعم 
اين الملقافى هنيو الي لاحل خظاء المستقيط فق اببشدائله ذلك الوضف 
الذي استنيطه » فالمراد بالوصف فى قولنا لجواز 
كون الوصف الذي أشته الاستنباط لد الوصف قَْ الواقع بخلاف 
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الوصف فى قولنا قبله لاستلزام الوصف الحكم قال فى الايات البينات 
فحاصل الكلام أنه يجوز أن لا بكون الوصف المستنيط هو الوصف 
الذى هو العلة قف الواقع بل أعم منه فيكون أعم من الحكم لان د 
لا يستازم الاخص فلا يتحقق الأفتراق انتهى . 


ونيذا طلم يطاو ها ارده سق حو فى الى يدحا ايقن 
الوصف الملفوظ فقط قوله تعالى ( وأحل الله البيسع ( 
فحله وهو الوصف الملفوظ مستلزم لصحته وهو الحكم المستئيط من 
الاية ومثال العكس تعليل الربوبات بااقوت والادخار أو غيرهما فحرمة 
التفاضل ف بيع بعضها يبعض هو الحكم الملفوظ به فى الحديث والقوت 
لادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنيط . 


وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها د - 4 


سمع وحكم مينيان للفاعل الذى هو ضمير 


الشارع المعلوم من سياق الكلام يعنى أن الوصف الملفوظ 
المقترن بالحكم لابد أن يشعر اقترانه ذلك بكونه علة لذلك الحكم حتى 
لو كان لغيرها لضر ذلك أى أخل بفصاحة الشارع واتيانه بالالفاظ فى 
مواضعها وكذلك يشترط ذلك فى اقتران نظير الوصف بنظير الحكم 
حيث يشار بالوصف والحكم الى نطيرهما أى يشترط فيه الاشعار بكون 
لوصف النظير الذى لم يذكر حتيقة علة لنظير الحكم على 
بالنظلير الحكم الذى لم يذكر حقيقة: أيضا فمنشا الدلالة عع سى 
عاية نظير الوصف لنظير الحكم الاقتران الحكمى بينهما الذى دل 
عليه الاقتران الحقيقى بين الوصف والحكم اذ فى ذكرهما 
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إشارة الى نظيرهما فالنظيران مذكوران حكما مفترقان كذلك قاله ى 
الآيات البينات قوله كما اذا سمع الخ » يعنى أن من أمثلة الايماء حكم 
الشارع بعد سماع وصف كما فى حديث الاعرابى واقعت أهلى ق 
نهار رمضان ) فقال صلى الله عليه وسلم ( أعتق رقبة ) فأمره بالاعتاق 
عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له والاخلى السؤال عن 
اككوات وذلك سة حيكدن السؤال ق. ارات كانه حال 
واقعت أهلك فاعتق » فالعلة المقدرة وهى الوقاع والحكم الذى هو 
وجوب الاعتاق ملفوظ ومثال النظير حديث الصحيحين ان أمرأة قالت 
(يا رسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم نذر أقأصوم عنها ) قال 
أربت لو كان على أمكٌ دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت تعم 
قال فصومى عن أمك أى فانه يؤدى عفها . سألته عن دين الله على 
ألميث وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الادمى عليها وقررها على 
جواز قضائه فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون الدين علة له 
لكان بعيدا فهذا المثال وإن نبه فيه على كون نظير الوصف عاة.لنظير 
الحكم فقد نبه فيه على أركان القياس الاربعة فالاصل دين العباد » 
والفرع دين الله » والحكم جواز القضاء » وعلته فى كل منهما كونه 
دنبا قاله المحسى واما اذا علم الشارع بفعل تجدد فيحكم عقبه بحكم 
فالصحيح عندنا عدم صحة استناد التعليل اليه لعدم تحقق 
التعليل فيه لانه يحتمل أن. يكون ذلك الحكم مبتدأ واتفق ذكره مع وقوع 
الفعل قال حلولو والظاهر الربط فانه أبعد عن اللبس وأقرب الى الفهم» 
انتهى . 


وذكره ى الحكم وصفأ قدآالم. 
( أن لم يكن علته لم يفد ) ذكره مبتدأ خبره جملة » قد ألم 
بعنى أن ذكر الشارع ف الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به » قد ألم 
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أى وقع كونه ايماء لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة 
لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة كحديث الصحيحين لا يحكم أحد بين 
اثنين وهو غضبان » فتقسيده المنعم من الحكم بحالة الغضب المشوشس 
للفكر يدل على انه علة له والا خلى ذكره عن الفاككدة 
0 رع فضلا عن الا 3 
الله تعالى ويصح أن يكون هذا مثالا لتردئب الحكم على الوصف 
فيكون أيماء من وجهين . 


( ومنعه مم يفيت ) منعه مرفوع معطوف على فاعل ألم يعنى 
أنه وقع من الايماء منع الشارع المكلف من فعل قد يفوت ذلك الفعل 
فعلا آخر مطلوبا منه نحو قوله تعالى ( فاسعوا الى ذكر الله وذروا 
البيع ) فانه يفهم منه أن منع البيع وقت نداء الجمعة انما هو لاجل 
أَنْ البيع يفوت الجمعة فلو لم يكن اظنة تفويتها لكان المنع بعيدا . 
( استفد ترتيبه الحكم عايه ) أى أستفد كون ترتيب الشارع 
الحكم على الوصف ايماء نحو أكرم العلماء فترتيب !لاكرام على 
العام لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا . 


( واتضح تفغردق حكمين دنوصف المصطلح ) بعنى أنه اتضح 
دون هذا القتسم من الايماء وهو تفريق الشسارع دين حكين بالوصف 
أحدهما فق ط. 


مثال الاول حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جحعل 
لأفرس سهمين ولارجل سهما ) فتفريقه بين هاذين الحكمين بهاذين 
الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا والوصفا فان هما مفهوم 
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الفرمن_ والوجل ال النماء ها اذ هما 'آعكان: لا مدخل للسمية يهما ف 
الخد ينين . 


ومثال الثانى حديث الترمذى : ( القاتل لا يرث ) أى مكلاف 
غيره الملعوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور ودين الارث المعلوم 
بصفة القتل المذكور مع عدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا 
واآراذ«الؤميف هنا االوعيق. الأمطاادي وهو الفا مقي حمس 
لسن يتعز دو له امستعنا و ل غاية .ولك بكر اك مايل ها اتن يسنا 
والمراد به فى تعريف الايماء ما يشمل المأكورات . 


أو غاية شرط أو ابوت ا حا 


بعاطف محذوف واستثناء معطوف على غابة أيضا بعذنى أن من الايماء 
اتفريق الشارع بين حكمين بشرط أو غابة أو استثناء أو استدراك . 


مثال الشرط حديث ملم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 


بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماح بالملح مثلا بمثل سواء 
مسواء بدأ بيد قاذا اختلفث هذه الاجناس قديعوأ كبف فكتم 


وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم بكن لعلية الاختلاف 
للجواز لكان بعيدا . 


ومثال الغابة قوله تعالى ( ولا تقريوهن حتى يطهرن ) فباذا 
طهرن فلا مانع من قربانهن فتفريقه بين المنع من قربانهن فى الحيض 
ودين جوازه فى الطهر لو لم يكن لعلية الطهر لكان بعيدا . 
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ومثال الاستثناء قوله تعالى ( فنصف ما فرضتم الا أن يعفون) 
أى الزوجات عن ذلك النصف فلا شىء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف 
لهن وبين انتفاكه عذد عفوهن عنه لو لم يكن لعاية العفو للانتفاء 


ومثال الاستدراك قوله تعالى ( لا يواخذكم الله باالغو فى ايمانكم 
وإكن يواخذكم بما عقدتم الايمان ) فتفريقه بين عدم المواخذة 
بالايمان وبين المواخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعتهييد 
بالمواخذة لكان بعيمدا . 


تنبيه : صرح الغزالى وغيره بأن وجوه الايمان كثيرة لا تنحصر 
فى ما ذكر وائما يذكرون تلك الوجوه تنبيها على مالم يذكر . 


(تناسب الوصف على البناء ) أعنى أن الاكثرين لا يشترطون فى 
الايماء مناسبة الوصف المومى البه للحكم قال المحلى بناء على أن 
العلة بمعنى المعرف أى العلامة والامارة وقيل تشترط بناء على أنها . 
بمعنى الباعث انتهى . 
وعلل حلول عدم اشتراط المناسبة طريق مستقل والايماء كذلك 
فلا يتوتف احدهما على الآخر وعلل اشتراطها مأن الغالب من تصرفات 
الشرع أن يكون على وفق الحكمة فمالا مناسبة له ولا يوهم الناسية 
يمنع التعليل به وعورض مذهب الاكثر يما سبق من أن شروط 
الالحاق بها استمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلسح 
شاهدا لاناطة الحكم بها وبما سبق قريبا من أن الوصف يستلزم 
الحكم فكيف يستلزم مع عدم المناسبة واجب بالجمع بين الكلامين 
بأن ما تقدم هو اشتراط اشتمالها على الحكمة المذكورة ولو احتمالا 
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ومظنة وان كان قد لا يطلع على حكمته اذ لا تخلو علة عن حكمة 
لكن فى الجملة فقد يقطم بانتفائها فى بعص الصور وبأن المراد هنا 
أنه لا يشترط مناسبة بحسب الظاهر والا فالمناسبة معتيرة فى نفس 
الامر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الاحكام عن الحكمة فظاهر 
السبكى ومن وافقه اشتراط المناسبة فى نفس الامر وان كانت 
العلة بمعنى الامارة وقال العضد أن المناسية لايد منها ف نفس الامر 
اذا كانت العلة بمعنى الباعث ولا تجب المناسبة فى نفس الامر اذا 
كانت بمعنى الامارة المجردة وعلى كلام العضد وكلام المحلى السابق 
يبحمل قولنا تناسب الوصف على البناء . 


( والسير والتقسيم قسم رابع ) أى من مسالك الحلة السير 
والسبر بالفتح لغة الاختبار ومنه سمى ما يعرف به طول الجسرح 
وعرضه سبارا ككتاب ومسبار كمفتاح تقول العرب هذه القضية 
0 ا 
بعض الاصوليين عن التقسم بالافتراق والاصل أن يقال التقسيم 
والسبر لان الناظر يحصل ما بالمحل من الاوصاف بأن يقول مثلا العلة 
اما الاقتيات والاذخار والطعم أو الكيل وهذا هو التقسيم ثم يختبر 
الصالح للعلية من غيره وهذا هو السبر فيعين الصالح 
للعلية واذا كان ذلك هو الاصل فمقتضاه أن يقال التقسيم والسبر 
ليوافق ترتب اللفظين ترتب معنيهما لكن عدل عنه لما قال الممحشضشى 
ولفظه قلنا مجموع اللفظين علم للمسلك وهو مفرد لا نظر فيه 
او تردية المحوسن:. 

واظهر منه كلام القراف وافظه لكن التقسيم لما كان وسيلة 
للاختبار والاختبار هو المقصد وقاعدة العرب تقديم الاهم والافضل 
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قلام السبر لانه المقصد الاهم وأخر ااتقسيم لانه وسيلة أخفض رتبة 
من المقصد وهذه الطريق مفيدة للعلة لان الحكم مهما أمكن أن يكون 
معللا فلا يجعل تعبدا واذا أمكن اضافته للمناسب فلا يضاف لغير 
المناسب ولم نجد مناسبا الا ما بقى بعد السبر فوجب كونه حجة 
وعلة بهذه القواعد انتهى . 


قال الرهونى ويسمى هذا المسلك بالسير وحده وبالتقسيم وحده 


وبهما معأ انتهى والجمع أكثر والسدر والتقسيم اصطلاحا هو ما 


ويبطل الذى لها لا يصلح فما بقى تعيينه متضح 


يعنى أن السبر والتقسيم هو أن يحصر جامع أى شخص حافظ 
لجميع الاوصاف الموجودة فيه أى فى الاصل المقيس عليه ويكون 
الحصر المذكور مع ابطال ما لا يصلح لها أي للعلية من تلك الاوصاف 
ويكون الابطال بطريق من طرق ابطال العلية كعدم الاطراد أو عدم 
الانعكاس كان يحصر أوصاف البر فى قياس الذرة عليه فى كل مسن 
الاقتيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك مسن 
أوصافه فسيطل ما عدأ الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد وهو وجودها 
مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتياب والادخار 
للعلية لربى الفضل قوله : ( فما بقى الخ ) بقى بفتح 
القاف وكسرها ومن طرق الابطال كون الوصف الذى دخل للحصر 
طردا أى من جنس ما علم من الشارع الغاؤه كما يأتى وبهذا بطل 
تقييد العضد الاوصاف بكونها صالحة للعلية أذ كيف يوصف وصف 
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مسترفل الحس التااعه حيري . ٠‏ مطلق يي يقلن لد لد 
معترض مبتداً خبره برد بفتح الباء وفاعله الذى هو بحثت الخ 
على التأويل باللفظ وقوله فى دفعه متعلق بيرد يعنى أنه يكفى فى دفع 
منع المعترض الحصر ف الاوصاف التى يذكرها المستدل أحد أمرين . 
أولهما قول المستدل بحثت فلم أجد غير ما ذكرته من الاوصاف 
والثانى أشار له يقوله : 


) أو أنفقا دما سواها الاصل ) الاصل مبتداً خيره أنفقاد يعنى 
أنه يكفى فى دفع ما ذكر قول المستدل الاصل عدم ما سواه وانماأا 
اكتفى بقوله بحثت فلم أجد لعدالته مع أهلية النظر فيه فيندفع 
عنه بذاك منع الحصر وغير العدل لا بكقى قوله ما ذكر لان قوائه 
بالاستدلال على الحصر مثاله أن يبقول المستدل العلة فى الاجبار ى 
النكاح أما المكارة وأما الجهل بالمصالح فيمنسع المتتترض الحصر 
فيستدل على نفى التعليل بغيرهما بالاجماع . 


( وليس فى الحصر لظن حظل ) بالظاء المعجمة المشالة يعنى أن 
ما تقدم من الاكتفاء فى دفع منع الحصر بأحد الامربين انما هو فى حالة 
الاوصاف الى ظنه فيلزمه الاخذ به لانهم لم يحظلوه من ذلك 
أى لم يمنعوه منه. 
قطعيا لان اعتماد الدلالة فيه عليهما فألف الاثنين للحصر والابطال . 
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( والظنى سواه وعيا ) بالبناء للمفعول وألفه للاطلاق خبر 
الظانى وسواه حال من الضمير ناب وعى أى حفظ وعرف يعنى أن 
الظنى هو غير القطعى وهو ما كلنا فيه أو أحدهما ظنيا . 

حجية الظنى رأى الاكثر فى حق ناظر وف المناظر 

يعنى أن الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظنى هو مذهب الاكثر 
واختاره القاضى منا قال الفهرى منا وهو الاظهر لوجوب العمل يالظن 
لان الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا وار علته لا تعدو أوصاف محله 
واذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى غلب على الظن أنه علة واقائل 
ان يقول أن وجوب العمل بااظن انما هو فى حق الظان ومقلديه دون 
غميره فكيف يكون حجة على المنلطر وهو من حيث المناظرة لا يلزمسه 
تقليد ذلك الظان ويجاب بما فى الايات الببنات من أن هذا ليس من 
باب التقليد بل هو من باب اقامة الدليل على الغير وان لم يفد الا مجرد 
الظن لوجوب العمل بالدليل الظنى ولا.فرق فى كون الظنى حجة بين 
الناظر لنفسه والمناظر غيره ومقايل مذهب الاكثر ثلاثة أقوال أحدها 
أنه ليس بحجة مطلقا لجواز ابطال الباقى . 


ثانيها وبه قال امام الحرمين من الشافعية أنه حجة أن أجمسع 
على تعليل ذلك الحكم فى الاصل يعنى أنه من الاحكام المعللة لا 
التعيدية حرزا من أداء بطلان الناقى الى خطأ المجمعين ومنم ذلك 
بأنه لا يلزم من اجماعهم على تعليل الحكم الاجماع على أنه معلل 
بشىء مما أبطل والا يجمع على تعليل الدكم فى الاصل قلا يحتج به 
لاحتمال أن يكون تعبدا قال الفهرى مذا أن ما ذكره امام الحرمين 
محتمل الا أنه خلاف الاصل يعنى أن الاصل فى الاحكام أي الغالب 
فهها متولبة امسن لأ القميد :وااحاقة بالثالن اولنى هن الحاسيي» 
بالنادر . 
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ثالثها أنه حجة للناظر لنفسه دون المناظر غيره لان ظنه لا يقوم 


أن يبد وصفا زائدا معترض وف به دون البيان الغرض 
يعني أن المعترض اذا أبدى أى أظهر وصفا زاكدا على حصر 
المستدل وف أي حصل بابداكه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض 
على المستدل ولا يكلف المعترض حينئذ بيان صلاحية ما أبداه للتعليل 
لان بطلان الحصر بايدائه كاف فى الاعتراض فعلى المستدل دفعه 
بابطال التعليل به لكنه لا ينقطع بمجرد اظهار المعترض الوصف الزاكقد 
على أوصافه حتى يعجز عن ابطال صلاحية ذلك الوصف للعلية . 


وقطع ذى السير اذا منحكتم والامر ق أبطاله منبهم 
الواو فى قوله والامر للحال يعنى أن قطع المستدل على علية الوصف 

بالسير قبل انه يجب بابداء المعترض وصفا زاكدا على انيهام الامر 3 
ابطاله ذلك الوصف المسدى والمراد بانيهامه عدم تبيين 
العستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم ينقطم وثيت 
ب ا سي بدي ار 0 
والمستدل لا ينقطع بالمنع على الاصح كما تقدم ولكن بأزمه دفع منع 
المقدمة بدليل بيطل به علية اأوصف . 


قولهاذا منيون. 
( ايطل لما طردا يرى ). 
مبئى للمفعول وطردا مفعوله الثانى يعنى انه اذا حصل الحصر 
فللابطال طرق منها ظهور كون الوصف طردا ويقال طردى بالياء 
المشددة أي من جنس ما علم من الشارع العاوّه ويعلم العاؤؤه باستقراء 
موارد الشريعة سواء كان الطرد ف جميع الاحكام كالطول والقصر 
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فانهما لم يعتبرا فى القصاص ولا ف الكفارة ولا فى الارث ولا العتق 
لا فى المعتق بالكسر ولا فى العتق بالفتح ولا غير المذكورات فلا يعلل 
بهما حكم أصلا أو كان الطرد فى الحكم المتنازع فيه كالذكورة والانوثة 
فى العتق فلا بعلل بهما شىء من أحكامه وان أعتبرا فى الشهادة 
والقضاء والامامة والارث وولاية عقه النكاح . 


( ويبطل غير مناسب له المنخذل ) يبطل بضم الطاء والمنخذل 
فاعله وغير مناسب بكسر السيّن حال من المنخذل والضمير المجرور 
باللام للحكم يعنى أن من طرق الابطال بعد ثبوت حصر 'الاوصاف ان 
لا تظهر مناسبة الوصف المنخذل أى المحذوف وهو الوصف الذى بريد 
المستدل اسقاطه أى مناسبته للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت 
العلية بخلافه فى الابماء فلا بشترط فيه ظهور المناسبة عند الاكثر 
وائما اشترط هنا لانه لما تعددت فيه الاوصاف احتيج الى بييان 
ا 
لابناء على ان العلة بمعنى الباعث فلا ينافى ما مر من ترجيح انها 
يمعنى المعرف . 


( كذاك بالالعا وان قد ناسيا ( . صر الالعاء للوزن معتسسى 
ويحصل الايطال بعد شوت الحصر يكون الوصف ملغى فال كسار 
دونه فى صورة مجمع عليها حكاه الفهري كاستقلال الطعم ىف ملء 
كفمن القمح بالحكم الذى هو حرمة ردى الفضل دون الكبل وغيره 
فان ذلك لا يكال وليس فيه اقتيات فى الغالب . 
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اجثياه أى اختاره للتعليل والتقصير وقصور غبره من أوصاف المحل ٠‏ 
لان تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصوره عليه . 


ثم الناسبة والاخالة220 من المسالك بلا استحالة 


بكسر همزة الاخالة وهذا هو المسلك الخامس يعنى أن من الطرق 
الدالة على علية الامر للحكم المناسبة بينهما فهذه الطريق تسمى 
المناسبة وتسمى أيضا الاخالة بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة من خال 
بمعنى ظن سميت مناسبة الوصف بالاخالة لان بالنظر إلى ذاتها يخال 
أى يظن علية الوصف للحكم والمناسبة لغة الملاءعمة أى الموافقة وقيل 
المغارية فصريح هذا النظم كالسيكى ان المسلك هو نفس المناسيبة 
لا استخراجها قال فى الابات اابينات وهذا وجيه جدا لان المسلك دليل 
العلة وشأن الدليل كما هو جلى أن يكون ثابتا فى نفسه مع قطع النظر 
عن نظر المستدل فيه سابق الوجود عليه انتهى . 


ويصيح جعل استخراج المناسبة الذى هو تخريج الناطط هو 
المسلك لان السبكى أرتكب نظيره و فى السبر والتقسيم لانه فسره 
بالحصر والابطال وهما فعلان للمجتهد كما أن الاستخراج فعل له 
فكونه فعلا لا يمنع من كونه دليلا فيصبح اطلاق المسلك على كل من 
لمناسبة ومن تخريج المناط لان المر*د بالمسلك ما يثبت العلية ونسبة 
الاثيات لكل منهما صحيحه لان المناسبة دليل والتخريج اقامة ذلك 
الدليل وكل منهما يصح أن ينسب أأيه المسلكية . 


ثم بتخريج المناط يشتهر تكريجها وبعضهم لا يعتبر 


اق بمعنى اسنتخراجها 07 متهم 0 المناط متعلق 
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| بابداء الوصف المناسب يسمى تخريج الناط بفتح الميم واللناط 
العلة التى نيط الحكم بها أي علق واصل المناط مكان النسوط أي 
التعليق قال الشاعر : 
لبها تيطع عاق تطائقن.. ...اذل أرقن هين لفك رامين 

سمى استخراج المناسبة بتخريج المناط لانه استخراج ما نيط 
أعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما وتفصيلا وأنكره الظاهرية وغيرهم 
وليه الاشارة بقولنا » وبعضهم لا يعتبر . 
سوال سن التييو الفباة ب ياسيية 


هو ضمير هذا المسلك الذى هو المناسبة عند السبكى أو تخريج 
المناط عند ابن الحاجب يعنى أن هذا المسلك الذى هو أحد الامرين 
تعيين المجتهد العلة بابداء مناسبة بين العلة المعينة والحكم مسع 
الاقتران بينهما فى دليل حكم الاصل ومع السلامة للوصف المعين من 
قوادح العلية والاقتران معتبر فى كون الوصف المناسب علة لا فى كون 
اأوصف مناسبا وصورته أن يحكم الشارع فى صورة بحكم ولا يتعرض 
لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم » ويستخرج ما يصلح 
مناطا له كالاسكار فى حديث مسلم ( كل مسكر حرام ) فهو لازالته 
العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها فى دليل الحكم وهو 
الصصيكتويدكه .ومو القر ادح قال وكا لى جرع واتداء التاينية كمد 
العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران انتمى 
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وباعتبار المناسبة فى هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على 
الوصف الذى هو من أقسام الابماء وان اشتركا فى ارتباط الحكم 
بالوسف فى كل منهما فحديث مسلم المأكور فيه الايماء من جهة 
عر لحك حار 'الوصافه ولو وفنا عقم لوي للالنية ا سفيما نا 
على مذهب الاكثر من عدم اشتراطها وفيه المناسبة أي النوع 
المسمى بها جهة ظهور المناسبة الخاصة والسلامة عن القوادح قيد فى 
تسمية التعبين المذكور بتخريج المناط بسحسب الواقع لا للاعتداد به 
اذ كل مسلك لا يتم بدونها فالسلامة جزء من مسمى هذا المسلك الذى 
هو المناسبة أو تخريج المناط اما بالنسبة الى غيره فشرط خارج عن 
الحسح كدي ؛ 


وواجب تحقيق الاستقلال بنفى غيره من الأحوال 


يعئى لا بد أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية ويحقق 


بالسير دأن لا بجد مثله ولا ما هو أولى منه لا بقول المستدل ( بحثت 


فلم أجد غيره ) أو الاصل عدمه » فلا يكفى هنا بخلافه فى السير لان 
للعلية من الاوصاف : 

المناسب مبثدأ ضره الذي وصلته وترئبت فاعل نضمن ومغفعوله 
هو ما من قوله ما اعتنى والسداد مفتوح السين | مصلحة تقدم أن 
المناسبة لغة مطلق اللاعمة الموافقة واما فى الاصطلاح فهى ملاهمة 
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خاصة هى فرد من افراد المعنى اللعُوى وعليه فالمناسب الأخوذ منها 
أىفق المنائنية"الاستطائمنة عو الرمف. اناهن الذى تمن أن 
استلزم ترئب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع فى شرع الاحكام مسن 
حكمة لحصول مصلحة ودفع مفسدة ويدخل ف المفسدة المشقة 
والمصلحة لذة أو وسيلتها والمفسدة ألم أو وسيلته وكلاهما نفسى أو 
بدئى دنيوى أو أخروى قال فى التنقيح والمناسب ما تضمن تحصيل 


فالاول كالعنى علة وجوب الزكاة والثانى كالاسكار علة تحريم 


فيلزم على ثرئب وجحوب الزكاة على الغنى المقصود الذى هو 
سد خلة الفقراء من ترتب تحريم الخمر على الاسكار المقصود الذى 
هو حفظ العكن الموجب زواله للوقوع ف كشير من المهالك وقولنا استلزم 
ترتب الحكم عليه الخ قال جمع منهم الاصفهانى شارح مختصر ابن 
الحاجب ومنهم الزركشى وتبعهم زكرياء انه احتراز عن الوصسف 
المستبقى فى السبير والمراد فى الدوران وغيرهما من الاوأص ساف 
النى تصامح للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها المعنسسى 
المدكور من حصول مصلحة أو دفع مخمس .ده ولا يلزم من رلك خلو هذه 
الاوصاف عن اشتمالها على حكمة وبحث ف الابات الدينات بأنه.قد 
يشكل الاحنراز المأكور بأن ما ذكر من الوصف المستبقى فى السبر 
والمدار فى الدوران وغيرهما من الاوصاف قد بشتمل على المناسبمة 
ويحصل من ترتدب | علية عا ددر غادة الآامر أن تلك المسالك 
يعتبر فيها المناسبة فى دلالتها على العلية وذلك لا ينافى حصول المناسبة 
بتلك الاوصاف اللهم الا أن بريدوا أن الاوصاف المشتة علبتها بتلك 
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مناسية لكان حصول ما ذكر من ترثيب الحكم عليها باعتبار مسلك 
المناسبة لا تلك المسالك الأخرى ه . 


القصد يمعنى المقصود يعنى أن الحكمة التى هى المقصود مسن 
شرع الحكم أي من ترتيب الحكم على علته قد تحصل شكا بأن يكون 
ثبوتها وانتفاؤها على حد سواء وقد تحصل ظنا بأن يكون ثبوتها أرجح 
من انتفاكها وقد تحصل جزما أى مقينا . 


الاول كحد الخمر لاجل الاسكار فان حصول المقصود من شرع 
حكمه وهو الانزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان لتساوى اامتنعيي 
عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر للناظر الى الممتنعين والى المقدمين 
لا بالنسبة الى ما فى نفس الامر اتعذر الاطلاع عليه ولهذا الاعتبار 
قال بعضهم انه لا مثال له على التحقيق ثم حكم الناظر بالتساوي 
فيما يظهر له تقريبى لا حقيقى ‏ 


والثانى كالقصاص لاجل القتل العمد العدوان من مكافء يحصل 
المقصود من شرع حكمه وهو الانزجار عن القتل خلنا فسان الممتنعين 
عنه أكثر من المقدمين عليه وانما قلنا أكثر لان الغالب من حال العاقل 
انه اذا علم أنه متى قتل قتل كف عن القتل 

والثالث كجواز البيع لاجل الاحتياج الى المعارضة فى 
الجملة يحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا فى الجملة فلا يقال 
قد يتخلف الملك عن البيع كما لو كان الخيار للبائع وحده لان 
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ذلك لا يناق حصوله يقينا فى الجملة فانه حاصل يقيئا اذا لم يكن خيار 
وكذا ان كان خيبار ولو بعذر من الخيار . 


وقد يكون النفى فيه أرجحا كتايس لقصد نسل نكما 


النفى مصدر نفى الشىء بمعنى انتفى فان نفى يستعمل متعديا 
ولازما والايس مقلوب اليائس فالياء فيه هى فاؤه والحكم هو جواز 
نكاح الايس لطول تجربة لمصلحة التوالد قال فى الايات البيئنات 
الظاهرات الوصف المعلل به هنا احتياج الناس الى نكاح والمقصود هو 
التوالد وان كان من جرحا ه . 

فان حصول الولد من الايس واليائكسة ممكن عقلا لاعادة قال 
حلولو وفيه عندى نظر فان العادة تفيد القطع فى بنت التسعين ه 
أى مالتاء الفوقية قبل السين قلت ولا حاجة له الى ما ذكر لانهم لم 
يمثلوا ببنت التسعين بل مرادهم الحالات التى الغالب فيها عدم 
التوالد من سر أو غيره كطول تجربة ولا يقال اليأس يناف التوالد لانا 
لا نسلم ذلك انما اليأس بيعده كما يستفاد من كلام الفقهاء قاله فى 
الايات البينات فان قطع بانتفادٌ الحكمة فى صورة فقد تقدم فى قولنا : 
( وف ثبوت الحكم عند الانتفاء ) البييت 

بالطرفين فى الاصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل 


يعنى إن الاصح عند أهل الامو ل التعليل بالطرفين من الاقسام 
الاربعة أعنى الوصف المناسب المشتمل على حكمة حاصلة من ترتيب 
الحكم على ذلك المنانسب كا أو وهما واما التعليل بالثانى 
والثالث فجائز اتفاقا وظاهر هذا النظم كجمم الجوامسع ان 
الخال :عنس . التسنوف الذى قو : الحكية لك الارلى كاويلة ينا :اذك أ 
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بقال ما قال زكرماء انه مستثنى مما تقدم أنه لا يجوز التعليل بالحكمة 


7 |ء.‎ 
٠. 2 0 


يعنى انه لا يجوز على قول قال فى الايات البينات قد يستشكل 
بأنه اذا جاز التعليل بالاربعة لم يبق شى»“فما معتى الاستثناء فان 
المعلل به لا يخرج عن هذه الاربعة الا أن يقال هذه الاربعة أقسام 
المناسب أي ما ظهرت مناسبته والعلة لا تنحصر فيه فقد تكون فيما 
لم تظهر مناسيته ومنه الاسم اللقب والوصف اللغوى والم 
بطلع على حكمتهه . 

وفى الابات المينات ما لفظه وقد يستبعد ذلك أى جعل الحكمة 
علة لان الحكمة هى ما يترتب على ثبوت الحكم فكيف يترتب الحكم 
عليها كما هو قضية جعلها علة الا أن يراد أنها حكمة لحكم وعلة لاخر ه 


قوله فقصد مترف بضم ميم مترف وفتح رائه وهو المترفه 
بسفره أي المنتعم به وببناء ينقل للمفعول يعنى أن قصر المترفه 
دسفره ينبئى جوازه الذى هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين 
فعلى الاصح يجوز القصر للمترفه فى سفره المظنون فيه انتفاء المشقة 
التى هى حكمة شرع الترخص وائما قلنا المظنون لان الترفه لا بناق 
قطعا وجود المشقة بل توجد معه كما هو مشاهد من بعض المسافرين 
برا فى نحو محفة وبحرا فى نحو سفينة مظالة وقد يقطع بانتفاء اأشقة 
كمن مسكنه ف البحر ونزل منه فى سفينة قطعت به مسافة قصر فى 
لحظة والحاصل من كلام المحلى أن المقصود من شرع الترخص الأمشقة 
وهو فى الحقيقة انتفاؤها وقيل لا يجوز التعليل بالاول لان المقصود 
فيه الذى هو الحكمة مششكوك الحصول ولا بالرابع لانه فيه مرجوحة 
وعلبه لا يجوز قصر المترفه بسفره 
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ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضرورى وجاتتمة 


هذا تقسيم للمناسب الى ثلاثة أقسام ضرورى وحاجى وتتمة 
ويعال: له :تهوتن واللراة بالمنانك: هنا الدكنة المقصسودة من الصف 
المناسب ويصح أن يراد به هنا الوصف المناسب ياعتبار الحكمة لا نفس 
الوصف المناسب فقط والمراد بالمناسب فيما سبق وفيما ياتى العلة 
قوله وجاتتمة بقصر جاء للوزن أى من اناسب ما هو تتمة التحسينى 
ما استحسن عادة من غير احتياج اليه ولم تلجىء اليه ضرورة وانما 
استحسن عادة لانه حث على مكارم الاخلاق واتباع أحسن المناهفج 
فى العاوات والمعاملاة: والقترورى ها كان تحفظة مما للتلامة فسن 
هلاك البدن أو الدين. 


بينهما ما ينتمى للحاجى وقدم القوى فى الرواج 


يعنى أن بين مرتبة المناسب الضرورى والمناسب التحسينى مرتبة 
ثالثة تسمى المناسب الحاجى فالمناسب ضرورى فحاجى فتسينى 
وقدم فى الرواج أى الاعتبار القؤى من الثلاةثةعند تعارض الاقيسة 
فيقدم الضرورى ثم الحاجى ثم التحسينى فيهذا يظهر ثمرة ترتبها 
والحاجى ما يحتاج اليه ولم يصل الى حد الضرورى 


يان أن الشرورباعه ,ونين أعيول العدا لك متتو حلط لكين ون 
الدكمة المقده ودة من ترتب الحكم دمعنى المحكوم به وهو القتل على 
الوضف المثاست وهو الكفر وكذلك هو الحكمة المقصوذة من قتل المرته 
والزنديق وأصحاب البدع المضلة ومنها حفظ النفس وهو الحكمة 
المقصودة من كرتب القصاض .على القتل ومتها حفظ العقل وهو الحكمة 
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المقصودة من ترتب الحد على الاسكار ومنها حفظ النسب وهو الحكمة 
المقصودة من ترتب حد الزنى على الزنى ومنها حفظ المال وهو الحكمة 
المقصودة من ترتب حد السرقة وحد قطع الطريق عليهما من ترتب 
الضمان على المتلفات وائما كان حفظ المال من الضروريات لتوقف 
البنية عليه واشتراط عدالة الشهود ضرورى صونا للنف وس 
والانوال وف النافنة حاهنة وقبها خلاف لقها شفاعة و الحاحة إذاغة 
الى اصلاح حال الشفيع وف النكاح تتمة لان الولى قريب ينزعه طبعه 
عن الوقوع فى العار ورخص ف البلد الذى يتعذر فيه العدول قبول 
شهادة أمثلهم حالا وكذا فى القضاة وولاة الامر . 


ووتفق ولتغطفق قضاريا عرشتا هاي الالب تكن موانيا 


فرك يكيو النشمى رجاتي ادك الذى وضونة ون يي 
وحسبه أن بنتقض وبثلب أو سواء كان انقسة أو 'ملففة أو همسن 


بلزمه أمره أو موضصع المدح والذم أو م مفتخر به من حسب وشرف 
وقد براد به الاباء والاجداد والخليقة المحمودة الىغير ذلك يعنى أن 
ما ذكر من الضروريات مرتب فكل واحد منها دونما قبله فى الرتية 
فيقدم عليه عند التعارض الاحفظ المال وحفظ العرض مانهما معا قف 
آخر رتبة ومعنى تكن موافية بضم الميم تكن موافقا لاهل الاصول 
فحفظ العرض هو الحكمة المقصودة من ترتب جاد ثمانين على القذف 
من قوائد حفظ الاعراض صيانة الانساب عن تطرق الثّك اليها بالقذف 
فيلحق بحفظ النسب فيكون بهذا الاعتبار أرفع من المال فان حفظهما 
بتحريم الزنا تارة وبتحريم ادف المفضى الى الشك ق الانساب 
أخرى وتحريم الانساب مقدم على الاموال ومن الاعراض ما هو دون 
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جميع الضروريات وهو دون الاموال لا فق رتبتها وهذا القسم من 
الاعراض هو ما عدا القسم الاول قاله بعضهم قال فى الايات 
البينات ولا يخفى أن للمصنف يعنى السدكى أن لا يسام أنه فى الشق 
0 أرفع فى المال . وأنه فى الشق الثانى دون المال فلا ير عليه ذلك ه 


واستشكل جل حفظ امال من يوري ابيع من الحاجى مع 


فأى فرق بين المال الذى فى يده والمال الذى يراد تحصله بالبيع 

واحتمال الاستعناء عن البيع بندو هبة أو أعارة أو تصدق فان مجم 

ضرورية ؛ البيع لاغناء ذلك عنهة تدم خرورية ؛ حفظ ما بيده كذلك 0 
من إلابات الدينات . 


نحفظها حتم على الانسان فى كل شرعة من الاديان 


الشرعة بالكسر بمعنى الشريعة وهى ما شرعه الله تعالى لعباده 
والغنى أن حفظ الضزوريات اللحوره واحت على كل أكسان مكاحيين 
باجماع جميع الملل قال الجزائرى 


قد اجمع الانبيا والرسل قاطبة 2 على الديانة بالتوحيد فى الملل 

وحفظ نفس ومال معهما نسب02 وحفظ عقل وعرض غير مبتذل 
قال له : ٠‏ :. 

العرض خد الطول والعرض غدا ومفرد العروض فتحها بدا 


والعرض بالكسر بمعنى النفس والضم للجانب دون لبس 
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الاعمال فيه: 


الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل 


بالجر نعت لما من قوله فيما يسكر يعنى أنه يجب أن يلحق 
بالضرورى مكمله أى المؤكد له والمبالغ فى حفظه يسبيه كالحد ف القليل 
من السك حفسة كال هوانه الدين عمير ة الوضيف الناسيي ف سيدا 
المثال هو كون القليل يدعو الى الكثير والحكم الحد المرتب عليه 
والمقصود من شرع الحد الحفظ من الدعاء الى لفوت وهذا 
الحفظ مكمل لحفظ العقل أى مؤكد له ومبالغ فيه يسببه ه . 


لم يبح الله تعالى النفوس ولا شيئًا من الستة المذكورة فى ملة 
من امال باجماع فالمكرات حرام فى جميع الملل وان وقع الخلاف فى 
اليسير الذى لا يسكر ففى الاسلام حرام وى الشرائع المتقدمة هو 
حلال أما القدر المسكر فحرام اجماعا فى جميع الملل والمراد من 
الحاق مكمل الضروري به انه ىف رتبته أعلم أن الضروريات أصول 
المصالح ولكل تكملة فيها من حيث هى تكملة شرط وهو أن لابعود 
اعتيارها على الاصل بالايطال : 


وهو حلال فى شرائع الرسل غير الذى نسخ شرعه السبل 
أباحها ف أول الأسلام بيداءة ليست من الاأحكام 


هو ضمير راجع لقليل !مسكر يعئى أن قليل ما يسكر جنسه مما 
لا يسكر هو بنفسه مباح عند جميع السبل آى الملل المتقدمة وهو حرام 
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اعتراض النووى على الاصولبين ى قولهم أن الكليات الست مماسا 
علم التفات الشرع اليه قطعا فى كل شريعة فان الخمر كانت حلالا قى 
أول الاسلام كان متعقلا من البراءة الاصلية وهى ليست بحكم شرعى 
على الصحيح كتناولهم لغيرها مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحعسو 
هذا لابى اسحاق الشاطبى ( و البيع فالاجارة الحاجى ) الحاجى مبتدأ 
3 البيع والاحارة يط عليه ايعنى أن 0 كالحكمة المقصودة 
جوازهما والعلة انيح الين قار غحة 0 أهل 5006 هل النكاح 
ا يأب الاقواث وجه ا من الغروريات أنه شرع ل 
النفوس وقد يكون الحاجى فى الاصل ضروريا كالاجارة لتربية الطفل 
وبهذا يعلم عدم انحصار الضرورى.ف المذكورات قولنا كالاجارة أى 
كالحكمة المقصودة من الاجارة فان ملك المنفعة فيها وهى تربيته 
يفوت بهواته لو لم تشرع الاجاناة حفظ نفس الطفل وفواته يكون 
بعدم وجود جارية مملوكة تربيه وبعام وجود متبرع . 


( خيار بيع لاحق جلى ) لاحق خبر خيار بيع وجلى نعت لاحق 
يعنى أنه يلحق بالحاجى مكمله فيكون فى رتبته كاللقصود من الخيسار 
فى البيع المشروع للتروى كمل به اللك ليسلم عن الغبن وانما 
قلنا كمل به الملك ولم.نقل كمل به البيع لان الملك هو الحاجى ومن 
مكمل الحاجى اعتبار الكفء فى النكاح ومهر المثل فى الصغيرة فائهما 
داعيان الى دوام النكاح ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة . 
' ومايتمم لدى الحذاق حث على مكارم الاخلاق 
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0 الحكمة ا مروت 


منه موافق أصول المأذهبح كسلب الاعبد شريف المخنصب ) 

يعنى أن التحسين قسمان قسم موافق أصول المذهب أى قواعده 
وقسم مخالف لها . 

الاول كسلب الاعبه شريف المناصب كأهلية الشهادة والقضاء 
والامامة وولاية التكاح لنقصه بيان الوصف المناسب والحكمة 
المقصودة منه والحكم أن يقال سلب العبد الاهلية لنقصه عن المناصب 
الشريفة ليحصل المقصود الذى هو الجرى على ما عهد من محاسن 
العادة وكثيرا ما يمثلون اطلق الحاجى والتحسينى مع قطع النظر عن 
استيقاء كل من الحكم والوصف المناسب الذى هو العلة ومن الحكمة 
التى هى المقصود من شرع الحكم فما لم يظهر لك فيه الاستيفاء من 
أمثلتهم فاحمله على الثانى فلا يصعب عليك فهم أمثلتهم والمنصب 
كمنبر فى المصباح يقال لفلان تنصب كمسجد أى علو ورفعة المراد به 
الرتبة وهو فى الاصل حديد ينصب عليه القدر والاعبد جمع عبد . 

وحرمة القذر والانفاق2) على الاقارب ذوي الاملاق 

بجر حرمة الانفاق عطفا على سلب يعنى أن من التحسينى غير 
مخالف القواعد كالمقصود من تحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها 
والمقصود هو الجرى على ما عهد من محاسن العادة ومكارم الاخلاق 
لان بيعه يستلزم جواز كيله أو وزنه وذلك غير لاثق ومئه أيضا وجوب 
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الانفاق على الاقارب الفقراء لاجل قرابتهم فيحصل الجرى على 
مكارم الاخلاق ومحاسن العادة ومن التتمة العتق بغير عوض . 


وما يعارض كتابة ) بجر ما ويعارض بكسر الراء وهذا القسم 
الثانى من التحسينى وهو ما يخالف القواعد كالمقصود من شرع 
الكتابة لفك الرقبة والمقصود الجحرى على محاسن العادة من تكريم 
بنى آدم قالكتاية غير محتاج البها لانها لو منعت ما ضر وهى خارمة 
لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله يمعض آخر اذما يحصله 
المكاتب فى قوة ملك السيد له بناء على أن العبد لا يملك وان الكتاية 
عتد معاوضة قال حلولو ولكن الكتابة عندنا ليست عقد معاوضة 
بحال بل قال مالك ما يؤديه المكاتب من جنس الغلة هذا هو الصحيح 

سلم ونحوه ) أى وكذلك خولفت القواعد ف السلم والمساقات 
وبيع الغائب والمغارسة والمجاعلة ونحوها مما فيه غرر وجهل كالقراض 

وأكل ما صيد يوم ) أكل منتدأ خبره يوم بالبناء للمفعول بمعنى ‏ 
بقصد بعنى أن مما خالف القواعد أكل الصيد خولفت ليقاء الفضلات 
فيه وعدم تسهيل الموت على الحيوانات وائما .خالفت المذكورات لتتمة 
المعانى فان من الناس من يحتاج ف معاشه الب أحد هذه الامور 
فجعلت شرعا عاما لعدم الانضبياط فى مقادير الحاجات قاله القراف 
فى شرح 21 ٠‏ اه : . 

من المناسب مؤثر ذكر ) بكسر المثاثة وذكر بالبناء للمفعول 
بيعنى أن الوصف المنئاسب المعلل ئة ينكسم من حبث اعتبار الشمرع 
له فى ربط الاحكام به ألى أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل 
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الاول مؤدُر بسمى مؤثرأ لظهور تأثيره دما أعتيره الشرع به من نص 


بالنص والاجماع نوعة أعتيره قَْ النوع للحكم ( توعه ميتداً 
خبره أعتير بالبناء للمفعول يعنى أن الوصف الناسب. المؤئتر هو ما 
اعتير الشرع فيه غير الوصف فى عين الدكم أى نوعه فى نوعه بنص 
و الجماع ٠.‏ 

مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فانه 

ومثال الاعتبار بالاجماع تعليل ولاية المال على الصعير بالصعر 
فاته مجمع عليه . ( وان لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر 

على وفاقه فذا الملائم يعتير مبنى للمفعول يعنى وان لم يعتبر 
بكسر الهمزة لملاءمته للحكم أقواه ما ذكر قبل القاسم 0 
من اعتبار النوع فى الجنس ومن عكس ومن نوع بآخر زكن 

القاسم فاعل ذكر بعنى أن الملاكم ثلاثة أقسام أقواها ما يذكروئه 


عند عدهم الاقسام أولا فالاول أقوى من الثانى والثائى أقوى من 
التقب التنحنقة: : 


أشار لاولهما بقوله : من اعتبار للنوع فى الجنس أى نوع 
الوصف فى جنس الحكم كتعليل ولاية النكاح التى هى الحكم بالصغر 
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الذى هو الوصف حيث ثبت معه وقيل علة الولاية البكارة وقبل هما 
معا وقد اعتير الصغر 55 الولاية حيث اعتير فى ولابة المال 
بالاجماع لان الاجماع على اعتباره فى ولاية المال اجماع على اعتباره 
ف جنس الولاية الجامع لولاية النكاح وولانة 0 فهذا المثال 
اعتبر فيه عين الوصف بسبب ترتيب الحكم على وفق الوصف دون نص 
أو اجماع على اعتبار العين فى العين وانما كان الأجماع على اعتيار 
الصغغر ف ولاية المال اجماعا على اعتباره فى جنس الولاية لانهم نظروا 
الى مجرد تعليل الولاية للصغر مم قطم النظر عن المال اذ لو كا مخصوص 
لمال ملحوظا فى المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغر فى ولاية 
النكاح قاله شسهاب الدين عميرة . 


وأشار لثانيها بقوله ومن عكس وهو اعتبار العين فى العين بترتيب 
الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه والحال ان الشارع اعتبر 
العنين فى العن مايال حتزاق الجمع فى الحضر ايلة المطر 
على القول به بالحرج الحاصل من المطر و وقد اعتبر جنس الحرج 
عين الجواز فى السفر بالنص . 

وآشار لثالثها بقوله ومن جنس الخ زكن بمعنى علم ميتسسسىئى 
للمفعول وهو اعتبار العين فى العين بترتيب الحكم على وفق 
الوصف حيث ثبت معه وقد اعتبر الشارع جنسه فى جنسه كتعليل 
القصاص ف القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ديت معه وقد 
اعتبر جنس القتل العمد العدوان اذ هو جنس للقتل بمثقل والقتتل 
بمحدد فى جنس القصاص اذ هو جنس للفصاص بالملحدد والقصاص 
بالمثتل قاله المحلى قال المحشى وفيه نظر لان القتل العمد العدوان هو 
عين الوصف الجامع بين الاصل والفرع لا جنس الوصف الجامع فلا 
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يكون اعتباره من اعقبار الجئس وقد أوضح العضد هذا المحل فقال 
مثال الثالث وهو اعتبار جنس الوصف فى جنس الحكم أن يقال بيجب 
القساص ف القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية 
عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص ف 
النفس وفى الاطراف وغيرهما من القوى وف المال وقد أعتير جنسس 
الجناية ى جنس القصاص بالنص والاجماع ه والباء فى بآخر بفتح 
الخاء المعجمة ظرفية : 


اخص حكم منع مشل الخمر أو الوجوب لمضاهى العصر 
فمطاق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير ف الوضم اصطحب 


فكونه حكما ) يعنى أن الحكم له أجناس منها عال ومنها متوسط 
وفكيا ننائل 6 ساك أى أقربها كونه مثلا تحريم الخمر أو 
ايجبا الصلاة كالعصر مثلا ويلى ذلك كونه مطلق ايجاب أو تحريم 
أو ندب مثلا فان قلت كيف يذكر أحد إلثلاثة غير مضاف لنحو العصر 
أو الخمر أو الفجر قلت كما فى قول ااسبكى فان اقتضى الخطاب الفعل 
اقتضاء جازما فايجاب الى آخره ويلى ذلك كونه طلبا أو تخبيرا والى 
هذا الاشارة بقولنا وهو بالتخيير لخ اذ الطلب تساوى مع التخيير فى 
الوضع أى فى رتبة واحدة ويلى ذلك كونه حكما قوله أخص مبتدأ خبره 
منع الوجوب معطوف على الخبر وكذا مطلق وقوله بعده الطلب 
جملة من مبتدأ وخبره واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف 
على الطلب وكذا مطلق وقوله بعده الطلب جملة من مبتدا وخبسره 
واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف على الطلب أى بعد 
الطلب كونه حكما فكونه حكما هو أعلى الاجناس . 
اهنا فق التتوصيييكف . نانف لمحميةدن السرف 
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الأعحطكام : 


قوله مناسب خصصه ذو العرف يضم العين المهملة يعنى أن 
صاحب العرف الاصولى جعل كون الوصف مناسيا أخص وأقرب 
من مطلق الوصف . 

قوله مصلحة وضدها بعد مصلحة مبتدأ وضد معطوف عليه 
والخبر بعد بالبناء على الضم يعنى أن كون الوصف مصلحة أو ضدهما 
من المشقة والمفسدة بعد كونه مناسبا أى أخص وأقرب فيلى ذلك 
مصلحة أو مفسدة محلها مما علم أى من الضروريات واأحاجيات 
والتتمات فيما رأيت يظهر اك الجنس العالى والمتوسط والقريب 
للأحكام والاوصاف . 


) فقدم الاخص ) قدم فعل أمر للوجوب يعنى أنه يجب تقديم 
الاخص من الاوصاف والاحكام فيقدم الجنس السافل على المتوسط 
والمتوسط على البعيد لان ما كان الاشتراك فيه بالسافل فهو أغلب على 
الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو أغلب على الظن مما 
كان بالجنس البعيد ولذلك قدمت البنوة فى الميراث عى الاخوة والاخوة 
على العمومة وقدم ترك النجس على الحرير فى الصلاة لانه أخص 
بالصلاة من الحرير قال القراق لان تحريم الحرير لا بختص بالصلاة 
فكان تحريم النجس أقوى منه لانه يختص بها ولذلك اذا لم يجيد 
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المحرم الا ميتة وصيدا أكل المبتة دون الصيد لان تحريم الصيد خاص 
بالاحرام فالقاعدة ان الاخص ايبدأ مقدم ه . 


واذا علمت ذلك فتأثير النوع فى النوع مقدم على تأثير النوع فى 
الجنس وتأثير النوع فى الجنس مقدم على تأثير الجنس ف النوع وهو 
مقدم على تأثير الجنس فى الجنس وجه تقديم تأثير نوع العالة ىق 
جنس الحكم على عكسه هو أن الابهام ف العلة أكثر محذورا منه فى 
المعلول الذى هو الحكم والاخوة نسوع من الاوصاف والتقدم فى 
الميراث نوع من الاحكام فهو من اعتبار نوع الوصف فى نوع الحكم . 


والغريب ألغى اعتباره العلى الرقدب » يعنى أن الحكم المناسب 
امسن بالغريت. قمعو اذى النسى الطلسن اارشيسب وبر 
الله تعالى اعتباره أى لم يعتيره فى ذلك الحكم ينص ولا لجمماع 
ولا بترتدب الحكم على وفقه ويسمى الغريب طردا فالطرد مشترك 
بين وصف مناسب ألغى الشارع اعتباره وبين مقارنة الحكم للعلة 
وبعضهم يجعل ما هنا بياء مشددة سمى غريباأ لبعده عن الاعتبار فلا 
بعلل به كما هو فى مواقعة الماك فان حاله يناسب التكفير 'بتداء بالصوم 
كما هو مذهب الشافعى ليرتدع دون الاعتاق والاطعام لسهولة يذل 
المال عليه فى شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى الليثى الاندلسى 
صاحب مالك الامام عيد الرحمان الداخل الاموى سلطان الاندلس لما 
واقع جارية له فى رمضان ثم ند ندما شديدا فسأل إلفقهاء عن توبته 
وكفارته بصوم شهرين متتابعين نظرا الى حاله المناسب لذلك لكن 
الشارع ألغاه بتخييره بيذه وبين الاطعام والاعتاق من غير تفرقة بين 
ملك وغيره فلما قال يحبى ما قال سكت بقية الفقهاء أجلالا له فلما 
خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته يمذهب مالك قال لو فتحنا 
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له هذا الباب لسهل عليه أن بطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على 
أعدده الشرع بل الدليل المعتمد عليه فيه غيره ولعله من يباب سد 
الذريعة الى الحرام بدليل قوله لو فتحهنا له هذا 
عادة وقد تنفى عنه المناسبة من جهة الغاء الشارع له فلا تشتبه عليه 
الححطشيت ته هرق : 

والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 


ببناء يجهل للمفعول والمرسل بصيغة اسم المفعول يعنى أن 
الوصف المناسب اذا جهل اعتبار الشارع له بأن لم يدل دليل على 
الغاكه ولا على اعتباره يسمى بالاستصلاح وبالمرسل وبالصالح 
المرسلة سمى بالاستصلاح لما فيه من مطلق المصلحة للذاس وبالمرسل 
لارساله أى لاهماله عما يدل على اعتباره والغائه . 

( نقبله لعمل الصحابة ) يعنى انا معشر الالكية نهوز العمل 
بالمرسل رعاية للمصاحة حتى جوز مالك ضرب امتهم بالسرقة ليقر 
فجواز ضرب المتهم هو الحكم وتوقع الاقرار هو المصلحة المرسلة ( 
والمراد بالمتهم بالسرقة المعروف بها وانما جوزه المالكية لعمل الصحابة 
به فان من المقطوع به أنهم كانوا يتعلةقون بالمصالح فى وجوه الرأى 
ما لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة ورده الاكثر وقال لا يجوز 
ضرب المتهم بالسرقة ليقر لانه قد يكون بريكا وترك الضرب مذنب 
أهون من ضرب برىء وقال القراى ان جميع المذاهب موجود فيهيا 
العمل بالمصالح المرسلة لأنهم اذا جمعوا أو فرقوا بين مسألتين 
لا يطلبون ثماهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذى به جمعوا أو فرقوا يل 
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بكتفون بمطلق المناسبة وهذه هى المضلحة المرسلة فهى حينكذ ى جميع 
المذاهب شم و الشافعية بدعون انهم أبعد الناس عنها وهم قد أخذوا 
بأوفو نصيب منها وقد ذكر أمام الحرمين منهم أمورا من المصاللح 
المرم[اة فلو قبل أن الشافعية هم أهل المصاللح المرسلة دون غيرهم 


( كالنقط للمصحف والكتابة ) بفتح نون النقط يعئى أن من أمثلة 
المرسل نقط المصحف وشكله وكتايته لاجل حفظه ف الاولين من 
للتصحيف وف الثالث من الذهاب بالنسيان ومن أمثلته حرق عثمان 
رضى الله تعالى عنه للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد 
خوف الاخت لاف . 


:تولية الصديق للفاروق ‏ وهدم جار مسجد للضيق 


ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لان النبى صلى الله عليه وسلم توق 
وهو عنهم راض ومنها هدم وقف أو غيره اذا كان مجاورا لمسجد عند 
ضيق المسجد لاجل توسعته. 

وعمل السكة تجديد الندأ والسجن ) بجر الثلاثة عطفا على 
النقط الا أن تجديد معطوف يمحذوف والسجن بكسر السين يعنى أن 
الله تعالى عنه لتسهل على الناس المعاملة ومنها تجديد عثمان رضى 
الله عنه النداء أى الآذان يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها 
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: اتخاذ عمر للسجن لعاقبة أهل الجرائم السجن يفتح السين معناه 
الحصر وهو من العقوبات الشديدة ولذا قرن بالعذاب الاليم فى قوله 
تعالى : ( الا أن يسجن أو عذاب آليم ) ولم يكن فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وابى بكر سجن فلما أنتشمرت الرعية فى زمسان 
عمر ابتاع بمكة دار! وجعلها سجنا يسجن فيها وفيه دليل على جواز 
اتخاذ المع رونك بجي عقر 'الفطةا على المدر وضبيها على . 1 اله 
عن المتشابه وسجن عثمان رضى الله تعالى عنه ظابىء بنى حارثة وكان 
من لصوص بنى تميم حتى مات فى السجن وسحن على ابن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه فى الكوفة وسجن ايبن الزبير فى مكة وقد مت 
أنه صلى الله عليه وسلم سجن ولم يكن ذلك فى سجن متخذ 


( تدوين الدواوين بدا ) جملة بدا خبر تدوين يعنى ان من أمثلة 
المصالح المرسلة تدوين الدواوين أول من دونها فى الاسلام عمر بن 
قبله ولا فى نظيره أمر من الشارع وما نسبه أمام الحرمين لمالك من 
جواز قتل ثلث الامة لاصلاح الثلثين قال القراف قد أنكر المالكية 
نسبته مالك فلذلك لا يوجد فى كتبهم وانما هو فى كتب المخالفين لهسم 
وكذلك ما ذكره أن مالكا يبيح قطع الاعضاء فى التعزيرات لاا تصح 
نسبته له لانه مما دل الدليل على اهداره قاله الابيارى . 


اخرج مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم ‏ 
مفسد من الرباعى وغير حال من نائب فاعل علم وهو راجسسع 
للمفسد يعنى أن مناسبة الوصف تنخرم أي تبطل بمفسدة ملازمهة 
للحكم إذ كانت المفسدة غير مرجوحة بل لابد أن تكون المفسدة اما 
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راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية لها واذا كانت كذلك فلا يعلل 
للساوية خلافا للامام الرازى فى قوله ببقاء المناسبة مع موافقته على 
أنتفاء لاحكم فهو عتده كوجود المائع وعلى الاول لانتغاء العلة ومن 
فروع هذه المسألة فك الاسارى من أبدى الكفا ر بالسلاح ووه 
وفتها ماف له طريسيان الخداهما تسافة قفي دوق الأخفرى فسلتك 
البعيدة لا لغرض غير القصر لم يقصر لان المناسب وهو السفر البعيد 
عورض بمفسدة هى العدول عن القريب لا لمعنى حتى كأنه حصر 
قصره فى تفويت ركعتين من الرباعية قاله ولى الدين المحشى وقال 
حلولو انه ليس منه لان انخرام المناسبة هنا لم يكن لاستلز امه مفسدة 
بل لعدم حصول المعنى الذى شرع القصر لاجله وهو رقع الحرج عن 
المكلف بوجود السفر الذى هو مظنة الأمشقة ه . 

وما بجب أن ينتيه له فى هذه المسكلة النظر فى مثالات الامور فلا 
يحكم المجتهد على فعل من أفعال المكلفين بالاقدام عليه أو الاحجام 
ا 0 ليما دوك يم بي كم 
وقال بن 0 الطماء منقكرن عن ذلك + 


السادس الشبه أى السادس من مدالك العلة الشه بفتحتين 
ومطاق اليه على الوصف فى المسلك المسمى باالشبه فاذا أريد 
بالشبه المسلك الدال على العلية فهو أسم مصدر واذا أريد به نفس 
العلة فهو وصف بمعنى المشيه بضم الميم والشبه بالمعنى الاول لا بد 
له من وصفين يكون بينهما الشبه والوصف المسمى شبها هو احدهما 
والمعرف بفتح الراء هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا المسلك وحقيقة 
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هذا المسلك هو كون الوصف شسهيا وتحقيق كون: الشبه من المسالك 
أن الوصف كما أنه قد بكون مناسيا فيظن بذلك كونه علة كذلك قد بكون 
شبيها فيكون ظنا ما بالعلية وقد ينازع ف افادته الظن فيحتاج الى 
أثياته بشىء من مسالك العلة الا أنه لا يشت دمجرد للمناسية اذ لو 
ثبت به كان من المناسب بالذات لا من الشبه وقضية اثباته بشىء من 
مسالك العلة ان اثباته بالنص والاجماع لا يخرجه عن كونه شبها 
ولاريفوج قياينه عن كرقه ساس كيه وق الستفكل. حزان الفتسجول 
برده مع ورود النص أو الاجماع على العلبة قال فى الابات البينات 
اللهم الا أن يقال النص على العلية لا يستلزم تعديها حتى يتأتى 
ليواي ف 


قتسنننيةةة كال ق الاناة السناك تفن أن كاملل "قهز مذرد 
الاسم واللقفة»و الوهفه اللقوفئ .هما 1 آنه :كوو الكتائل -ية عل 
يكون من المناسب بالذات حتى يكون من قياس المعنى أو من المناسب 
بالتبع حتى يكون من قياس الشبه أو لا كن هن و انه امنا فيكون 
قسما آخر غيرهما وغير الطرد أى مسلكه فيه نظر والاولان فى غاية 
البعد وأولهما أشد بعدا ه ., 
( والشبه المستلزم المناسبا ) الشبه مبتدأ خبره المستلزم بكسر 
الزاى والمناسب بكسر السين مفعول المستلزم يعنى أن الشلبه 
المراد به الوصف هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم 
بالذات فان لم يناسب بذاته ولا استلزم المناسب فهو الوصف الطرد 
الملغى اجماعا فالطرد يطلق على الوصف الأكور كما يطلق على 
المسلك الآتى بخلاف الطردى فهو مختص بالوصف قوانا ( واشبه 
المستلزم المناسبا ) هو بمعنى قول القاضى هو المناسب بالتيع أى 
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بالابطزام..وظك السارفان يعمل مواتقتهنا لصون عد السك فق 
تفمير ااشبه أعنى قوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد اذا فسرت 
المنزلة بالمناسبة بالتبع ويكون الخلاف فى مجرد العبارة لا فى المعنى 
ويحتمل هو ذلاهر السسكى والمحلى تفسير المنزلة بأعم من المناسبة 
بالتبع فيكون أعم من تفسير القاضى وحطدل تفسيرها بما يوهم 
المناسبة من غير اطلاع عليها وهو ما رجحه الامدى فى احكامه فيقال 
على ظاهر السبكى والمحلى يشبه الطردى من حيث أنه غير مناسب 
بالذا:: ويشيه الوصف المناسب بانذات من حيث التفات الشرع اليه في 
الحملة #الذكوزة:والأتومة "ق التضاك والقوادة :وغل ها ارشعه الأمدئ 
يقال مشابه للمناسب ف أنه غير مجزوم بنفى المناسبة عنه ومشايه 
لتلطردى ىف أنه غير مجزوم بظهور المناسبة فيه فهو دون المناسب وفوق 
الطردى ثم ذكر الامدى أنه أقرب الى قواعد الاصول وانه الذى ذهب 
اليه أكثر 0 قال بوملفة :لق ترون دهت ا ايك وهدًا 
المذهب مباين لمذهب القاضى . 


تنبيه : قال ناصر الدين اللقانى ان القياس بالمناسب بالتبع 
لقياس المسمى بقياس الولالة فهو الجمع يما يناسب العلة ه 5 
قال فى الايات البيئات وفيه نظر لا يأتى عن شيخ الأسلام يعني 
مثل الوضوء يستلزم. التقربا ) بقصر الوضوء للوزن هذا مشفال 
للمناسب بااتبع يعنى كتعليل وجوب النية فى التيمم بكونه طهارة 
فيقاس عليه الوضوء يجامع أنه طهارة فان الطهارة من حيث هى 
لا تناسب استراط امنية والا اشترطت ق الطهارة من النجيس الكخسن 
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تفاسبه من حيبث أنها عبادة وقرئة والعدادة مناسبة لاشتر 2 5 ألنبة 
لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله ) الآية ويقال عليه اذا كان 
المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فهلا اشمترطت فى الطهارة من 
النجس لتحقق تلك الجهة فيها لانها عبادة اذ للا تكون الا وادية أو 
مندوبة والواجب وااندوب عبادة واجيب بأنها من حيث هى لم توضع 
للتعيد فقد لا تكون واجبة ولا مندوبة كاز اأتك لها عن أرضك دفعا 
للاستتقذار بخلاف اكوريا لان لدم الا عبادة ولا ينافى ذلك 
غسل الاعضاء 0 اليا غسلها على الوجه والترتدب الخاصين 


مع اعتبار جنسه القريب 2 فى مله للحكم لا العريب 


قال القرافى فى التنقيح الرابع الشبه قال القاضى أبو بكر هو 
الوصف الذى لا يناسب لمذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد 
الشرع بتأثير جنسه القريب فى جنس الحكم القريب ه . 

يعئى ولا يكتفى بالجنس البعيد فى ذلك كقولنا فى الخل مائمع 
لا تنبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقوانا 
لا تبنى القنطرة على جنسه ليبس مناسيا فى ذاته غير أنه مستلزم 
للمناسب قال القراف فى شرح التنقيح فان العادة ان القنطرة لا تبنى 


على الاشياء القلبلة بل على الكثيرة هالانهار 
فالقلة منأسنة جه مشروعبة الجس اما من المائكعات للطهارة العامة 
فان الشمرع العام مقة بقتضى أن تكون أسيابه عامة الوجود أما تكليسف 


ال ا قولنا لا تبنى 
القنطرة على جحنسه ليس بمنار ب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد 
الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر فى عدم مشروعية الطهارة بدليل أن 
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الماء اذا قل أو اشتدت البه الحاجة فانه يسقط الامر به ويتوجه 
الستي مم ه . 
صلاحه لم يدر دون الشرع ولم بنط مناسب بالسمع 


العقل لو قدر عدم ورود الشرع قوله ولم يقنط الخ ببناء ينط 
بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع باعتبارها حتى ظنت المعتزلة أن 
ا صفة أحله وهذا الفرق بين المناسب واأشبه ذكره الفهرى 
فاشتراط النية فى الطهارة لو لم يرد الشرع باشتراطمهما فق 
التيمم ما أدرك العقل اعتبارها فيها . 


وحيثما أمكن قيس العلة فتركهبالاتفاق أثقبت 


أثيت فعل أمر وترك مفعوله مقدم عليه يعنى أن قياس العلة 
المشتمل على المناسب بالذات اذا أمكن وجب ترك قياس الشبه 
بالاجماع فالمراد بقياس العلة هنا ما قايل قياس الشبه. وهو ما اشتمل 
على المناسب بالذات بخلاف المراد به آخر هذا الكتاب :مهو ماكان 
فيها بلازمها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الدلالة وقد يسمى قياس 
الشيه بقياس الدلالة فقياس الدلالة مشترك بين قياس الشيه وبين 
القياس المجموع فيه بلازم أو أثرها أو حكمها . 


الا ففى قبوله تردد ) يعنى أن قياس العلة اذا لم يوجد فقد 
قرفة القاضى: نونك الناقلاتى هنا ف سيول قاين" الغية عقيلة هر 
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كالشافتى فظرا الى :فيه بالمنالسية اقم امتطاو علشن بروة كتين 
الشافعية نظرا الى شبهه بالطرد قال فى التنقيح وهو ليس بحجهة 
عنسد القاضى مسنا ه., 


وهافله قولا لمكن زان لم جوكة ف ااي اليه علد شجوول 
السبكى فان تعذرت ان قياس الشبه مؤخر عن قياس المناسب بيالذات 
تقديم قياس الدلالة على قياس الثبه بالمعنى الذى قاله القاضى وكذا 
بالمعنى الذى تقدم عن الامدى اذ لا فرق ى المعنى بين الجمع بلازم 
شن لسن .3 رباد ل ايها شن لحي بالناملت كنا للد مدر 1 
لاكن دل عليه بلازمه أو ملزومه وأورد هذا الاشكال ف الايات البينات 


دون حواب عحتنة: : 


غلبة الاشباه هو الاجود ) أى الاقوى على القول بحجيته يعنى 
أن قياس غلبة الاشباه هو أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى 
الوصف وهو الذى جمع به فيها وهو الحاق فرع متردد بين أصلسين 
بأحدهما الغالب شبهه به فى الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما 
مثاله الحاق العبد بالمال فى ايجاب القيمة في قتله ولو زادت على 
الدية لان شبهه بالمال فى الصفة والحكم أكثر من شبهه بالحر فيهما 
اكونه يباع ويشترى ويوهب ويعار هذا من الحكم واما من جهمة 
السفة فلتقارف “شيعه معني تفاوت أوسافة بحوذة ززرذ 22 ومكدهة 
الحر فى أنه آدمى مخاطب مثاب معاقب فقياس غلبة الاشباه اما قسم 
من قياس الشبه أو هو نفسه وعينه قال فى الايات البينات ولم يقل 
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قسم منه والآخر أنه هو دون غسيره ه. 


فيذا ها علتداقنة الخقدول :وتقو الطو اعدوهال النتفية آنه ابض 
. نوعا من المسلك المسهى بالشبه وان حاصله تعارض مناسبين بالذات 
رجح أحدهما فهو من مسالك المناسب بالذات وان الشيه لفظ مشترك 
يطلق على كل منهما وكون قياس غلبة الاشباه أقوى قياسات الشبه 
انها تقوب التكان؛ الروا قر ماله امل والهد الآن اله اسل بو احدد هن أقرى 
قياسات الشيه مطلقا لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له وف 
الايات البينات أن المفهوم من غلبة الاشباه أن الاشباه متعددة فى 
الجانبين فيعتبر أكثرها ويبقى.ما لو لم تتعدد من الجائبين فان تعدد 
. اليه فى احدهما واتحد فى الآخر واتحد فيهما فهل بصدق عليه غلية 
الاأشباه ويسمى بذلك اصطلاحا غيه نظر : 


فى الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذى العلسم 


يعنى أن قياس غلبة الاثسباه ثلاثة أنواع نوع يكون فى الصفة 
وألحكم معا كما تقدم من قياس العبد على المال فالمشابهة معتبسرة فى 
عين العلة من الحكم أو الصفة المظنون كل منهما علة الحكم وكذا مسن 
الصورة المظنون كونها علة الحكم فى الشبه الصوري وقال العضد أن 
شبه العبد بالحر فيهما أكثر من شبهه بالمال لانه يشبهه فى الصفات 
البدنية والنفسانية وى أكثر الاحكام التكليفية قوله ثم الحكم يعنى 
أن غلبة الاشياه فيهما يليها فى القوة غلية الاشباه فى الحكم فقط 
وفائدة الزيادة فى القول الترجيح بها عند التعارض ولم أظفر له بمثال 
قوله فصفة أى فيلى القسمين المأكورين غلبة الاشياه فى الصفة فقط 
كالحاق الاقوات بالبر والشعير فى الربى والمراد بالصفة غير الصورة 
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بدليل تفسير الكمال وغيره الصفة فى العبد بتفاوث قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة وضدها والظاهر أن الصفة بهذأ المعنى غضخضر 
الصورة ولو سلم أن الصيفة هى الصورة لم يدخل الصورى الأتى ى 
أقسام غلية الاشياه لانها مصورة بتعدد الاصل بخلاف الصورى وبقى 
غلبة الاشباه فى الحكم والصورة أو فى الصفة والصورة كيف رتبتها 
والظاهر عندى جريانه على ما تقدم من تقديمه فى الحكم ثم الصفة 
واذا تعددت أشبداه أحد الاصلين فى !ا وتعددت أشباه الاخر فى 
الصفة فقط فالظاهر تقديم أشياه الحكم ما لم تكن أشسباه الصفة أكثر 
فيجوز اعتبار كل لآن لكل مرجحا . 


وابن علية يرى للصورىح كلقيس للخيل علحى الحميير 


يعنى أن أسماعيل بن علية بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء 
قائل. بجواز العمل بقياس الشبه الصورى لاجل الشبه فى الصورة التى 
يظن كونها علة الحكم والصورى ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر 
كقياس الخيل على البغال والحمير فى عدم وجوب الزكاة وق حرمة 
الاكل للشبه الصورى بينهما وكقياس المتى على البيض لتوللد 
الحيوان الطاهر :من كل: منهما ى طهارتة وكقياس أهد الشهدين على 
الآخر فى الوجوب أو الثدب وكقياس الجلسة الاولى على الثانية فى 
الوجوب لشبهها بها فى الصورة وقد قال به بعض الشافعية ى صور 
منها الحاق الهرة الوحشية بالانسية فى التحريم على الاصح ومنها 
اعطاء الخل عوضا عن الخمر فى الصداق والبقرة عوضا عن الخنزير 
على قول ومنها أن ما أكل نظيره فى البر من صيد البحر فهو حل ومالا 
فلا والاصل فى اعتبار الشبه الصورى جزاء.الصيد الثابت بقولسه 
تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الآية وبدل القرض المتقدم وهو 
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امثل صورة فقد لتترض صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيسا 
روا ةصيه 

تسنبيه : اختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من اعتبره 
مطلقا ومنهم من اشترط فى اعتباره ارهاق الضرورة الى الحكم ق 
واتعة لا يوجد فيها الا الوصف الشبهى ومنهم من شرط فى اءتباره 
أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما لغلبة الاشباه ويسمون 
هذا قباس غلبة الاشباه ومنهم من بعثير الاشباه الحكمية ؛ ثم الراجعة 
الى الصفة ومنهم من يسوي بينهما ومنهم من قال ا 
الاحكام فقط دون شبه الصورة ولعله أراد بالصورة هنا الصفة بالمعنى 
الاعم من الصورة ومنهم من اعتبر شبه الصورة أيضا كقياس الخيل 
على البغال والحمير فى عدم وجوب الزكاة وحرمة أكل لاحم ولا يعنون 
بقياس الشبه أن يشبه الشىء الشسىء من وجه أو أكثر لانه ليس فق 
العالم شسىء الا وهو يشبه شيكًا آخر مر وجه أو أكثر بل بعئون أنه 
لا يوجد شىء أشبه به منه فلا ببوجد شىء أشسبه بالوضوء من التيمم 


السابع الدوران الوحودى والعدمى وقد بسمعى بالدوران فقط 
على الدوران الوجودى : 


ان بوجد الحكم لدى وحود وصف وبنتفى لدى الفقود 


يضم الفاء مصدر فكد بالفقم بعتى أن الدورا ن المأكور هو أن 
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والوصف ذو تناسب أو احتمل له) يعنى أن الوصف فى 
الدوران المذكور لابد أن يكون ظاهر التناسب مع الحكم أو محتملا 
للتناسب فان قيل المناسبة بنفسها تشت العلة فأى فاكدة فى الدوران 
فالجواب كما فى الايات البينات آن غاية ما فى الباب أن تجتمع جهتان 
كل منهما تقيد العلية.ولا محذور فى ذلك . 

والافعن القصد أعتزل ) بفتح الزاي أي وألا تكن المناسبة ظاهرة 
ولا محتملة فالوصف بمعزل عن القصد فلا يعلل يه .. 


| وهو عند الاكثرين سند ) بالتحريكه أى حجة يعنى أن الدوران 
المذكور حجةه ظنية عند الاكثر من الالكية وغيرهم قال القراف لان 
اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغاب على الظن أن المدار 
علة الدائر بل قد يحصل القطع به ه . 

وقبل انه قطعى فى افادة العلية ومذهب الاقل أنه لا يقيد العلية 
لاقطعا ولا ظنا وهو اختيار ابن الخاجب تبعا للامام الرازي والغزالى 
وغيرهما لجوازان يكون الوضف ملازما للعاة لا نفسها كراكحة الخمر 
المخصوصة فانها دائرة مع الاسكار وجودا وعدما وليست علة له فان 
الاحكام التعبدية قد يقارنها وصف وجودا وعدما على سبيل الاتفاق 
من غير أن يكون علة لها . [ 


فى صور أو صورتين يوجد ( أي يوجد الدوران فى صورة واحدة 
أو فى صورتين الاول كالخمر فان رائحته المخصوصة موجودة مع 
الاسكار وجودا وعدما فانها تعدم فى العصير قبل الاسكلر ثم لما حدث 
السكر فيه وجدت فيه ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومشسال 
الثانى وهو دون الاول الحلى المباح تجب فيه الزكاة اكونه نقدا 
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زعنها ل الكل الشاها و العيودو اكرات 

أصل كبير ق أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة 

ترفع أصل خبير مبتدا محذوف أى الدوران الوجودى والعدمسى 
أضل كير فق أمؤو: الآخرة وى الناقمات عاحلا من آمور الدنيا والسائرة 
عاجلا منها حتى جزم الاطباء بالادوية المسهلة والغائصة وجميع 


الدوران الوجودى وهو الطرد . 
وجود حكم حيثما الوصفه حصل2 والاقتران فى انتفا الوصف انحظل 


هذا هو الثامن من مسالك العلة يعنى أن الطرد عو مقارنه 
الدكم لوصف بأن يوجد الحكم مع الوصف فى جميع صور حصوله 
غير صورة النزاع فان ق حصوله معه قدي النزاع قوله والاقتران الخ 
يعنى أن الاقتران بين الحكم والوصف فى حالة 'نتفا الوصف منحظل 
أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف والا كان دورانا وحجوديا 
وعدميا قوله وانتفا بالقصر الوزن : 


ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات 


متحريك تكم وحدة عطفا على الذات والضمير فيه للوصف والثقات ٠‏ 
بكسر اأثلثة أهل التحقيق الموثوق برأيهم يعنى أن الوصف فى الطرد 
لا مناسية دينه وبين الحكم لا بالذات والا كان قياس علة وقياس 


202 سل 


العلة هو قياس المعنى قال فى الايات البينات أى الذى ينظر فبه 
للمعنى وهو المشتمل على الوصف المناسب بالذات ولا بالتبع والا كان 


ورده النقل عن الصحابة ) أى رد النقل عن الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم التعليل بالوصف الطردى فان المنقول عنهم العمل بالمناسب 
دون غيره ورد أيضا بأنه لا بعثير فى الشرع الا المصالح ودرء المفاسد 
فمأ لم يعلم فيه واحد منهما وجب ألا يعتبر وكونه لا يعلل به هو مذهب 


ومن رأى بالاصل قد أجابه ) مفعول رأى محذوف أى ومن رأى 
جواز التعليل بالوصف االطردى قد أجاب المانع له بالاصل أى بأن 
الاصل فى هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نقيا للتعيد يحسب الامكان 
لذن الاراى الى سمي 'المتوو فنع انتفاء .هنا بمصلع لاطي ا غيرة والمدد 
والتقسيدم يتلشني على الطين عايكتة دو البصل بالنتاشن بواحيب 
فالطرد من المسالك على هذا القول فلا يذافى عده منها رده عند الاكثر 
فالحاصل أن من قال من العلماء بعدم حجية الطرد والعكس قال بعدم 
حجية الطرد من باب أولى والقائلون بحجية ذلك اختلفوا فى حجية 
هذا والقائلون بحجية هذا بعضهم قال تكفى المقارئة فى د.ورة واحدة 


والعكس هو الدوران العدمى ليس بمسلك لتلك فاعلم 


الاشارة بتلك للعلة والعكس مبتداً خبره جملة ليس يعنى أن هذا 


الاشارة بقولنا: 
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ان بنتفى الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود أثره أاقتفى 
بكسر همزة اثر وسكون امثلثة ويجوز فيه فى غير البيت التحريك 
ونظيره فى الوجهين قيب قوس وقيد رمح وقد قلت : 
اثر وقيب قوس قيد رمحم2 يجوز فيها فعل بالفتح 
ظ أى بفتتح الاول والدانى اثر منصوىه مفعول اقتفى بعنى أن 
العكس هو أن ينتفى الحكم عند انتفاء الوصف ولا بوجد عند وجوده 
بالنسبة بين أنواع الدوران الثلاثة التباين ونعنى بقولنا ولا يوجد 
عند وحجوده أنه كد ينتفى الحكم ع وجود الوصف كما لو علل المالكتية 
علة ربى الفضل ف الطعام بالطعم فان الحكم الذى هو الربى منتف مع 
ننقيح المناط ) بفتيح اليم والمناط علة الحكم أى تهذيب علة 
الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح والمناط من الاناطة وهى 
تعليق الشىء على الشىء والصاقه مه قال حسان : 
وانت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وقسال أبو تمام : 
بلاد بها نيطت على تمائمى وأول أرض مس جلدى ترابها 
سمى به لان العلة ربط بها الحكم وعلق عليها مع ما فى ذلك من 
التصفية المخصوصة التى تذكر والتنقيح مأخوذ من تنقيح المنشخل 


- 204 


وهو أن يجى على التعلييل بالوصف ظاقر من التنزيل 
أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعثيار الشارع المجتهد 


يعت أل اند املاط هن أن مدل ام من لقان أو الحديث. على 
التعليل بوصف فيحذف المجتهد خصوصه عن اعتسار الخار الاوصبيط 


الحكم بالمعنى الاعم . 


ماله" ف القر ان :قولة كمالى : بين :تصق ما على اللخميف اك 
من اأعذاة )قلق النوزاً خصومن: الانات فى فطلي الكذوة بر انامكيوه 
نالرق:ومكال الثاتى .حديك حساء أعزانحى- القن التفى سملن اله 
عليه وسام يضرب صحره وينتف شعره يقول هاكت وأهلكث واقعت 
أغلى فى رمضان ) فآلغى مالك وأبو حنيفة خصوص الاهل وأناط الكفارة 
بالافطار عمدأ لما فيه من انتهاك حرمة رمضان ومن هذا القسم قوله 2 
صلى الله عليه وسلم لا يقضى القاضى وهو غضبان فان ذكر الغضب 
مقرونا بالحكم يدل بظاهره على التعليل بالغضب لكن ثيت بالنظلسر 
والاجتهاد أنه ليس علة لذاته بل لا يلازمه من التشويش المأنم من 
استيفاء الفكر فيحذف خصوص الغضب ويناط النهى بالمعنى الاعم 


فمئه ها كان بالغا الفارق رما بغْير من دليل راكق 


يعئى أن الخاء ا 0 ان خطه السيحى 
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تبيين عدم تأثير الفارق المنطوق به فى الحكم فيثبت الحكم لما أشستركا 
فيه لانه اذا لم يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر ينبغى اشتر 

فى المؤثر فيزم من ثبوت الحكم فى الاصل ثبوته فى الفرع ومن تنقبيح 
السبكى العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق قسم من تنقيح 
المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكدن بالغاء الفارق 
0 


نعم ذكر غيره أن تنقيح المناط قال به أكثر الامة والغاء الفارق 
م عورا اليول 3 الماء اراك بالبول فيه فى ا 


0 الع ا 


فقد عتق عليه فاعتق فالفارق بين العبد والامة الانوثة ولا تأثير لها ف 
منع السراية فتدبت السرابة فى الانوثة لاجل ما شاركت فيه العبد من 
وح كان هذا ا لانه قد يتخيل فيسمه 
عن اعتباره ومسا قسد بقسيا2 ترتب الحكم عليه اقتسفسيسا 
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الضمير فى اعتباره للشارع والالف فى بقيا لاطلاق القافية واقتفى 
بالبناء للمفعول خبر ترتت يعنى أن هذا القسم من تنقيح المناط وهو 
تسيم للقسم الاول وهو أن تكون أوصاف فى محل الحكم فيطذف 
ميقيها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقى من الاوصاف 
وحاصله أن الاجتهاد فى الحذف والتعيين كما تقدم فى السبر ويمثبل 
اذل بتفدية المطنمن: فل ”اللراكطة' ل كيان رمات ]"النوا' فيه كرنه 
اعرابيا يضرب صدره -ؤينتف شسهره وكون الموطوءة زوجة وكون الوطه 
فى القبل لانها لا تصلح. للتعليل والباقى عند الشافعى هو المجامعة فى 
نهار رمضان وعند مالك وابى حنيفة الافطار عمدا لما فيه من انتهاك 
حرمة رمضان فقد نقحاه مرتين ونقحه الشافعى مرة واحدة فعلم 
أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح' المناط فى الكفارة وان كان يمنع القياس 
فيها قال المحشى واعلم ان الثانى من قسمى تنقيح المناط هو بعينه 
' مسلك السبر والتقسيم كما نبه عليه فى المحصول فله إسمان وفيه 
باعتبار المعنى تكرار تبع فيه المص أى السيكى المنهاج يعنى 
للبيضاوي ه . وقد نظم معضهم مسالك بقوله : 


'مسالك علة رتب فنض ‏ فاجماع قايماء قسيتير 


فتنقيح الفناط فالغ فرقا ونلك لمن أراد الحصر عشر 
1 ) 5 قبة علة عليها كل 1 ف الفرع 5 ننية مقاط أ | 


تحقيق مبتدأ خبره جملة ألفا تسقيق بق مناط يبناء ألف بمعنى وجد 

للمفعول وتحقيق مفعوله الثانى وائئلف بمعنى اتفق ق مبنى للمفعول وق 

الفرع متعلق بتحقيق يعنى أن تحقيق المناط أى العلة هو اثبات الملة 
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المتفق عليها فى الفرع كتحقيق أن النبائش الذي ينبش القبور وياخذ 
الاكفان سارق فانه وجد فيه العلة وهو أخذ المال خفة من حرر مثله 
فيقطع خلافا لابى حنيفة لكن تحقيق المناط ليس من المالك بل هو 
دليل تثبت به الاحكام فلا خلاف فى وجوب العمل به بين الامة واليه 
تضطر كل شريعة قال أبو اسحاق الشاطبى لابد من الاجتهاد فيه ف 
كل زمن ولا ينقطع أذ لا يمكن التكليف الا به ه 

وانما ذكرته هنا جربا على عادة أهل الخدل فى قرانهم بين الثلاثة 
تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ولم أذكر تخريج ‏ المناط 
هنالتقدمه؟ 

باليناء للمفعول هذا اليث وما بعده فى نفى مسلكين ضعيفين 
يعنى أن عجز الخصم عن ابطال علية وصف لا يفيد عليته فلا يكون 
اسحاق انه دليل على كونه علة كالمعجزة فانها دلت على صدق الرسول 
للعجز عن معارضتها واجيب بأن العجز فى المعجزة من ؛لخلق وهنا من 

. كذا اذا ما امكن القياس به على الذى أرتضاه الناس 


يعنى أن تأتى القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته 

على ما ذهب اليه الجمهور وقيل بدل عليه لان القياس مأمور به ى 

قوله تعالى فاعتبروا ) والعور لعْة الخروج من شاطىء البحر الى 

شاطثه الاخر والاراد به هنا خروج لنظر وانتقاله من الاصل الى الفرع 

ماحقا له به فى الحكم على تقدير علية الرصف يخرج بقياسه عن عهدة 
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الامر فيكون الوصف عليته واجيب بأنه انما تتعين عليته 'ن لو لم 
القياس به متوقف على كونه علة فاذا توقف كونه علة على تأتنى 
القياس به لزم الدور وهو محال . ظ 


البق تب وادح 

أى هذا مبحث ما يقدح فى الدليل من حيث العلية أو غيرها قال 
زكرياء الاوضح أن يقال علة كان الدليل أو غيرها يعنى بدل قول المحلى 
من حيث العلة أو غيرها ووجه العلة الايات البينات ما قاله المحلى بأن 
العلة ليست بمجردها دليلا فانها بنفسها بدون قياس لا تثيت الحكم 
ولذا لم تعد من الادلة وانما الدليل هو القياس المبنى على 
العلة فالقدح فى العلة قدح فى الدليل من حيث 
العلة ه . وقد ترجم القرافى المسئّلة بقوله الفصل الرابع فى 
الدال على عدم اعتبار العلة فالقدح من حيث العلة كما ى 
تخلف الحكم عن وجود العلة والقدح من حيث غير العلة كما ى بعض 
صور القول بالموجب قال فى شرح التنقيح ألقول بالموجب يدخل فى 
العلل والنصوص وجميع ما يستدل به وقال فيه أيضا النقض قد يكون 
على العلة وعلى الحد وعلى الدليل فوجود العلة بدون الحكم 
نقض عليها ووجود الحد بدون المحدود نقض عليه ووجود الدليل بدون 
المدلول تقض عليه والالفاظ اللغويبة كلها آدلة فمتى وحنبد 
لفط بدون مسماه لغة فهو نقض عليه ويجمع الثلاثة وجود المستلزم 
يدون الكتاز هالاو بكسن الذاق مضق اللزوم: والثاتى مققسيه 
بمعنى اللازم وقد نظم شيخنا سيدى عمر الفاسى القوادح فقال : 


سس 209 سنب 


القوس النقنى وبالقس معنا 
وعندة: التي باارخصك ون 
والمنسع والفرق وبالتقسيم 
وقفو الانضباط والظلهور 
وكون ذاك الحكم لا يفضى الى 
والخدشس فى الوضع والاعتبسار 
وابدا بالاستفسار فى الاجمال 
( منها وجود الوصف دون الحكم 


تخلف العكس وبالقلب: اسمعا 
ا ا لل 
وباخكلاف الضابط المعلوم 
والخدش فى تناسب المذأكور 
مقصود ذى الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أن لتر انين توا تيقال 
سماه بالنقض وعةة العلم ) 


فالوعاة بالواو جمع واع يعنىآن من القوادحفق العلة تخلفالحكم 
عن الوصف بأن وجد فى صورة مثلا بدون الحكم وقوانا مثلا تنبيه 
على أن تخلف الحكم فى صورتين فأكثر من محل الخلاف فى القدح به 
لكنه أولى قى القدح عند القائل به ويصدق التخلف بوجود المانع وفقد 
القرونا بو فيواهما ولكون الكل استضرو قطنا ا كنا او مستشطة وقه 
سماه حفاظ علم الاصول كااشافعى نقض العلة فهو قادح فى العلة فلا 
يعلل بها واختاره السبكى وهو مذهب الشافعى وجل اصحابه وكثير 
من المتكلمين ومن قال لا يعرف للشافعى فيه نص فكأته بريد نصا 
صريحا أو فيما أطلع عليه والا فمناظرات ااشافعى لخصومه شاهدة 
بذلك وقد جعل أصحابه ذلك مرجحا لمذهبه على غيره من المذاهب من 
حيث أن علل مذهبه سالمة من النقض فلا بد فيها عنده من الاطراد وهو 
أن يكون كلما ثبت الوصف ثبت الحكم وحجة القائلين بالنتقض أن 
العلة تستلزم الحكم فلا بد أن يثبت معها فى جميع الصور فاذا وجد 
الوصف وحده علمنا أنه ليس بعلة : 


سس 210 سب 


والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 


بفتح الحاء يعنى أن عدم اطراد العلة' وهو تخلف الحكم عنها 
لا يقدح فيها عند أكثر أصحاب مالك وأكثر اصحاب أبى حنيفة وأكثر 
اصحاب احمد وهذا القول صححه القراف بقوله ٠‏ وهذا هو 
المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط ولا فرق 
في ذلك مين العلة المنصوصة والمستنبطة واحتجوا بأنه تخصيص للعلة 
كتخصيص العام فانه اذا أخرجت عنه بعض الصور بقى حجة فيما 
عداها لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع 
الصور مثال التخلف فى المنصوصة تخلف القصاص ف القتل العمد 
العدوان لمكافء عن قتل الاب بواده فان كون ما ذكر علة مستفاد من 
قوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولبه سلطانا » واستشكل 
القدح فى المنصوصة بالتخلف اذ القدح فيما به رد للنص وجوابه منع 
كون القدح فيها بذلك رد! للنص ؛ فقد قال الغزالى فى توجيه كون 
النقض قادحا فى العلة المنصوصة ما لفظه هو أنا نستبين بعد وروده 
أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزء منها كقولنا خارج فينقض الطهر 
أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء مما خرج ثم أنه الم 
يتوضاً من الحجامة فيعلم أن العلة هى الخروج من المخرج المعنتاد 
لا مطلق الخروج ه قال فى الايات البينات ولا يخفى أن هذا التوجبه 
لا يمكن جريانه فى المنصوصة وان كان نصها قطعى المتن والدلالة فان 
النص المذكور وان أفاد القطع بأن اأعلة كذا لكنه لا يسطزم القطع بأن 
كذا بمجرده أو مطلتقا هو العلة لاحتمال أن يعتدر معه شىء كانتفاء 
مانع فان فرض النص آفاد القطع بأن العلة مجرد: كذا وانه لا يعتبر 
معه شسىء كان قال العلة كذا بمجرده ولا مانع له ولا شرط لم يتصور 


211 لد 


يعنى أن القرافى نقل عن الامدى أنه حكى جواز 0-0 
المستنبطة دون المنصوصة وان لم يوجد فى صورة النقض مانع 
عدم. سرط عن مالك واحمد وأكثر الحنفية قوله أن بك 0 
كان فيه محذوف آي أن يك الاستنباط هو المثيت للعلة لا أن كانت ثابتة 
بالنص فيقدح التخلسف كتخلف القصصاض المأكور لان دليسل 
العلة اقتران الحكم بها ولا وجود له فى صورة التخلف فلا يدل علسى 
العلية فيها بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الشامل لصورة 
التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله فيجب التوقف عن العمل يه 
والمبيزون مطلقا يقولون بخصوصه وأجيب من جهة القائل بأن التخلف 
يقدح.ف المتنبطة أيضا بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على علته 
لاحماع نور كذاجال التمدومة 


( وعكس هذا قد رآه البعسض ) 


دخول آل على بعض وكل أجازه بعض النحاةٌ يعنى أن بعسض 
أهل الاصول وهو الاكثر كما فى البرهان لامام الحرمين رأى أن 
التخلف قادح ف المستئيطة دون المنصوصة عكس القول اللمأكور فى 
البيت قبله لان الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه 
الى وقت الحاجة بخلاف غيره اذا علل بشىء ونقض عليه ليس له أن 
يقول أردت غير ذلك لسده باب ابطال العلة وانما كان الشمارع له 
ذلك لوجوب الانقياد انصه مع انه أعلم بالمصالح فلا عبرة بصورة 


يس 212 سم 


ليس بعلة لانه لو كان علة ثبت الحكم معة فى جميع صوره 5 
و منتكى ذي الاختصار النكئض ( ٠.‏ 


( ان لم تكن منصوصة بظاهر ) منتقى بفتح القاف مبتدأ خبره 
النقض يعنى أن مختار صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض 
بالتخلف ف العلمة الشايتة بالشص القطعى قلاف 
الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطة اذا كان 
التخلف لفقد شرط أو وجود مانم واليه الاشارة بقوله : وليس فيمسا 


ان جا لفقد الشرط أو لما منع ) اسم ليس وفاعل جاء المقصور 
لوزن ضمير التخلف هكذا ذكر السبكى هذا القول غير معزو لاحد 
وجعله حلولو هو مختار وابن الحاجب ٠‏ وتبعه فى النظم كما رأبت 
فالنقض على هذا القول انما هو فى المنصوصة غير الثابتة يظاهر عسام 
لمحل التخلف وغيره وف المستنبطة ان لم يكن التخلف لمانع أو فقد شرط 
وغيد المنصوصة المأكورة » هو العلة الثابتة بدليل قطعى سواء عسسم 
المحال أو أختص بمحل النقض أو بغيره » ومثلها الثابتة بظاهر خاص 
بمحل النقض أو بغيره فيقدس النص فى جميع ذلك وقال زكرياء وانست 
خبير بأن هذا وهم لان العلة اذا ثبتت بشىء من ذلك فسلا نقسض 
لاستهالة التخلف فى القاطم العام وف ااخاص ولو ظاهرا بمحسسل 
النقض وعدم التعارض فى الخاص يغيره » فلا قدح فى النصوصسة 
مطلقا فعلم أن القدح على هذا انما هو فى المستنبطة اذا كسسسان 
التخلف بلا مائم أو فقد شرط ه ومثله الكمال بن الهمام والمحشى قائلا 
انه خلاصة ما فى سرح المختصر لتاج اأحين الميكن ا وانهمختار 


سم 213 عمس 


ابن الحاجب وقال فى الابات البيئات "ان التخلف مع ماذكر ممكن 
لجواز أن تكون العلة التى دل عايها ذلك القطلعى أو 
الخاص فى ذلك الفرد المخصوص ناقصة يعتبر معها أمر آخر فى شبوت 
ذلك الحكم فيتصور تخلف الحكم فيه عند عدم وخحؤة ذلك الأمسين 
الآخر ه وهذا قد تقدم تنوله بظاهر أي بظاهر عام 

والوخق مدل العرايا قد وقع ) يعنى أنهم انفقواعلى أن 
التخلف لا بقدح أذا كان واردا على جميع المذاهف كمستئل سسة 
العرية وهى بيع الرطب أو العنب قبل الدذ بثمر أو زبيب فان جوازه 
وارد على كل قول فى علة حرمة الربى من الطعم والقوث مع الادخار 
والكيل والمالية فقد نقل الاجماع على أن حرمة الربى لا تعلل الا بأحد 
هذه الامور الاربعة فلا بقدح وعلله ف المنهاج دقوله لان الاجماع 
أدل من النقض ه . أى لان النقض وان دل على أن الوصف المنقوض 
ليس بعلة لكن الاجماع منعقد على كونه علة ودلالة الاجماع أقوى . 


جوأبه مئع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رووا 
يعنى أن المروي عنهم فى جواب التخلف على القول بأنه قادح 
مطلقا أو مقيدا أمور منها منع وجود الوصف أى العلة فى صمورة 
النقض كمنع وجود القثل العمد العدوان اكافء الذى هو سبسسب 
لاعن "ق. الأنيه اذا ومن ولد محريدة أو تهوهيا هما يحتسسل أن 
بقصد به التأديب ومثها مئع انتفاء الحكم كمنعنا نفى القصاص ى 
الاب حالة ذيحه لولده أو سقه دطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمسسل 
التأديب وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكون انتفاء الحكم فى صورة 
النقض مذهب المستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منم انتفائه فيها 


214 سم 


ومنها عند من يعتبر الموانع بالنفى فى قدح التخلف حتى اذا 
وجدت كلها أو واحد منها لا يقدح بدانها أى بيان وجودها كلها أو واحد 
مذها وعدم الشرط فى معنى المانع ( والكسر قادح ) : 


هذا هو الثانى من القوادح يعنى أن الكسر قادح فى العلة أى 
ميطا. لها واذا يطلت العلة بطل الحكم المرتب عليها . 


ولي ا سبي 1 تفلت الذكية عله هن درف 


من فاعل ذكر وتخلف مفعوله والضمير المجرور بعن للوصف أى 
العلة بعنى أن بعض أهل المعرفة ذكر تخلف الحكمة عن العلة قسمما 
من الكسر ومعنى تخلف الحكمة عنها أن توجد العلة دون حكمتها كمن 
مسكنه على البحر ونزل منه فى سفينة قطعت به مسافة القصر ىق 
لحظة من غير مشقة فقد وجدت علة القصر وهى المسافة دون الحكمة 
وهى المشقة لكن القدح هنا فى ااعلة انما هو عند من يقول بانتقسساء 
الحكم لانتفاء العلة أما من يقول بثبوث الحكم للمظنة فلا قدح فيها 
وند تقدم بسط ذلك عند قولنا وى ثبوت الحكم عند الانتفسا » . . , 

والقاكل بأن تخلف الحكمة عن الوصف المعلل به قادح هفلو 
الفهري وغيره لاعتراضه المقصود الذي هو اثيات الحكم ورجح 
الأمدي وابن الحاجب عدم القتدح به لان النقض لم برد على العلة 
التى هى السفر ف المثال المذكور ولسذا لم يذكره فى التسنقيح من 
الق ودح. 


سب 215 ما 


يعنى أن هذا قسم من الكسر وهو ابطال المعترض جزءا مسن 
المعنى المعلل به ونقضه ما بقى من أجزاء ذلك المعنى المعلل ننه فعلم 
أنه انما يكون فى العلة المركبة والقدح به مقيد بأن يتعذر على المستدل. 
الاتيان ببدل من المبطل فان ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغى 
الكسر واستقام الدليل وايطال الجزء بأن سين المعترض أنه ملغى 
بوجود الحكم عند انتفائه والمراد بنقض الباقى بيان عدم تأثيره فى 
الحكم وله صورتان . 


احداهما أن يأتى المستدل بيدل الوصف المسقط عن الاعتبار كما 

بقال فى وجوب أداء صلاة الخوف هى : صلاة يجب قضاؤهم' لو لم 
تفعل فيجب أداؤٌها قياسا على صلاة الا من فانها كما بجب قضاؤها 
لو لم تفعل يجب أداؤها فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الاداء هو 
الحكم المعلول لتلك العلة فيعترض بأن خصوص الصلاة 
ملغى ويبين بأن الحج واجب الاداء كالقضاء فييدل المستدل خصوص 
الصلاة موصف عام هو العيادة بأن بقول عبادة يجب قضاوؤٌها الخ : 
| أاثم ينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض فانه 
عبادة يجب قضاؤها ولا بيجب اداؤها بل يحرم . 

والصورة الثانية أن لا يبدل المستدل الوصف الذى أيططله 
المعترض فلا مبقى للمستدل علة ى المثال المذكور الا قوله بيجب قضاؤها 
فيقال عليه وليس كلما يجب قضاؤه يجب أداؤه دليله الحائض فانها 
يجب عليها قضاء الصؤم دون أدائه . 


وعدم العكس هع اتحاد يقدح دون النص بالتماد 
عدم ممتدآ شره يقدح والعكس اغة رد أول الشىء الى آخره 


لس 216 سسب 


وآخره الى أوله وى اصطلاح المناطقة ما ذكره الاخضرى فى قوله ؛ 
العكس قلب جزءى القضية » مع بقاء الصدق والكيفية وف اصطلاح 
الاصوليين انتفاء الحكم لانتفاء العلة أعلم أن العلة ان كانت مطردة 
منعكسة فواضح والاطراد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة والانعكاس 
انتفاوة لانتفاكها أبذا فان اغترض يانه غير مطردة فهو للنتض وقد 
تقدم أو غير منعكسة فهو تخلف العكس بقدح عند القائكل بوجوب 
اتحاد العلة ولا يقدح عند مجوز تعدد العلة لجواز وجود الحكم 
لللة التخرى الأن .الملل القيرعية :كاف حففها نشفبا تدكا 
لو قيل لانزال سبب وجوب الغسل فينتقض بانقطاع دم الحيض فان . 
النسل واجب ولا انزال ومحل القدح بعدم العكس ما لم يرد نص 
بالتمادى أى استمرار الحكم مع انتفاء العلة قاله الابيارى : 


هذا نوع من القوادح يسدمى عدم التأثير والضمير فى انتفاضه 
للوصف المعلل به يعنى أن الوصف المعلل به اذا كان لا تأثير له فى الحكم 
انتقض ذلك الوصف قلا يصح التعليل به وعدم تأثير الوصف أن 
لا يناسب الحكم فالتأثير هنا أعم من التأثير بالمعنى المتقدم وهو أن 
يعتير بنص أو اجماع غير الوصف فى غير الحكم وصورة الاعتراض 
بعدم المناسبة كان يقول المعترض هذا الوصف الذي علل به غيير 


خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف 


خص نائبه ضمير النقض بعدم التأثير يعنى أن ادح يعدم 
التأثير خص أتفاقا بقياس العلة أى قياس المعنى لاشتماله على 


فد 217 بت 


المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم تعيين جهة المصلحة 
فيهما وبذات الاستنباط المختلف فيها من قياس المعنى فلا يتأتى فى 
المبسوطة والمستنبطة المجمع عليها منه لعدم اشتراط ظهور المناسبة 
فيهما وقياس العتى قال المحقنى: + هذا هق الذئ: تكنت ثيه عليحة 
المثسترك بين الاصل والفرع بالمناسبة فلا يكون قادحا الا فيه لاشتماله 
على الناسب بخلاف قياس الدب والطرد فانه لا يقدح فى واحد منهما 


يجىء فى الطردى حيث عللا ‏ به 


الأول أن مكون ف "الوصف الطروق :141 :عل به الستفدل والطروق 

هق يها لاني كيه :ولا فنيه: كنول العطى لع ملا |اصوع ملا 
طردى أي لا مناسبة فيه ولا شبه أذ عدم التقديم موجود فيما يقصر 
وحاصل هذا القسم انكار علية الوحمسف لكونه طرديا ( وقد بجىء فيما 
الس سيدا : 


القدح يعدم تأثير ألعلة فيمأ أصلا يضم الهمزة وتشديد الصطاد 
المككسورة أى فى الاصل وذفك يكون بابداء علة لحكم الاصل غير ماعلل 
به اذا كان ذلك الابداء صادرا من معترض برى تعدد العلة سقيما أى 
ضعيفا ممتنعا مثل أن يقال فى بيع الغائب مبيع غير مرئى فلا يصح 
كالطي ق الهواء فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئى فى الاصل فان 
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العجز عن المسليم فيه كاف ق عدم الصحة وعدمها موجود فى الرؤبة 
فيو مكارظة للامل بايا ع بها عل يه با حل مق العلئل لذي 
فاكثن وها تقول المحلى يتاه علئ جواز. التليل بعلن ذهو اهو انقب 
عليه والصواب كما فى الاحكام للامدى والمنهاج للبيضاوى وعلييه 
المحشيان وغيرهما ان عدم التأثير فى الاصل قادح ان منعنا التعليل 
معلتين وغير قادح ان جوزناه قوله ذا سقم بضم السين وسكون القاف 


تثببه : أعلم القدح فى هذا القتسم ليس لعدم مئاسبة الوصف 
بل للاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عدم التأفير فى الاصل 
فالمناسبة قف هذا القسم موجودة الا أنه أستغنى عنه يبوصف آلخر 
وقد فسره الامدى فى منتهى السول وابن الحاجب والعضد وغير 
بأنه ابداء وصف فى علة الاصل مستغنى عنه فى الاصل اما لكونه طرديا 
محضا ويسمى عدم التأثير فى الوصف أو مؤثرا استغنى عنه فى حكم 
الاصل بغيره ويسمى عدم التأثير فى الاصل الخ انق الطردى 


وجوده وعدمه بسواء عندهم ... 


وقد يجى فى الحكم وهو “ضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب 


هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير وهو القدح 
بعدم تاثير الوصف المعلل به فى الحكم ووجه تسميته بذلك أنه لا مدخل 
له فى الحكم ولا تعلق له به وهذا القسم ثلائة أقسام ؛ قسم منها أن 
لا يكون الوصف اأشتمل عليه العلة مجلوبا أى مذكورا لفيد بفقح 
الفاء أى فاكدة كقول الحنفى فى المرتدين مشركون أتلفوا ما لا فى دار 
الحرب فلا ضمان عليهم قياسا على الحربى :ودار الحرب عندهمم 
طردى أى لا أثر له فى الاصل ولا فى الفرع اذ من : نفى الضمان منهم 
نفاه وأن لم يكن فى دار الحرب فلا فائدة لذكره فيرجع الاعتراض فى 
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ذلك الى القسم الأول لان المعترض بطالب المستدل بتأثير كون الاتلاف 
فى دار الحربٌ والذى عليه المحققون فساد العلة بذلك وذهب بعضهم 
ألى صحة التمسك به . ( وما !فيد عن ضرورة ذكر ) بالبناء للمفعول 
يعنى أن القسم الثانى من القسم الثالث هو أن يكون الوصف الذي 
اشتملت عليه العلة مذكورا لفائدة ضرورة أي لابد منها كقول معنبر 
العدد فى الاستجمار بالاحجار واحوها عبادة متعلقة بالاحجار 


فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير فى الاصل والفرع لكنه مضطر 
الى ذكره لتلا ينتقض ما علل به لو لم يذكر فيه بالرجصس م 
للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد ( أولا وق 
عن ضرورة أى أو يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية وفى العفو 
خلاف ومعنى العفو أن لا يصح الاعتراض يمحل تلك الفائكدة وعدمهةه 
أن يصصح الاعتراض بمحلها وما ذكر لفائدة غير ضرورية . 

هو القسم الثالث من القسم الثالث مثاله الجمعة صلاة مفروضة 
فلم تفتقز فى اقامتها الى اذن الامام الاعظم من الظهر فان مفروضة 
حشو اذ لو حذف مما علل به لم ينتقص الباقى منه بشىء لكن ذكر لتقريب 
الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض أشيسسه 
به مسن غصيره. 


والقلب اثبات الذى الحكم نقضص بالوصف والقدح به لا يعترض 


الحكم مفعول نقض مقدم ويعترض مبئى للمفعسول يعنى أن 
القلب من القوادح ويعترض به على القياس وغيره من الادلة قال فى 
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التنقييح وهو اثبات نقيض الحكم بمعين العلة أي اشات المعترض .نقيض 

الحكم بعين العلة التى علل بها المستدل واياه تبعنا فى النظم . 

وغيره وتعريف السبكى فى جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الاعم 
يعنى أن القلب مبطل للعلة من جهة أنه معارضة لأن القالب اذا 

أثنيث بها نقيض الحكم فى صورة النزاع بطلت العلة والا لسزم 


فمثه ما صحح رأى المعترض مع أن رأى الخصم فيه منتقض 


رأى مفعول صحح والمعترض بكسر الراء ومنتقض بكسر القاف 


ابطال مذهب المستدل وهو المراد بالخصم فى البيت والضمير المجرور 
بيع الفضولى عقد فى حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصمح قياسا علسى 
شراء الفضولى فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالك 
والحنفى عقد فيصح كشراء الفضولى فانه يصح لمن سماه اذا رضى 
الطراز بل ظاهر الطراز أنه مطلوب لانه جعله من التعاون على البر 
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قال الحطاب فى شرح خليل والحق أنه يختلف بحسب المقاصد ومنكيا 
يعلم من حال المالك وما هو الاصلح له انتهى . 


ومثال غير المصرح به فيه قول, المالكى والحنفى المشترطعين 
للصوم ف الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة يعنيان 
أنه قربة بضميمة الاحرام اليه فكذلك الاعتكاف انما يكون قرية 
دضميمة عبادة البة وهى الصوم اذ هو المتناز ع فيه فمذهيهما وهصوق 
استراط الصوم فى الاعتكاف غير مصرح به فى دليلهما فيقال من جهسة 
المعترض كالشافعى الاعتكاف ليث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة 


هذا هو الثانى من قسمى القلب وهو ما كان الابطال مذهب 
الخصم مصرحا به أي بدلالة المطايقة أو غير مصرح به لكنه ابطال لسه 
الادطال مصرحا به أى بدلالة المطابقة أو غير مصرح به لكنه أبطال له 
بدلالة الالتزام مثال الاول ان يقول الحنفى ى مسح الرأس عضو 
وضوء فلا يكفى فى مسحه أقل ما يطلق عليه أسم المسح قياسا علسى 
الوجه فائه لا يكفى فى غدله ذلك فيقال من جائب المعترض الشافغى 
فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فانه لا يتقدر غسله بالريس سم 
فالشافعى يقول له كونه عضو وضوء يقتضى نقيض مذهبك من جسواز 
الاتنتصار ى مسح الرأس على الربع ولبس فى قلب ااشافعى هذا 
الدليل اثبات مذهبه الذى هو الاكتفاء دأقل ما يمكن من المسح بسل 
بجوز أن بكون الواحب ذلك أو الجميع كما هو مذهب الامام مالك 
رحمه الله تعالى ومثال الثانى وهو ما أنطل فيه مذهب الأو دين 
بالالتزام قول الحنفى فى جواز بيع الغاثب عقد معاوضة فيصح مع 
الجهل بالعوض كالنكاح يصح مم الجهل باازوجة أى عدم رؤيتهسسا 
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فيقال من جانب المعترض كالالكى والشافعى فلا يثبث به خيار الرؤية 
شرعا عنده للصحة واذا انتفى اللازم وإنتفى الملزوم فأشهر قولسى 
الصنة اذا امن تعيره قبل قيضه وجوره أبنو حنيفة دون األوصف فاذا 
رآه كان له الخيار 2 الامضاء واأرد قالهة حفيد أبن رشد فى بدابة 
المجتهد 8 قوله رأى ذى الخصام رأئ مغفعول بطل والخصام دكسر 
الخاء مصدر خاصم 8 


( ومنه ما الى المساواة نسب ) بالبناء للمفعول وااضمير فى منه 
عائد الى القلب مطلقا من باب اطلاق العام وارادة الخاص أعنى أنه 
من نوعى القسم الثانى وهو القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام 
كما ى شرح المنهاج للسيكى وف غيره ووجه تسميته بقلب المساواة 
واضبح من قول المعترض أنه يجب المساواة بين الحكمين فى الفرع 
كما أنهما متساويان فى الاصل . وأثسار الى تعريفه بقوله : 


حكم على الفرع بالاكقتلاف وواحد من ذين ذو اختلاف 
فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد 


أى هو ثبوت وحكم فاعل ينسلب وواحد من ذين ذو اختلاف 


مبتدآ وخبره وبرد يفتتح المثاة التحتية وكسر الراء فاعله كون ومسسن 
منتقد متعلة و والمراد بالمنتقد الماعترض وبلحق بضم التحتية وكسر 


ينلى ا أن فلن !لسار نابح بوك 5ق [ادعك: التبدن طليه و ايت 
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الحكمين مناسب عن الفرع المقيس اتفاقا والحكم الاخر وقع الخلاف 
فى ثبوته لذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المختلف فيه بالاصصل 
المقيس عليه فيرد من جهة المنتقد أى المعترض اعتراض هو كحون 
التساوى دين الحكمين فى الفرع واحبا كاستوائهما فى الاصل مثاله 
قول الحنفى فى الوضوء والغسل طهارة بالماكم فلا تجب فيها النية 
قياسا على غسل النجاسة لا تجب فيه النية بخلاف غير المائع كالتيمم 
تجب فيه النية فيقول المالعى والشافعى معترضين فيستوي جامد 
هذه الطهارة ومائعها كالنجاسة فانها يستوي جامدها 
ومائعها فى الحكم المذكور وهو عدم وجوب النية وقد وجبت النية ف 
التيمم فتجب فى الوضوء والغسل قال زكرياء : فأحد حكمى الاصل 
عدم وجوب الثبة فى الطهارة فى الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقا 
والاخر عدم وجوب النية فى الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته 
المستدل فى الفرع ذيقول المعترض فتجب ااتسوية بين الحكمين ف 
الفرع كما وجدبت بينهما فى الاصل ه 
قبوله فيه خلافا يحكى بعض شروح الجمع لابن السبعى 

قبوله بالفتح والضم مبتدا خبره جملة يحكى وبعض قفاعل 
وخلافا مفعول يحكى يعنى أن بعض شروح جمع الجوامع حكوا 
الخلاف فى قبول قلب المساواة وردم وقه ذكر فى جمعم الجوامع ان 
القاكل برده هو القاضى أبو بكر الباقلانى من المالكية وحجة القاكقل 
برده ان وجه استدلال القلاب فيه غير وجه استدلال المستدل » وبينه 
فى الايات البينات بأن المراد بوجه استدلال المستدل كون الجامسع 
الطهارة بالماء وبوجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة انتهسى 
وقال البتاحى الا يضتح إلفن: القاي لآن لالس كين 
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للعلة والنقض لا ينقض وقال بعض المالكية والشافعية يصح لان 
القلب معارضة ف الحكم والمعارضة تعارضر فيصار الى الترجيح فعلى 
أن القلب معارضة لا يقدح بمجرده بل حتى يعجز المستدل عمسن 
الترجيح وعلى أنه نقض يقدح بمجرده وهو الذى مشينا عليه فى 


قولنا والقدح به لا يعترض وذكر بعضهم أن 200007 الذلب ما بين 
فيه أنه على | لمستدل ثم يليه ما بين فيه أنه له وعليه وأقوى مراتب 


هذا النوع ما صرح فيه بائيات مذهب المعترض ثم ما صرح به فيه 
بابطال مذهب المستدل ثم ما بين فيه ذلك بطريق الالتزام والسبكى 
يضم السين وسكون الموحدة نسبة الى سيك موضع بمصر . 


. ( والقول بالموجب قدحه جلا ) 


يعنى أن من القوادح القول بالموجب يفتح الجيم أى ما أوجبه 
دليل المستدل والقول بالموجب يدخل ف العلل والنصوص وجميع 
من مانم أن الدايل استازما لا من الصور فيه اختصما  )‏ 
يعتى أن القول بالموجب هو تسليم دليل المستدل أى ما يقتضيه 
دئيله حال كون الدايل مسجلا أى مطلقا نصا كان أو علة أو غيرهما من 
الادلة حال كون ذلك التسليم كائنا من معترض مانع استلزم ذلك 
الدليل لما أختصم أى تنازع هو والمستدل فيه من الصور قال القراف 
فى السضتتة 5 0 ْ 
الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما أدعاه المستدل موجب علته ‏ 
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لكن الاولى أن يقال موجب دليله لاعترافه فى الشرح بدخوله. فى 
العلل وغيرها لكن حمله على ذلك اتباع عبارة الملحصول 
ولذلك قال السبكى وهو تسنيم الدليل مم بقاء النزاع 
المحلى بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع . 


يجىء فى النفى ) يعنى أن القول بالموجب يقع على أربعة أوجه 
فليا الحفى وهو 2-6 المستدل من الدليل ابطال أمر يتوهم منه 
أنه مبنى مذهب الخصم ف المسئلة والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه 
فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه وأكثر القول بالموجب من هذا النوع 
لخفاء مأخذ الاحكام وهو قليل فى نوع الثبوت اشهرة محل الخلاف 
كقول المالكى وغيره فى وجوب القصاص بالمثقل التفاوت فى الوسيلة مسن 
آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه من متل أو قطسع 
وفيزهها الآ .يهنم القداص تاوت الكلاك: ككومه بسيف أو فرعتا 
وتفاوت القتل ككونه يحز عنق أو قطع عضو وتفاوت 'لقطع ككونه 
يحز المفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك وف ذلك رد 
على قول ابى زرعة أن المتوسل اليه ألنفس وان تفاوتها باعتة سار 
الصفات كالصغر والكبر والشرف والخسة فانه برد عليه أن التفاوت 
بالرق والحرية والاسلام والكفر نقاوت بالصفة وهو مؤثر فى عدم 
وحوف: القضنامن قيفال من عاتب المتقركن: والنحتفى سلمنا أن “التقاوت 
فى الوسيلة لا يمنم القصاص ولكن لا يلزم من ابطال مائع انتفاء 
جميع الموائم ووجود جميع جميع الشرائط بعد قيام المقتضى وثلبوت 
القصاص متوقف على جميم ذلك فقوله لا يمنع القضامن نفئ. ولاجل 

ما وقع فيه من اأخلل ورد القول بالموجب فالحنفى يقول للمسنتدل 
ما توهمت أنه مبنى مذهبى ف عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا 
بلزم من ابطاله ابطال مذهبى بل مبنى مذهبى أنه لا يلزم من ابطال 
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003 هذا هو القسم الثانى من أقسام القول بالموجب يعنى أنه قد يرد 
فى جهة الثبوت وهو أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه 
محل لانزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك قاله المحشى كان يقال قى 
وجوب القصاص بالقتل بالمثقل من جانب المستدل كالمالكى والشافعى 
قتل بما يقتل غالبا لا ينافى القصاص فيجب فيه القصاص ؤياسا على 
الاحراق بالنار لا يناف القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفى 
سلمنا عدم المنافات بين القتل بمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت أن 


القئل ممثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم بستلزمه 
دليلك وهو الملةاغنى قوله'قتل مما يقتل غاليا لا يتافى القمسساض 


قول بالموجب ورد على ثبوت القصاص فالمقصود من هذا النوع 
استنتاج ما يتوهم أنه محل الخلاف أو لازمه والمقصود من النوع 
الاول استنتاج ابطال ما يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم ) ولشمول 
اليويحنيظ ): ظ 


هذا هو القسم الثالث من أقسام القول بالموجب يعنى أنه قد 
يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعتترض 
على نلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفى فى وجوب 
الزكاة فى الخيل حيوان يسايق عليه فتجب فيه الزكاة كالايبل فيقول 
المعترض كالمالكى لقول به اذا كانت الخيل للتجارة انما النزاع فى 
ايجاب ازكاة فى رقابها من حيث هى خيل قال الفهرى ان هذا مو 
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أضعف أنواع القول بالموجب فان حاصله مناقشة فى اللفظ فتتدفع 
بمجرد العناية انتهى بأن يقول الحنفى عنيث الخيل من حيث هى 


والسكوت ) 
عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه ان تحظلا 


بالبناء للمفعول هذا هو القسم الرايع من أنواع القول بالموجب 
يعنى أن القول بالموجب يجىء لاجل شمول اللفظ ولاجل سكوت 
المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها 
فيرد بسكونه عنها القول بالموجب كما يقول مشترط اانية فى الوضوء 
والعسل كالمالكى والشافعى ما هو فربة يشسترط فيه إإنية كالصلاة 
ويسكت عن الصغرى وهى الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض 
كالحذفى مسلم انما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم 'شتراطها فى 
الوضوء والغسل لان المقدمة الواحدة لا تنتج فان صرح المستدل بأنهما 
قربة بأن قال هما قربة وكل قربة تشترط فيها النية ورد عليه منسع 
ذلك وخرج عن القول بالموجب لانه انما كان بتقدير السكوت عن 
الصعرى وقد زال بذكرها واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة 
فهى كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب والمشهورة ما كانت 
ضرورية أو متفقا عليها بين الخصمين وتبعت ف التعبير بغير مشهورة 
ما فى أكثر نسخ المختصر وعلى ذلك شرحه السبكى وتبعه فى جمسع 
الجوامع ووقع فى يعض نسخ المختصر عن صغرى مشهورة وعلى 
' هذا شرحه العضد وقال سعد الدين التفتازانى إن الاولى أقرب للقطع 
بأن كون الوضوء قربة ليست مشهورة ولان الضغرى اذا كانت 
مثمهورة كانت بمنزلة الذكورة فلا يرد القول بالموجب وعارضه 
الابهرى بأن ما جرى عليه العضد أولى لتنبيهه على الداعى الى 
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الحذف وهو الشهرة ورد دعواه القطع بأن كون الوضوء قربة ليست 
مشهورة قال المحشى ورد الابهرى متجه لان المراد الشهرة +«حسب 
عرف الشرع والمتناظران من أهله ولا يخفى ما ورد فى لسنة الشريفة 
هن كون: الوهوء شكنرا الخطانا ومن فقل اشعاغة على المكارة فكوته 
قربة من المشهورات شسرعا بلا توقف ه . 


تئبيه : اعلم أن الوضوء والغسل وسيلة الى صحة الصلاة 
مثلا فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلهما قربة فأوجب النية 
قيهما وهذا هو التحقيق ومن ام يعطها حكم مقصدها لم يجعلهما 
قربة فلم يوجب النية فيهما قال النقشوانى القول بالموجب والقلب 
معارضة ف الحكم لا قدح ف العلة وجعلها الامام الرازي مسن 
القوادح فى العلة الخ . 

( والفرق بين الفرع والاصل قدح ) فعل ماض كدر الفرق يعنى 
أن من القوادح فرق المعترض بين الفرع والاصل على الصحبح بناء 
على منع تعدد العلة وانما قدح لانه يؤكر فى جمع المستدل بين الفرع 
والأصل فى العلة الذى هو مقصود المستدل فى القياس ومما يجاب به 
منع كون المبدى فى الاصل علة أو جزءا من الملة ومنع كونه فى الفرع 
مائعا من الحكم وقيل لا يقدح فيه مطلقا لانه لا يؤثر نيه وقيل 
لا يقدح على القول بأن الفرق راجع الى الممارضة فى الاضل والفسرع 
ليا المختلفة غير مقبول . 
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أ الفرق" أبداة وق جيشتدن بالافتل عبن الوهيف الى البواء اتدل 
وذلك الوصف غير موجود فى الفرع ولا بد أن يكون ذلك الوصف 
المبدى صبالحا للتعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة من علل 
ربى أفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقسوت مع الادخار أو 
بالكيل أو غير مستقل بالتعليل بأن يجعل جزءا من علة حكم الاصل 
كتعائضة هن اعلل وجوت القساض: فق اقذل باتكل بالقتل اللعفسية 
العدوان من مكافء بالجارح أو ابداء وصف مائع من الحكم فى الفرع 
فالمانع فى الفرع وصف يقتضى نقيض الدكم الذى أثبته المستدل وذلك 
لع ل سس ل الهبة على البيع فى منع الغسر 
فيفرق المالكى بأن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها 
الخرر والهبة محض احسان لا يخل بها الغرر فان لم يحسل شىء لم 
يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع 
فى حكمه وكان يقول الحنفى يقتل المسلم بالذمى كغير المسلم بجامم 
القتل العمد العدوان فيعترض المالكى والشافعى باز ن الأمسلاة 
بالفسرع واكم من القود . 

فالفرق باعتبار القسم الاول ان يدعى المستدل أن الوصف 
المشدترك هو العلة ويدعى المعترض أن ااعلة وصف آخر وذلك الوصف 
مع خصوصية لا توجد ى الفرع. 

وباعتبار القسم الثانى ان يظهر السرفر سانا فى الفرع لا يوجد 
فى الاصل مقتضيا نقيض الحكم الدُى أثبته له المستدل : 


يعنى أن بعض أهل الاصول ذهب الى أن الفسرق هو مجموع 
الامرين من-. أبداء خصوصية فى الاصل لا توجد ق الفرع وابداء مائع 
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ق الفرع لا بوجد فى الاصل: لانه أدل على الفرق ويكفى فى تحقق 
المعارضتين كما ف الايات البينات كل واحد من ابداء الحصوصية ىف 
الاصل مع التعرض لانتفائها فى الفرع ومن ابداء المانع فى الفرع مع 
التعرض لانتفائه فى الاصل كما يكفى فى تحققهما ابداء الخصوصية ى 
الاصل وابداء المائم فى الفرع وان لم يتعرض لانتقاء كل عن الاخر 
والجمع مفعول يرى وفاعله أناس وكيرا جمع كبير نعت له وقوله 
الا فلا فرق جملة اعتراضية أى أن لم يكن مجموع الامرين فان 
وجدت احدى المعارضتين فقط فليس بفرق فلا يقدح . 


تعدد الاصل لفرع معتمد اذاتوخية الذوة كن سند 


معتمد بفتح الميم خر تعدد وتكثير فاعل يوجب والقوة مفعوله 

عند أبن الحاجب لتصحيحه أياه لان3 كثرة السند أي الدليل توجب قوهة 
: الظن وهذا خلاف ما صححةه المسكن من منع ذلك التعدد لاكةسصنان 
البحث فى ذلك والمراد بتعدد الاصل تعدد أمور يصلح كل منها بانفراده 
للقياس عليه أعم من أن يقاس على كل منها بانفراده أو يقاس على 
مجموعها ورد على المانع بأنه قد لا يحصل انتشاره والظاهر أن مراده 
آى المانع عدم دعوى لزوم الافقان ل يسع أحدا دعوى لزومه بل 
مراده انه قد يحصل الانتشار غلا يدفع ما ذكر للاستد لال بالانتشار 
فالظاهر الاقتصار على الاستدلال بتكثير الادلة لقوة الظن . 


فالفرق ديئه وأصل قد كفى ) يعنى أنه على جواز التعدد فغلى 
تقدير وجوده اذا فرق المعترض بين الفرع وبين أصل واحد من تلك 
الاصول كفى ف القدح فبها لانه سطل الجمع دين كلك الاصول وذلك 
الفرع فى تلك العلة وذلك الجمع هو قصد المستدل سواء كان الالحاق 
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كل بدها أو ممعتويعا تزينة القابلن التسله ركذا طار 11 يسان 
الالهاق يتحموعيا آنا ]13 عاق يكل فتها تمتك كفا هال #د يسان 
الدين عميرة قضيته انه بعد ذلك لا يصلح التمسك بشىء منها فى 
ذلك الحكم وكأنه بالنظر اناظره انتهى . ظ 
بل بمجرد ذلك الفرق يبطل التمسك بشىء من تلك الاصول 
الاصول لا بعضها وقد سقط ذلك المستئد بالفرق المتعلق ببعضها انتمى 
وناك لاكيديم البرزدا بعطع عيفر المريقم كيين الوم 
والراد بالدرقاء هنا الحاماء وى أن يعدن أهل: الأول قال اذا فرق 
المعترض بين الفرع وأصل واحد من تلك الاصول لا يكفى ذلك فى 
وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع 
ببناء الحق للفاعل وفاعله ضمير المستدل هذا قول مفصل وهو أن 


مها على اناده لم يكه فرق واحد ف الوح فيا بل حتى يفرق بين 


هذأ القائل وائما كان القياس على 5 من تعدد .لاأصول لان 

المراد من تعددها الحاق بمجموع أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس 

عيله كما تقدم فالالحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الاأصول عرفا 

الا اذا لوحظ الجميع فى القياس والا لزم تعدد الاصول ى كل قياس 

كان للمقيس فيه أصول ف الواقع لم يلاحظ منها الا واحدا فتط وهو 
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باطل قطعا قاله فى الابات البينات والاصل الحاقه بكل منثها فيحمل 
عيله عند الجهل : 


وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفى جواب واحد قولان 


فاغل اشتغل ضمير المستدل وجواب مضاف لواحد وهو فاعل 
يكنى وقولان مبتدأ خبره فيه محذوف يعنى أن المستدل اذا تصدى 
أى تعرض للتبيان أى الجواب عما اعترض به المعترض من الفرق هل 
يكفيه جواب أصل واحد منها حيت فرعنا على أنه لا يد من فرق 
المعترض بين الفرع وجميع الاصول أو لا بد من الجواب عن الجميع 
فى ذلك قولان : قيل يكفى لحصول التضوه بالتفع ين واج سييها 
وجل يكت ونه الارم لالجب رمه الدفع عنه . 


( من القوادح فيساد الوضنع ان أن من قوادح القتياسن 
فساد الوضع أى الحالة التى وضم عليها الدليل ولا يختص الاعتراض 
بفساد الوضع وفساد الاعتبار بالقياس بل يردان عليه وعلى غيره 
من إالادالة ولذلك قلت :* 


( ان يجىء الدليل حائدا عن السئن ) بالتحريك الصالح 
لاعشاره فى ترتيب الحكم عليه أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم 
أو نقيضه : 

قوله من عديل معناه من مقابل لكل من الاقسام الاربعة يعنى أن 
فساد الوضم هو أن لا يكون الدليل قياسا كان أو غيره على الهيسأة 
الصالدة لاعتباره فى ترثئيب الحكم عليه كان يكون صالحا اضد ذلك 


- 233 سل 


التخفيف من التغليظ وأخذ النفى من الاثبات وأخذ الاثبات من النفى . 
الزكاة واجبة على وجه نه الارفاق 5 عاك السعية فكانت علسبكي 
لتراخى كالدية على العاقلة فالتراخى الموسع يناف دفع الحلهمة 
المضيق والمراد بالرفق الرفق بالمالك والمساهلة عليه أى عدم ال لتشديد 
عليه ومن فوائد كونها على وجه الارتفاق ده تجويز اخراجها. من غيد 
المال الذى وجبت فيه وامتناع أخذ الكريمة من غير طيب نفس . 
ومثال الثانى وهو أخذ التخفيف من مقابله الذى هو التغلي ذا 
قول الحنفية القتل عمد عمد! جناية عظيمة فلا تجب له كفارة كالردة فعظم 
الجناية يناسب تغليظ الحكم لآ تخفيفه بعدم وجوب الكفارة به . 
00 0 وهو أخذ الى من الاثفات يا الشافعى ف 


ومثال الرابع الذى هو أخذ الاثباث فق التق فول هن متبحرف 
صحة انعقاد البيع فى المحقرات وغيرها بالمعاطات كالمالكية بيع لم 
يوجد فيه صيغة فينءقد فان انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد 
لاالاتعقدد. 


منه.اعتبار الوصف بالأجماع والذكر أو حديثه 0 


الوصف 5 شت عار 0 7 ل من كتاب 0 شئمة ق 
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نقيض الحكم أو ضده فى قياس المستدل أو غيره من الادلة فالباء ى 
قوله بذا ظرفية والمراد بالذكر القرآن العظيم والغمير فى حديئه 
للنبى صلى الله عليه وسلم مثال الجاع ذي النص قول 
الحنفية للنيى صلى الله عليه وسلم مثال الهر سبع ذو 
ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها 
ااشارع علة للطهارة حيث دعى ألى دار فيها كلب فامتنع والى أخرى 
فيها سنور أى هر فأجاب فسئل عن ذلك فقال السنور سبع ه كلام 
المحلى قال فى الايات البينات ثم ينبغى التأمل فى معنى السبع ما هو 
حتى كان السئور منه دون الكلب كما اقتقشاه هذا الفرق وقد.فسر ىق 
قوس السبع بالمفترس من الحيوآن ه . 

وق حياة الحيوان الكبرى الدميرى أن الكلب لا سبع ولا بهيمة 
ولكن فى الحديث اطلاق البهيمة عايه هوقال بعضهم علة امتناعه كون 
الملائكة لا تدخل عتا فيه كلب لا نجاسة سؤّره قلت وهو أظهر اكن 
لا يقدح فى المثال لانه مما يكفيه الاحتمال . 

ومثال الجامع ذى الاجباء قول الشافعى ى مسح الرأس ى 
الوضوء مسح فيستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب 


الايثار فيه كما اذا حصل الانفاء بحجرين مثلا فلا بعترض بأن ن تثليث 
الاستذجاء واجب فيقال المسح على الخف لا يستحب تكراره اجماعا 


فيما قيل فيبين هذا المعترض ان جعل المسح جامعا فاسد الوضم اذ 

شت اعتباره اجماعا فى ان الاستحباب وهو نقيض الاستحباب 

ليمك الونحد لا يثبت به النقيضان لان ثبوت كل ا منهما 
يستلزم انتفاء الالخير. 

قوله المطاع صفة لمجرد المدح أى الواجب طاعته والاقتداء به 

( جوامه بصحة الاساس ) يعنى أن جواب فساد الوضع بأقسامه 
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الخمسة كرو مان صحه 4 الاساس بفتح الهمزة أي الدليل والمراد 
بصعته كونه اا لتيب الحكم علي ا يكن له جمتان ينظر المستدل 
ْ توق اخواف ا و المت رسن 06 21 0 فى مسكلة الزكاة فان المستدل 
نظر الى المرفق بالمالك المناسب للتراخى والمعترض نظر الى دفع 
اح المسكين المناسب للفورية ولذلك يجري قولان فى كل ما تجاذ به 
أصلان قال ميارة فى تكميله . 


وان يكن فى الفرع تقريران بالمنم والجواز فالقو 
ويجاب عن عدم وجوب الكفارة فى قتل العمد بأنه غلط فيه 
بالقصاص فلا يِعْلظ فيه بالكفارة وعن المعاطات بأن عدم الانعقاد بها 
مرتب على عدم الصيغة لا على الرضى ويقدر كون الجامع معتبرا ف 


ذلك الحكم. ويكون تخلفه عنه يأن وجد مع نقيضه مانع كما ى مسح 
الخف فان تكراره يفسده كغسله وهذا الجواب الاخير فيه دفع فساد 
الوضع لكنه يلزمه النقض وهو وجود الوصف دون الحكم ولا يضر 
هذا اللزوم بناء على أنه لا قدح فى العلة مطلقا أو علسى 
القول مأنه لا يقدح اذا كان التخلف دفقد شرط أو وحود مانع وان 
شت رددت أقسام فساد الوضع الخمسة الى قسمين : 


هما تلقى |اشىء من ده أو نقيفه وكون الجامع ثبت اعتياره 
بنص أو أجماع قْ تقيض اأحكم أو صدء .2 
( والخلف للنص أو اجماع دعى فساد الاعتبار كل من وعى ) 


محذوف أى دعاه أى سماه يعنى أن هذا نوع من القوادح يسمسى 
قساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نها من كتاب أو سنة أو اجماع 


كان يقال فى وجوب تبييت 'النية فى الاداء صوم مفروض فلا يصح 
بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله قعالى والصائمين 


تعرض للتبيبت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه . 


قال فى الايات البينات يرد عليه أنه لو صح استلزام عدم 
التعرض للشىء الصحة يدذونه استلزم عدم التعطرض 
للنية أيضا الصحة بدونها فان قالوأ عدم التعرض يستلزم بشرط عدم 
ثبوت ما يخالف وقد ثبت المخالف ف النية قلنا لو سلم ذلك فقد ثبت 
المخالف ايضا فى التبييت وهو خبر من لم يديت الصوم قبل الفجر 
قلا صيام له م. 0 ش 


ومذهينا وجوب التبيبت فى الفرض والنفل وكان يقال من جهة 
المخالف أيضا فى التبييت وهو خبر من لم يبيت الصوم قبل الفجصر 
فيعترض المالكى بأنه مخالف لحديث مسلم انه صلى الله 
عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال ان خيار الناس أحسنهم 
قضاء وكان يقول الحنفى لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لحردمة 
نظره آليها كالاجنبية فيعترض بأنه مخالف للاجماع السكوتى فى 
تغسيل على فاطمة رضى الله تعالى عنهما فان هذا الاجماع ينفى 
حرمة النظر اليها وذلك هو نفى وجود العلة فى الفرع وجواز النظر 
اليها هو مذهب الشافعى أن لم تكن شهوة ومذهبنا استحباب ستر 
ما بين السرة والركبتين وكان محصول هذا القدج فى القياس ان الكلام 
فيما أذا تحقق القياس بأن وجد ما يعتبر فيه لكنه خالف نصا أو 
اجماعا وهذا المثال ليس كذلك لان العلة التى هى حرمة النظر دل 
الاجماع على أنتفاثها فى الفرع فلم يتحقق القياس ويجاب بآنا لا 
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نسلم ان الكلام فيما اذا تحقق القياس لكنه خالف نصا أو اجماعا 
النص أو الاجماع أعم من أن يتحقق مع ذلك قادح آخر كانتفاء وجود 


( وذاك من هذأ أخص مطلقا ) 


اشارة البعيد لفساد الوضم واشارة القريب لفساد الاعتبار 
يعنى أن فساد ار أعم من فساد اوم 00 وفساد 54 
ظاهر رن هفل 'اللقو 3 /! 
كل فاسد الاعتبار فأسد اوضع لذن القيأاس قد بكون صحيح الوضع 
وان كان فاسد الاعتبار بالنظر الى أمر خارج كما سبق تقريره . 

ولهذا وجب تقديم سؤال فاسد الاعتبار على سؤال فاسد الوضع 
لان النظر فى الاعم يجب أن يقدم على النظر فى الاخص اكون الاخص 
كياد انها امول 0 وزيادة ه . ظ 
على الميكة الصالحة امرتيية 0 التثاي كك 
والتخفيف من التخفيف . 

( وكونه ذا الوجه مما ينتقا ) بالبناء المفعول أى مختار والضمير 
فى كونه للعموم يعنى أن كون النسبة بين فساد الوضع وفساد 

- 238 سس 


الاعتبار العموم من وجه اختاره المحشبيان أعلم أن فساد الوضع هوق 
أر: ن لا يكون الدليل على الهيكة الصالحة لاعتباره ف تريب اليد 
عليه وهو قسمان : 


“تلق الشنييء من نانيضه أو ضده وكون جات لاس 
أو اجماع ف نقيض الحكم أو ضده وفساد الاعتبار ان يذالف الدليل 
نصا أو اجماعا اذا تقرر ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان من أن نينا 
العموم من وجه لصدق ففساد الاعقبار فقط حبث نكن الدليل على 
الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط حيث 
لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا يعارضه 
نص ولا اجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل علي البيئية 
المذكورة مع معارضة نص أو اجماع له . ْ 


ل زكرا بعد توجية كن العموم بيما من وجه كما رايت 
ما أفظه فما قيل من أن فساد 0 عم ومن أنهما متباينان ومن 
أذهما متحدان سوق هم : كع بح لطر صن 

وجمعه بالمنع لا يضير كن له التقديم والتأخيي ' 

يعنى أن للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمعه مع المنع: لمقدمة 
من 'ادليل أو مقدمتين أو أكثر سواء قدم فساد الاعتبار. عن المنسسع 
أو 0 عنه لان 00 مم افساد الدليل بالنقل 0-0 بالعقل 7 
المتدمات فلا قال ١‏ فاكدة أنع 2 الدليل بعد أفساد الالسيضل 
جملة بفساد الاعتمار ْ 0 

شعم اذا آخر فساد الاعتهار الدع هو أقوى ا قبه 5 من 
الادني ال الاعلى وهو من محبنات الكلام فينيعى” تأخيره لذلك | 
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ولانه محتاج النه للاحتياج للاقوى بعد الاضعف لعدم كفابة الاضعف 
أو لعدم تمام كفايته ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة الى 
الاضعف بعد الاقوى وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بالطعن 
فى ستد النص المخالف لدليل المستدل بارسال فيه أو وقف أو انقطاع 
أو ير ذلك والطعن فى الاجماع حيث يكون ظنيا لكونه منقولا بالاحاد 
فيطعن فى سنده يضعف التاقل أو غير ذلك ويكون بالمعارضة بنص آخر 
مثاه فيتساقطان ويسلم دليل المستدل من قياس أو غيره ويكون بمنع 
الظهور له فى مقصد المعترض كدعوى اجماله ويكون بالتآويل لله بأن 
بين انه مراد به غير ظاهره بتخصيص أو مجاز أو اضمار بدليل يصين 
ذلك الاحتمال راجحا أو مساويا . ظ 


من القوادح ا و النقل منع وجود علة للامصل ظ 


يعنى أن من المنقول عن أهل الفن القدح دمنع وجود علة الاصل 
أى المقيس عليه فى الفرع كان يقال ى شهود الزور اذا قتل انسان 
معدوم بشهادتهم تسيبوا فى القتل فيجب القصاص قباسا على 
المكره غيره على القتل فيقول المعترض العلة فى الاصل الاكراه وف 
الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوى بينهما لعدم الجامع بينهما وان 
اشتركا فى الافضاء الى المقصود وجوابه بأن الجامع بين الوصفين 
القدر المشترك الذى هو التسبب ف القتل فى المثال المذكور أو يبأن 
افضاءهما الى المقصود سواء . 


منع مرفوع لعطفه على منع فى البيت قبله ويعلل مبنى للمفعول 

والمعول بفقح الواو أى المعول عليه أى المعتمد عليه يعنى أن مسن 

القوادح على الاصح منع المعترض كون الوصف الذى علل به المستدل 
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علة ويسمى اأطالبة بتصحيح العلة وائما منع خوف تمسك المستدل 
بما شاء من الاوصاف اذا امن منعه كان يقول الحنفى علة طعام 
بى الكيل فيقول المالكى م كوفيا الكل لوجود الرنى فنهها 
5 يكال كالحفنة 
ويقدح التقسيم ان يحتملاً لفظ لامرين ولكن حظاه 


وجود علة يأمر واحد : هذا النوع يسمى التقسيم وهو من 
توادح العلة سمى بالتقسيم لان المعترض قسم أولا مدلول اللفظ 
الى قسمين أو أكثر ثم منع احد القسمين أو الاقسام فالمنع انما يتوجه 
معد التقسيم وقد صرح المحلى يكون الممنوع ليمن هو المراد عند 
المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز العضد كون الممنوع هو 
المراد فالحاصل أن التقسيم هو أن يحتمل لفظ مورد فى الدليل بمعنيين 
أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك العانى على السواء اكن المعترض 
يمنع وجود علة الحكم فى واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع 
عد اران أن قوم اهن حرطي لعفيو وعة لكان ليم ان كن 
الممنوع غير المراد وقولذا على السواء معناه من غير ظهور احد 
على الآخر فاو ظهر الافظ فى احدهما وجب حمله عليه لان القاعدة ى 
الخلنيات التعويل على المعنى الظاهر وعدم الالثفات الى يره مسن 
المحتملات وقال القراق ليس من شروط التقسيم أن يكون احدهما 
ممنوعا والآخر مسلما بل يجوز أن بكونا مسلمين لكن الذى يرد على 
أحدهما غير ما يرد على الآخر والا لم يكن للتقسيم معنى ولا خلاف 
أنه لا يجوز أن بكونا ممنوعين وقد جعل غيره ذلك أحد :وعى التقسيم 
قال حلولو وأظنه الفهرى مثال التقسيم فيما اذا قيل الطهارة قربة 
فتجب فيها النية أن يقال الطهارة النظافة أو الافعال المخصوصة التى 
فى الوضوة قرعا الازل ممتوع كوقه هزية القن ين بغلة .وجوت النية 


241 عه 


ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت اللملك للمشترى فى زمان الخيار 
بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله فيقول المعترض السبب 
مطلق البيع والبيع الذى لا شرط فيه الاول ممنوع والثائى مسلم 
كه مفتود دهم النرا عوفعيايةا اذا فيل ف الصعيييم' المسامر 
اذا فقد الماء وجد سيب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التبمم فيقول 
المتتزكن ما الار اف ككف الماء ماق "انمه أن اليكن .ان رفي 
الاول ممنوع والثانى لا يجديك نفعا . 


مقبول عند بعضهم والمختار عند السبكى قبوله لكن بعد أن يكون 


المعترض كد دين الامرين اللذين تردد اللفظ دينهمأ أو الامور لق بيان 
ذلك عليه ولا د يكلف بيان تساوي المحامل حجة القائل يقيوله عدم 


تمام الدليل معه لاحتماله لامرين أحدهما ممنوع وبانطاله يتعين 
الياتى وريما لا يمكن المستدل اتمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة 
وحجة الاخران ابطال أحد محتملى كلام المستدل ليكون ابطالا له اذ 
ردما لا بكون هذا المحتمل مراده . 

جوابه بالوضع فى المراد ‏ أو الظهور فيه باس تشهاد 


يعنى أنه على قبول التقسيم يجب على المستدل أن يجيب بأن 
اللفظ موضوع ف المراد وحده من الاحتمالين مثلا وضعا لغويا أو 
شرعيا أو عرفيا أو أنه ظاهر فيه مع استتشهاده أى استدلاله على 
وضعه له أو ظهوره فبه فعلم أن المراد بالاستواء الاستواء فى نفس 
الامر أو بحسب الظاهر أو عند المعترض فلا بنافى الاستواء يبان 
الظهور والظهور يكون بالقرينة وبغيرها كالشهرة كالمشترك اذا اشتهر 
فى بعض معانيه والمجاز اذا اشتهر فى معناه المجازى بناء على أن المراد 
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بالقرينة ما لا يشمل : نحو الشهرة كما قد بتبادر منها كما أن المراد 
بالوضوع الموضوع لك وحده دقرينة أو الجواب بوضعة له ولغيره 
لكيه اذ فى حدكة محمل ومما ستغدل معان كلهور اللقظا ف المراء 
أن الاجمال خلاف الاصل . 


الاعتراض مبتدا خبره رجع وألفه الاطلاق القافية يتعلق. به 
قوله للمعارضة والمنع أو الاخير يعنى أن الاعتراضات أى سائر 
القوادح المذكورة ترجم عند ابن الداجب كأكثر الجدليين الى أحد 
الامرين أعنى المعارضة والمنم اقدمة من الدليل والقضية مائعة خلو 
وترجع عند تاج الدين السبكى الى المنع أقدمة 8 الدليل فقط 
والمعارضة هى اتامة الدليل على خلاف م! أقام عليه :لخصم دليله 
ويلزم منه منع جريان العلة مع أن كثيرا من الاعتراضات ليس صريح 
معناه هو نفس المنع أو المعارضة كما هو فى غاية الظهور فتأمل 
ما ذكروه فى معائيها وانما ترجع الى آحدهما بنوع تأويل ولذ! عبروا 
بالرجوع اليهما وانما قال ابن الحاجب كأكثر الجدليين انها راجعمة 
الى أحد الامرين لان غرض المستدل اثبات مدعاه بدليله وائما يتم 
مصحة مقدماته ليصلح للشهادة ويسلامته عن المعارض لتئفذ شهادته 
وغرض المعترض هدم ذلك وانما يحصل بالقدح فى صحة الدليل بمنع 
مقدمة منه أو معارضته يما يقاومه وحجة الآخرين أن المعارضة منع 
للعلة عن الجريان ومقدم الاعتراضات» الاستفسار وهو طاب ذكر معنى 
اللفظ حيث غرابة أو اجمال ثم نمساد 00 ثم فساد الوضع ثم 
منع حكم الاصل ثم منع وجود أاعلة ثم الفنظر فى علية الوصف 
بالمطالبة بالتآثير وعدم التآثير والقدح فى الناسبة والتقسيم وعدم 
ظهور الوصف وعدم انضاطه وكونه غير صالح للافضاء الى المقدود 
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ثم النقض والكسر ثم المعارضة فى الاصل ثم بعده ما يتعلق بالفرع 
كمنع وجود العلة فيه ومخالفة حكمه لحكم الاصل فى الضابط والحكمة 
والمعارضة ف الفرع وسؤال القاب ثم بعده القول بالموجب هذا ترتيب 
الامدى للاعتراضات ولغيره ترتيب يخالفه . 


والاعثراض يلحق الدليلا دون الحكاية فلا سبيلا 


يعنى أن الاعتراض من منع أو معارضة انما يلحق ديل 
المستدل الذى أقامه أو أختاره اما بعد تمامه أو قبله بأن أدعى حكما 
ولم يستدل عليه ومنعه حينئذ يمعنى طب الدليل عليه ولا يلعق 
حكاية المستدل للاقوال فى المسكلة الممحوث فيها حتى يختار قولا 
ونستدل عليه فيلحقه حينكذ أي يعترضه أي يتوجه عليه وكذا 
لا يعترض على آدلة المسئلة المحكية فيها ما لم ينصب :فسبه 
لاختيارها لان الناقل من حيث انه ناقل ليس بملتزم صحة مسا نقله 
بل هذاليس بدليل بالنسبة اليه من تلك الحيثية فان التزمصحصة 
الدليل الذى نقله أو أقام دليلا برأيه على ما نقله صار حينكذ مستدلا 
فيتوجه عليه حينئذ ما يتوجه على المسندل والاعتراض الذى يتوجه 
على حكاية الاقوال ما كان من جهة حكايتها فهو غير مسموع اذا ما 
كان الاعتراض منعا بمعنى طلب تصحيح الحكاية فانه يعترض 
الحكاية وكذا لا يسمع منع المدلول فلا أقامة دليل على ما يذاقضه . 


والشأن لا يعترض المثال أذ كفى الفرض والاحتمال 

يعنى أن المثال لا يعترض عليه لانه يكفى فيه مجرد الفسرض 
على تقدير صحيه ويكفى فيه الاحتمال لانه لايضاح القاعدة يخلاف 
مقرر فى كلام الآأئمة . 
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( خاتمة ) أى لكتاب القياس . 


يعنى أن القياس فرض كفاية عند نعدد المجتهدين وفرض عي 
عند الاتحاد لان الله تعالى أمر به فى قواه فاعثيروا! يا أولى الايصار 
والامر للوجوب مالم يصرف عنه صارف حلولو والذى رأبته فى كلام 
الأكمة آنه ل كادى فرشي العناتة بالدفية القيف والذى تظهمر 


انه بتأدى به ه 


وقد تدم قولنا والحامل المطلق والمقيذ وقد صرح به زكرياء 
وهو ظاهر قول السبكى لمساواته فى علة حكمه عند الحامل ان لم 
بفسه يا حتيد الفطلى ومدلاحزية درك 1 أخشخ الاين لحم جويخد 
دليل غيره فى واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذى طلب منه الببان 
اما.لو أراد الاعراض عنه حيث جاز الاعراض عنه لم يجب فضلا 
عن تعبنه واما لو وجد دليل فلا حاجة لوجوبه واذا لم يرد العمل 
بآن ساغ الاعراض عنه لكونه سنة ذهل يجب آيضا اذا طلب متنهسسم 
البيان لان بيان المشروع واجب أو لا يجب لان الطالب غير محتاج 
الى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون يها وجواز 
ترك تءلم ما يتعاق بها فيه نظر . 

قال فى الايات البيناتث ولعل الثانى أقرب ولو تعلق بواجب لم 
يدخل وقته أو دخل وكان موسعا فينبغى أن لا يجب على الفور حيث 
تمكن منه بعد ذلك فى وقت يتآتى فيه آداء جميع الواحب فى وقته 
وقد يكون مباحا اذا كان لتجربة النظلر وقد يسن اذا ترتب عليه 
تطلوع بخير يفوت بتركه ولم بترتب على تركه وقوع فى محرم وقسد 
يدر اذا عرني على سايكة محطور كان وت الاتستال. بيه واحبيدا 
فوريا كاخراج الصلاة عن وقتها وقد بكره اذا ترتب عليه فوات خيسر 
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قال فى الايات البينات وينبثى أن يعلم أن محل كونه فرض 
كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين اذا تعلق يواجب وكذا اذا 
تعلق بسنة وأراد العمل على ما تقدم اما بالنسبة لهم فينبغى أن 
يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعصا أنتهى . 

لذ فتعمى للفوك:و العلل “الاظلن شرن من التاريل 

يعنى أن حكم المقيس يحرم نسبته الى الغوث الذي هو الذنبى 


صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل بأن قال قال الله أو رسوله 
كذا لانه مستذيط لا منصوص فنسيته اليهما كذب عليهما الا على ضرب 
من التأويل بأن بقصد قائل ذلك انه دل عليه يحكم المقيس عليه 
ودليله فيجوز حينئذ أن بقال مثلا قال الله تعالى كذا لا ان قصد ان 
الله تعالى قال ذلك صريها بأن دل عليه دقول يخصه وان لم يقصد 
هذا ولا ذاك فمحل نظر . 


قال فى إلايات البينات على أنه-قد بتوقف فى التحريم. فى القسم 
الاول اذا قال ذلك بناء على ظنه لان كل شىء لله فيه حكم فالمقيس 
حكم اله الله ولهذا قالوا ان القياس مظهر للحكم لا موجد له غاية 
الامر انه قد لا يكون ما أظهره القياس هو حكم الله فى الواقع فاذا 
ظن أحد أن حكم المقيس ى الواقع هو ما افاده القياس فقد ظن آن 
الله تعالى قال ذلك فينبغى أن لا يحرم لان القول بالظن لا يحرم ه 


والكلام هئأ نشبه الكلام ى نسجة اكول المخرج لين مالك رحمه 
الله تتعالى مثلا دون تقييده بالتخريج 1 
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وهو معدود من الأصول وافترعنة الالاه والرنينول 


| بكسر شين شرعة بمعنى ١ابن‏ يعئى أن القياس معدود مسسن 
الاصول أى أصول الفقه كما عرف من تعريف أصول إأفقه بآنه أدلسة 
الفقه الاجمالية والقياس دليل اجمالى خلافا لامام الحرمين فى قوله 
لبد ىيقة وأنما دين قي كيه لوكت غركن الاشتولى هلو اكبابتا. بشجيتة 
المتوقف عليها الفقه على بيانه . 


قوله وأئما بدين معئاه بين مفهومه وشروطه وأركائه وأحكامه 7 


قوله وشرعة الالاه هو بالجر عطفا على الاصول يعنى أن القياس 
معدود من دين الله ورسوله فيقال فيه دين الله وشرعه يمعنى انا 


ستعيدون به 1 


قال الزركشى والحق أن عنوا أى بالدين الاحكام المقصسودة 
لا .نفسها باأوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين وان 
با أولى الابصار ) . فالقياس مأمور به وكل مأمور به من اادين . 

دليل صحة الكبرى ان الدين ما يدان االه به أى يطاء فكل 
مأمور به يدان الله به لانه يامتثال أمره به يكون مطيعا له . 

وذليل صحة الصغرى الابة قال فى الابات البينات لكن فى دليل 
الصغرى بخث لجواز ان يكون المراد بالاءتبار فى الاية الاتعاظ 
فلا تدل على القياس ه . 

وقيل ليس من الدين لان اسم الدين ائما يقع على ما هو ثابت 

ب 247 سه 


متحقق الوقوع غير منقطم وقد يقال ان ذكر الاوك مستدرك 
الترومنه الحكسا فك .:.. 
قال فى الابات البينات الا أن يقال ان ذكره مع ذلك إشارة الى 


اعتياره مفهوم الدين أو لدفع توهم أن ن المراد بالمستمر ما لو وجد 
أستمر فيصدق بالمنعدم #0 


قواة والتناسس انس كدلة ا لم بمحت كيه الحدويةة و الاستعرار 
لتخلف الثانى بتحقق الاستغناء عنه فى الجملة وان كان ثابتا . 


قال فى الابات البينات واحتمال 00 2 ليس ٠‏ كذلك إنه يس 
بالنسبة لبعض الاوقات أو ا 0 الناس أو 596 المساكقل 


قال بقى هنا بحت وهو انه ان اريد بالمستمر ما يكون فعله 
مستمرا فى وقت فمن الدين قطعا ما لا يكون كذلك وان أريسد به 
ما يتكرر فعله فااقياس كذاك لامه يتكرر بتكرر الحاجة فهو كركمتى 
الاستخارة مثلا تتكرر يتكررها وان أريد به ما يكون مشروعا فى كل 
واحد أو فى حق الاكثر أو ما لو وقع دام فمن الدين قطعا ما ليس 
كذلك وان أريد به غير ذلك فلبيين ه . 

وقبل انه من الدين حيث يتعين الاسةدلال بأن لم يكن للمسكلة 
ليل قرو فشيمل خالتى كرنه قرفن مين وكوقه فرعن عبان بل وجالة 
كونه غير ذلك من الاحكام الخمسة بخلاف غير المتعين لعدم الحاجة 
اليه وهذه الاقوال الثلاثة المعتزلة" تكن ا كان كونه من الدين ظاهرا 
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موافقا لقواعد أهل الحق صححه السبكى وأياه تبعنا ولم نبال بكون 
ذلك منقولا عن المعتزلة على أن السبكى يحتمل انه رآه لاهل الحق 
امتقيحصياسها. 

ما فيه نفى فارق ولو وظن جلى وبالخفى عكسه استبن 


بحذف احدى ياءى جلى وسكون الاخرى هذا تقسيم للقياس 
باعتبار قوته وضعفه يعنى أن القياس ينقسم الى جلى وخفى فالجلى 
ما قطع فيه بنفى الفارق أو كان نبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا . 

الاول كقياس البول فى الاناء وصبه فى الماء على البول فى الماء 
وقياس الامة على العبد ى تقويم حصة الشريك على شربكه المعتق 
الموسر وعتقها عليه كما تقدم فى تنقيح المناط الذى هو أحد مسالك 
العلة هذا المشال الثانى ذكره المحلى هكذا هنا والظاهر 
انه مما كان ثيوت الفارق فبه احتمالا ضعيفا كما تقسدم ف 
مبكتييز االلتبيان: 

والثانى كقياس العمياء على العوراء فى المنع من التضحية الثابت 
بحديث أربع لا تجزىء فى الاضاجى العوراء البين عورها الخ 5 
احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد الى المرعى الجبد فترعى 
أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن والعوراء يوكل أمرها الى نفسها وهى 
ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعى فيكون العور مظنة الهزال ع 
والقياس الخفى عكس الجلى كما أشار اليه بقوله وبالخفى عكقسه 
أستين ونصب عكس مفعولا لاستين يعنى أن الخفى هو ما كان احتمال 
ثبوت الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل 
بالمحدد وهو المفرق للاجزاء ى وجوب القصاص فالقتل بال مثقل عند ابى 
حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه ويفرق بأن المحدد آلة موضوعة 
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للقتل والمثقل آلة موضوعة للتأديب ولا يخفى أن قوة الفرق لاا تمنع 
الغاءه ما لم بتساوى احتمال ثبوت الفارق وعدمه والا منع لانه حينكذ 
ترجيح بلا مرجح والفارق هو الوصف الميز دين الاصل والفرع فى 
اجراء حكمه قف الفرع للفرق بينهما فى العلة أما نوت مطلق الفارق 
فمن ضرورة التعدد أذ لو انتفى رأسا انتفى التعدد وقد يراد بالفارق 
الوصف المميز بين ذاتى الاصل والفرع فيكون المراد بنفيه 
والغائه نفى تأثيره . 
كون الخفى بالشبه دابا يستوىي وبين ذين واضح مما روى 
كون مبتدأ ويستوي خير لكون يتعلق به قوله بالشبه بكسر 
الشين ودابا ظرف بمعنى ايبدا ويّما روى بالبناء للمفعول خبر البتداً 
وبين ذين واضح اعتراض يعنى أن بعضهم قال ان الجلى هو ما تقدم 
والخفى هو قياس الشبه وما دينهما يسمى واه 
قال فى الايات البينات والمراد بما بينهما ما عداهما فيندرج فيه 
ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا ما عدى الشبه أن شمله على 
ما تقدم وما كان الجمع فيه بنحو مجرد الاسم اللقب.و الوأمصف 
اللغوى وقد يستشكل عد ذلك من الواضح مع عد الشبه من الخضى 
اللا أن يكون الكلام فيما عدى ما كأن الجمع فيه بمجرد ما ذكر ه 
قيل الجلى وواضح وذو الخفا أولى مساو أدون قد عرفا 


مساو معطوف بمحذوف على أولى وأدون بالتئوين للوزن وهى 

أخي ار عن الثلائة 5 ٠ |! 1 ١‏ وا/ ٠‏ الل المرئتب 

فالجلى كقياس الضرب على التآفيف فى التحريم والواضح كقياس 

احراق مال اليتيم على أكله فى التحريم وكقياس العسل ااذى تقع.فيه 
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فارة على السمن والخفى كتياس التفاح على البر فى باب الربا قال 
المحلى ثم الجلى على الاول يصدق بالاولى كالمساوى فليتأمل انتهى . 
وقضيته أن الجلى على الثانى وااثالث لا يصدق يما قاله وهو 
كذلك فى الثالث لان الجلى على الاول أعم منه على 
الثالث لانه يتناوله ويتناول الواضح فيه واما الثانى *حمنوع لاتحاد 
تعريف الجلى فيه وف الاول وعليه فالمراد بالخفى فيهما والواضح ى 
الثانى قياس الادون لكنه فى للخفى ف الثانى أدون منه فى الواضح 
قاله بعض محشيه وقد وجه ناصر الديز اللقانى أمر المحلى بالتأمل 
فقال اشارة الى أن فى صدقه بالاولى خفاء بنفى الفارق أو ثبوته 
مرجوحا بتدادر منه المساواة اذ قولك لا فارق بينهما تابته انهما 
سواء وذلك ظاهر فى غير الاولى ووجه صدةه بالاولى ان معئى كونهما 
سواء المعاواة ف اللحكم أي تو ا لي علق نود لون على فى المتسواع 
أقتوى منها فى الاصل وان كانا سواء ف: أصل ثبوت الحكم ه . 


ويجاب أيضا بأنه يتبادر من تعريف الجلى بما قطع فيه بتفى 
الفارق أى نفى وجوده أو نفى تأثيره عدم صدقه بالاولى للقطضلع 
بتأثير الفارق فيه ولولا ذلك ما كان ثبسوت الحكم فيه أولى الا أن تأثير 
الفارق تارة بنافق الحكم وتارة بؤكده ويقتضى أولويته فأمر بالتأمل 
لملا يتوهم ار ادة الاول أو الاطلاق فيتوهم عدم صدقه بالاوتى قاله 
فى الأآبات البينات . 


0 كر 0 رابعا هو أن الحلى م1 يدن شتت علته 
يي ال 
وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة ند سمعا 


201 سد 


ببناء سمع وجمع للمفعول ونصب قيس على الحال هذا تقسيم 
آخر للقياس باعتبار علته فقياس العلة هو ما جمع فيه يبعاة مصرح 
ينا كان يقال يكرى 'الشية 6الخس: للاتكان .وقناسن. العلةا هنا شال 
لما كانت المناسبة فى عليته ذاتية أو غير ذاتية فهو أعم دن قياس العلة 
فى قولهم ولا يصار الى قياس ألشبه مع امكان قياس العلة قاله 
زكرياهء. ظ 


الشبه بناء على أن فيه مناسبة بالتبع ثم قال نعم فى كون المناسبة 
بالتبع موجودة فى جميع آفراد الشبه توقف بأنه لا يظمر ى نحو 
الشيه الصورى هر 

والظاهر ليظهر الانحصار فى الاقسام المأكورة أن المراد بالتصريح 
بوا/معرة الحدم دكرك أو تعر يكيل الجالة كيام الدلالة" فوع 

الذى لزم خبر جامع ولزم كعام واثر وحكم معطوفا فان على 
الخبر ورسم بمعنى ثبت مبنى للمفعول يعنى أن قياس الدلالة هو 
ما كان الجامع فبهةه هو لازم العلة فأثرها فحكمها ووجه تسمية كل 
من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون الجامع بينهما دايل العلة . 
الفاء بعنى ف كلام السبعى 0 

- 252 ب 


مثال الأول ان يقال انيد حرام كاتخمر بجامع الفشدة المطربة 


ومثال الثائى أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقكسل 
بمحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة وهى الققل العمد العدوان . 


ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون يه 
بجامع وجوب الدية عليهم فى ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة 
التى هى القطع منهم فى الصورة الاولى والقتل منهم فى الثانية وقياس 
العلة فيه ايضا دلالة ولكنه بأمر خاص وهو الاقتضاء فكل ما يقتضى 
يدل وليس كل ما يدل يقتضى وانما جعل الجمع بالاثم مسن باب 
الجمع بالاثر دون اللازم لان المراد باللازم اللازم العقلى أو العادى 
والأثم لازم شرعى وبحث فى الايات البينات فى الجمع بلازم العلة 
بأنه ان اريد بالجمع باللازم الجمع به استقلالا بأن يقصد الالحاق 
بواسطة نفسه من غير مراعات للعلة والاثسارة به اليها فهو جمع. بغير 
علة الحكم فكيف يصح القياس وان أريد به الجمع من حيث دلالته 
على العلة حيث يكون الجمع فى الحقيقة انما هو بالعلة وائما ذكر 
اللازم لدلالته عليها فالجمع انسا هو بالعلة فما معنسى 
الفرقيت: الدق آقباز النه«العطف «ااقياء . 
قياس معنى الاصل عنهم حقق ل دعى الجمع بتفى الفارق 
قياس مفعول حقق وهو فعل آمر مكسور آخره للوزن يتعلق به 
لما يكسر اللام ودعى مبنى للمقعول والجمع مفعوله القفائى وينئفى 
يتعاق بالجمع هذا آخر اقسام القياس باعتبار علته وهو المسمى 
بالقياس فى معنى الاصل فالاضافة فى قياس معنى الاصل بمعنى فى 
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قال فى جمع الجوامع والقياس فى معنى الاصل الجمع بنفى 
الفارق كالحاق العبد بالامة فى الحد والحاقها به فى السراية ويسمى 


بالغاء الفارق ويتنقيح المناط وبالجلى وهو ما قطم فيه بنفى الفارق 


ومعنى الجمع بنفى الفارق الجمع بسيب انتفاء الفارق بين 
الامل والفرع فى حكمته فالظاهر ان الفاء فى قولهم القياس فى معنى 
الاصل سيبية والمراد بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود 
حكمة الاصل فى الفرع لان وجوههما فبه مظنة وجود العلة فالجمع 
فى هذا القيساس بمظنة اللة ندلالة المظنة على 
العلة فهو فى الحقيقة بالعلة الا انه أقيم مظنة العلة مقامها 
دلاائلة عليها قاله فى الايات البينات فحاصله الجمع بواسطة 
وجود الحكمة فى حكم الاصل فى الفرع ووجودها مظنة وجود العلة 
قالجمع فى الحقيقة بالعلة الا أنه استدل على وجودها بوجود الحكمة 
ووجه الحصر ف المذكورات ان الجامع بين الاصل والفرع 
اما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الاوصاف والفرع أو 
ننه القول القياسن تنفى القارق والثانئ لا يقاو :اما أن.يكون نقس 
الدنةة اونا ححا ابيا الخرل ادن الجلة والشساقي فساسن 
اال دلالة. 
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كتباب آلا ف لال 


الاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق فى العرف على اقائة 
وهو المراد هنا ويطلق أيضا على ذكر الدليل . 


ما ليس بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثئيل 


يعئى أن الاستدلال المعقود له هذا الكتاب هو دلبل ليس ينص 
من كتاب أو سنة وليس باجماع جميع مجتهدى الامة وليس بقياس ‏ 
التمثيل ويسمى القياس الشرعى وهو المتقدم وهو حمل معلوم على 
معلوم لمساواته فى علة حكمه عند الحامل وهو المتعارف من اطلاق 
افظ القياس عند الاصوليين وغير تلك الادلة الاربعة من الادلة الشرعية 
هو الاستدلال وذلك كاجماع أهل المدينة واجماع أهل الكوفة عند 
يمعنيم والقياي التي بدو عنه الانتراتى بو الامتتاءى وول 
اللمكابى. واكفالع 7اللزبيئلة و التمتضوانه بوالتراءة الال يجيي 
والعواكق دفي جر ان وان النو العم و الا تحن 
والاخذ بالاخف والعصمة واجماع العشرة واجماع الخلفاء الاربعة 
دكر جميع تلك الانواع ف التنقيح وهذه الادلة مختلف ف الاكثر منها 
ومئها ما هو متفق عليه كالقياس المنطقى فلا خلاف فى صحة الاستدلال 
يه وكالاستقراء التام لائه قطمى عند الانشر . 

منه قياس المنطقى والعكس ) يعنى أن الاستدلال يدظ فيه 
قياس المنطقى المتقدم . 

ب 255 عه 


المتقدم ذكره ومنه قياس العكس وهو اثبات عكس حكم شىء 
أثله لتعاكسهما فى العلة كما فى حديث مسلم أياتى أحدنا شهوته وله 
فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر الحديث ) 
ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القىء بأنه ل 
لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله . 
وجب من كثيره وقال الفهرى هو نقل للعلة من محل النزاع الى محل 
الوفاق ونقل المازرى وغيره الخلاف فى قبوله وقال أبن محرز أئبه 
أضعف من الشيه وقال أيضا بعض الشافعدة انه ليس بدليل . 

ومنه فند الشرط دون لبس ) بفتح اللام بمعنى شك يعنى أن 
فقد الشرط من الاستدلال فهو دليل على نفى الحكم لان الشرط هو 
ما يلزم من غدمهة عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود للحمكم 


ثم انتفا المدرك مما يرتضى ) انتقا بالقصر للوزن مبتداأ والمدرك 


بفتح اليم والراء ومما يرتذضى بالدتاء للمفعول خبر بعنى. ان أذتفاء 
مدرك الحكم أى دليله الذى يدرك به بأن لم يجده المجنتهد بعد الفحص 
الشديد عنه دليل على انتفاء الحكم دلالة ظنية فعدم وجدانه المظنون 
ده انتفاؤه دليل على انتفاء الحكم خلافا للاكثر قالوا ا يلزم من عدم 
وجدان الدليل انتفاء الحكم : 

( كذا وجود مائع أو ما اقتضى ) يعنى أن وحود المانع دليل من 
على انتفاء الحكم وكذلك وجود المقتضى بالكسر أى السبب دليل على 
وجود الحكم اذ السبب هو ما يلزم من وحوده الوجود ومن عدمه 
العدم خلافا للاكثر فى قولهم لبعى شىء من ذلك دليلا بل دعوى دليل 
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وانما يكون دليلا اذا عين المقتضى بالكسر والمانع والشرط وبين وجود 
الأولن ولا حاجة الى بيان فقد الشرط لان الاصل “عدم 5 
القول بأنه دليل هل هو استدلال مطلقا لانه غير النص والاجماع والقياس 
بعنى أن الاستقراء داخل ف الاستد لال والاستقراء لغة الت 
من قولك استقريت ت البلاد اذا تتبعتها قربة فقربه ة ويلدا فلدا ويخاضْله 
أن يستقري أي يستدل باثيات الحكم للجزكيات الحاصل تتنيع حالها 
على شوته للكعلى تلك المزكيات وبواسطة ثكبوتتيه 
للكلى بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها . 
فان بعم غير ذى انشقاق فهو حجحة بالأتفاق 


على إوالاتكر لمعيه الى اناه. وقين ذاه العا هو أن ند 
الاستقراء غير صورة الشقاق أى النزاع بآن يكون ثبوت المكم فى ذلك 
الكلى بواسطة اثباته بالسبع فى جميع جزئياته ما عدى صورة التفازع 
وهو دليل قطعى فى اشبأت الحكم فى صورة النزاع عند الاكثر ولا خلاف 
فى حجيته فيها كرفع الفاعل ونصب المفعول فى لغة العرب ومنه فى 
الققة ما سب إلى مالف مر عهنة كير الو اه و القيانين: . 


وهو ىْ المعض لق الظن انتسب د مى لحوق إلفرد بالذى غلب 


يعنى أن غير اأتام من الاستقراء هو أن يكون ثبوت الحكم فى 
الكلى بواسطة اثباته بالتتبع فى بعض الجزئيات الخالى عن صورة 

النزاع بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم 
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الحكم ولا يتقيد البعض بكونه الاكثر وان قيد به كثير من المناطقة 
ويشمهد للا قلنا كلام التنقيح ولفظه وهو أى الاستقراء تتبع الحكم 
فى جزعياته على حالة بغلب على الظن انه فى صورة النزاع كذلك كم 
قال وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء وعدم التقييد بالاكثر وقع 
أيضا فى كلام المحصول وتبعه الاسنوى وأيضا فعلى التقييد بأكثر 
الجزءيات يلزم خروج ما كان بنصف الجزعيات فأقل فلا يكون استقراء 
قال فى الانات لك وحينئذ. يستشكل الامر بمسائل استند الفقهاء 

فيها الى الاستقراء مع أنه لم يقع فيها استدلال بجميع الجزعيات 
ولا بأكثرها كما فى كون أقل سن الحيض تسع سنين وان أقله يوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر وغاليه ست أو سبع فانهم صرحوا يبان 
مستند الشافعى فى جميع ذلك هو الاستقراء ومعلوم أن الشافعى لم 
يستقرىء حال جميع نساء العالم فى زمانه ولا حال أكثرهن بل ولا 
حال نصفهن ولا ما يقرب منه فضلا عن نساء العالم على الاطلاق 
للقطع بعدم استقرائه حال جميع الاعصار المتقدمة عليه من لدن 
وجد الانسان والمتأخرة عنه الى ميام الساعة فالوجه ترك التقييد 
بالاكثر فى الناقص ه . 


الفقهاء الحاق الفرد بالاغلب وجعلنا الاستقراء هو الاستدلال بشبوت 
الحكم للجزءى على ثبوته للكلى هو الموافق لاصطلاح المناطقة فانه 
عندهم عبارة عن الاستدلال بالجزءيات على الكلى وعند الاصوليين 
الاستدلال بحال ما عدى صورة النزاع من الجزءيات المعلوم بالتتيع 
على صورة النزاع 1 

ورحجححهن كون الاستصحاب للعدم الاصلى من ذا الاب 
بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقا منحتم 
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يعنى أن الراجح عند المالكية كون استصحاب العدم الاضلى من 
لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) أى ولان ثموت 
العدم فى الماضى يوجب ظن عدمه فى الحال لكن انما يحتج به بعد 
قصارى البحث أى غايته عن دليل يدل على خلافه فلم يوجد فاذا 
وحوده واجب اتفاقا ف الاستصحاب وغيره ٠‏ 


فالمراد بالنص مطلق الدليل كعدم وجوب صوم رجب لان رجبا 
لم يثبت فى صومه شىء الا حديث صوموا من الحرم وافطروا وهو 
ضعيف لا يحتج به وخالف الابهري وأبو الفرج منا وظائفه من 
الفقهاء فمنهم من قال الأصل الحظر اقوله تعالى : ( بسكلونك ماذا أحل 
لهم ) وقوله : ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ومنهم من قال الاأصل 
الاباحة لقوله تعالى : ( خلق لكم ما فى الارض جميعا ) والفرق بين 
القول بأصالة الاباحة والقول باصالة العدم الاصلى ان الاباحة على 
اصالة العدم عقلية وعلى القول الآخر شرعية . 

وان يعارض غالبا ذا الاصل ففى المقدم تنا التقل 

يعنى أن محل استصحاب العدم الاصلى ما لم يعارض الغالب 
الاصل والا فقيل يقدم الاصل على الةالب وقيل يقدم الغالب عليه 
كاختلاف الزوجين فى اانفقة الغالب دفعها لها والاصل مقاوّها فى ذمة 
الزوج اذ الاصل بقاء ما كان على ما كان واتفقو قوا فى مسائل على 
تعليب الاصل على الغالب كالدعاوى فان الاصل براءة الذمة 2 
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على الاصل كالبينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة . 


على ثبوته متعلق بيدل و للسبب متعلق بالمصدر قبله وقوله. 
استصحب فعل أمر مفعوله الموصول قبله . 


يعنى أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة 
الملك لثبوت الشراء وثبوت شغل الذمة بعد جريان الاتلاف أو الالتزام 


فليسا من الاستصحاب بحال لان الحكم مستند الى الدليل لا الى 
الاستصحاب قاله الابيارى منا وامام الحرمين قال الامام الرازى 


وما يماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخال 


٠‏ هذا نوع من الاستدلال يسمى مقلوب الاستصحاب وهو اثبات 
أمر فى الزمن الماضى لثبوته فى الحال أى الزمن الحاضر فالباء فى قوله 
بماض ظرفية وقوله فهو مقلوب الخ أى يسمى استصحليا مقلوييا 
ويسمى أيضا معكوسن الاستصحاب الخالى أى الماضى الذى هو ثبوت 
أمر فى الزمن الحاضر لثبوته ف الزمن الماضى لعدم ما يصلسح 
للتغيير من الاول الى الثانى . 
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مثال الاستصحاب المقلوب قال المحلى كان يقال فى اأكيال 
الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال 
فى الماضى وقد يقال فى الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لسو 
لم يكن الثايت اليوم ثايتا أمس لكان غير ثائت أمس اذ لا واسطة بين 
الثنوت وعدمه فيقتضى استصحاب أمس الخالى عن الثبوت فيه بأنه 
الآن غير ثابت وليس كذلك لانه مفروض ااثبوت الآن مهدل ذلك 
على أنه ثابت أمس أيضا . 

كجرى ما جهل فيه المصرف على الذى ألان لسذاك يعرف 

يعنى أن من أمثلة الاستصحاب المقلوب ما لبعض القرويسين 
والاندلسيين من أهل مذهينا من ان الحيس اذا جهل أصل مصرفه 
ووحد على حالة فائه بحرقى عليها وراوا أن اجراءه على هذه الحالة 
دليل على أنه كان كذلك ق الاصل فهذأ دليل على أنه حجة عتدهم 
وظاهر كلام السبكى انه حجة وقد اختج به الشافعية فى بعض 

والاخذ بالذى له رجحانح» من الادلة هو استحسان 

يعنى أن الباجى نقل عن ابن خويز منداد من الالكية ان 
الاستحسان الذى قال به المالكية هو الاخذ بأقوى الدليلين وه ذا 
لا خلاف فيه للاجماع على وجوب العمل بالراجح كتخصيص العرايسا 
من منئع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك وكتصديق مشتر وزوج 
أدعيا الاشبه ف التنازع ف تدر الثمن والصداق وكشهادة الرهفسن 

- 261 ل 


معئى الاستحسان ما حسن ف الشرع ولم ينافه فهو يستحسئه 
المجتهد بعقله ويميل اليه ودليل حجية الاستحسان قوله صلى الله 
عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وقول 
القاضى أياس بن معاوية قيسوا القضاء ما علم الناس فاذا فسدوا 
فبانتح ة” سخ سسيتية 1 


( أو هو تخصيص بعرف ما يعم ) بالبناء للفاعل يعنى أن 
الاستحسان عند أشهب هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة 
الناس كما اذا أوصى لقرابته فالقياس دخول الوارث والاستحسسان 
عدم دخوله وكاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين نمسن 
المكث فيه وقدر الماء فانه معتاد على خلاف الدليل وكذلك الشرب من 
السقاء من غير تعبين قدره لانه غرر بسير معفو عنه والمضايقة فى 
ذاك بتعيينه قبيحة فى العادة وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت 
لاتمم مكارم الاخلاق ) وقال ان الله يحب معالى الامور ويكسره 
سفسافها) وهذه العادة ان جرت ف زمنه صلى الله عليه 
وسلم أو بعده من غير انكار منه ولا من الائمة عمل بها اجماعا لقيام 
الدليل على ثبوتها من السنة والاجماع والا ردت اجماعا . 


( ورعى الاستصلاح بعضهم يؤم ) بعضهم مبتدأ خبره يوم 
ورعى مفعوله مقدم عليه يعنى أن الابيارى قال الذى يظهر من مذهب 
مالك فى الاستحسان انه استعمال مصلحة جزثية كما اذا اختار بعض 
ورثة المشتترى بالخيار الرد وبعضهم الامضاء فالقياس رد الجميع أن 
رد بعضهم لانهم ورثوا عنه الخيار وهو أن رد البعض تعين رد الجميع 
لل فى التلفيض عند الجمهور من دخول الضرر على البائع والاستحسان 
أخذ المجيز الجميع ارتكابا لاخف الضررين فالاستحسان على هذا 
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القول الأخذ بمصلحة جزعءية فى مقابلة دليل كلى ويشهد له الرخص 
الواقعة فى الشريعة فان حقيقتها ترجم الى اعتبار المثال ى جلب 
المصالح ودرء المفاسد على الخصوص وان كان الدليل العام يقتضى 
واستصستحة . 


ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح 


رد مبتدأ خبره متضح يعنى أن بعضهم فسر الاستحسان بأئنه 
دليل ينقدح أى يظهر فى نفس المجنهد تتصر عنه عبارته ورده أيسن 


الحاجب بأن الدليل ان تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يصر قتصور 
عبارته عنه اتفاقا وان لم يتحقق عنده فمردود اتفاقا قال وتصوره 


عندى كالممتنع وهو ظاهر لان من أوصاف المجتهد أن يكون ذا الرتية 
الوسطى عربية وبلاغة والبليغ هو من له سجية على القدرة على 
لم تود تلك العبارة أصل المراد لما فيها من الاخلال اللفظى أو المعنوى 
لانه تعقيد يخل بالفصاحة المشترطة فى البلاغة عند الجمهور . 
مجتهد باتفاق من خلا أى مضى من أهل الاصول أى جميعهم والمراد 
أما قول الصحابى غير المجتهد فغير حجة على الصحابى وغيره اتفاقا 
فلا يعمل يما جاء عنه الا ما كان رواية صريحة أو كالصريحة بأن كان 
لا مجال للاجتهاد فيه . 
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فى غيره ثالثها ان انتشر ومامخالف له قط ظهر 


يعنى انما ذكر هو قول االصحابى المجتهد بالنسبة للصحايى 
المجتهد وغيره هو قول الصحابى المجتهد فى حق المجتهد غير الصحابى 
كالتابعى فمن بعده فالمشهور عن مالك انه حجة. فى حق غير الصحابة 
من المجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم ( اصحايى 
كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم ) وهذ! قول الشافعى القديم والثانى 
المنع مطلقا وهو مروى عن مالك آيضا والثالث التفصيل وعزاه الهاجى 
مالك وهو انه حجة بشرط أن لا يعام له مخالف لانه حجة اجماع وان 
خولف فليس بحجة لان القول الآخر يناقضه وكونه حجة ان انتشر 
ليس بمنزلة الاجماع السكوتى لان اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ 
الكل وفقنن ههلة "النظر غادة كدر البكوة: عمق امحارة رف أو 
سخط كما هو صورة السكوتى . 


ويتتدى من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد 


يعنى أن العامى وهو غير المجتهد يجوز له أن يقتدى بالمجتهد من 
الصحابة عند تحقق المعتمد بفتح الميم أى تحقق مذهب الصحابى ف 
المسألة لان مذاهب الصحابة لم تثبت حن الثبوت لانها تفلت فتاوى 
مجردة فلعل لها مقيدا أو مخصصا أو مكملا لو انضبط كلام قائله 
لظهر بخلاف تقليد أحد الائمة الاربعة للثقة بمذاهبهم لتدوينها 
فالعامى مأمور باتباع مذاهب الخلف لاحل ذلك وأن كان نظر الصحابة 
أعلى وأتم لانهم شاهدوا التنزيل وعرفوا ااتأويل ووقفوا من أحواله 
صلى الله عليه وسلم* ومراده مسن كلامة على 
مالم يقف عليه غيرهم فكان حال التابعى ومن بعده بالنسية اليهيسم 
كحال العامى بالنسبة الى المجتهد التابعى . 
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والتابعى فى الرأى لا بقلد له من أهل الاجتهاد أحد 


يعئى أن التابعى المجتهد فمن بعده لا يجوز لمجتهد أن يقلده فى 
رأيه أى اجتهاده اذ المجتهد لا يظصه من الله الا الاجتهاد لا تقليد 
مجتهد الا اذا كان المقلد بالفتح صحاييا : مجتهدا والمقلد بااكسر محجتهد 
غير صحابى فذيه ثلاثة الاقوال المذهبية التى تقدمث وأكثر من ثلاثة 
باافسبة الى سائر المذاهب فالقائل بالجواز يخصص به قولهم لا يقلد 
مجتهد مجتهيدا غشيره . 
ومن لم يكن مجتهدا فالعمسل منه بمعنى النص مما يحظل 
بالبناء للمفعول يعنى أن غير المجتهد يظل له أي يمنع أن 
يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنه وان صح سندها لاحتمال عوارضه 
الا المجتهد فلا يخلصه من الله الا تقليد مجتهد قاله 'لقراف فأياك 
فضلا عن الاطلاع على ما ذكر من العوارض فضلوا وأنسلوا ومسسن 
يحمل آية أو حديثا على محمل غير ظاهر بلا دليل فهو كافر . 
سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم 
الذريعة الوسيلة الى السىء ومعثئى سدها كسم مادة وساكئل 
الى المفسدة منع من ذلك الفعل وهو مذهب مالك وكذلك يجب فتمم 
الذربعة الى الواجب ويتسدب فتتحها السى المندوب وبكره الى 
المندوب ويكره الى المكروه وبباح الى المباح كما أشار اليه بقوله . 
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( وبالكراهة وندب وردا ) أى السد والفكئح فذريعة المكروه 
يندب سدها ويكره فتحها وذريعة المندوب يندب فتحها ويكره سدها 
ووسيلة الواجب واجبة كالسسعى للحج والجمسعة 
أعلم ان الامة اجتمعت على أن سد الذرائع ثلاثة أقسام : 

أحدها معتيرا جماعا كحفر الابار فى طرق المسلمين والقاء السم 
فى أطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم أنه يسب الله عز وجل ٠.‏ 


وثانيها ملغى وسيأتى فى قولنا والغ أن يك الفساد الخ . 

وثالثها مختلف فيه كبيوع الاجال اعتبرنا الذريعة فى هذا القسم 
فالحاصل انا اعتيرنا الذريعة أكثر من غيرنا لا ان اعتباره خاص بنا 
كما زعم معضهم فالذريعة الاولى هى الكربية جدا والثانية تايسى 
بقسميها . ( والغ أن يك الفساد أبعدا ) . 
واقاز دلجي ؤرالتس اندي اف قبل مقع وكا ل عبرت 
الفساد أبعد جدا من المصلحة وأشرت الى دليل ذلك يقولى وانت٠“عل‏ سر 
امس ست 5 
حدا ما تشاهده ف مشارق الدئيا ومغاريها من دوالى العنفب المغروويسة 
المتداية العناقيد ولم يمئع أحد من غرسها خوف شرب الخمر التسى 
ذكون من عنبها وكذا لم يمنع أحد من الشركة فى الدور خشية الوقوع 

سد 266 سم 


فى الزنى قوله أو رجح الاصلاح كالاسارى الخ هذا هو القسم الثانى 
هن اللعى. أجماعا يعتى آنه يجب لماه الذريعة اذا كان الفنسسيناد 
والمفسدة الالم أو سيية وكل منيمأ دنيوى وآخروى قال القراق ف 
التذقيح قد تكون وسملة المحرم غير محرمة اذا أفضت الى مصلحة 
راجحة كالتوسل الى فداء الاسارى يدفم الال للعدو الذى هو محرم 
عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطدين بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال 
الرجل ليأكله حراما حتى لا يزئى بأمرأة اذا عجز عن ذلك الابيه 
وكدفم المال للمحارب حتى لا يقتل هو صاحب الال . واشترط مالك 
فيه البشارة هل , 

تنبيه : قال فى التنقيح ينقل عن مذهينا أن من خواصه اعتبار 
العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك ‏ 
نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطاليون أنفسهم عند الفروق 
والجواممبابداء 'القو اهو لها بالخفان بل يمتعدون على موسسيره 
المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما سد الذراكم فقد اجتمعت 


ينبذ فعل مبنى أفعول ناشّه الالهام دكسبر الهمزة والعراء 

بالفتح وتخفيف الراء اأفضاء الذى لا يستتر فيه بشىء أعلسم أن 

الالهام من الادلة المختلف فى العمل بها والالهمام ايقاع شىء فى 

القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بآبة ولا نظر ى حجة يخص 
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به الله تعالى بعض اصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما 
بخواطره لانه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها وهذا هو معنى قولنا 
وينبذ الالهام البيت . ظ 


ويثلج بضم اللام مضارع ثلج بالفئح ويثلج بفتحها مضارع 
ثلج بالكسر وثلج الصدر أى القلب طمأئينته وسكونه قال 
الشاذلى ضمنت لنا العصمة ف الشريعة ولم تضمن 
لنافى الخواطر وكذا من رأى الثنى صلى الله 
عليه وسلم فى النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده وان كان من رآه 
فى النوم فقد رآه حقا وان كان على غير صفته المعروفة فى الدنيا عند 
الجمهور لعدم ضبط الراءى فلا يحتج بالالهام فى دين الله 
تعالى ولا يعمل به الا اذا فقد الدليل فى ياب ما أبيح فيه العمل 


وقد رآه بعض من تصوفا2 وعصمة النبى توجب اقتفا 


يعنى أن بعض المتصوفة رآو الاحتجاج بالالهام ى حق نفمسه 
دون غيره وبعض الجبرية رآه حجة فى حق الملهم وحق غيره يمنزلة 
الوحى المسموع لقوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ( ولخبر اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله تعالى ) 
وكون النبى صلى الله عليه وسلم معصوما يوجب الاقتداء يبه ى 
٠‏ خواطره فى حق غيره اذا تعلق بهم وكذا يجب عليه هو العمل به وهو 
بمنزلة الوحى . 


لا يحكم الولى بلا دليل من النصوص ومن التأويل 
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حذفت احدى ياءى الولى وه كت الاخرى للوزن هذا البيست 
بيان أنبذ الهام الاولياء لان معنى ترذ الوام الاولياء انهم لا يحكمون 
أى لا يثبتون حكما من احكام الله تعالى الا بدليل من الادلة الشرعية 
من نص صربح ومؤول وغير ذلك من الادلة الشرعية لانعقاد الاجتماع 
على أنه لا تعرف أحكامه تعالى الا بأداتها وقد كان صلى الله 
عليه وسام ينتظر الوحى وقال ابو سليمان الدارانى وغيره ما قبلت 
وارذا" الأاشافدين من القتانه والبكة يني أو نما انتشط هنيما . 


فى غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نقع 


النقع بالفتح الغبار يعنى أن غير حكم الله تعالى من فراسات 
الصالحين أى الهاماتهم منه ما يكون ظنيا ومنه ما يكون قطعيا لم 
بيقع لهم فيه من الكشف معاينة وان كان الاولياء انما يرون أمثال 
الاشياء عكس الانبياء فانهم يرون حقائق الاشياء ومن يخبره الولى 
بشىء فقد يحصل له القطع به لموجب من موجبات اليقين ككونه تكرر 
منه أنه لا يخبره بشىء الا رآه كما أخبر به فمثل ذلك بحصل اليقين 
من غير الولى فضلا عنه. 


والظن يختص بخمس الغيب لنفى علمها بدون ريب 


يعنى أن الظن يختص بالخمس التى هى مفاتح الغيب لنفى 
يسذلزم نفى الظن وقال بعضهم أن نفى العلم بها انما بكون قبل 
تكلم الملائكة بوقوع الامر أما بعده فقد يعلمه الولى وةال القراف ان 
لغيره تعالى كقصة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فى حمل بنت 
خارجة حين أخبر بأنه أنثى . 
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(قد أسس الفقه على رفع الضرر ) الفقه نائب أسس هذا الكلام 
الى آخر البيت الثالث فى قواعد ثبت مضمونها بالدليل فاشبه ارتباط 
جزئياتها فى تعريف حكمها منها ارتباط الدليل بالمدلول فى تعريف حكمه 
منه فناسب لذلك ايرادها خاتمة للكلام فى الادلة بعنى أن بمعض 
الاصولبين وهو القاضى الحسين من الشافعية قد أسس الفقه أى 
بئى مسائله على أربعة أصول . 


أحدها أن الضرر يزال وبشهد لهذه القاعدة قوله صلى 
الله عليه وسلم لااضرر ولا ضرار وأيضا الشريعة مبنية على 
جلب المصالح ودرء المفاسد ومن مسائلها شرع الزواجر من الحدود 
والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف وارتكاب أخف 
الضررين والتطليق بالاضرار والاعسار ومنع الجار من احداث 
مايضر يج اره . 


( وان ما يشق يجلب الوطر ) بفقح همزة ان يعنى القاعدة 
الثانية هى أن المشقة تجلب الديسير وهو المراد بالوطر لقوله 
تعالى وما جعل عليكم فى الدين عن حرج ومن مسائلها الاخذ باللاخف 
والر كس كمواق القدي والعيم و اعدو ل مين قستحيينال 
القراق اللأشاق قسمان . 

. قسم لا تنفك عنه العبادة كالوضوء فى البرد والصوم فى النهار 
الحامى والمخاطرة بالنفوس فى الجهاد ونحوها فهذا لا بوجب تخفيفا 
فى 'لعبادة لانها قررت معه. 

والثانى ما تنفك عنه العبادة فان كان فى مرتبة الضروريات عفى 
عنه اجماعا كما لو كانت طهارة الحدث والخيث تذهب النفس أو بعض 
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بالماء اليارد وما كان ق المرتية الوسطى وهى الحاجيات 
فمحل خلاف بين العلماء ه . 


بعنى كما أذاأ خاف باستعمال الماء مرضا خفيفا . 


تلنبيه : اعلم أن أهل الفروع كثيرا ما يطلقون الضرورة على 
المئسقة دون القسم الثالث من المتاسب الذى هو أصل المصالح فلا 
يلتبس عليك الامبر. 

( ونفى رفم القطع بالشك ) بجر نفى عطفا على رقع هذه هى 
القاعدة الثالثة وهى أن اليقين لا يرفع بالشك ولا يخفى أن اليقين 
لا شك معه فااراد استصحاب حكم الامر المتبقن اذا طرأ الشك فى 
حصول ضده الذى حكمه مضاد لحكمه ومن مسائلها اذا لم يدر أصلى 
فلوقا آم آريها مفى ظلنيى :انيع وعبولئنة ماني الف طايه 
وسلم للمدعى شاهداك أو يمينه لان الاصل براءة الذمة وعمارتها 
مشكوك فيها قال حلولو والظاهر من اطلاقهم أن المراد بالشك ما 
استوى طرفاه كما هو المعلوم فى الاصطلاح وذكر النووى فى شرح 
مسلم عن اصحابهم أن المراد به عدم التحقق قال فيدخل فيه الظفن 
فلو غلب على ظنه أنه أحدث لم يجب عليه أن يتوضا وانما رأى مالك 
الشك ناقضا للوضوء فى أحد قوليه لانه شك فى الشرط الذى هو 
الطهارة والاصل عدم الشرط والشافعى لا ينقض عنده الشك ق 
الحدث لان المتيقن الذى هو للطهارة لا يرفع بالمشكوك الذى هو الحدث 


( وان يحكم العرف ) بفتح همزة ان عطفا على _فع من قوله 
رفع الضرر وبفتح كاف يحكم مع التشديد وبضم عين العرف أى العادة 
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بعنى أن القاعدة الرابعة هى أن العادة محكمة وشاهدها قوله 
تعالى خذ العفو وأمر بالعرف فمن هذا الاصل ما يختلف الحكم فيه 
باختلاف العوائد كطول الفصل ف السهو وقصره وأقل الحيض والنفاس 
وأكثر ومنها مالم يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد كالفسة 
والكفاءة فى النكاح والاحكام المبنية على العوائد تستبدل بتبدل 
العواكد ويدخل ف هذه القاعدة تخصيص عمومات الفاظ الناس فى 
الايمان والمعاملات وتقسيد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحاكم ولا مفت 
أن يحكم لو يفتى فى لفظة حتى يعلم معناها فى عرف ذلك اليلد ولذا 
قالوا الجمود على النصوص أبدا ضلال واضلال وهذه القاعدة محبطة 
بكثير من الفقه لا بكله ( وزاد من فطن ) . 

(كون الامور تبع القاصد) بتثليث طاء فطن وتحريك تبع يعنى 

خامسا وهو أن الامور بمقاصدها أى الوسائكل تعطى حكم 
لصحة إلصلاة والصلاة عبادة تجب فيها النية اتفاقا وشاهد هذا الاصل 
انما الاعمال بالنيات قال الشافعى ان هذا الحديث ثلث العلم وقال 
بعضهم ربع الدين ويدخل ف هذا الاصل تميز العيادات من العادات 
وتمييز أنواع العبادات بعضها من بعض كالفرض من الندب والعكس 
والظلهر من العصر مثلا والعحس وبدخل فبها أيضا قاعدة بسك الذراقم 
وهى الوسائل 5 المنع من الامر الذى ظاهره الصحة ائما هو لاجل 
قصد الفساد ورد بعضهم هذه القاعدة الى قاعدة ان اليقين لا يرفع 
بالشك لان الشىء اذا لم يقصد فاليقين عدم حصوله شرعا . 
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( مع تكلف ببعض وارد ) نعت لتكلف يعنى أن أكثر الفروع 
لا ترجع الى تلك الاصول الاربعة أو الخمسة الا بواسطة وتكلف 
فلو أريد الرجوع بوضوح الدلالة لزادت تلك الاصول على 
الحين وقد حصر أبو طاهر الدبوسى مذهب أبى حنيفة فى سبع عشرة 
قاعدة ولا بخلو أيضا هذا الحصر من تكلف واعتيار وسائط والمذاهب 
كلها متساوية فى هذا الحصر سواء قلنا المحصور فيه أربعة أصول أو 
خنينة ارميدة طبر يعدي البين على :ارده أن كترم 


( كتاب التعادل والتراجيح ) 
لا فرع الناظم من ذكر الادلة شرع ف ميان كيفية الاستننباط 
لاذه أنواع والتعادل التكاقى والتساوى نين الادلة . 
ولا بجى تعارض الا لما من ادليلين الى الظن انتما 


بعنى أنه لا يجوز عقلا خارف عن الدليلين الا دليلين ظنيين 
اق أظلنية «لألثينا. على ميذاهها ويوالم ‏ المتارقي: مان ولفلجان قطن 
أى قطعية دلالة كل منهما على معتاه سواء كانا عقليين كدال على قدم 
العالم ودال على حدوثه أو نقليين حيث لا نسخ بينهما أو مختلفين 
والتفارسن أن يدل كل متهما' على مداق »مايقل “علنة: الأخر :آذ او حجان 
ذلك لجاز يوت مدلولهما فيجتمع المتنافيان ومن شروط افادة النقليات 
الىقين أن ينض الى اللفظ قرائن محسوسة أو متواترة على ارادة 
الك ا 


( والاعتدال جاكز ف الواقع ) بعنى أن تعادل الدليلين الطنيين ف 
الواقع أى فى نفس الامر جائز عند الاكثر والمراد بالتعادل تنافيهما 
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الآخر اذ لا محذور فى ذلك .2 . ش 


وقال الامام احمد والكرخى من الحنفية بالمنع حذرا من التعارض 
2 كلام الشارع وانما اشترطنا ف الظنيين عدم المرجح لاحدهما ولم 
تشترطه فى القطعيين لان القطعيين لا يمكن الترجيح فيهما ولا التأويل. 
( كما يجوز عند ذهن السامع ) يعنى ان التعادل بين الظنيين فى 
وقول من عنه روى قولان ‏ مؤخر اذ يتعاقيان 
قول مبادأ خبره مؤخر يعنى انه اذا نقل عن مجتهد قولان ق 
مسئلة متعاقبان وعلم المتأخر منهما فالمتأخر منهما هو قوله والمتقدم 
مرجوع عنه فهو مرجوع عنده غالبا فلا يفتى به ولا يعمل . 
قال القراف بل هو كالنص المنسوخ فلا بعد من الشريعة وفيه 
عنده نظر لان أقوال المجتهد لا تخرج عن عين الشريعة كما فى الميزان 
وااشريعة ولان من أصولنا مراعاة الخلاف ولذلك كان الفسخ من النكاح 
المختلف فيه طلاقا وفيه الارث ولا فرق بين اتحاد القاكل واختلافه ف 
جميع ذلك وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه يمضى بالثمن اذا فات 
ولو كان الخلاف من واحد . 
( الا فما صاحبه مؤيد ) أى وان لم يتعاقيا بآن قالهما معا كان 
يقول ف المسئلة قولان احدهما كذا والاخر كذا فقوله مُنهما المستمر 
ما ذكر فيه المشعر بتاببيده أى بترجيحه على الاخر كان يقول هذا 
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أشبه أو أحسن أو أولى وكتفريعه عليه وقول المجتهد ف المسئلة قولان 
لا يحمل على اعتقاده القولين لتناقفهما بل يحمل على أن فيها قولين 
للعلماء أو ما يقتضى قولين من أصلين أو أصل أو على معنى الاخبار 
بأنه تقدم له فيها قولان وذلك لتعادل الادلة عنده ونحو ذلك ولا يجوز 
كما قال ابن الحاجب والعضد أن يكون للمجتهد قولان فى المسئتلة 
متناقضان فى وقت واحد بالنسبة الى شخص واحؤ كؤلة م لجيه 
هو يكسر الياء . 


( وغيره فيه له تردد ) يعنى أن غير ما ذكر وهو مالم يذكر معه 
مرجح فهو متردد سينهما وائما ذكرت هذه المسكلة ق التعادل 
والتراجيح لان تعارض قولى المجتهد فى حق من قلده كتعارض الادلة 
فى حق المجتهد لان قول المجتهد بالنسبة الى من قلده كالدليل الشرعى 
بالنسبة الى المجتهد ولذلك بحمل عام المجتهد على ذاسه ومطلقه 
على مقيده وناسخه على منسوخه ومحتماه على صريحه كما يثعل 
مثل ذلك فى نصوص الشارع قاله القراق . 
وذكر ما ضعف ليبس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل 
207 0 ورك ده الضعيف فيعمل به ويفتى ويحكم 
ولا ينقض حكمه به حينئذ وانما يذكرونها فى كتبهم لا أثمار له بقوله : 
بل للترقى لمدارج السناا ويهنظ المدرك من له اعتنا 
يعنى أن ذكر الاقوال الضعيفة فى كتب الفقه يكون للترقى 
لمدارج السنا بفتح السين أى القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم أن 
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هذا القول قد صار اليه مجتهد ولذا قال بالاقوال التى رجم عنها 
. مالك كثير من أصحابه وممن بدعدهم وليحفظ المدرك يفتح الميم أى 
الدلئل من له اعتفاء محفظة وهو المتبضر اذ التبصر كما فى تأسهس 
القواعد للشيخ زروق أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد 
. بالنظر ولا اهمال للقائل وهذه رتبة مشايخ المذاهب وأجاويد طلبة 
العلم مع أن الاقتصار على ذكر المشهور فقط أقرب للضيط . 

ولراعات الخلاف المشتهر أو المراعات لكل ما سطر 

بالبناء للمفعول يعنى أن ذكر الاقوال الضعيفة فى كتب الفقه يكون 
مراعات الخلاف المشهور أو لمراعات كل ما سطر من الاقوال أى ضعيفا 
كان أو غيره بناء على القولين اللذين ذكرهما فى التكميل بقوله : 


وكونه يلجى اليه الضرر نان كان لم يشتد فيه الخور 
وثبت العزو وقد تحققا ضرا من الضريه تعلقا 


يحركونه معطوفا على الترقى يعنى أن الضعيف يذكر فى كتب 
الققة لما بذكر ولكونة قد:ذلحا الضرورة الى العمل:بسه قرط أن يكون 
ذلك الضعيف غير شديد الخور أى الضعف والا فلا يجوز العمل به 
وبشرط أن يثبت عزوه الى قائله خوف أن يكون ممن لا يبقتدى به 
الضعفه فى الدين أو العلم أو الورع والا فلا يجوز العمل يه وبشرط 
أن يتحقق تلك الضرورة فى نفسه فلا يجوز للمفتى أن يفتى بغير 
المشهور لأنه كما قال المسناوى لا يتحقق الضرورة بالنسبة الى غيره 
كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير 
المشهور خوف أن لا تكون الضرورة محققة لا لاجل أنه لا يعمل بالضعيف 


- 276 سم 


اذا تحققت الضرورة يوما ما ذكره شيخنا البنانى عند قول خليل 
فحكم بقول مقلده قوله وقد تحقق ضرا الخ من فاعل تحقق وجملة 
الضر به تعلق مبتداً وخبره وهو صلة من . 


وقول من قلد عالما لقتى الله سالما فغير مطلق 


يصيغة اسم المفعول يعنى أنه اذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير 
للضرورة عند حصول الشروط المذكورة أو لترجيحه عند ذلك العالم ان 
كان من أهل الترجيح وهو مجتهد الفتوى وأحرى مجتهد المذهب وأما 
نقليد المفضول على القول به فلا يلزم منه ضعف جميع ما قلد فيه 
. المتمصينف واححيهه : 


ان لم تكن لنحو مالك ألف2 قول بذى وف 'خليرها عرف 
فذاك قوله بها المخرج ‏ وقيل عزهوه اليها حرج 

ألف بالبناء للمفعول نائيه قول ونائب عرف ضمير قول والباء ف 
بذى وف بها ظرفية وذاك مبتداً خبره قوله والمخرج فعت الخبر يعنى 
انه اذ! لم يوجد لنحو الامام مالك من المجتهدين قول ى هذه المسئلة 
لكن يعرف لذلك المجتهد قول فى نظير تلك المسكلة فقوله ذلك فى 
تلك المسئلة هو قوله المخرج فى نطيرها أى مشابهتها أى أخرجه 
أصحاب ذلك المجتهد فيها الحاقا لها بنطيرها بناء على أن لازم المذعب 
يعد مذهبا والاصل عدم الفارق كان يقال ثبتت الشفعة ى الشقص 
من الدار فيقال قوله فى الحانوت كذلك قوله وقيل عزوه الخ يعنى أن 


ل 277 سه 


بعضهم قال أن عزو ذلك المفرج الى الاجتهد بالتحريك أى ذو حرج 
أى منع اذ لم يقل به لاحتمال أن يكون عنده فارق بين النظرين وهذا 
القول مبنى على أن لازم المذهب نيس بمذهب . 

وف انتسابه اليه مطلقا ‏ خلف مضى اليه من قد سهقا 


مضى بمعنى ذهب يعنى أن أهل الاصول اختلفوا فى تسبة القول 
المخرج ألى المجتهد انتسابا مطلقا أى غير مقيد بأنه قوله المخرج بناء 
على جواز عزوه وقيل لا يجوز الا بقيد كونه مخرجا بأن يقال قول 
لانه جعل قوله : 

وتنشأ الطرق من نصين تعارضا فى متشايبهين 

يعنى أن الطرق أى أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا قد تنشاً 
أى ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين أى متخالفين ىف 
مسئلتين متشابهتين يعنى ان المجتهد قد ينص ف المسئلة على شىء 
وفى نظيرها أى ما يشابهها على ما يعارضه أى يخالفه مع خفاء ألفرق 
بينهما فمن أهل المذهب من يقرر النصين فى محلهما ويفرق بينهما 
ومنهم من يخرج نص كل ف الاخرى فيحكى فى كل قولين منصوصا 
ومخرجا فتارة يرجح فى كل نصها ويفرق بينهما وتتارة يرجح فى 
احديهما نصها وى الاخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها قوله 
الطرق جمع طريق وراؤه مسكنة نجواز ذلك نثرا فان معلا بضمتين 
يجوز فيه ذلك كما يجوز فعل بضمتين فى فعل بضم فسكون . 

( تقوية الشق هى الترجيح ) بكسر الشين المعجمة يعنى أن 
الترجيح هو تقوية أحد الشقين أى الدليلين المتعارضين أى المتخالفين 
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أى تقويته بوجه من الوجوه المرجحات المذكورة هنا وغيرها ولا ,د 
أن يكون الدليلان ظنيين اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون 
والمراد بالطريقين فى قول السبكى والترجيح تقوية أحد الطريقين 
الدليلان الظنيان سمى الدليل طرينا لانه يوصل الى المدفول . 


) وأوجب الاخذ به الصحيح ) يعنى أن القول الصحيح الذى 
وقع عليه الاجماع هو وجوب الاخذ أى العمل بالدليل الراجح اذ 
العمل بالمرجوح ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على 
القياس أم ظُنما كالترجيح يكثرة الرواة أو الادلة اللنية أو غيرهما 


من الوجوه الآاتيةن 
وعمل يه أباه القاضى ذاذا به الظن يكون القاضى 


أى الحاكم يعنى أن القاضى أبا بكر الباقلانى من المالكية يجب 
'عنده العمل بالراجح الا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به اذ لا ترجيح 
عنده بظن فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح ووافقه أبو عيد الله 
البصرى من المعتزلة الا أنه قال ان رجح أحدهما بالظن فالتخيير 
بينهما فى العمل وائما يجب العمل عندهما بما رجح قطعا وهو مردود 


( والجمع واجب متى ما أمكنا ) يعنى أن الجمع بين الدليلين 
لمتقابلين من كتاب أو سئة أو منهما أو من نصين للمجتهد ولو كان 
الجمع من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقبيد المطلق بالمقيد وتأويل 
الظاهر منهما بما يوافق الآخر الدى هو نص واجب ذكر الأمسام 
الرازى فى المحصول أن الجمع يكون تارة بالحمل على جزعيتين 2 
على حكمين وتارة على حالين فمن : 


الاول قوله صلى الله عليه وسلم فى خير الشهداء أن يشهد قبل 
أن يستشهد وف شر الشهداء من سهد قبل أن يستشهد فيحمل الاول 
على حقوق الادمى والعالم به 

ومثال الثانى والثالث قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
وقوله من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 
له فيحمل الاول على الندب والثانى على نفى الحرج أو يحمل الوجوب 
على ااحالة التى يتأذى الغير يراكحنه فيها والندب على غغخير 
الل 5 
ذا كان ,سدم بل لتسح سواء كنا دين و ني اذا عل 


( ووجب الاسقاط بالجهل ) أى بالجهل. للتاريخ أى أن لم يعلم 
بينهما تآخر ولا تفارق وأمكن النسح وجب الاسقاط لهما والرجوع 
الى غيرهما لتعذر العمل بواحد منهما لاحتمال كون كل منهما ناسخا 
ومنيو تححينا : 
وان تقارئا ففيه تخبير زكن أى وان تقارنا المتعارمان فى الورود 
من الشارع ففيه تخيير للمجتهد فى العمل بأيهما شاء أن لتخا الترجيح 
بان تعادلا فى ذهن المجتهد والا صير الى الترجيح ويشترط فى التخيير 
أيضا أن يتعذر الجمع والا جمع بينهما وان أمكن الجمم والترجيح 
فالجمع أولى منه لآن العمل بالدليلين ولو من وجه 
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وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمما 


ببناء ظن للمفعول يعنى أن الدليلين اذا ظن المجتهد تعادلهما فى 
نفس الامر أو جزم بتعادلهما فى. نفس الامر بناء على القول بجوازه 
فانه يتخير فى العمل بأيهما شاء قاله القاضى أبو بكر الباقلائى منا 
بناء على أنه لا سبيل الى خلو الواقعة عن الحكمين واذا كان التعارض 
بين الدليلين فى نفس الامر لم يتصور فيه ترجيح لانه يناى التعارض 
ف نفس الامر بخلاف التعارض ف ذهن المجتهد ل كه ف 
تفن الأمرن جالو قق تعن العطل در اكد متهما بناء عدن 
فليس ذلك محل خلاف الأ لا خلاف فى حجواز التعارض 0 
النسخ يتقدم أحدهما وتأخر آخر بل ووقوع ذلك قاله فى الآيات 
نفس الامر بالوتف عن العمل دواحد منهما بناء على أن كل مجتهد 
أو يحب الوقف أو التساقط وفبه تفصيل حكاه الضايط 


أو لتنويع الخلاف يعنى أن بعضهم قال عند تعادل الدليلين ف 

نفس الامر بالوقف عن العمل بواحد منهما بتاء على أن كل مجتهد 
مصيب والاصابة مترتبة على حصول غلبة الظن والظن مفقود هنا 
وقيل يجب التساقط لهما فيرجع لغيرهما وهو البراءة الاصلية قوله 
وفيه تفصيل الخ . 

يعنى أن بعضهم قال بتفصيل كما حكاه الضابط للمسئلة كالسبكى 
فى جمع الجوامع حيث قال عاطفا عى الاقوال الثلاثة المذكورة أو 
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التخير فى الواجبات والتساقط فى غيرها وانما كان التخيير فق 
الواجبات دون غيرها لانه قد يخير فى الواجبات كما ى خصال كفارة 


وان يقدم مشعو بالظضن 5-6 بآخر لدى ذى الفن 


أنه اذا .تقايل ل 00 الحدهماً تافو والآخر -- وعلم المتآخر 
من المتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم اذا 5 نان المتأخر هو هو القطعى فان 
قدم القطعى لم ينسخه الظنى بل يقدم القطعى وافا القطعى العقلى 
فلا يعارضه الظنى لانتفاء الظن عند تع . بالنقيقن.: 


اذا تساوى الدليلان ف العموم والخد.وص فان كان أحدهما أعم من 


( الترجيح باعتبار حال الراوى ) هذا شروع فى تعداد وجوه 
.الترجيح والترجيح باعتبار حال الراوى معناه الترجيح باعتبار السند 
وقد تعرضت فى جميع التراجيح التى أنكرها للترجيح بين ما أذكره 
وبين مقابله ولم أتعرض لاترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض لان 
المدار فى جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه قال فى 
الابات البينات بنيغى أن 3 ن يحكم المجنهد ظنه اذ التخنصيص على جمبعها 
ل ا البالغ الى الغاية ه . 
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قد جاء فى المرجحات بالسند علوه والزيد فى الخط بعد 


بكر جيم الرححاة ولو 'فاعل ها والزيد عدا كترم بعد 
ميثيا للمفعول أن العلو فى السند مرجح على متابإاله 
قوله بالسند أى باعتبار السند والعلو فيه هو قلة الوسائط بين من 


رواه المجتهد عنه وبين النبى صلى الله عليه وسلم فان #للة 
الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان 


ومنت" الحديقة طريقه الوضلة الى. المتن :وتمثى ,بالنازيق: الرعسيال 
والاسناد ذكر تلك الطريق وقد يطلى كل من السند والاسناد على 
الآخر قوله والزيد الخ . 
يعنى أن كون أحد الراويين احفظ من الآخر من المعدود كونه 
مرجحا عذد. تقايل مروبيهما . 
والفقه واللغة والنحو ودع وضبطه وفطنة فقد البدع 


الفقد وما بعده معطوف على علوء أو على الضمير نائب مفعول 
يعد دون فاصل لجوازه ىف النظم يعنى أن مما يرجح للراوى كونه 
فقيها فى الباب المتعلق به المروى فاذا تعلق فى البيوع مثلا قدم خبر 
الفقيه بها على خبر الفقيه بغيرها وكذا يقدم زائد الفقه على غيره 
فيقدم خبر رواه ابن وهب فى الحج على ما روأه أدن القاسم فيه لانه 
أفقه منه فيه وأن كان ابن القاسم أفقه منه فى غيره . 

قال فى الابات البينات لو كان أحدهما فقيها بذلك الباب حالتى 
انقتهى . وانما قدم خبر الفقيه على خبر غيره لتمييزه بالفقه بين 
ما يجوز اجراؤه على ظاهره وما بيس كذاك فيقل معه احتمال الخطأً 
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بالنسبة الى فن لا فقه له قاله المحشى وكما يقدم زائد الفتة على 
غير زائده يقدم الزائد فى كل صفة يرجح بها كالعلم واللغة والنحو 
والضبط والفطنة والورع قوله واللغة يعنى أنه يرجح بكون أحد 
الراوبين عارفا باللغة وهى الكلماث المفردة لقلة ادتع اال 
الخدلاً منه بالنسبة الى من ليس كذلك لانه أدرى بمقاصد ألفاظها 


قوله والنحو يعنى أنه ترجح رواية ااراوى النحوى ومن باب أولى 
العارف بعلم البيان على غبرهما لحفقظه عن الزلمل ق 


العبارة فيقل لدّلك احتمال الخطأ فى فهم معناه بالنسبة الى عبارة من 
ليس كذلك قوله ورع معطوف بمحذوف يعنى أن المتصف بالورع 
يرجح على غيره قوله وضبطه يعنى أن الراوى ذا الضبط يرجح مرويه 
على مروى غيره والضبط كونه ذير كثير الخطأ فيرجح خبر من لا خطأ 
له أو من خطاره قايل على خير كثير الخطأ الا أن كثير الخطا وههو 
غير الضابط حديثه ضعيف لا يعمل به افقد الضيط الذى هو شرط من 
روط التسسكمة : 


نعم قد يقوى الضعيف بكثرة الطرق حتى يصير حسنا لغيره أو 
صحيحا لغيره فيعارض أو نقول المراد يرجح بزيادة الضبط . 


معطوف بمحذوف والمراد بعدم البدع هنا أن يكون حسن. الاعتقاد 
كانت أو أكثر وانما رجح جميع من ذكر لان الوثوق بهم أكثر من 
الوثوق بغيرهم وقد تقدم الكلام فى كتاب السنة على قبول رواية 
البسدع_---سلتك , 
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( عدالة بقيد الاشتهار ( برفع عدالة وهو معطوف بمحذوف 
يعنى أن مشهور العدالة عند النلس يرجح مرويه على مروى عدل غير 


. ( وكونه زكى باختيار ) برفع كون يعنى أنه يرجح الراوى 
بكونه مزكى باختبار من المجتهد على المزكى عنده فالاخبار اذ ليس 
الخبر كالعيان (.صريحها ) بالرفع معطوف بمحذوف والضمير للتزكية 
يعنى أنه يقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر حكم بشهادته 
وخبر من عمل بروايته من غير وقوف منا على تفصيل الامر هل كان 
ذلك بعد تزكية له أولا واذا كان من صرح بتزكيته مقدما على من هذا 
شأنه فليقدم على من علم الحكم بشهادته والعمل بروايته من غير 
تزكية بالاولى بل يذبغى أن يكون من حكم بشهادته وعمل بروايته 
وار وتوناعلى تسيل الامر نيعا على ,هذا يفنا وله يسا 
الدين عمبعببييرة . 


( وان يزكى الاكثر ( بفتم همزة ان وكسر كاف يزكى بععنسى 
ان اد الرأوين يرجح اذا كان أكثز مركي والآخسر أفسل من مركن 
لشدة الوثوق به لزيادة العدد 


( وفقد تدليس كما قد ذكروا ) مبتد؟ً وخبره اعترض بهما بين 
المتعاطفات يعنى أن الراأوى العدل غير المدلس يرجح حديثه على حديث 
اح المقبول والمعنى أن عدم التدايس كامرجحات المذكورة فى 
حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب إلنبى 
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يعنى أن الحر يرجح مرويه على مروى العبد لآن الحر لشرف 
منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد وضعف صاحب الغيث الها 
مع » الترجيح بالحرية وكذا يرجح مروى الحافظ له على مروى من 
لم يحفظه لاعتناء الاول بمرويه فالمراد بغير الحافظ من يتخيل اللفظ 
ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكاف ومن لا بقدر على النادية أصلا 
اكن اذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان كقول ابى محذورة رضى 


الله تعائى عنه لقننى صلى الله عليه وسلم الاذان تسع عثشر كلمة 
ورواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الاذان لا ترجيم فيه وهو 


لا يحكيه لفظا عنه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد من 

يخفظ لفظ الحدييك معتمذا على. المكتوب والآخن. حفظ. لفظه .ها .من 
الأيات البينات » والغيث الهامع » ويدخل فى هذه المسئلة من علم أن 
شأنه التعوبل على الحفظ من حين التحمل الى حين الاداء لما يرويه 
فكل خبر رواه مقدم على ما عارضه ذبر ممن يرويه من شأنسسه 
التعويل على الكتابة حين التحمل أو الاداء لما يرويه وان لم نطلع على 
الحال فى هذا المروى المعين بخصوصه وان أحدهما رواه عن حفبظ 
والآخر عن كتابة . 

قوله علم النسب يعنى أن معروف النسب يرجح حديثه على 
حديث غير معروفه لشدة الوثوق به ومشهور النسب هو معلومه أو 
هو غيره بل هو أخص منه اكن حكمهما فى الترجيح بكل منهما واحد 
خلافا للسبكى حيث غاير بينهما وضعف تقديم مشهور النسب قوله 
وكونه أقرب الخ . يعنى أن الصحابى يرجح حديثه اذا كان أقرب من 
مجلسه صلى الله عليه وسلم والاقربون هم أكابر الصحابة أى 
رؤساؤهم وقال بعضهم المراد القرب منه حالة السماع رئيسا كان 
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أو غيره قدم حديثهم لشدة ديانتهم وقد كان على رضى الله تعالى 
عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق رذدى الله عنه يلا تحليف . 

ذكورة ان حاله قد جهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا 

ببناء جهل للمفعول يعنى أن الذكر الراوى يرجح مرويه على 
مروى الانثى اذا جهل كونها اضبط منه فان علمت اضيطية تلك الانثى 
قام. خبرها وقال ابو اسحاق الاسفرانى لا بقدم حديث الذكر قال 
وأخبطية جنس الذكر انما تراعى حيث ظهرت ف الاحاد وليس كذلك 
فان كثيرا من النساء أضيط من كثير من الرجال ه قال فى الايات البينات 
كان مراد الاستاذ بالظهور فى الآحاد الوجود فى جميع الاحاد فلا 
ينافيه قوله وليس كذلك ويحتمل انه أراد به الوجود فى غالب الاحاد 
ويمتنع أنه كذلك لكثرة تخلفه فى الاحاد كثرة تناقى الغلية ه قوله 
وبعضهم الخ يعنى أن بعضهم قال يرجح الذكر فى غير أحكام النساء 
بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة فيرجحن فيها لانهن أضيط فيها 
و“قديم الذكر على الاذثى معارض لتقديم صاحب الواقعة فانه شامل 
للانثى صاحبة الواقعة وقضية تمثيلهم بخبر ميمونة رضى الله عنها 
وعمل الفقهاء بمقتضاه دون خبر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
ان المعتمد عندهم تقديم خبر الانثى اذا كانت صاحبة الواقعة على 
الذكر قاله فى الايات البينات . 


ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علما 
يعنى أن ما كان من الحديث أظهر رواية من غيره قدم على ذلك 
المخالف كما حمل عليه المحلى قول السبكى وظهور طريق روايته 
فالراف مظووى مطريق: الروانة كوتها والحة ل اناد" ا اروي بوشمطة 
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وطريق الرواية المعارضة خفية فى ذلك للاجمال فيها قال المضى 
فالسماع مثلا طريق واضح فى أفادة المروى اذ يفيد ”مفاصيله بخلاف 
الاجازة لما فيها من الاجمال قال المحلى وقد تقدم ذكر طرق الروابة 
ومراتيها آخر الكتاب الثانى قوله وما وجه الخ بعنى أنه تقدم روابة 
من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرهما 
على روابية من لم تعلم جهة تحمله وعلى هذا المعنى حمل أبو زرعة 
ولى الدين فى الغيث الهامع ؛ قول السبكى وظهور طريق روايته 


تآخر الاسلام والبعض اعتمى ترجيح من اسلامه تقدما 


برفع تآخر معطوفا بمحذوف واعتمى بمعنى أختار يعنى انه 
يرجح خبر متأخر الاسلام على خبر متقدمه لظهور تأخر خبره 
وبعضهم رجح خبر متقدمه لان متقدم الاسلام لاصالئه فيه أشضد . 
تحرزا من متأخره فالترجيح اتأخر الاسلام ليس هو من جهة كونه 
وصفا للراوى لانه ليس صفة شرف له بالنسبة الى متقدم الاسلام 
فالا يرجح ده بهذا الاعتبار بل باعتبار كونه قرينة خارجة لتآخر مرويه 
عن معارضه والترجيح لمتقدم الاسلام من حيث كونه صفة شرف 
للراوى يقتضى ترجيح روايته لاطلاعه من أمور الاسلام على ما لم 
يطلع عليه متآخر الاسلام ( وكونه مباشرا أو كلفا ) يرفع كون 
معطوفا على ما عطف عليه ما قبله يعنى انه يرجح خبر المباشر أرويه 
على غيره لانه أعرف بااحال من عيره كحديث الترمذى عن أبى رافع 
افبةسلع الل علفة وسطاتم كزوج مسترية رختى الله 
تعالى عنها حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بيئهما مع حديث 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه صلى الله 
عليه وسلم تزوجها وهو محرم وف رواية للبخارى عنه أنه تزوج 
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ميمونة وهو محرم ويئى بها وهو حلال وماتت يسرف اكن ما فى 
وأصح كما سياتى قوله أو كلف يعنى أنه يرجح المتحمل بعد البلوغ 
على المتحمل قبله للاختلاف فيه ولان المتحمل بعده أضبط منه . 


( أو غير ذى أسمين للامر من خفا ) بنصب غير عطفا على 
مباشرا يعنى أنه يقدم خبر من له اسم واحد على من نه اسمان لان 
صاحيهما بتطرق النه الخلل لاحتمال أن يشاركه ضعبف فلا يشرط 
تحقق المشلا رك بل احتمال وجوده كاف قال ف الابات اليينات فا نْ 
تحقق | 


نتفاؤٌّه فالوجه حينكذ ان لآ يقدم خبر غير ذى الاسمين قوله 
للامر الخ أى قدم للامر من 'البس فيه بخلاف ذى الأسمين كما تقدم 


( أو راويا باللفظ ) يعنى أنه يقدم خبر الراوى ذا كان راويا 
وقوع الخلل فى المروى بالمعنى . 

( أو ذا الواقع ) بنصب ذا عطفا على مباشرا يعنى أنه يقدم خبر 
صاحب الواقعة المروية على غيره لانه أعرف بالحال من غيره كحديث 
أبى داوود عن ميمونة رضى الله تعالى عنها تزوجنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف مع خبر اين عباس أنه 
وكا وعور هحرم تال سعيد بن المنيب وعم لين عباس فق تزويج 
ميمونة وهو محرم وقضية هذا ان المعتمد عند هم تقديم خبر الانثى 
صاحبة الواقعة على خبر الذكر . 

( وكون من روأه غير مانع ) برفع كون عطفا على ما عطف عليه 
المرفوعات قبله وبتشديد الواو يعنى انه يقدم خبر الراوى عن شيخه 
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الذي لم يمنعه من روايته عنه بآن لم ينكر روايته عنه على خبر راو 
أنكر شيخه الذى رواه عذه روايته له عنه وان قلنا بعدم قبول انكاره 
ان الظن الحاصل من الاول أقوى . 


وكونه أودع ف الصحيح لمسلم والشيخ ذى الترجيح 


برفع كونه بناء أودع لامفعول وجر الشيخ عطفا على مسلم 
والمراد به البخارى أى ذى ااترجيح على غيره فى الصحة يعنى أنه 
يقدم الخبر الواقم فى الصحيحين اسلم والبخارى أو فى إحدهما على 
ما فى غيرهما لان ما فيهما أو فى احدهماً أصح مما فى غيرهما وكذا 
مالم يقع فى احدهما مما هو على شرطهما فيلى ذلك ما هو على 
شرط البخارى فما هو على شرط مسلم فما هو على رط غيرهما 
وانظر زيادة بيان ذاك فى شرحنا لطلعة الانوار عند قولنا - اعلسى 


موه 


وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوى الدراية 
أى المعرفة بالفن يعنى أنه يرجح بكثرة الدليل الموافق لاحسد 


المتعارضين وكذا بكثرة رواته لان الكثرة تقيد قوة الظن ولا يبعد عند 
تعارضهما تقديم كثرة الادلة قاله فى الايات البينات . 


( وقوله فالفعل فالتقدير ) معطوفة كلها على الضمير المستتر ف 
مرجح يعنى أنه يقدم الخبر الناقل لقوله صلى الله 
عليه وسلم على الناقل 'قعله الصريح و ذ| 
على الناقل لتقريره وانما كان ألقول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل 
الاختصاص به صلى الله عليه وسلم ويوذذ منه أن ليس كل قول 
أقوى بل الذى انتفى عنه هذا الاحتمال ونحوه قلا يرد قولهم أن 
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الاحرام فى العمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تةديما لفعله 
صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالاحرام مسن 
التنعيم لان أمره وان كان قولا يحتمل الخصوصية لعائة فليسس 
أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه انما أمرها بذنلك 
لضيق الوقت لا لانه أفضل قلت وبقاس على عائشة كل من كان 
لبية عتحعتسدن 1 ْ 


(افساغة بوالتى الككين ) امغطوقه بواق :متهدذوفة يمتى أن الخير 
الفصيح يقدم على غيره للقطع بأن غير الفصيح مروى بالمعنى سواء 
أريد الفصاحة التى هى شرط ف البلاغة أو البلاغة نفسها اكن تلغى 
زمادة الفصاحة فلا يقدم الخير الافصح على الفصيح على الاأصح 
وقيل يقدم عليه لانه صلى الله عليه وسلم أفصح 
لمرو :عورا "تيعو اللقه يكين القت افزكوو تروف باقن تار 
اليه الظل ورد بأنه لا بعد فى نطقه بِغْير الافصح وقد كان يخاطب 
السعرب بلغاتهم . 

زيادة ولغة القبييل ورجح المجل للرسول 


برفع زيادة بالعطف بمحذوف يعنى أن الخبر المشتمل على زيادة 
يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبز التكبير فى العيد سبعا 
مع خبر التكبير فيه أربعا وأخذ بالثانى الحنفية تقديما للاقل قوله 
ولغة القبيل يعنى أنه يرجح الخبر الوارد بلغة قريش على 
الوارد بلغة غيرهم لاحتماله الرواية بالمعقى فيتطرق الي له 
الخلل قوله وزجحهم الخ يببناء رجح للمفعول يعنى أن 
القيحي التبعيور تعر قيان: الدرسمول» فواني اله 
عليه وسلم مقدم على ما ليس كذلك لان علو شأنه كان بتجدد شسيكا 
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فشيكا فما أشعر بعلو شانه فهو المتآخر كان يعلم من أحدهما أنه ورد 
فى حال القوة والآخر فى حال الضعف فيقدم ما علم أنه ورد فى حال 
ألقوة وكذا يقدم المشعر بعلو شأن الصحابة على غيره . 


وشهرة القصة ذكر السىسب وسمعة أناه دون ححهطب 


بضمتين جمع حجاب يعنى أ اكد ذا القصة المشهورة يقدم 
على ذى القصة الخفية لان ااقصة المشهورة ببعد الكذب فيها قاله 
القراف قوله ذكر السبب بالرفعم معطوف بمحذوف على المجل يعنى أن 
الخير المأكور فيه السدب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمسام رأوى 
الاول به قال المحشى اهتمامه دليل كمال ضيبطه للمروى أذ يترتب 
عليه ذلك عادة انتهى وايضا غان علم السبب يعين على فهم المراد ولذا 
اعتنى المفسرون بيذكر اسباب نزول الايات 3 وسمعه الخ المصدر 
مضاف الى فاعله والضمير المنفصل مفعواه يعنى أن الخير الذى 
سمعه رأويه من غير حجاب مقدم عنى ما من وراء حجاب حيث 
أمن اللبس فق الثانى والا فهو غير مقبول اتفاقا كرواية القاسم بن 
محمد عن عائشة أن بريرة رضى الله تعالى عنهما عتقت وكان زوجها 
عيدا رواه مسلم على رواية الاسود بن يزيد أنه كان حرا لان القاسم 
محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها دون حجاب بخللاف الاسود 
وقد قال البخارى أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس هو من قول 
اك سس 


والمدنى والخبر ب حكما وعلة كقتل من رجعم 


ا روى دعد 000 الهجرة ا 
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قبل الشروع فيها فيشمل المدنى ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل 
الدخول ى المدينة هذا هو الاصطلاح المشهور ف المدنى والمككى 
وما اقتضاه كلام بعضهم من أن المدئنى ما نزل بالمدينة والمكى ما نزل 
بمكة غير مرضى قوله والخبر لخ يعنى أن الخبر المذكور فيه الحكم 
مع العلة مقدم على ما فيه الحكم فقط لان الاول أقوى فى الاهتمام 
بالحكم من الثانى كحديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه مع حديث 
الصحيحين أنه صلسى الله عليسه وسلسم نهسى عن قتل 
النساء والصبيان نيط الحكم فى الاول موصف الردة ولا اوصف فى 
الثانى فحملوا النساء فيه على الحربيات ولا بقال هذا جمع بينهما 
بحمل كل منهما على غير ما حمل عليه الآخر ففيه العمل بهما 
وااكلام ق التجريح الذى هو اعمال احدهما والغاء الآخر لانا نقول 
التعارض بينهما ليس الا فى المرتدات وقد ألغْينا الثانى بالنسية اليها 
نقد أعملنا أحدهما وألغيذا الآخر بالنسبة لما تعارضا فيه وذلك هو 
حنيقة الترجح قاله فى الآيات البينات وما ذكر من تقديم المذكور فيه 
الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهى على الامر المأكور 
معه العلة كما ىف الحدبثين المذكورين واجيب بأن الكلام المذكور فى 
التراجيح انما هو فى كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقايلة 
من حيث أنه مقابله وما ذكر من باب تعارض اثنين من المأكورات 
وليس الكلام فيه بل لم بتعرضوا لتفاصيل ذلك اذ المدار على ما 
يعلب على ظن المجتهد ترجيحه كما يأتى فى قولنا قطب رحاما 
قوة الملظطلنة. ٠‏ 
( وما به لعلة تقدم ) ما موصول معطوف على المجل والجملة 
بعده مبتدأ وخبره وبى صلته يعنى أن الخبر المتقدم فيه ذكر العلة 
عنى الحكم مقسدم على عكسه لانه أدل على ارتياط الحكم 
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بالعلة من عكسه قاله الامام الرازى فى المحصول وعكس النقشوائى 
ذلك معترضا له بأن الحكم اذا تقدم تطلب السامع 
العلة فاذا سمعها ركنت نفسه أأيها ولم تطلب غيرها والوصف اذا 
تقدم تطلب النفس الحكم فاذا سمعته قد تكتفى فى علته بالوصف 
المتقدم اذا كان شُديد المناسية كما فى السارق الآية وقد تطلب علة 
غيره كما فى ( اذا قمتم الى الصلاة فاغتسلوا ) الآية ورده فى الايات 
البينات بأن الوصف اذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس تقدم أو تآخر 
والا لم تركن تقدم أو تأخر إذ لا فرق بين اذا قمتم فاغسلوا 
واغسلوا اذا قمتم ه. 


( وما بتوكيد وخوف يعلم ) يعنى أن الخبر الذى فيه تأكيد 
مقدم على الخالى عن ذلك كحديث محده ابن حبان والحاكم على 
شسرط الشيخين وهو أيما أمرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها 
باطل » فنكاحها باطل » فتكاحها ياطل » مع حديث مسلم الايم أحق 
بنفسها من ولبها فائنه لو سلمت دلالته للحنفية 
على أنها تزوج نفسها كان معارضا والمشتمل على التأكيد مقدم عليه 
مع أنا لا نسلم دلااته على جواز تزويجه' نفسها قال المحشى ولم 
لا يكون معنى كون الثيب أحق بنفسها من وليها لانه لا يزوجهما 
الا باذنها الصريح بخلاف البكر فان سكوتها كاف لا سيما وقد قسام 
ما يمنع من الحمل على ما ذكروه وهو حديث ابن ماجة والدارقطنى 
لا تروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الثانية هى التى 
تروج نفسها وكذا يقدم الخبر الذى فيه تهديد أى تمويف على 
ما ليس كذلك لاشعار ااتهديد بتأكيد الامر ومثله البرماوى والزركشى 
نما فى البخارق من قول عمار رشى الله تعالى عنه من صام يسوم 
الشسك فقد عصى أبا القاسم صلى اله عليسه 
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وسلم فهو مقدم على الاحاديث المرغبة فى صوم النفل ولا يقال هذا 
من كلام الراوى فليس ترجيحا بحسب حال المتن لان حكمه الرفم 
اذ لا يقال من جهة الراى لكن ف التمثيل به نظر من جهة أنه تقديمم 
خاص على عام الا أن يقال قدم الذاص على العام فيما تعارضا فيه 
قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به . 


وما يعم مطلقا الا السبب فقد منه تقض حكما قد وجب 


العام ذى السبب لان الثانى باحتمال ارادة قصره على السبب كما 
قبل يذل يوون المطلى فى القوة الةاق صورزة انبج فو فيا اللنستويق 
السين يمداة مذكدة راد معنت للخل ع المام ,لأطلو حيما بدا 
والفرق بين هذه المسئلة وما تقدم من ذكر السبب أن وله ذلك أن 
الآيبات البسيناسات . ظ 


يعنى أن الذى من العام للشرط أى العام الشرطى كمن وما 
الشرطيتين مقدم على النكرة المنفية على الاصح لافسادة العام 
الشرطى التعليل غاليا نحو مسن جامع فعليه الكفارة لاا حيث 
لا يفبده نحو من فعل كذا فلا اثم وقيل العكس ليعد التخصيص 
فيها بقوة عمومها دوئه قوله وهو الخ يعنى أن العام المنكر مقدم على 
الباقى من صيغ العموم كالمعروف باللام والاضافة لانها أقوى منه 
فى العموم اذ تدل عليه بالوضم أى المطابقة فى الاصح والباقى منها 
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انما يدل عليه بالقرينة اتفاقا فالمراد بالباقى ما يدل عليه بالقرينة 
بخلاف كل فانها تدل عليه دون احتياج الى قرينة فهى مقدمة على 
النكرة اتفاقا وما ذكر من أن الباقى انما يدل بالقريئة 
أتفاقا لا يناف ما تقرر من أن الصيغ المخصوصة حقيقة فى العموم 
عند الاكثر وقيل فى الخصوص وقيل مشنركة وقيل بالوقف لانا اذا 
قلنا انها مشتركة أو حقيقة فى الخصوص فلا اشكال فى احتياجها ف 
الدلالة على العسموم الى القرينة لان دلالة ااشترك على 
المراد من أحد معنييه أو معانيه ودلالة اللفظ على معناه المجازى 
مشروطة بالقرينة وكذا على الوقف واما على أنها حقيقة ف العموم 
دون الخصوص فان الافظ قد يشتهر استعماله فى معناه المجازى حتى 
يعارض المعنى الحقيقى أو يكون المجازى أرجح لتيادره الى الذهن 
ولا اشكال فى احتياجه حينئذ فى ارادة معناه الحقيقق الى القرينة 
وهذه الصيغ كثر استعمالها فى الخصوص حتى قيل انها حقيقة فيه 
أو مشتركة بينهماأ نعم يناق ذلك ف المعرف باللام أو الاضافة الى 
معرفة ما تقدم من حمله على العموم مالم بتحقق عهد اذ قضية ذلك 
انصراقه عند الاطلاق للعموم وهذا يناف الاحتياج الى القريئة 
الا أن تمنم المنافات بأنه اذا لم يتحقق عهد كان العموم بشرط 
القريذة فان تحقق عارضها وصرفه الى المعهود قاله فى الاييات البينات 
وضمير هو للعام المذكر والضمير المجرور باللام للعموم ودرى باليناء 
لس و 0 ا 


معرف الجمع على ما استفهما ده من اللفظين اعنى من وما 


معرف مبتدا خيره على ما أاستفهما به اللخ ببناء استفهسم 
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وما الاستفهاميتين لانه أقوى منهما فى العموم لامتناع أن يخص الى 
الواحد دونهما على الراجح عند يعضهم فى كل 


( وذى الثلاثة على المعرف ذى الجنس لاحتمال عهد قد يفى ) 


يعنى أن هذه الثلاثة التى هى الجمع المعرف باللام أو الاضافة 


المعحرف فسبعد فيه. 
تقديم ما خص على مالم يخس وعكسه كل أتى عليه نص 


بيناء فعلى التخصيص المفعول وتقديم ميتدأ وعكسه معطوف 
عليه وكل مبتدأ ثان وجملة أتى عليه نص خبر الثانى والثانى وخبره 
خبر الاول يعنى أن تقديم العام الذى لم يدخله تخصيص على 
العام الذى دخله تخصيص هو رأى الاصوليين الا صفى الديين ( 
الهندى والسبكى فانهما قالا : بتقديم ما خص على مالم يخص ولكل . 
نص أى دليل عللبى ما ذهب اليه فحجة الاولين ضعف المخصص 
بالخلاف فى حجيته وان المخصص مجاز فى الباقى عند الاكثر والعام 
الذى لم يخص حقيقة فى الاطلاق والتناول والحقيقة ولى من المجاز 
وهحطجة. 

القول الثانى ان ما خص من العام هو الغالب 
والقالت أولى فق قر وكحقه افا أن كنا أدكلة التخديئص سه 
تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقى على عمومه ويقدم العام الاقبل 
تخصيصا على العام الاكثر تخصيصا لان الضعف ف الاقل دونه فى 
الأكعيية يسدر ... ظ 
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اشارة وذات الأيما يرتضى ©ونهما من بعد ذات الاقتضا 


يعنى أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالاثشارة والدال 
بالايماء لان المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو 
الصحة والمدلول عليه بالاشارة غير مقصود بالاصالة بل بالتبع مع أنه 
لم تدع اليه ضرورة لصحة الاقتصار على المأكور دون تقديره والمادلول 
عليه بالايماء مقصود لا يتوقف عليه الصدق أو الصحة كما تقدم فى 
ميبحث المنطوق وبسئةاد من التعليل ا الانماء أقوى من الامتحسارة 
الماأفوظ به عقلا أو شرعا قاله حلولو . 

سساح لتب نشي ان خا ول بالقيها نان 
مخالفة لان دلالة الاولين قف محل النطق غير الصريح بخلاف المفهومين. 


والملوافئة وملك غير الشذوذ وافقه 


أى مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مدهب مالك 
والأكثر لضعف المخالفة بالخلاف فى حجيته بخلاف الموافقة فان 
الخلاف فيه فى جهة الحجية هل هى اكون الدلالة قياسيسة أو 
لفظية فهمت من السياق والقرائن أو مجازية نقل اللفظ 
لها عرفا وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة 
لان المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة واعترض بأن كلا منهما 
يفيد تأسيسا اذ غاية الامر ان ما تفيده المقالفة مخالف للحكسم 
المنطوق وما تفيده الموافقة موافق له قال فى الايات البينات ويمكن أن 
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يجاب بأن اللمراد أن الموافقة تفيد تأكيدا باعتبار النوع فان نسوع 
المنطوق والمفهوم فيها واحد فالذوع الذى أفاده المفهوم هو ما افاده 
المنطوق كنوع الاتلاف فى أن الذين يأكاون أموال اليتامى ظلما بخلاف 
المذالفة فنان نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة ف 
السائمة فانه غير نوع عدم !لوجوب ف المعلوفة فى خبر فى السائمسة 
زكاة وأظن هذا مرادهم وبه يندفع الاشكال انتهى قوله ومااك لخ 
أى وافقه على تقديم الموافقة على المخالفة والشذوذ جمع اذ على 


الترجسيسح باعتسبار <ال الدلول 


أى مدلول أحد الخبرين ( وناقل ومثبت ) بكسر الموحدة ورقم 
الصبعتين على الابتداء وخر كان محذوف أى الناقل مقدم على مقابله 
ومثبت كذلك والمعنى أن الخير الناقل عن الاصل الذى هو السبراءة ‏ 
الاصلية مقدم على المقرر له عند الجمهور لان الاول فيه زيادة على 
الاصل ياثباته حكما شرعيا ليس موجودا فى الاصل وغير الناقل 
مضمونه مستفاد من البراءة الاصلية وليست حكما شرعيا وقيل يقدم 
الموافق للاصل على الناقل عنه يأن يقدر مؤخرا عنه ليفيد تأسيسا 
كما أفاده الناقل فيكون نأسخا له والعمل بالناسخ واجب كحديث من 
مس ذكره فليتوضا صحكحهةه الترمذى واين حبان والحاكم ورواه مالك 
والشافعى واصحاب السنن كلهم مع حديث الترمذى وغيره انه صلى 
الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره اعليه وضوء قال لا أنما هو 
مضعة منك والاول هو الناقل قوله ومثبت يعنى أن الخير المثبت 
شرعى مقدم على الخير الناق له لاشتمال المشيبت علسى زيادة 
علم وقيل يقدم الناى لاعتضاده يموافقة الاصل وقيل هما سواء 
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لتساوى مرجحهما وقيل يقدم المثبت الا فى الطلاق والعتاق فيقدم 
الناى لهما لان الاصل عدمهما وحكى ابن الحاجب تقديم المثبت لهما 
والفرق بين مسئلة الناقل ومسئلة المثشت أن حاصل مسكلة 
الناقل ان حكم أحد الخبرين موافق للاصل وحكم الآخر مخالف له 
وحاصل هذه أن أحد الخبرين غصب حصول شىء الى الشارع والآخر 
ذفى ذلك والتمايز بين هذبن الحاصلين ظاهر وجعل زكرياء مسكلة 
المثيت مستثناة من مسثئة اناقل لان المثبت قد يقرر الاصل كالمثبت 
للطلاق والعتاق إذ الاصل عدم الزوجية والرقية فيعمل بموافق الاصل 

حينكذ ومثلوا مسئلة المثبت والناف بحديث يلال ى الصحيحين أنه 
صلى الله عليه وبلتم على ل الحدة حكن كذه ركام 
ودديث اسامة فى مسلم انه دعا فى نواحى البيت حين دخله ولم يصل 
مع أن الاول يرجح تكونه فى االصحيحين معا 2 فقط 
ومثل الباجى ايكة المثيت والناق يحديث أنس كان "'ئبى صلى 
الله عليه وسلم يقنت بعد العدر حكن فارق الدنيا وحديث ابن 
مسعود انه صلى الله عليه وسلم انما قنت شهرا يدعو على حى 
من أحياء بنى سليم ثم لم يقنت بعد ومثل اسئلة الناقل وضده بمأ 
اذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الاباحة لان الاباحة تستلزم نفيى 
الحرج المأخوذ من البراءة الاصلية . 


(والامر) بعد النواهى ثم هذا الآخر على الاباحة يبكسر ميم 
الامر يعنى أن الخبر الدال على نهى التحريم مقدم على 
الخبر الدال على الامر المراد به 'اوجوب لان الاول لدفع المفسدة 
والثاني لكات | اضلكة واعتناء ا يعدم القيؤة لمحي 
قوله : ثم هذا لخ بكسر خاء الآخر يعنى أن خبر الآخر الذى هو 
1 لنهى 03 على خير الاداحة لانه اذا فقدم على الامر 'ذى يجلب 


لب 300 لب 


المساحة فلان يقدم على ما خلى من ذلك أولى وهكذا 
الخ يعنى أن خبر الامر مقدم على خبر الاباحة للاحتياط بالطلب . 


بفتح ميم أمر بعنى أن الخير المتضون للتكليف مقدم على 
وقوع الطلب أقوى منهما فالخبر وأن كان أمرا ف المعنى مقدم على 
النهى وعليه فمحل ما سبق من تقديم النهى على الامر فى غير الخبر 
وانما كان الطلب بالخبر أقوى لان ذلك الخبر يقتضى ثبوت 
مدلوله فى الواقع ويكون هو حكاية عنه اذا كان الخبر غير مراد به 
الايات البينات أنه يجوز أن يكون الكلام على التشبيه أى كأنه 
تحقق وقوعه حيث عبر عنه يصيعة الخير اذ لا يعبر يصيغة الخير 
اللا عما هو يمنزلة المحقق الثابت أو عن ما حعل بمنزلته لشدة قرمه 
من الوقوع حتى كأنه وقع وفيه أيضا أنه يجوز أن تكون الاخنبار 
الخبرية الكذب فى كلام الششارع لانه انما يلزم اذا حملت 
على ظاهرها اما اذا حمل على معنى الطلب . 


هلا :فمكلا والوالدات: يرزهسن: الكنة :ان اانفن .عا بكبريتة يكل 
على ذلاهره لزم الخلف لانا رأينا كثيرا من الوالدات لا يرضعن 
أولادهن وإن 'أبقى عليها وجعل بمعنى يطلب منهن الارضاع فلا وكذا 
لا يمسه آلا المطهرون أن أبقى على خبريته وحمل على ظاهره لزم 
الخلف لمس كثير له من غير المطهرين وان جعل معناه ألا يياح ممسه 
شرعا الإ للمطهرين فلا . 
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ف خبرى اباحة وحظر << ثلثها هذا كذاك بجرى 


بفتح التحتية من يجرى واشارة القريب للحظر واشارة البعيد 
للاباحة يعنى أن فى تعارض خبر الحظر وخير الاباحة أقوالا . 

الاول تقديم الحظر على الاباحة للاحتياط لان فعله ان كان 
جراما كان فيه اثم وعقوبة وان كان مباحا لا اثم فى فعله ولا فى تركه 
واعتناء الشسارع بدرء المفاسد أتد من اعتسائه بجلب 
المصالح فضلا عما لا مصلحة فيه. 


والثانى تقديم الاباحة على الدظر لاعتضاد الاباحة 
بالاسل الذى هو نفى المرج حكى هذا القول القاضى عب 
ثالث الاقوال هما سواء لاستواء مرجحهما وصححه الباجى 
الا أنه فرضه ف العلتين اذا اقتضت احداهما الحظر والاخرى الاباحة. 
( والجزم قبل الندب ) يعنى أن الدال على الوجوب مقدم 
على الدال على الندب احتياطا البراءة الذمة . 
والذى نفى حدا على ما الحد فيه ألفا 
للحد أو التعزيز مقدم على الموجب لذلك فى نافية من اليسر 


الشبهات والتعارض شبهة وهذا مستثنى من تقديم المثبت على الناق 


وقسال المتكلمون بتقديسم الموجب للحد أو التعزير على 
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النافى لذلك لافادته التاسيس بسخلاف النافى أى لان 
الوحود غير مستفاد من البراءة الاصلية بخلاف النفى وأنه مستفياد 
فتها قال فى الآنسات المنيتاة ويماك يسان التفى الفترفن مين 
مستف باد منها. 

( ما كان مدلولا له معقولا ) يعنى أن الخبر المتقول لمعنى أن 
أكثر ولانه أدعى الى الانقياد وأفيد بالقياس عليه قال حلولو ويقيد 
الغالب فيها التعبد لا المعقولية ه . 


والغالب فيه التعبد كااصلاة واستشكل تصوير التعارض فى هذه 
المسئلة اذ لا يتصور التعارض الا عند اتحاد متعلق الذبرين اذ مع 
اختلافة لا تشارهن :قاذ عفل الممتى :من اح الخترين شنار :من ون 
مطاقا فلا يتصور أن يكون معقولا فى أحدهما غير معقول فى الآخر قال 
فى الآيات البينات وقد يجاب بأنه قد يتصور ذلك بنحو أن يقال لا يلزم 
زيدا قف حال كذا الا كذا ويذكر أمرأ معقول المعنى ولا بلزم زيدا ىق 
حال كذا الا كذا ويذكر أمرا معقول المعنى ولا يلزم زيدا ى حالة 
كذابيعنن الخالة الذكووة اله هذا يفك أمرا آخر غير معقول المحتوع. . 

(وماعلى الوضع أتى دليلا ) يعنى أن الخبر الدال 
على الوضع مقدم على "الدال على التكليف كان مدل أخة الخدرين قاد 
عن كيون الفسريه تبرظ والجيمس الجر طن النمين عبد 
فعله فى كل حالة وانما قدم ابول على الوضع لانه لا يتوقف 
على الوضع لأنه لا يتوقف على أهلية الخطاب وفهمه 
والتمكن من الفعل بخلاف الدال على التكليف وقيل يقدم هذا لترتب 
القوات عابة دقرف الوقيمن .: 
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( ترجصيح الاجماعات ) 


أى ترجينح الأجماع على النص وترجطيح بعض الاحجماعات 


رجح على النص الذى قد اجمعا عليه 


ببناء أجمع للمفعول وألفه لاطلاق القافية يعنى أن الاجماع غير 
السكوتى يقدم على النص عند التعارذى لانه يومن فيه النسخ بخلاف 
الفص أمنا السكوتى فيقدم على النص لانه تجوز مخالفته 
ادليل أرجح منه وما مر من أن الاجماع القطمى لا يعارضه دايل 
لا قاطم لاستحالة تعارض ااقاطعين ولا خنى لالغائه فى مقابلة القاطع 
فالمراد لا بعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع 
من وجود دليل ظنى يدل على خلافه دلالة ظنية فان علم دليل 
المجمعين بعينه وانه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف له 
يقدم عليه فهل يلزم تقديم النص فى هذه الصورة وتقيد حرمة خرق 
الاجماع بغيرها أو يلزم امتناع وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطا 
الاجماع وقد ظل الشرع على انتفاكه تردد فى ذلك ق الابات البينات 
وجزم زكرماء ببالاحتمال الاول : 
والصحصبى على من تبعا 
بحذف احدى ياءى النسب للوزن وكسر الموحدة من تبع يعنى 
أن اجماع الصحابة يقدم على اجماع التابعين وأحرى على من بعدهم 
لانهم أشرف وللاتفاق على حجية اجماعهم والخلاف فى حجية اجماع 
غيرهم وكذا يقدم اجماع التابعين على من بعدهم وهكذا قال صفى 
الدين اليتق عنما لانن الذاكيه كيذ اتمنها تتمسون فق الالمعافيين 
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الظنيين لا فى القطعيين انتهى ثعم ولا فى القطعى والظنى اذ القطعى 
مقدم على الظنى مطلقا ورد عليهما الزركشى بأن تعارض الاجماعين 
فى نفس الامر مستحيل سواء كانا ظنيين أو قطعيين ون تعارض 
الاجماعين ممكن سواء كانا قطعبين أو ظنيين وحاصله البحث معهما 
فيما #الاه بأن امتناع تعارض القطعيين ى نفس الامر مسلم وف 
الظن ممنوع بل يتصور تعارضهما كالظنين فلم لا يدخلهما الترجيح 
الذى هو فرع التعسارض وقد سبقه الصفى الهندى الى هذا 
البحث فى القطعيين من غير تقييد بالاجماعين واما ول الغزالى 
لا ترجيح لعلم على علم فهو بدسب نفس الامر أما بحسب الاعتقاد 
والاشتباه فلا مانع من الترجبح والحق أن العلم اليقينى يتيبل 
النقص والزيادة عند الاكثرين كما تقدم قال البخارى ى صحيحصه 
قال ابى ابى مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبى سلى الله 
عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول أنا 
على ايمان جيريل وميكاءيل ه . 

وقال فى المواةف والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان 

الاول القوة والضعف قال السيد لان التصديق من الكيفيسات 
الافسانية وهى تختلف قوة وضعفا قال بعضهم وظاهر أن وجود 
الظنيين انما يتصور عند غفلة الجمعين » ثانيا عن الاجماع الاول 
والا لم يجز لهم ان يجمعوا على خلافه لما فيه من خرق الاجماع 
ويحتمل جوازه بلا غفلة اذا اطلعوا على دليل أقسوى من دليل 
الاولين ويكون هذا مقيدا لقونهم لاا يجوز خرق الاجماع أنتهى . 

سه 305 سه 


واعترض عليه قوله عند ثفلة المجمعين ثانيا عن الاجماع الأول 
بأنه بتبين ب الاجماع عدم أن نبعقاد اللجماع .. 


الثانى لامتناع مخالغة الأجمام فليس هناك جما منعقد حتى 
يحصل التعارض بينه وبين الاول وأجيب بأنه يمكن أن يصور يما 
'ذ! كان كل من الاجماعين سكو ”نا لان السكوتى تجوز مخالفته لدليل 
بل لا يحتاج فى مخالفته الى اجماع فلكل مجتهد مخاافته وان لسسم 
يحصل اجماع على خلافه . ظ 


( كذاك ما افقرض عصره ) بءننى أن الأجماع المنقرض غصر 
أهله مقدم على ما ابس كذلك اضعف ااثانى بالخلاف فى حجيته 
قال فى الآبات البينات هذا ظاهر اذا استويا رئبة كأن يكونا سكوتيين 
أو صريحين ظنيين فلو كان المنقرض عصره سكوتيا والآخر صريحا 
ففى تقديم الأول علدبه وقفة بل لا بيعد العكس للاحتمال فى السكوتى 

وقال فى الآبات البينات ائه أى السبكى سكت عن تعارض 
الاجماع المنقرض عصره مع سبقه فخلاف الاجماع الذى لم ينقرض 
غصره اكنه لم بسبق بخلاف وبتدعى تقديم الاول لان محدور السيق 
بخلاف أضعف من محذور غدم انقراض العصر بدليل جربان قول 
بأن المسبوق بخلاف أقوى من غير المسبوق به وآخر بتساويهما ولسم 
يجر قول بأن من لم ينقرض عصره أقوى مما أنقرض عصره ه . 


( وما فيه العموم وافقو! من علما ) بقتتم عي علم يعنى 
أن الأجماع الذى وأقق فبسه العسوام معدم على مأ خالف قيسية 


306 سم 


العوام لضعف الثانى بالخلاف فى حجيته هذا ظاهر عند استوائهما ف 
الرتبة بأن يكونا سكوتيين أو غير سكوتيين لكنهما ظنيان أما لو اختلفا 
رتبة بأن يكون اجماع الكل سكوتيا وما خالف فيه العوام غير 
سكوتى لكنه ظنى ففى تقديم الاول علايه نظر لاحتمال السكوتى 
بخلاف الصريح ومجرد موافقة العوام ولا سيما وقد نرزع فى ثبوت 


ا القول با عتبار و 0 مزية > ا ا ل 


ترجيح الاقيسة والحدود 
الترجيع مبتدأ يتعلق به قوله للتياس خبره بقوة اللثبت بصي . 
[ كانت أما ل والثر اجيج اا ا 
: أو الفرع أو المدلول أو الخارج ٠‏ 


بقوة المثبت ذا الاساس أي حكمه الترجيح للقياس 


الترجيع مبتدأ يتعلق ب 4قوله للقياس خبره بقوة المثيت بصيعه 

الفاعل ذا يمعنى صاحب وحكمه بالنصب تفسير له فهو عطف بيان 
0 العداسن يريكم كقوة الد ول المثيت حكم الاساس أي الاصل 
أي يكون دليل حكم الاصل فى أحد القياسين أقوى من الآخر كان يدل 
فى احدهما بالمنطوق وفى الآخر بالمفهوم وكان يدل على حكم الاصل ىف 
احدها نض وق الآخر يظاهر ا الآخر 0 
ا 0 جبح الادلة بحيث يكون دليل حكم أحد 
القياسين مقطوعا به أو ب من لو خن الترجيح بقوة اليل" 


( وكونه موافق لسن ). بجر ألكون عطفا على قوة . بعنى أن القياس 
قياس ليس كذلك لان فرد 2 5 التيمم على 
الوضوء فى الانتهاء الى المرفقين فهو أولى من قياسه على السرقة ى 


ل 307 سس 


القطم من الكوعين ومثاله عند الباجى قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة 
على الصائل من الادمى فى عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه 
الضمان لان من أبيح له اتلاف مال غيره دون اذنه لدفع ضرر عنه 
يجب عليه الضمان أصله لو اضطر الى أكله للجوع لان الاول قياس 
صائل على صائل بخلاف الثانى فالحائد عن سنن القياس هنا غير 
الحاكد عنه المتقدم ذكره فى قولنا وليس حكم الاصل بالاساس البيتين . 


عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن عن بمعنى عرض وظهر يعنى أن 
من الظاهر المشتهر عند الاصوليين ترجيح أحد القياسين على الآخر 
بكونه مقطوعا بوجود علته فى الاصل والآخر ليس كذلك وكذا يرجح 
بكون علته مظنونا وجودها فى الاصل نا أغلب والاآخر موجودة فيه 
بالظن غير الاغلب فلا يقدم احدى العلتين المقطوع بهما وان استند 
القطع بها الى الحس أو البداهة على الاخرى وان أستند القطع بها الى 
النظر والاستدلال عقلية كانت أو نقلية أو مركبة منهما وهذا مذهب 
الاكثر قياسا على ما سبق فى النص من كون الترجيح لا يجرى بين 
المعلومات بناء على أنها لا تقبل احتمال النقيض فلا تقبل التقوية وحجة 
غير الاكثر ان الحق تفاوت مراتب اليقين فى القوة فتقبل التقوية مثال 
العلة البديهية العلم بأن سم الافاعى علة لضرر الحيوان ف العادة ومثال 
الحسية ازالة العنق لانه يعلم وجوده بالحس وهو علة للموت ومثال 
العقلية المحضة كون العلم علة العالمية ومثال النقلية نحو قوله تعالسى 
كى لا يكون دولة ومثال الأركبة منهما اذا دل السمع على أن القلتين من 
الماء يدفعان الخيىث ودل العقل بالحزر ان هذا الماء تلتان أو كدر بهذه 
الامثلة مثل القراف لقول المحصول العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا 
( وقوة المسلك ) بجر قوة عطفا على قوة فى قوله بقوة المثبت يعنى أنه 
يرجح أحد القياسين على الآخر بكون مسلك علته أقوى من مسلك علة 
الآخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة فالاجماع مقدم فانواع 
النص فالايماء فالسير فالمناسية فالشبه فالدوران وقياس المعنى فانواع 
كيان الدلالة وغير المركب عليه ان قبل ويعضهم رجح المركب على 
عططره . 


308 سس 


000 + الئل اذا كانت عامة 5 الامل تقدم على 
ا ام دم أن فى جواز التعليل 
بالفاكدة .على الاصيل بالتخصيص: فولن: ولتمن المراد. .بعامة الاصل أن 
يعم أصلها بل المراد عامة فى أصلها أي عامة فى جميع أفراد أصلها أي 
شاملة لجميعها بوجودها فى جمبعها فالاصل هو المعلل بها كالنهى الثابت 
عن بيع البر بالبر الا متماثلا علله الشافعى بالطعم وهو موجود ف البر 
مثلا قليله وكثيره فيبقى الدليل على عمومه فى جميع جزعءيات البر بخلاف 
الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد فى قليله فجوزوا بيع الحفنة منه 
بالحفئئين خصار الدليل خاصا بما بتأتى فيه الكيل عادة وامًا المالكية 
المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبوت الربى عندهم فى القليل الذي لا 
بفوت فالظاهر أن مرادهم ما يقتات جنسه ومما تعود العلة فيه علىأصلها 
بالتتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد فى الحديث باازابنة 
وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على 
الحيوان الذي يقصد للحمه فخرج بهذه العلة أكثر الحيوان وكذا تعليل 
منع بيع الحاضر للبادي يأن الاعيان عند أهل البادية تقوم بعير مال 
كالحطب والسمن ونحوه فاقتضى هذا التعليل أن تخرج الاعيان التى 
اأشتراها البدوي وان نصحه فيها جائز قاله القراق فى شرح التئق 
8 تعاركن قياسان علة احدهما عامة ف جميع افراد أصلها وعلة الآخر 


وذات الانعكاس واطراد فذت الآخر ملا عناد 


أي بلا خلاف وذات بالنصب عطفا على ما مر قوله ما أصلها 
الخ . . . وكذلك ذات المضافة لاخر بكسر الخاء المعجمة يعنى أن 
القياس الذي علته مطردة منعكسة مقد على التياس الدى انه قطردة 
فقط أو منمكسة فقط لعف الثاية بالخلاف فيه ترون لقد عن 
بم الاتتكلس عد من قل أن عدم المس عدن فاوح ل شيفة التي 
والصحيح خلافه : 


- 309 س 


لها وجملة بجريان خير الحتدأ والكاف ومجروره متعلقان ديجر أي 
يجريان ا ا ا ا ال ا 
العلية أكثر من الاستنباظ فان احقهاف عن الاقياء يكن بفية الخطا كا 
على أن المصبب واحد والنص صواب قطعا وكذا بقدم القباس الذي 
علته مأخوذة من أصلين أي دليلين على العلية على ما علته مآخوذة من 
أصل واجد وكذا برجح ما علته ماخوذة من ثلاكة أضول قما قوقها على 
الملأخوذة من ثلاثة وهكذا كان يره عن الشارع أمران فتستنيط علة من 
كل منهما وامو آخر قيخيط علة أخرع منه مثالة أنه :ور عنة سكين 
الله عليه وسلم تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب وكل 
منهما بستنيط منه أن العلة ى ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو 
لغير تلك فيرجح ذلك على ما قال أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد 
للتملك وان صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة والترجيح بكثرة 
الاصول من باب الترجيح بح دكثرة الادلة ومن أمثلته أيضا قباس الوضو عق 
وجوب لني على اتيم" والصلاة والصوم وغبر ذلك من العبادات يجا 

ن كلا عبادة قياس الحنفى أياه 6 وجويها على غسل النحاسة 

بجامع الطهارة فالعلة الاولى اولي لانها تشهد لها أصول كثيرة 
والثائية لا يشهد لها ألا أصل واحد . 


( فى كثرة الفقروع خلف تند ألم ) يعنى أنهم اختلفوا فى العلتين 
المتعديتين اذا كانت احداهما أكثر فروعا فمن قال بالترجيح بالتعدية 
قال بالترجيح بكثرة الفروع ومن قال لا ترجح المتعدية على القاصرة 
قال لا يرجح بكثرة الفروع . 

( وما تقلل تطرق العدم ) يعنى أن العلة التى يقل فيها احتمال 
العدم بأن فلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد مقدمة ؛ على مقابلتها 


310 سس 


التى تركب منها فما كان أقل أوصافا كان أسلم وقيل بتقديم العكس 
لان الكثرة أكثر شبها. 


تمه حي الع رم الذاتية ألم ا 
للمحل أي وصفا قائما بالذات كالطعم والأمكار والككمية في الوضاف 
الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة . 


( وذات تعديه ) معطوف على ذاتية يعنى أن العلة المتعدية ترجح 
على الملة القاطر د اوهو تمذضية الجمهور الانها أفيد للالحاق بها أو 
للاجماع على صحة التعليل بها ورجح الاستاذ أبو اسحاق الاسفراينى 
القاصرة لان الخطأ فيها أقل وقال القاضى أبو بكر الباقلانى هما سواء 
مثاله عند الباجى تعليل المالكى حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل 
الحنفى لها يكونها خمرا فان الاولى متعدية والثائية قاصرة . 


( وما احتياطا علمت مقتضيه ) ما موصول معطوف على ذاتية 
واحتياطا مفعول مقتضية والمعنى قدم العلة التى تقتضى الاحتياط فى 
الفرض أى الواجب ومن ا م على العلة التى لا تقتنضى 
ذلك لان مذهب أكثر الفقهاء ل الوح ا ل 
بالطعم فانة يقتضى اطراد الحكم فى قليله وكثيره بخلاف تعليله بالكيل 
جرم مركو سمي الس ا ا سي احتياطا 
1 ن يمثل لذلك يما اذا دار الامر بين أن. تكون العلة ى وجوب الطهارة 
مطلق اللمس وان لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونه 'مظنتها أو اللمس 
بشهوة فيرجح الاول لانه أحوط فى تحصيل الطهارة التي هى فرض ه. 

قال المحلى وذكر الفرض لانه محل الاحتياط اذ لا احتياط فى 
الندب وا ن أحتيط به يعنى كما فى تقديم الندب على الماح وتعقب فى 
الآيات البينات كون الندب لا بحتاط فيه بأن ران لل د 
الاسم والعقاب وفعل المندوب يخلص من اللوم وأن لم يكن معه اثم 


ت 311 سس 


ولا عقاب فكما يحتاط فى فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الائم 
والعقاب ينيغى أن يحتاط فى فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم ه. . 


وتعقبه زكرياء أيضا بأن الاحتياط يجرى فى غبر الفرض كما اذا 
ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الانكحة فانه بسن أن بتنزه 
عنه انتهى . 


وقد من ماحكم أصلها جرى معللا وفقاادى من غغثرا 


معللا بصيغة اسم المفعول حال من حكم ووفقا متعلق بذلك الحال 
ا ا ل ا 0 
العلم يعنى أن العلة المتفق على تعليل حكم أصلها مقدمة على العلة التى 
لم يتفق على تعليل حكم أصلها لان الاخيرة فى صحة التعليل بها خلاف 
فهى أضعف من الاولى لاجل الخلاف فيها والمراد بالاصل دليل الحكم 
قاله ف الابات البينات على الظن وقال شهاب الدين عميرة المراد 
ياصلها الحكم المعكل بها : 


بعد الحقيقى السو العرفى وبعد هاذين اتضئ الشر عسسى 


يفتى ان الوهنك النطل .جه :اذا كان حفيعا قوم .على الوسف 
العرفى و العرفى مقدم على الوصف الشرعى والحقيقى ما بتعلق فى نفسه 
من غير توقف على عرف أو شرع والحقيقى غير الذاتى الذي تقدم تقديمه 
غلى العلة المكمية لآن ازا مالذاتى نما مكون عاقنا عذات الشين» كالاسكان, 
القائم بذات المسكر والحقيقى لا يلزم أن يكون قائما بذات الشىء بل 
قد يكون خارجا عنها . 

( وى الحدود الاشهر المقدم ) هذا شروع فى ترجيح الحدود 
والمقصود هنا الحدود السمعية أي الشرعية كحدود الاحكام الشرعبة 
لا حدود الماهية العقلية فانها اهلق نها هنا غرض فيقدم الاعرف منها 
أي الاوضح على الاذفى منها بالنسبة الى الاعرف والا ةالاوصاف الخفية 


ب 3124 ل 


يمتنع التعريف بها وأنما قدم الاعرف لانه أفضى الى المقصود من 
التعريف الذي هو معرفة المحدود من الاخفى . 


وقال العضد من وجوه الترجيح كون المعرف فى أحدهما أعرف منه 
فى الآخر قال اللقانى وذلك بأن يكون المعرف فى احدهما شرعيا وف الآخر 
حسيا أو عقليا أو لغويا أو عرفيا فالحسى أولى من غيره والعقلى من 
العرفى ومن الشرعى والعرفى من الشرعى كما فى الآبات البينات وسميت 
حدودا سمعبة لانها نفسها مسموعة من اليا رع والحد عند أهل الاصول 
يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق ومشينا فى قولنا والحد سائر الرسوم 
سبقا على اصطلاح أهل المنطق . 


( وما صريحا أو أعم يعلم ) 
ببتاء يعلم للمقعواة ونائب ا 
الضيلة الو افا علق الح حفر ان الحد الصريح والاعم يقدم كل منهما . 


على بجخابلسه آم ريح اللفنا فبقدم على فر الصريح بسبب تجوز أو 
اشتراك أو غرابة أو اضطراب أي اختاوت ف جعناء د قرينة راح 
0 على غيره 
لان القرينة وان اتضحت قد مطرقها الخفاء والاشتباه وكذا يقدم الحد 
الاعم نفعا على حد أخص منه لكونه يتناول ما يتناوله الاخص ويزيد 
( وما يوافق لنقل مطلقا ) بعنى أن الحد الموافق للنقل يقدم على 
غيره سواء كان النقل شرعبا أو لعوبا فالحد المو وافق للمعنى الشرعى يقدم 
على مقابله وكذلك الموافق للمعنى الاول أي الذي 0 
على ما خالف الوضع اللغوي لان التفريق يها حخالنيما انما يكون لنقل 
اللفظ عن المعنى 0 فيهما والاصل عدم النقل فالموافق لواحد منهما 
يكون أولى لبعده من الخلل لكونه أقرب الى الفهم ولانه أغلب على الظن 
وصورة المسألة كما فى الآبات الدبنات أن يكون تعريف واحد يدور الامر 
فيه بين حمله على المعنى الشرعى أو اللغوي وحمله على غيرهما فيحمل 
على غيرهما لان الاصل عدم النتل عنهما وتصور أيضا بآن يكون هناك 
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تعريفان محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لاحدهما وااللأخر 
باعتيا ر المعنى المخالف له ويقدم موافق نقل الشرع على موافق نقل اللغعة 
والعرف داخل فى مقابل موافق الشرع واللغة وهذا انما هو عند الاحتمال 
أو التردد وما تقدم فى العلل من تقديم الحقيقى ثم العرفى ثم الشرعى 
انما هو عند تحقق الحال من كونه شرعيا أو غيره . 


( والحد سائر الرسوم سبقا ) الالف للاطلاق وسائر مفعول سيق 
يعنى أن الحد تاما كان أو ناقصا مقدم على الرسم تاما كان أو ناقصا 
فالمعرف بالامؤر الذاتية أولى لانه مشارك للمعرف بالامور العرضية ى 
التمييز ومترجح عليه يتصوير معتى المحدود والرسم التام غير ذاتى لان 
المركب من الذاتى وغير الذاتى غير ذاتى ٠.‏ 


بكسر جيم مرجحات يعنى أنه تقدم ذكر مرجحات كثيرة فى هت 
النظم فاعتبرها فقد تركنا ذكرها هنا حذرا من التكرار والتكثير منها 
تقديم بعض مفاهيم ال مخالفة على بمعض وتقديم المعنى الشرعى على 
العرق والعرق على اللغوي وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض 
كالمجاز على الاشتراك وتقديم القياس على خير الواحد الى غير ذلك 
واعلم أن المرجحات لا تنحصر فيما ذكر فى هذا الياب ولا فيما ذكر ى 
غبره من أبواب النظم وأشار الى ما تدور عليه فى الغالب بقوله : 
قطب رحاها قوةالملظئنة فهى لدى تعارض مئثنة 

بعنى أن قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة 
بكسر الظاء المشالة أي الخلن فى ترجيح أمر على مقابله أو ترجيح بعض 
المذكورات على بعض دون مقايلة فهو أي قوة الظطن عند تعارض الامرين 
مثنة أي علامة على الترجيح بح قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه تقصير 
الخطبة وتطويل الصلاة مثثة فته الرجل مفملة بفتح الميم وكسر العين 

من أن المشددة التأكيدية ومعناها مكان يقال فيه أنه كذا وقد يكون 
المرجح قطعيا وقد يكون مجرد الظن دون غلبة فاذا حصل الظن بوجود 
مرجح لاحد المتعارضين اعتمد عليه قاله فى الآبات البينات : 
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( كتاب الاجتهاد فى الفروع ) 


وهو المراد بالاجتهاد عند الاطلاق والاجتهاد من الجهد بالفتتح 
والضم يذل الطاقة فيما فيه مشقة يقال اجتهد فى حمل الصخرة العظيمة 
ولا يقال اجتهد فى حمل النواة وقال القراف فرقت العرب بين الجهد 
بفتح الجيم وضمها فبالفتح المشقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا 
يجدون ألا جهدهم أي طاقتهم والاجتهاد ى الاصطلاح ما أشار له 


9٠ أيبا‎ 


و 
( بذل الفقيه الوسع أن يحصلا ظنا بأن ذاك حتم مثسلا ) 


يعنى ان الاجتهاد فى اصطلاح أهل هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه 
بضم الواو أي طاتته فى النظر فى الادلة لاجل أن يحصل عنده الظفن 
أو القطع بأن الله فى مسكلة كذا أنه واجب أو مندوب أو ميا 
أو مكروه أو حرام ولذلك قلنا مثلا بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد 
وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر والظن الممصل 
اللازم للاستفراغ المذكور هو الفقه المعرف أول الكتاب واستفسراغ 
(وذاك مجتهد رديف ) ذاك اشارة الى الفقيه المذكور ى تعريف 
الاجتهاد يعنى أن الفقيه والماجتهد مترادفان فى عرف أهل الاصول والفقيه 
فى عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وى العرف اليوم 
من مارس الفروع وان لم تجز له الفتوى وتظهر ثمرة ذلك فيما 
كالوصية والوقف على الفقهاء ومن تجوز له الفتوى المجتهد المطلق 
والمجتهد المقيد مجتهد مذهب كان أو مجتهد فتيا وغير المجتهد اذا كان 
عالما بالاصول أو جاهلا لها بشرطه الاتى فى قولنا لجاهل الاصول 
الديت ولحقيقة المجتهد شروط ذكرها بقوله  .‏ - 


ش ( وما له يحقق التكليف ) ما مبتدآ خبره التكليف ويحقق مبنى 
للقايل والفمير الجرون المحتيد يه أن الحتهد لا كن معتهدا الا 
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اذا ذبتت له هذه الشروط التى منها التكليف لان غير المكلف من صبى 
مجنون لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله وأحرى ان لم يكن له عقل أصلا ٠‏ 


(وهو شديد 1 أ ن المجتهد لابد فيه أن يكون ديد 
5 اذا صا الفنه مسحجنة لله لان شدر هللا يتائق "له 


الاستنياط المقتصود بالاجتهاد : 
اوالخحية مين شيمن بانكار القياس قد عسرف ) 


كالظاهرية 0 الي وهو اختما 5 د 
الوهاب اذ لا يخرجه انكار القياس عن فقاهة النفس أولا يعد منهم 
وهو خارج بانكاره عنها أولا يعد اذا انكر القبا س الجلى اخروجه 
بانكاره عنها لظهور جموده . 


فيد عورف التكييف بالذلييل -. وي المقل قبل :صنارف التتسول 


يعنى أن من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك 
بالدليل العقلى أي اليراءة الاصلية الى أن يصرف عنه صارف من النقل 
أي الشرع فان صرف عنه ذلك الصارف عمل يذلك الصارف كان ذلك 
الصارف نصا أو اجماعا أو قياسا وسميت الدراءة الاصلية دليلا عقليا 
لانها موجودة من العقل والنقول جمع نقل : 


والنحو والميزان واللغة مسع2 علم الاصول وبلاغة جمسع 


النهو مفعول جمع قدم عليه والاثنان بعده معطوفان عليه يعنى 
أنه يشترط فى المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف وعارفا 
0 اي ا ا 
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أو عرفية وعارفا بعلم الاصول وبعلم البلاغة من معان وبيان وكلما 
كمل معرفة واحد من تلك العلوم كان الاجتهاد أتم ولا يقال كيف تشترط 
معرفة علم الاصول مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين فى الاجتهاد 
ولم يكن هذا العلم اذ ذاك مدونا بل يكفى كونه ذا فهم صحيح لانا نقول 
ليس المراد معرفته مهذه الاصطلاحات. الحادثة بل المراد معرفة ذات 
قواعده مدونة كانت أم لا عرفها بالطيع أو التعلم والا لزم عدم اشتراط 
العربية وغيرها فان أكاير الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا فى 
غاية الرفعة فى الاجتهاد ولم تكن اذ ذاك العربية ولا غيرها مدونة وقد 
تقدم هذا فى قولنا أول من آلفه فى الكتب الخ : 


وموضع الاحكام دون شسسرط حفظ المكسون عند أهل الضسط 


بنصب موضع بالعطف على النحو يعنى أنه يشترط فى المجتهد أن 
يكون عارفا بمواضع الاحكام من المصحف والاحاديث ولا تنحصر آبات 
المتون أي ألفاظا تلك الآيات والاحاديث عند أهل الضبط أي الاتقان 
وهم أهل الغن وان كان حفظها أحسن وأكمل بل يكفيه ف الاحاديث أن 
يكون عنده من كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة 
ظن أنها لا نص فيها ومثله الرافعى بسنن أبى داوود واعترض بأن سئن 
مين داوود لم يستوعب الصحيح من أحاديث الاحكام ولا معظمه . 
قال المحلى أما علمه بآيات الاخكام وأحاديثها أي مواقعها وان 
يحفظها فلانه المستنيط منه واما علمه بأصول الفقه فلانه يعرف به 
المراد من المستنبط منه الا به لانه عربى بليغ انتهى . 
وقال حلولو الخامس كوئه عارفا بالعربية من لغة وصناعة نحو 
وبلاغة على وجه يتيسر به فهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال 
والتوصل الى التمييز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه 
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( كو رتبة وسعلى ف كل ما غبر) يعنى أنه يتنترط فى المجتهد أن 
يبلغ الرتبة الوسطى فى كل ما غبر أي مضى ذكره من العلوم فلا يكفيه 
الاثل ولا يحتاج الى بلوغ الغاية وقيل يشترط التبحر فيما يختلف بسببه 
المعنى ويكتفى بالتوسط فيما عدى ذلك ويجب فى معرفة اللغة الزيادة 
على التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل ف الكلام فى غالب الاوقات 
وعلى هذا لا تشترط معرفة الغريب الوحشى وهو منسوب الي الوحش 
الذي يسكن القفار استعير للالفاظ التى لم يعهد التكلم بها كقوله تكاكاتم 
على تكاكاكم على ذي جنة أفر نقعوا عنى . 

(و الاجماعات مما يعتبر ) علم مبتدأ خبره مما يعتبر يعنى 
أن معرفة مواضع الاجماءشرط ف ايقاع الاجتهاد كى لا يخرقه لا 
شرط فى كونه صفة فيه بحيث لاا يروصف الشخص بقيام الاجتهاد الذي 
هو الاقتدار على الاستنباط بدون معرفته لذلك وكذلك يشترط معرفة 
مواضع الخلاف خوف احداث تفصيل أو قول ثالث كما تقدم فى كتاب 
الاجماع والمراد بمعرفة مواضع الاجماع معرفتها ولو اجمالا بأن يعرف 
أن مسكّلته المجتهد هو فيها ليست من مسائل الاجماع . 


( كشرط الاحاد وما تواترا ) الكاف للتشبيه يعنى أنه يشترط فى 
ايقاع الاجتهاد كونه عارفا شروط الخبر المتواتر من كونه خبر جمع 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عن محسوس وعارفا شروط خبر الاحاد 
وهو ما فقد فيه قيد من تلك القيود وانما اشترط ذلك ليقدم عند التعارض 
المتواتر على خبر الاحاد واذا لم يكن عارفا ذلك فقد بعكس لكن معرفة 
1 ما ذكر من علم الاصول انه شرط فى اتصافه بالاجتهاد عند غير تقسى 
الدين السيكنتى ٠.‏ 2 


( وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى ) جملة قد جرى صلة ما وصحيحا ظ 
حال من فاعل جرى وضعيفا معطوف عليه يغنى أنه يشترط فى ايقاع 
الاجتهاد كونه عارفا بالشروط التى يكون بها الحديث صحيحا أو ضعيفا 
فيقدم الصحيح على الضعيف اذا تعارضا والحسن داخل فى الصحيح 
كما هو اصطلاح الاقدمين وقد يعكس اذا لم يعرف ذلك ٠‏ 


( وما عليه أو به النسخ وقع ) يعنى أنه يشترط فى ايقاع الاجتهاد 
معرفة ما وقع عليه النسخ وهو المنسوخ ومعرفة ما وقع به النسخ 
وهو الناسخ ليقدم الثانى على الاول والا فقد يعكس والمراد أن يعرف 
أن هذا ناسخ وهذا منسوحخ والا فمعرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ 


( وسيب النزول شرط متبع ) يعنى أن معرفة اسباب النزول ى 
الآيات والاحاديت شرط متبع بصيغة اسم المفعول أي متفق عليه ى 
ايقاع الاجتهاد فان معرفة ذلك ترد الى فهم المراد . 


( كحالة الرواة والاصحاب ) يعنى أن معرفة أحوال رواة الحديث 
ومعرفة أحوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم شرط ف ايقاع الاجتهاد 
أعنى أحوال الرواة من رد وقدول وزبادة قْ الثقة والعلم والورع فيعمل 
برواية المقبول دون غيره ويقدم الزائد على غيره ويكون الرد لكذبه أو 
تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو مخالفته للثقات أو 
كونه مجهولا أو بدعته أو سوء حفظه ولابد من معرفته أحوال الصحابة 
من أحكام وفتاوي وزيادة فى الفقه والورع ومن الاكبر والاصعر فتقدم 
الفتوى لعمومها والحكم قد يخص ويقدم الزائد على غيره وكذا موافق 
قول الاعلم منهم يقدم على موافق غيره ورواية الاكابر مقدمة على رواية 
الاصاغر فظهر لك رد قول المحلى لا حاجة اليه أي معرفة أحوالهم على 
قول الاكثر لبعد التهم لتوقف ما ذكر على معرفة أحوالهم وكثيرا ما يعتمد 
الامام مالك آثار الماضين فى الترجيح بين الاحاديث وجعلى معرفة علم 
الاجماعات وما بعده الى هنا شرطا ف ايقاع الاجتهاد لا اكونه صفة ذاتية 
له انما هو تلسع لتقى الدين السبعى وقال ف الأيات البيذات أن لقاكل أن 
يقول لم كانت هذه الامور معتبرة لايقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة 
متعلق الاخكام من كتاب وسنة بالعكس أنتهسى . 

( وقلدن فى ذا على الصواب ) ذا اشارة الى جميع ما ذكر مسن 
الشروط يعنى أن معرفة الاجماعات الى معرفة أحوال الصحابة يعنى 
أنه يكفى فى زمان تاج الدين السيكى فضلا عما بعده تقليد اكمة كل من 
الشروط على الصواب فان فقدوا فالكتب المصنفة فى ذلك فيرجع فى 
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الاحاديث الى الكتب المشهورة بالصحة كصحيح اليخارى ومسلسم 
وصحيح » أبن حيان وابن خزيمة وأبى عوانة واين السكن وك ذا 
المستخرجات وموطأ مالك وى أحوال الصحابة الى الاستيعاب لابن عبد 
البر والى الاصابة لابن حجر ونحوهما وف أحوال الرواة الى المدارك 
لعياض والميزان للذهبى ولسان الميزان لابن حجر وف الاجماعات الى 
اسباب النزول للتميوطى . وهكذا ومقايل الواب قول الابياري لا يكفى 
التقليد فيما ذكر لانه اذا قلد فى شسىء ما ذكر كان مقلدا فيما يبنى عليه 
عليه لا مجتهدا وقيه نظر اذ أمدار على غلبة الظن : 


وليس الاجتهاد ممن قد جهل2 علم الفروع والكلام ينحقفل 


بيعنى أن المجتهد يجوز أن يكون جاهلا لعلم الفروع آي المسائل 
التى استخرحها غيره أو استخرحها هو بنفسه مع أن القتسم الثانى 
يلزم فى اشتراطه الدور . 

قال الامام الرازي واما تفار يع الفقه فلا حاحة اليها لان هذه 
التفاريع يولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون 
شرطا فيه انتهى ٠‏ واشستراطه أو أسحاق الاسفراينى وصحح بمعضهم 
كونه شرطا فى أيقاع الاجتهاد وليس بصفة للمجتهد لكن الواقع بعد 
زمان الصحابة ان الاجتهاد انما بكون بعد ممارسة الفقه بخلاف زمان 
الصحابة مع امكان سلوك طريق الصحابة لغير هم وليس عدم اشتراط 
معرفة الفقه منافيا لقولهم الفقيه العالم بجميع الاحكام لان المراد به 
المتهىء والمنفى هنأ العلم بالفعل وكذا يجوز أن يكون المجتهد جاهلا 
عل ىصحة ايبيمان المقلد سواء قلنا أنه عاص بترك النظر أو غير عاص 
به وقال الابياري من المالكية الصحيح عندنا اشتراطه ولعله على 
طريقة المتكلمين من معرفة البراهين الاقترانية والاستثنائية والا فلا 
خلاف وفيه نظر لان كثيرا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مجتهدون 
ولا يعرفون براهين الكلام الا أن يقال انها مركوزة فى عقولهم وانما 


قال شهاب الدين عميرة الظاهر أن حملة المتضايفين لقب لاصول الدين . 
ْ وحبنكذ ففى كلامه مضاف محذوف أي معرفة علم الكلام فان كان 
المضاف البه هو اللقب فقط فلا حذف انتهى ٠‏ ؛ 


( كالعبد لطر سه م 
بجوز أن يكون 9 عبدا أو انثى لجواز أن يبلغ بعض الننساء 
مرتبة الاجتهاد وقد وقع ذلك فى عائشة رضى الله تعالى عنها وان كن 
ناقصات عقل عن الرجآل فى الجملة لا فى كل الافراد وكذا يجوز ى 
بعض العبيد ولا تمنعه خدمة سيده اذ قد ينظر حال التفرغ منها والاصح 
انه يشترط أن يعرف من الحساب ما تصح به المسائل الحسابية الفقهية 
ولا يشتر ترط عدم العداوة وعدم القرابة ان كان مفتيا قاله حلولو : 


كهذا: له : 


عدالة على الذي يئنتخفب 


يعنى أن أهل الاصول لا يجب عندهم ف المجتهد أن يكون عدلا وقد 
تقدم تعريفه فى كتاب السنة لجواز أ ن يبلغ الفاسق مرتبة الاجتهاد وقيل 
تشترط ليعتمد على قوله كذا جعل المحلى تبعا للزركشى هذا مقابل 
الاصح وقد تعقبهما فيه أبو زرعة بما حاصله أنه لا تخالف بينهما اذ 
لم يتواردا على شىء واحد فان اشتراط 0 
عدم اشتراطها للاجتهاد اذ الفاسق بلزمه الاخذ باجتهاد نفسه وان 
بجز لغيره اعتماد قوله قال ا و ا او 
والعدالة مو ب 


( هذا هو المطلق ) يعنى ان الاجتهد الذي نتقدم ذكر شروطه هو 
المجتهد المطلق وهو الناظر 2 الشرعية من غير التزام 
امام معين كمالك والشافعى وأبى حنيفة واحمد واأما المجتهد ا 
ماأشار اله مقوله : 
والمهقيبد منتسفل الرتية عنه يوجد 
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المقيد بصيغة اسم المفعول مبتدأ خبره جملة يوجد بالبناء للمفعول 
ومنسفل مفعول ثان له وعنه متعلق بمنسفل يعنى أن المجتهد المقيد دون 
المطلق يصيغة اسم المفعول فى الرتية لان المطلق أصله وقد رؤته 
المذهب ومجتهد الفتيا وأشار الى تعريف المختهد المقيد من حيث هو 
بقوله: 


ملتزم أصول ذاك المطلق فليس بعدوها.على المحقق 


بصيغة اسم المفعول يعنى أن المجتهد المقيد هو الملتزم مراعات 
مذهب معين فصار نظره فى نصوص أمامه كمنظر المطلق فى نصوص 
الشسارع فلا يتعداها الى نصوص غيره على المشهور خلافا للخمى فانه 
يخرج على قواعد غيره وقد عيب عليه ذلك حتى قال أبن غازي. : 


لقد متكت قلبى سهام جفونها كما هتك اللخمى مذهب مالك 


وبدأ بتعريف مجتهد المأهب لانه أعلى رتبة من مجتهد الفتيا 
فقكسال : 


وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الأعام 


أصوله مبتدأ والضمير للمذهب وجملة حوى معقوله خبره والجملة 
كلها صلة من وهو خبر مجتهد ومعقولة بمعنى عقله فاعل حوى ومفعوله 
منصوصة للامام المقلد بفتح اللام أو مستنبطة من كلامه فكثيرا ما 
امامهم والشرط المحقق أجتهد المذهب أي يكون له قدرة على تخريج 
الاحكام على نصوص امامه المملتزم هوله فالوجوه هى الاحكام التسى 
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يبديها على نصوص مامه ومعنى تخريج الوجوه على النصوص 
امطتاطها متها كان يقس بها يكت عنه على ما ص ,عات الوخوة من 
مأ حصن علية فيما سكت عنه يتحو فصن أنامة عل ذلك المعقنى ]و 
استنيطه هو من كلامه وكان يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت 
عموم ذكره أو قاعدة قررها وقد يستنيط صاحب الوجوه من نصوص 
الشارع لكن يعتئسنة اق امشباظه متها بالجرئ على طريق أمامسة ل 
الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه وبهذا يفارق المجتهد المطلق 
قانة لآ يتنبو مداقت عيزة .ولا عمراعاة مواعده وش بروطة فيه خاذا قالوا 
فلان من أصحاب الوجوه فمرأدهم أنه مجتهد المزذهب وهو المتشتحر 
المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه : 


اللاي اوه و يو هر 
ترجيح وآحد منهما على الآخر لتقن دنر عي قول أحهات ذلك 
الامام على قول آخر اطلقوهما قوله وذاك أرجح يعنى أ ن مجتهد 
المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتوى بفتح الفاء : 


هذه مرتبة رابعة ليست من الاجتهاد ى شىء وهو أن يقوم بحفظا 
المذهبٍ وفهمه فى الواضحات والمشكلات ومعرفة عامه وخاصه ومطلته 
ومقيده لكن عنده ضعف فى تقرير أدلته وتحرير أقِيسته بجهله بالاصول 
فهذا بعتمد نقله وفتواه قفيما يحكبه من مسطورات مذهبه وما لا بجده 
منقولا ان وجد ف المنقول معناه بحيث يدرك يغير كبير فكر أنه لا فرق 
وكذا ما بعلم أندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه وما ليس كذلك 
يجب أمساكه عن الفتوى به ولا يجوز لاحد العمل به ويشترط فى صامحب 
هذه المرتية الرابعة ان بكون شديد الفهم ذا حظ كثير من الفقه قوله 
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مستوفى بصيغة اسم المفعول ومعنى استيفائه له حفظ ما فيه مسن 
الروايات والاقوال وعلم عامها وخاصها ومطلقها ومفيدها كما تقدم 
قوله فقط.أي دون ما لم يستوفه فلا يجوز الاقتداء به فيه قوله وامما 
فعل أمر أي اقتد به فيما نقل مستوف وهذه الرتبة هى ألتى تلى رتبة 
المجتهدين الثلاثة : 


يجوز الاجتهاد ف.فن فقط أو ف قضية وبعض قد ربط 


يعنى أن الصحيح الذي عليه الاكثر جواز تجزى الاجتهاد بآنواعه 
الثلاثة فى فن دون غيره من الفنون كالانكحة دون البيوع والعكس 
ومن عرف الفرائض مثلا لا يضره جهله بعلم النحو ومن عرف القياس 
فل أن يكن فق.مسثلة قياسية اذا عله عدم المتازفن ولا يضوة جهله 
بعلم الحديث وكذا يجوز أن يبلغ رتبة الاجتهاد فى قضية أي مسئلة 
دون غيرها ووقع لابن القاسم وغيره فى مسائل معدودة خالفوا فيها 
مالكا رحمه الله تعالى وبعضهم يقول ان المخالفة فيها باعتبار أصوله 

لا أنهم نظروا فيها نظرا مطلقا كما هو كثير من اللخمى وقيل لا يجوز 
لارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض لاحتمال أن يكون فيما لم يبلغ 
5-39 الأمتؤاد افيه معارشى :لما بلنها اليه يخاافه. من أحاط ‏ الكل تجار 
فيه وليس من تجزي الاجتهاد قول المجتهد فى. يعض المسائل لا أدري 
وأجابته عن البعض كما ظنه بعضهم لانه متهىء «القرفة أذلكة اق شرت 
النظر اليه كما تقدم فى قولنا والعلم بالصلاح الخ . . . وقد يتجزأ 
الاجتهاد لمن دون محتهد الفتيا وهو صاحب المرشيه الرابيعة قاله فى 
الآيات البينات : 


والخلف فى حواز الاجتهاد أو وقوعه من النيى قد رووا 


فاعل رووا ضمير أهل الاصول يعنى أن متآخري الاصوليين كابن 
ل نقلوا 0 الخلاف فى جواز اجتهاد 
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وف وقوعه بناء على جوازه فالصحيح وهو مذهب الجمهور جوازه 
وعداه بعضهم الى سائر الانبياء لوقوعه كما ف الادلة الاتية وقال بعض 
الشافعية والجباء وابنه من المعنزلة بالمنع لقدرته على اليقين بالتلقى من 
الوحى بآن ينتظره والقادر على اليقين فى الحكم لا يجوز له الاجتهاد فيه 
أنفاتا ورد يأ انزال الوحى ليمن فى قذرعه وبعدم الكضان بسب اليقين 
فى التلقى من الوحى لان الصواب فى اجتهاد أنه لا يخطىء فيككون 
الاجتهاد أيضا سيب اليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتهاد الا اذا كان 
هذا المانم من القائلين بأن اجتهاده قد يخطىء وقال بعضهم يجوز 
اجتهاده |8 الآراء والحروب ودع ق غبر همأ جمعا بين الادلة وقال 
أكثر المحققين بالوقف وقال عياض لا خلاف أنه له ذلك فى الامور 
الدنيوية كترك تلقيح النخل وان له الرجوع فى ذلك الى غيره وقال ى 
الآيات البينات ان القراى ادعى أن محل الخلاف ف الفتاوي وان الاقضية 
يجوز فيها من غير نزاع قال وقد يفرق بأن القضاء غالبا يترتب على 
النزاع والخضصومة والشارع ناظر الى المسادرة ل فصل ذلك بقدر 
الامكان وى وقوعه مذاهب الوقوع وهو مختار الامدى وابن الحاجب 
السبكى لقوله تعالى (وشاور هم ف الامر) (وداوود وسليمان اذ يحكمان 
فى الحرث) الآية (ما كان لنبىء أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض) 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ) عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء 
وعلى الاذن لمن ظهر نفاقهم فى التخلف عن غزوة تبوك ولا يعاتب فيما 
صدر عن وحى فيكون عن. اجتهاده وقال بعضهم بعدم الوقوع وقال 
بعضهم بالوقف وصححه الغزالى . ٠‏ 


اذا قاس النبى صلى الله عليه وسلم فرعا على الاصل جاز القياس 
على هذا الفرع عند الغزالى لانه صار اصلا بالنص قال وكذا لو 
الثابت حكمه من المجتهد وعليه فمن يقيس على الفرع يقيس عليه ومن 
لافلا. 
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نوو افج لعن يمع لحف )بالقفرريلة الفيل»والفطا يعاق 1ن 
اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطىء لوجوب العصمة له بناء على 
جوازه هذا اذا قلنا أن المصيب واحد وأما اذا قلنا أن كل مجتهد مصيب 
فلا خلاف فى ذلك وكونه لا يخطىء فى اجتهاده هو الحق والمختار ومذهب 
المحتقين ونقل الامدي عن جتاعة جار متأبله وهو قولةمستيشيم الا 
أن قائله يقول لا يقر عليه يل ينيه سريعا والصواب امتناع الخطأ على 
غيره من الانبياء اما مطلقا واما من غير تنبيه عليه سريعا خلافا للماوردي 
وابن أبى هريرة فى تجويزهما الخطا عليهم دونه من غير تنبيه عليه 
ورذ بأنه نقص لا يليق بمنصب النبيوءة . 


(وصحح الوقوع عصره السلف) بنصب عصره على الظرفية يعنى 
ن الصحيح أن اجنباد غيره صلى الله عليه وسلم جائر وواتع ف عصره 
مظلقا وح 9 وكالتها لم يق كاضر ف اقظرة عا الله عليه وسام 
بخلاف غيره وقيل بالوقف واستدل على الوقوع بآنه صلى الله عليه 
وسلم حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة فقال تقتل مقاتلهم وتسبى 
ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم الله تعالى 
نه ويقول أبى بكر يوم حنين لاها الله اذا لا بعمد الى أسد من أسود 
ألله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سليه فقال صلى الله عليه 
وسلم صدق فأعطاه اياه والاحاديث ف ذلك كشيرة جدا بفيدث مجموعها 
التواثر المعنوي . 


لم كن سك 
سي ب ا ل ا ا 
يصيبيون حجميعا يل اما أن ايخطا حمددهم .أو رصا واحد عتيم اكقك 
والعقليات كحدوث العالم وثبوت الياري وصفاته سيحانه وبعثه الرسل 
وقو لنا وهى ما لاا يتوقف على سمع يشمل ما يمكن اثباته ى السمع 
ككون الصانع ممكن الرؤية. 

(ومالك رآه فى الفرعى ) بعنى : أن الامام مالكا رحمه الله تعالى 
ذهب الى توحيد المصبب اك المختلفين فى الفرعيات أي مسائل 
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الفقه التى لا قاطع فيها وهو الاصح من مذهبه وهو مذهب الجمهور 
حجة الجمهور أنه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو 
الراجحة أو لدرء المفاسد كذلك ويستحيل وجودها فى النقيضين فيتحد 


المكخم : 
فالحكم فى مذهيبه معمين لهعلى الصحيح ما يبين 


معين بصيغة اسم المفعول ويبين بالبناء للفاعل يعنى أن حكم 
لله تعالى فى الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها على مذهب مالك 
القائل يأن المصيب واحد لكنه غير معلوم لنا فمن أصاب ذلك الحكم المعين 
فهو المصيب ومن أخطاه فهو المخطىء ولذلك الحكم المعين ما يبينه أي 
بظهره للمجتهد من امارة آي دليل ظنئ وقيل قطمى فان أخطاه ام ياثم 
لغموضه ولم يذهب الى التأثيم حالة الخطأ الا المريسى من المعتزلة وقيل 
لا دليل على ذلك الحكم المعين لا قطعى ولا ظنى أي ليس بينه وبين ثسىء 
ارتباط ينتقل به اليه بل هو كدفين يعثر عليه بالاتفاق والنصوص 
أسباب عادية للمصادفة كالمشى الى محل الدفين والقول بآن عليه دليلا 


هو الصحيح: 


مخطئه وان عنيه انحتما أاصابة له الثواب ارتسما 


بالبناء للفاعل كالفعل قبله وله متعلق بارتسم. بمعنى ثبت يعنى 
أن المجتهد اذا أخطأ ذلك الحكم المعين بثيت له الاجر ليذله وسعه ق 
طلبه قال النبى صلى الله عليه وسلم (اذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ( والاجر ثابت وان قلنا ان 
المختهد واجب عليه اصابة ذلك الحكم لامكانها وأحرى ى شوت الاجر 
له اذا مشينا على التقول بأن المجتهد غبر واحب عليه أصابة الحكم 
لغموضه فالحاصل أنهم اختلفوأ ف كون الثواب على القتصد أو على 
الاجتهاد فعلى الاول يوجر على قصده الصواب ولا يوجر على الاجتهاد 
لانه أفضى به الى الخطا . ظ : 
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وعلى الثانى يوجر عليه وعلى الاجتهاد جميعا واذما! كان المجتهد فى 
الفروع لا يأثم اذا اخطأ لانه اضاف الى الله تعالى ما يجوز أن يكون 
شرعه يخلاف خطأه ف العقليات فانه يأثم لانه أضاف اليه تعالى ما هو 
مستحيل عليه قاله القرافى : 


ومن رأى كلا مصيبا بعتقد لانه - يتبم ظن ا اك لحتهد 


يعنى أن بعض الاصوليين كالاشعري امام أهل السنة والقاضى 
أنى ,نكر الباقلاتى ,منا-وشل ان الأول تافعى بوآاتن: دويتف ومحيد 
صاحبى أبى حنيفة وابن سريج من الشافعية قالوا ان كل مجتهد فى 
المسالة التى لا قاطع فيها مصيب لقوله صلى الله عليه وسلم (اختلاف 
أمتى رحمة ) ولو كان واحد مخطنًا لكان عذابا ومعنى رحمة أنه 
توسعة على الامة ولقوله ( أصحابى كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم ) 
آهل هذا المذهك يقال لهم المنبوية ومن يقول. المصينتواحدا يقال لهم 
المخطئة بتشديد الطاء ثم قال الاولان حكم الله فيها تابع لظن المجتهد 
فما ظنه فيها من الحكم فهم حكم الله تعالى ى حقه وخق من قلده 
والتمعية باعتبار تعلق الحكم ا ذاته لان 
لباقي فى اليسالة د وار حت الله فيها على الكننق لكان به ؤالا فقد 
حكم لكن على الابهام بان جعل حكمه فيها ما يظنه المجتهد فالمعنى أنه 
ما من مسأآلة الا ولها مناسبة خاصة ببعض الاحكام بعينه بحيث لو 
أراد الله الحكم على التعيين لكان بذلك البعض بعينه وتسمى هذه 
المقالة الاشبه والمناسية تكون لكونه راححا فى درء المفسدة أو حلب 
المصلحة والشريعة تعتمدهما وهذا القول حكم بالفرض والتقدير لا 
بالتحقيق ومعنى قد ألم قد حصل فيه ما ذكر من الدرء أو الجلب وبيان 
ذلك كما فى شرح المحصول للقرافى انا نقطع فى زماننا هذا ان لا نبى 
لله تعالى ظاهر ف الارض لاخبار الله تعالى بذلك ومع ذلك نقول لو 
أراد الله أن يبعث نميا لكان فلانا ونشير الى من نعتقده خير زماننا 
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والمراد ان الاولين قالا بمجرد التبعية لظن المجتهد من غير أن يكون 
هناك ما لو حكم الله لكان به والثلاثة زادوا على التبعية لظن المجتهد 
اله م الله لكان به فقد صرح السبكى فى شرح المنهاج 

الله تعالى عند الثلاثئة أيضا تابع لظن المجتهد فان قلنا أن 
0 حكم الله تعالى تابع لظن المجتيد كما يفهم من قول 
السعد وذهب شرذمة من المصوبة الى أن لله فى الواقعة حكما واحدا 
يتوجه اليه الطلب اذ لابد للطالب من مطلوب لكن لم يكلف ااجتهد 
اصابته فلذلك كان مصيبا وان لم يصبه اذ المعنى بالمصيب أنه أدى ما 
كلف به لكان هذا بعينه مذهب القائلين بتخطئة البعض والضمير فى 
لانه للحكم واللام زائدة وقوله ثم أي فى المشألة وفاعل عين ضمير 
الله تعالى : ١‏ 


لنؤاعضويسون كبن العييذا» .والكمتيتحناف فون 'الاشححاء 


والحكم فاعل بصوب للثلاثة القاكلين أن هناك ما لو حكم الله 
لكان به يعنى أنهم يصوبون من لم يصادف ذلك الشىء أي يقولون أصاب 
اذاه لا أنتماء ويديانة أخرى أضاب احتهاذا لأتحكما هر مخطيء حعها 
وانتهاء أصاب احتهادا لانه يذل وسعه اللازم ف الاجتهاد ليس الا بذك 
الوسع لانه المقدوز لا حكما لانه لم يصادف الشىء الذي لو حكم الله 
لكان به وقولهم ابتداء لانه يذل وسعه على الوجه المعتير وهو انما يبدأ 
ببذل وسعه ثم تارة يؤديه الى المطلوب وتارة لا ولم يصب انتهاء لان 
اجتهاده لم ينته به الى مصادفة ذلك الشىء والخطأ ف الحكم عند 
الثلاثة غير الخطا فيه عند الجمهور لان الخطا هنا معناه عدم مصادفة 
ما لو حكم الله لكان به وان كان لم يحكم به فعد مخطنًا لعدم مصادفة 
ما له المناسبة الخاصة وان لم يحكم به والخطا عند الجمهور معناه عدم 
مصادفة مأ حكم الله به بعينه فى نفس الامر قاله فى الآبات البينات 
فالحاصل ان عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد وعند الثلاثة هناك 
ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معينا قبل الاجتهاد : 


وهو واحهد متى عقتل ف الفرع قاطع ولكن قد جهل 


ببناء الفعلين للمفعول يعنى أن المصيب واحد ف المسألة الفرعية 
التى دليلها قاطع من نص أو اجماع واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم 
بذلك القاطع ولابد أن يكون قاطعا من جهة المتن والدلالة معا بآن يكون 
ضريحا متواترا فالمصيب فيما ذكر واحد اتفاقا وهو من وافق ذلك 
القاطع وقيل على الخلاف فى كون كل مجتهد مصيبا أو المصيب واحد لا 
وجهه قطعا الا أن هذه ليست من القطعيات ولا يأثم المخطىء فى المسألة 
الفرعبة القطعية على الاصح بناء على أن المصبب فبهأ واحد والقولان 
لمالك فى شارب النبيذ قال ف الايات البينات فان قلت هذا يشكل بأثم 
المخطىء ف العقليات بجامع القطع فى كل منهما قلت الفرق ضعف هذا 
الدليل بدليل الاجماع على اتحاد الحق فى العقليات والاختلاف فى اتحاده 
هنا كما أشار اليه ف التلويح . انتهى . 

والقول باتحاد المصيب فى الفرعية التى فيها قاطم يمكن توجيهه 
كما فى الآيات البينات فان القاطع يعين مدلوله قطعا فلا يمكن تعدده 
وجعله تابعا لظن المجتهد ويوجه القول الثانى بآن الدليل القاطع قد لآ 
يعين مدلوله لمصاحبة عوارض وشبهات تمنع تعيينه ويرد على هذا 
: التوعنة :ان الخطا ممكق آبضا'ق العقلئات كما درن ف مغله الا ان مقرق 
بأن احتمال الخطأ فى العقليات أقل وأضعف : 
وهو آثم متى ما قصرا فى نظر وفقا لدى من قد درى 

يعنى أن المجتهد متى قصر فى نظره ف مسألة اثم اتسفاقا لتركه 
الواجب عليه من بذل وسعه فيه وعبرنا بقولنا فى نظر بدل قول بعة 
فى اجتهاده لان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتهادا اذ الاجتهاد استفراغ 
والحكم من جح كيف وة دون تدذود 000 5 قد أ 00 

يعئى أن حكم المجتهد فى الاجتهاديات يمتنع نقضه حيث ظهر له أن 


ب 330 سمه 


بقسميه من مجتهد المأهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق 
الاصوليين اذا كان غير شاذ جدا وصار اليه من غير ترجيح ووقسع 
الخلف فيه بين الفقهاء ؤمشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به قال خليل 
ونقضه هو فقط أن ظهر.ان غيره أصوب وقيل لا ينقصه وهو المختار 
لآنه يؤدي الى نقض النقض ؤيتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم 
وهى فصل الخصومات اما اذا لم يظهر ان غيره أصوب فلا ينقض 
اتفاقا وقوله نقضه قد امت مقيد بعير ما ستأتى الاشارة اليه فى 
قخوله الا اذا النص لخ ولا فرق ى امتناع النقض بين أن يكون من 
الحاكم به أو من غيره ومفهوم المجتهد سياتى فى قوله أو بغير المعتلى لخ . 


الا اذا النص أو الاجماع أو قاعدة خالف فيها مارأوا 


فاعل خالف ضمير حكم المجتهد والنص مفعول قدم عليه والمذكوران 
بعده معطوفان عليه وفاعل رأوا ضمير أهل الفن يعنى ان حكم المجتهد 
المذكور يمتنع نقضه الا اذا خالف نصا من كتاب أو سنة متواترة أو 
ظاهرا منهما أو خالف اجماعا قطعيا أو ظنيا أو خالف قاعدة متفقا عليها 
أو مشهورة من غير معارض أرحح فانه ينقض وجوبا لمخالفته الدليل 
المذكور ولا فرق فى الظاهر بين الظاهر من جهة الدلالة كالعام أو من 
جهة المتن كخبر الواحد وعمل أهل المدينة مثال مخالف الاجماء ما 
لو حكم بأن الميراث كله للاخ دون الجد لان الامة على قولين قيل المال 
كله لأجد وقيل يقاسم الاخ اما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد 
ومثال مخالفة القواعد مأ لو حكم حاكم بتقرير النكاح فى حق من قال 
ان وقع عليك طلاقى فانت طالق تقبله ثلاثا فطلقها ثلاث او أقل والصحيح 
لزوم الثلاث له فاذا مات أحدهما وحك محاكم بالتوارث بينهما نقضنا 
حكمه لانه على خلاف القواعد لان من قواعد الشرع اجتماع الشرط 
مع الأشروط لان حكمته انما تظهر فيه فاذا كان الشرط لا يصح اجتماعه 
مع مشروطه فلا يصح أن يكون فى الشرع شرطا فلذلك نقض حكم 
الحاكم فى هذه المسألة التى تعرف بالسريجية : 


أو اجتهاده أو القيس الجلى عل ى الاصح 
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معطوفان على النص يعنى أن حكم الحاكم المجتهد ينقضه هو لا 
غيره اذا ظهر له أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤّدي البه اجتهاده بتقليد 
لغيره بالتزام. أو دونه وكذا ينقض اذا ظهر أنه لم يصدر منه اجتهاد 
أصلا لكنه حكم بقول عالم آخر بتقليد له بالتزام أو بدونه وكذا ينقضه 
هو وغيره اذا خالف فيه القياس الجلى وهو الذي لا شك فى صحته 
كالحكم بقبول شهادة النصرانى فان الخكم بقبول شهادته ينقض لان 
الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن المناصب 
الشرعية فى مقتضى القياس وحيث ما خالف القياس نقضه هو وغيره 
نصا أو اجماعا وقاعدة أو قياسا جليا وهذة الاربعة نظمها بعضهم 
ققتال : 


اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقض من بعد ابرام 
خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلى دون أبهام 
والمراد بالحاكم المجتهد أو بغيير المعتلى 
حكم ف مذهبه وان وصل ‏ لرتبة الترجيح فالنقض انحظل 


يعنى ان المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد اذا حكم بغير المعتلى 
لمقلد لا يحكم ولا يفتى يثير المشهور الا لغرض غاسد من أتباع الهوى 
وقال الطرطوشى لا يازم أحدا ممن يعتزى الى مذهب تقليد ذلك المذهب 
فى الحكم والفتوى وهذا قريب من قول اللخمى القائل بجواز التخريج 
' على آصول غير امامه الا أن هذا ناظر الى الفروع لكنه لا يفتى به 
ولا يحكم به ولا يعمل به مع ضعفه عنده للاجماع على عدم جواز العمل 
بالضعيف فيما ذكر الا لضرورة قال فى العمليات : 


حكم قضاة العصر بالشذود ينقض لا يتم للنفوذ 
لب 332 عب 


لكنه اذا خرج عن مشهور مذهبه وحكم بغيره خطنا ولم يثبت 
خروجه خطنا ببينة نقضه هو لا غيره فان ثبت ببينة نقضه هو وغيره 
قله الخرقيق قوله وان وضل الحات . 


يعنى أن محل نقض حكم الحاكم المقلد اذا حكم بغير مشهور 
مذهبه ما اذا لم يبلغ رتبة الترجيح واما أن بلغها بأن كان مجتهدا مقيدا 
فلا ينقتض حكمه لانه يجوز له الحكم والعمل والافتاء بالضعبف اذأ 
ترجح عنده وهذا قليل فى قضاة هذا الزمن فى سائر اقطار الدنيا وانما 
يحكم كثير منهم بالتخمين والشك : 


وقدم الضعيف ان جرى عمل بيه لاجل سيب قد اتصل 


يعنى أنه يجب تقد تقديم القول الضعيف ف العمل به على المشهور اذا 
تخالفا اذا ثيت العمل بشهادة العدول اذا كان العمل موافقا لقول وان 
كا ن شاذا الا كل عمل لكن يشترط فى جربيان ن العمل بالضعيف أن يكون 
افيه اتطل ونا" أ نوجة عتدنا مو«حصول مصلحة آر كوه مفده 3 وا 
ل و د سو الاك و ار 6 0 
مغسدة لبس كذلك موجودا فى ملادنا وجه الترجيح بالعمل ان لشدو 
المذعب المتاخرين تصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن 
الشهور وجرى بتصحيحاتهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة 
والاحكام تجرى مع الاعراف قاله القراق وابن رشد فعمل ليس بتلك 
المثابة لا يجوز اعتباره لا سبما عمل يلادنا هذه فالمطلقة ذات الاقراء 
لابد عند أهل فاس أن تمضى لها ثلاثة أشهر ثم تسثل عن انقضاء عدتها 
فاذا قالت انها انقضت صدقت ولا تصدق فى أانقضاء عدتها قبل ثلاثة 
وانما فعلوا ذلك لكثرة كذب النساء فاذا رأننا نساء يلد يكذين الزمناهن 
ما جرى به عمل فاس بناء على قول ابن وهب والا لزم اتباع المشهور 
من تصديقهن مطلقا : 


وهل يقيس ذو الاصول أن عدم نص أمامه الذي له لزم 
ب 333 سل 


يبناء عدم للمفعول ونائبه نص وبكسر زاي لزم مبنيا للفاعل 
وما موصول صلته الجار والمجرور بعده يعنى أن المقلد العارف 
الاصول اذا عدم فى مسألة نص أمامه اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة 
أقوال قيل يجوز له القياس مع التزام ما لامامه من الاصول فلا يقيس 
على امل الشافعي اذا كان مخالفا لأضول مالك دولا لغيى. الشتافعى هن 
المجتهدين كذلك وهذا هو 5 ابن رشد والمازري وااتونسى وأكثر 
المالكية وقيل يجوز له أن بقيس مطلقا أي فلا يلزمه التعلق بأصول أمامه 1 
بل يقيس 0 وعلى اصولك غير * 0 وجودها أي 0 أصول اكاقية 
كتين متها عن المذهب:وقال ابن غازي. فيه : 
لقد هتكت قلبى سهام جفونها كما مزق اللخمى مذهب مالك 

وقيل يجوز له ذلك بشرط التعلق بنصوص أمامه فلا يفتى ولا يحكم 
الأمقء سمطة يفن وهو كن ابن الزريى. وظاهو كفل الناجى امنيا 
لخر كالتنافص مثلا أو أصلا وجب علية اتباع ذلك اد لا يعمل مسر 
الادلة الشرعية ويقدم نصه على أصله قياسا على امامه وغبر العارف 
بهالاصول لا يجوز له القياس أصلا بل يقف مع نصوص مذهه فان لم 
جد قا ل ودهية لاله ووجة نضا لطر ٠‏ وجب عليه إشباغ عطي 
لعي ىق تلك المسيالة وان يؤجد نضا السافسن مالفا امذهية أنى ختقة 
ققال تعفن أهل: الاهب. يحب عليةة العمل بيذهت الشائعى فى فلك 
حنيفة لقلة الخلاف بينه وبين مالك حتى حصر بعضهم الخلاف بينهما 
فى اثنين وثلاثين مسألة فاذا عرفت أعيان تلك المساكل تحققت ان قول 
مالك فيما سواها كقول د الام عملك بالقالع: الذى بهد 


0000 امح انان ال ا 
ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا ان يك لقاطع قد رجعا 
334 


بيناء يضمن للمفعول عكس ضيعا ورجعا وبتشديد يضمن يعنى أن 
المجتهد اذا اتلف شيئًا بفتواه أو حكمه ورجع عن ذلك لا ضمان عليه ى 
ذلك ليذله غابة طاقته الواجب عليه اذا كان رجوعة لغير دليل قطعى من 
نص قرآن فى ذلك المعنى أو سنة متواترة نص فيه أو اجماع فان كانرجو 
قطعى وجب عليه الضمان لاشعار خفاء القاطع عليه بالتقصير ذكر ذلك 
الحطاب عند قول خليل مبينا ال به الفتوى : 


الاافهل يضمن أو لا يضمن ان لم يكن منه تول بين 


يضمن مضارع ضمن ععلم يعنى أن غير المجتهد اذا اتلف يفتواه 
أو حكمه شيئًا ولم يتول ذلك الفعل بنفسه كقطعه بيده يد سارق دون 
النصاب بل انما أمر بذلك فقط فيه قولان الضمان كما عند المازرى ويجب . 
أن يؤدب ما لم يتقدم له اشتغال بالعلم وعدم الضمان كما عند ابن 
رشد لانه غرور بالقول فان تولى تنفيذ ذلك بنفسه ضمن باتفاق وهذا 
فى غير المنتصب والا فقد أشار له مقوله : 
وان نكسن 88 منتصبا فا لنخئلم ذاك وفاقا عند من بصرر 


بكسر الراء يعنى ان غير المجتهد اذا كان منتصبا للفتوى أو 
القضاء واتلف شيئًا بواحد منهما ورجم فالذي بقتضيه النظر ذاك أي 
التضمين وفاقا عند من يحرر المسائل أي يحققها وهو الحطاب شارح 
خليل قال لان هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن تهادته . 


فصل فى التقليد فى الفروع : 


ولما فرغنا من الكلام على الاجتهاد أتبعناه بالكلام على التقليد لانه 
مقابله والتقليد قال القراف مأخوذ من تقليده بالقلاذة أي جعلها فى 
عنقه قال غيره والمعنى جعل الفتوى فى عنق الساثل : 
هو التزام مذهب الغير بلا علسم دليله الذي تأصلا 


يعنى أن التقليد فى عرف أهل الاصول هو التزام الاخذ بمذهب 
لفون دن غير معرفة دليله الخاص وهو الذي تأصل آي ضاز أصحلا 
ومستند الذهب ذلك الغير سواء عمل بمذهب الذير أو لم يعمل به لفسق 
أو غيره وسواء كان المذهب قولا أو فعلا أو تقريرا خلافا للمحلى فى 
تخصيصه المذهب بالقول دون الفعل وهو مردود بأن الزركشى ذكر أن 
السيكى قتري على: القول واشت بدله المذهب وقضية كلامه فى منع 
الموائع انكار وقوع التعبير بالقول منه وقد انكر 'مام الحرمين على من 
أخذ ل قيدا فى الحد وقال يذبغى الاتيان بلفظ .3 القول والفعل 
ثولة سن غير مغرفة كليله الخاص يطى:بحيث. يكون متتتيظا المكسم 
منه دون توقف على غيره بأن يعرف وجه الدلالة من الدليل وينتقل عنه 
الى الحكم على الاطلاق من غير أن يتقيد بغيره فى مقامات الدليل 
وشروطها وهذه المعرفة لا تكون الا للمجتهد لان العالم وان أمكنه 
الاستنياط بأن بعرف الدليل ووجه الدلالة منه وينتقل منه الى الحكم 
لكنه يحتاج فى ذلك الو ملاحظة قواعد لمحي وشروطه فى الاستدلال 
ولا يقدر على الخروج عنها فان عرف بعض المسائل تلك المعرفة فهو 
مجني فيا فح بناء على جوار رو لاوا 0 
الى الاجماع وقتول خبر الماخة والاخذ بقول النتي لان الله عابه 
وسلم وأخذ القاضى بقول الشهود ولبست تقليدا على رأي الامدي وابن 
الحاجب وغير همأ القاكلين ان التقليد هو أخذ القول من غير فيام حجة 
على الاخذ وقد قامت الدجة على أن جميع المذكورات دليل شرعى لوجود 
الحجة بالمعهزة وعصمة النبى صلى الله عليه وسلم والاجماع ولوحجوب 
قيول غبرها ومن مسائل التقليد أخذ عامى بقول عامى آخر وانا فلت 
فى تعريف التقليد التزام مذهب ولم نقل الأخذ يمذهب الخ . . 
لا يشترط ف التقليد العمل بمذهب الغير كما تقدم : 


يلزم غير ذى اجتهاد مطلق وان مقيدا اذا لم يطق 


فاعل يلزم مس ا امت ا سا ل اجتهاد 
وقد اديس أن التقليد يلزم من ليس مجتهدا مطلقا وان 
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كان غير المجتهد المطلق مجتهدا مقيدا بقسميه اذا عجر الأجتهد المقيد 
غن الاجتهاد يناه علوي الراجح من خواز تجرية الاجتهاد فيتقلد فى 
بعض مسائل الفقه وبعض أبوايه كالفر اكض اذا لم يقدر على الاجتهاد 
فى ذلك لقوله تعالى (فاسكلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمو ن). وقيل لا 
يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا لان له صلاحية أخذ الحكم من الدليل 
0 العامى ولا فرق فى لزوم التقليد بين المسائل الفقهية والعقلية 

قد يستقل غير الجتد بمعرفة لبرهان العقلى كالاستاذ أبى اسحاق 
الاسفراينى 0م واين فورك وشيخهم أبى الحسن الاشعري قال 
فى الآبات البينات فا ن الظاهر أنه لم بصل الى رتبة الاجتهاد فى الفروع 
الذي هو المراد هنا لانه الذي يلزم تقليد صاحبه ولا يخفى أنه لا سبيل 
الى الزام مثل هؤلاء تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهاد المذكور فى العقائد 
بل لا يجوز له ذلك بل سيأتى الخلاف فى صحة الايمان مع التقليد . ه. 


وقيل يشترط فى جواز التقليد ان كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
ان بتبين له صحة اجتهاد من قلده بدليل بأن يبين مستنده ليسلم من لزوم 
اتباعه فى الخطأ الجائز عليه ومنع الاستاذ أبو اسحاق التقليد فى القواطع 


بكسر السين نعت نظر يعنى أن التقليد لا يجوز فى الفروع لمسن 
بلغ رتبة الاجتهاد لاجل ما عندهم من النظر الذي يسع جميع المسائل 
بالصلاحية فان حصل له ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد 
اجماعا وان صلح لذلك الظن لاتصافه يتصفات الاجتهاد حرم عليه ذلك 
عند مالك وأكثر أهل السنة لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل 
التقليد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما فى الوضوء 
والتيمم وذهب أحمد الى الجواز لعدم علمه به الآن وقيل يجوز للقاضى 
لحاجته الى فضل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره وقال محمد 
ابن الحسن يجوز تقليد الاعلم منهم لرجحانه بخلاف المساوي والادون 
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وقيل يجوز فى خاصة نفسه دون ما يفثى به غيره وقيل يجوز عند ضيق 
الوقت لما يسئل عنه كالصلاة الموقتة بخلاف ما اذا لم يضق قاله 
ابن سريج قال حلولو وما بنبغى أن بختلف فى هذا لانه كالعاجز : 


وليس فى فتواه مفت يتيسع ان لم يضف للدين والعلم السورع 


يذاه ينبم للمتمول متت ن المفتى يحرم على عير العمل بفتواه 
اذا لم تجتمع 0 فيه ثلاثة أمور الدين والعلم لد لعدم الذمة بيعمهن 
عدمت فيه 0 من الثلاث وبعرف حصول تلك الامور بالاخار 
المفيدة للعلم أو ال وكذلك اذا حصل العلم أو الظن باشتهاره بها 
كانتصابه والناس يستفتونه والعالم هو ااجتهد باقسامه الثلاثة ومن 
كان من أهل النقل الصرف يشرط أن يستوق تلك المسألة ممعرفة أركانها 
وثسروطها وكونها مطلقة أو مقيدة أو عامة أو خاصة مثلا والمشهور فيها 
من الضعيف ومعرفة ما جرى به العمل المعتبر وذو الدين هو ممتثل 
الاوامر ومجتنب النواهى والورع متقى الشبهات كترك المندوب لانه 
يجر الى ترك السنة وترك السنة بجر الى ترك الواجب وفعل المكروه لانه 
يجر الى فعل الحرام ومن اتقاء الشبهات ترك فعل الشىء حيث تعارضت 
الادلة أو أقوال العلماء فى جوازه وتحريمه وهى مستوية والا وجب 
العمل بالراجح ولابد أيضا فى المفتى من العدالة بلا خلاف وهى ملكة 
تمنع من اقتراب الكبائر وصغائر الخسة 5 الماحة كاليول فى 
الطضريق: 


ومن لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتا أنحظر 


يعنى أنه لا يجوز لاحد أن يستفتى الام رقطع يكونه من أهل 
العلم والدين والورع أو حصل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك الامور كانتصابه 
والناس مستفتون له ولم ينكر ذلك أهل العلم والدين والورع واذا سكل 
ولم يكن من أهل الدين والعلم والورع فلا يجوز العمل يفتواه كما 
تقدم فى البيت قبل هذا سواء علمنا أتصافه بعدم خصلة من الثلاث أو 
جهلنا ذلك لان الاصل عدمها والاصح وجوب الحث عن علمه وعدالته 
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وورعه وقيل يكفى مجرد اشستهاره بها بين الناس وان لم يحصل علم بها 
أو ظن والا صح الاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لابد من البحث عنها 
والاكتفاء سكير الواحد عن عمله وعدالته وورعه وقيل لاند من اكدين وف 
جواز استفتاء من علم علمه وجهلت عدالته احتمالان وذكرهما النووى 
وجهين عند الشافعية وعلى الجواز يفرق يآن الناس كلهم عوام الا 
القليل والعلماء كلهم عدول الا القليل والمروي عن مالك أن القاضى 
لا بجوز له الافتاء قدمأ تفع فيه الخصومات بين الناس وهو مشهور 
للذهب وعليه مشى خليل قى قوله ولم يفت فى خصومة وابن بن عاصم 
فى قوله: 


وعن ابن عبد الحكم جوازه وبه جرى عمل فاس قال فى العمليات : 

وشاع افثئاء القضاة فق خصسام 
مما يعد ككمهم انحمنة سوام 

وواجب تجديد ذي الرأي النثر 
اذا نيا تحيدل عدف وما وكحسر 

للنص مككتل: “فيمسنا "اذا تكتهحجحجدذا 
تدر ياه عرق منت بطر وذعتر العاف 


مثل بالكسر على الحال يعنى أن ذا الرأي أي الاجتهاد مطلقا كان 
أو مقيدا اذا وقعت له حادثة مرة أخرى يجب عليه تجديد النظر فيها 
لعله يظهر له خطأ فى الاولى لان الله تبارك وتعالى خالق على الدوام 
فيخلق له ادراك علم أو مصلحة كن عنده قبل واهمال ذلك تقصير 
والمجتهد لا يجوز له التقصير بل يجب غليه بذل وسعة لكن أنما يجب 
عليه التجديد اذا لم يكن يكن ذاكرا للنص أي الدليل الاول أو تجدد له مغير 
أي دليل يقتضى الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضاكه خلاف المظنون 
أوللا لان الدليل الاول لعدم تذكره ف حالة التجرد وغيره لاكقة سقاء 
الظن الحاصل منه. 
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( الا فلن يجددا ) بالبناء للفاعل يعنى أنه اذا وقعت الحادثة مرة 
أخرى وكان ذاكرا للدليل الذي اعتمده فى الاولى بالنسبة الى أصل 
الشرع ان كان مستقلا أو الى مذهيه ان كا ن منتسبا لم يجب عليه تجديد 
النظر اذا لم يتجدد له ما يقتضى الرجوع لعدم احتمال تغير حاله 
الاوتئى : 


وهل يكرر سؤال المجتهد من عم ان مماثل الفتوى يعد 


سؤال مفعول يكرر فاعله الموصول فى قوله من عم ويعد مضموم 
العين من عاد بعود اذا رجع يعنى أن العامى اذا استفتى مجتهدا مستقلا 
أو منتسبا فى حادثة ولو كان العالم المسؤول مقلد ميت بناء على جواز 
تقليد المبت وافتاء المقلد ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن 
أفتاه أولا دجب عليه اعادته تردد فيه أبن القصار من اامالكية وحكعى أبن 
الصلاح فيه خلافا ثم قال الاصح لا يلزمه ولاجل ما فيه من الخلاف 
عبرنا بالاستفهام وقال حلولو وخص صاحب الثامل الخلاف يما اذا 
قلد حيا وقطع فيما اذا كان عن ميت أنه لا تلزمه الاعادة ومراده يمصاحب 
الشامل امام الحرمين وقال المحلى ف ف العامى المستفتى المأكور ما لفظه 
أي حكمه حكم المجتهد قَْ اعادة النظر فيبجب عليه اعادة السؤال اذ لو 
أخذ دجواب الاول من غير اعادة لكان أخذا يشىء من غير دليل وهو 
فى حقه قول المفتى وقوله الاول لا ثقة سقائه عليه لاحتمال مخالفته 
له باطلاعه على ما يخالفه من دليل أن كان محتهدا أو نص لامامه ان 
كان متلدا . انتهى . 1 


ولا تحب اعادة السؤال اتغاقا حيبث أستئد الجواب الاول الدين 
نص أو 0 اذ لا حاجة اليه حينكذ : 


وا 0 2 اغمل 0 الاهمال 00 50 
كتير القياة بعال مق ذا والخرف الخالطن من كل كنيء والم أن عفنا 
الخالص من الاجتهاد باقسامه الثلائة أشرنا بهذا الكلام الى ما ذكر 
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القراى عقب دكر الخلاف فى وجوب اعادة العامى المستفتى للعالم السؤال 
ولفظه انما يتجه هذا اذا كان المفتى مجتهدا اما المفتى بالنقل الصرف 
فاذا علم المستفتى ذلك فلا حاجة الى سؤاله ثانيا انتهى يعنى لعدم 
احتمال تغير ما عنده فى تلك الحادثة . 


( وخيرن عند استواء السبل ) جمع سبيل يعنى ان العالم اذا 
استفتاه عامى وف المسألة أقوال مستوية فانه يخير العامى فى العمل 
بأي تلك الاقوال شاء اذا لم. يكن بين قائلها تفاوت وبعضهم يقول 
اك اال اسن فيها تفاوت من 


وزائدا فى العلم يعض تدما وقدم الاورع كل القدما 


بعض مبتدأ خيره جملة قدم وزائدا مفعول قدم يعنى أنه اذا وقع 
التفاوت ى العلم مع الاستواء فى الدين والورع فان بعض العلماء بوجب 
الاخذ يقول الاعلم قال الامام الرازي وهو الاقرب ولذلك قدم امامة 
الصلاة زاكد الفقه لان المقدم فى كل موطن من مواطن الشريعة من هو 
أقوم بمصالح ذلك الموطن ولذلك قدم فى الصلاة الفقيه على القاريء وقدم 
فى الحروب من هو أعلم بها على غيره وى أموال الايتام من هو أعلم 
بمصالحها على غيره وتعضهم يخير فى الاخذ بين قول العالم والاعلم لان 
كلا طريق الى الجنة فاذا اختلف ابن رشد واللخمى ف فرعية ولا مرجح 
ع عند هم امن رشد لانه ا بناء على القول الاول وان كان التفاوت 
فى الورع والدين مع الاستواء فى العلم تعين الادين لان لزيادة الدين 
والورع تأثيرا فى التشيت فى الاجتهاد وغيره قال قى التنقيح فان كان 
أحدهما أرجح ف علمه والآخر أرجح ف دينه فقيل يتعين الادين وقبل 
الاعلم وهو الارحصح ه. . 

ثم أعلم أن قوله وخيره عند استواء السبل » وقوله وزائدا فى 
العلم البيت فى أخذ العامى بأحد أقوال مذهيه فى مسألة اختلف فيها 
أصحاب الامام مالك ومن بعدهم وقوله وجائز تقليد ذي اجتهاد » الى 
قوله وموجب تقليد الارجح ف تقليد غير المجتهد المطلق له : 
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اضافة تقليد لذى اضافة مصدر لمفعوله يعنى أنهم اختلفوا فى 
واد تقليد العامى للمجتهد المفضول ف العلم 1 
فى ذلك فالاكثرون اجازوا ذلك وصححه الفهري منا والجمهور ورجحه 
ابن الحاجب لوقوعه فى زمن الصحاية وغير هم منتشرا متكررا من غير 
نكبر وأشرنا الى تعليل ذلك يقولنا : 


فكل مذهب وسيلة الجى دار الحيور والقصور جعلا ) 


الالف 0 وناكب الفاعل ضمير مذهب ووسيلة مفعول ثان 
لجعل يعنى اللطاتداتى حك جل لدف ار وو فصر ايان ويه 
بتوصل بها الى دخول الجنة التى هى دار الحبور آى ' لنعيم والقصور 
العالية لان كلا على هدى من ربهم وان تفاوتوا فى العلم 0 رع قال ى 

بح والمذاهب كلها مسالك الى الجنة وطرق الى. الخيرات فمن سلك 
طريقا منها وصله البها فالواجب على العامى أن يقلد واحدا منهم لانه 
أهل فاذا قلده فقد فعل الواجب عليه فعلى هذا القول لا بجب البحث 
عن الاعلم والاورع ولا دجوز لاحد التفضيل الذي بؤدي اليئن نقص ف 
غير امامه قياسا على ما ورد فى تفضيل الانبياء عليهم 'لصلاة والسلام 
قاله الشعرانى فى الميزان : 


وموجب تقليد الارجح وجبب 2 لديه بحث عن امام منتخب 


الشافعية الال 0 منعوا تقليد لنذول م مع وجود لاقل 0 00 
والدين فيجب عليه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين فان كان 
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نذا الثامى >بمدرفة القاضل تون التقول لكان تكلنها بالكال لوده 
عن معرفة مراتب المجتهدين وأجيب يمنع الاستحالة بأنه بمكنه هذا القدر . 
من الاجتهاد يسؤال الناس وغبره من قرائن الاحوال كرجوع العلماء 
الى قوله وعدم رجوعهم الى قول غيره وكثرة المستفتين له وقلة 


ثالث. الاقوال واختاره السبكى جواز تقليد المفضول لمعتقده فاضلا 
أو مساويا فأن اعتقد فيه أنه مفضول امتنع تقليده واستفتاؤه والفرق 
دين هذا والقول الثانى ان هذا يكتفى ماعتقاد الارحصة أو المساواة ولا 
يجب عليه البحث على الارجح والثانى لا يكتفى بمجرد ذلك الاعتقاد يل 
يوجب البحث على الارجح قاله فى الآيات البينات فعلى هذا القول ان 
اعتقد العامى رحجان واحد منهم تعين تقليده ولو كان مرجوحا فى نفس 
الامر عملا باعتقاده المدنى علنه تعين التقليد واذا تبين بعد أنه مفضول 
ف الواقع اعتد بالتقليد الماضى وعمل بمقتضى الاعتقاد الثانى فى غير 
ذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد بجامع أنه يلزمه إتباع اعتقاده كما يلزم 
المجتهد اتباع اجتهاده قاله فى الآيات البينات : 


اذا سمعت فالامام مالك صح له الثاو الذي لا يدرك 


ببناء يدرك للمقعول أي اذا سمعت أيها الطالب لعلم هذه المسألة 
تعالى ثبت أن له الشاو أي السبق فى العلوم والغاية التى لا يدركها 
مجتهد غيره من عصر التابعين فمن بعدهم : 


ملق نالعا كنك له الففدل عار قيوة ون :24 الالدل؟ اعدف 
الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم بوك أن بضرب الناس أكباد 
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له من حسن النظر أي التصرف فى كل فن من الفنون ككتاب الله العزيز 
وآثاره صلى الله عليه وسلم أي أحاديثه وكالعربية والاصول وغبر ذلك 

جمعه لمسائل الاتفاق والاختلاف وهذا لا ينكره موالف ولا مخالف 
الا من طبع الله على قيله فى التعصب وهو القدوة فى الحديث وأول 
من ألف فاجاد ورتب الكتب والابواب وضم الاشكال وأول من تكلم ى 
غريب الحديث وشرح ف الموطا كثيرا هنه وله .فى تفسير القرآن كلام 
كثير قد جمع مع تجويده له وضبطه حروفه وروايته له عن نأفع 
القاريء قال بعضهم ما رأيت أنزع بآية من مالك بن 00 
بالمعمول به من الحديث والمتروك وسيرة الرجال قال بعضهم ان مالكا 

هو المراد بالحديث المذكور من غير مرية اذ لم يوجد لغيره من علماء 
المدينة ممن تقدمه أو عاصره أو جاء بعده الآ بعض ما وجد له وكذا 

يشك السلف انه المراد بالحديث وعد هذا الخبر من أعلام النبوءة 
وقال القاضى عبد الوهاب ما معناه أنه لا ينازعنا فى هذا الحديث أحد 
من أرباب المذاهب اذ ليس منهم من له امام من أهل المدينة فيقول المراد 
به أمامى ونحن ندعى أنه امامنا بشهادة السلف له أنه اذا أطلق عالم 
المدينة أو امام دار الهجرة فالمراد به مالك دون غبره من علماء المدينة 
رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين : 


والخلف فى تقليه من مات وف ره الفقه الآن قد نفى 


عنه الء 
مطلقا. 


ثالثها يجوز أن لم يوجد مجتهد حى ولا يجوز مع وجوده ٠‏ 
ثالثها يجوز أن لم يوجد مجتهد حى ولا يجوز مع وجوده 


رابعا يجوز فيمن نقل عنه أن نقله مجتهد فى مذهبه لكن حكسى 
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المجتهدين والا تعطلت الاحكام قال حلولو ولا خفاء فى ثبوت الاجماع 
فى ذلك اذ لم يرو عن أحد من أهل العلم الا من مجتهد ولا من غيره بعد 
استقرار المذاهب المقتدي يها اظهار الانكار على الناس فى تقليدهم مالكا 
أو الشافعى مع استمرار الازمنة وانتشار ذلك ق الاقطار والامصار 
ويجرى عندي فى هذه المسألة الكلام فى بيع كتب الفقه فان الخلاف 
الواقع فيها انما هو حيث كان المجتهدون موجودين واما اليوم فلا 
يختلف فى بيعها كما صرح به اللخمى قال فى تعليل ذلك والا أدى الئ 
تقليد الميت وما ذكر ابن يونس وغيره فى موجب الخلاف فى بيسع كتب 
الفقه ان فيها حقا وباطلا بناء على أن المصيب واحد ليس بصحيح ٠‏ 
انتهى . وقال اللخمى لا أرى أن يختلف اليوم فى جواز الاجازة على 
تعليم العلم : | 
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معطوف على التثيت يقال جاءه متعنتا أي طالبا لزلته يعنى أنسه 
يجوز لك ايها العامى سؤال العالم عن بيان ماخذه أي دليله فيما افتاك 
به اذا كان السؤال للتثبت أي زيادة الثبوت عنده باذعان نفسه للقبول 
ببيان الماخذ لا ان كان للتعنت أي قصد اظهار عجزه أو حطاه فلا يجوز : 


( كم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالاكتتان ) 


يعنى أنه يجب على العالم بيان المأخذ لسائله المذكور تحصيلا 
لارشاده ان لم يكن عذر بالاكتنان أي خفاء مأخذه على الساكل يأن كان 
كان بقصر فهمه عنه عادة فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا 
يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك أي الدليل ومحل وجوب بيانه ما لم يشق 
مشقة لا تتحمل عادة : 


. يندب للمفتى اطراحه النظشر الى الحطام جاعل الرضى الوطر 
متصسفابهحلية الوقار محائيا مجالس الاشرار 
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افر اكه تظدية الطاء مسد .قاف :الى فاعلة والتكان متعورلية 
والى الحطام متعلق بالنظر وجاعل حال من الضمير فاعل الاطراح 
والوحلة 0 خاعل: الخاتي و متها وجهاسا يفا لان يدن ملحي الحال 
الاول والحطام اللمراد به الدنيا استعير لها ما تكسر من الاعواد 
والحشيش يعنى أنه يستحب للمفتى أن يطرح النظر الى الدئيا بأن يكتفى 
بما فى يده عما فى أيدي الناس ويجعل وطره أي حاجته التى له فيها 
هم وعناية رضى الله تعالى بهداية ا 
بالسكينة والوقار مجتنبا لمجالس الاشرار أي السفهاء كما روى عن 
مالك أنه لم يجالس سفيها ومتى تلجأ المفتى ضرورة 'لى مجالسة 
السفهاء فلا بأس حينئذ مع كفهم عمالا يليق بحضرته : 


والارض لا عن قاكقم مجتهد تخلو الى تزلزل القواعد 


يعنى أنه لم يقع فى الارض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد 
كما لولى الدين قاكم ذلك المجتهد لله بالحجة على خلقه تفوض البه 
الفتوى وينصر السنة بالتعليم والامر باتباعها ويذكر البدعة وبحذر من 
أرتكابها سواء كان ذلك الاك مجددا أم لا ما لم تنزلزل فواغد الزمان 
أي يختل انتظام الدنيا كطلوع الشمس من مغربها ويحتمل ان براد 
بالقواعد قواعد الكين واحدام الشريعة ويترئزلها تمطلها والاعراس عدي 
دليل عد م الوقوع حبث الصديحين زلا تزال طاكفة من أمتى ظاهرين 
على ل أمر 5 أى الساعة قال البخارى وهم أهل ١‏ 
فان تزلزلت القواعد أي أركان الدنيا أو الدين خلا الزمان من المجتهد 
المذكور لحديث الصحيحين . 


ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقيض العلم 
بقيص العلماء حتى اذا لم بدق عالما اتخذ الناس رءوسا حهالا فسكلوا 
فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . وف مسلم ان بين بدي الساعة اياما 
اياما يرفع الله فيها العلم وينزل فيها الجهل : 
وهو جائز بحكم الءتقخل مع احتمال كونه بالنقل 
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يعنى ان خلو الزمان من مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا كما 
يكون الجواز شرعيا كما قال سعد الدين التفتازانى وكلما جاز الشىء 
شرعا جاز عقلا ولا بنعكس الا جزكيا : 


وان يقول ذى. اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظل 


يعنى أن العامى اذا عمل بقول مجتهد فى مسألة لا بجوز له اتفاقا 
ْ الرجوع عنه الى قول غيره ف مثلها لانه قد التزم ذلك القول بالفراغ من 
“االحيل 4 وكفتى بهذ ا العام الذي لق زلترم جدهبا لجعينا وال يداني فق 

قوله وذو التزام مذهمب الخ . 1 

. فالمراد بقولنا التزام ذلك القول التزامه فى تلك الحادثة فقط لا 
التزام جميع ما قال واذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد اذا عاد مثل 
ما أفتى به أولا فسأله فتغير اجتهاده لم يجب عليه العمل يقوله الثانى 
لانه لم بلتزمه بالفراغ من العمل به بل يتخير بينه وبين الاخذ بقول 
غبره اللا أن اعتقد احدهما أرجح وأوجدنا اتباع الارجح قاله ىق الآبات 
اليينات : 


الآ فهل يلزم أو لا يلزم الا الذي شرع أو يلتزم 


ببناء الافعال الاربعة للفاعل يعنى أنه اذا لم يعمل به بعدما افتاه 
المجتهد فقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء لانه ى حقه كالدليل فى حق 
المجتهدين وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل به بخلاف ما اذا لم 
يشرع وقضية هذا القول أنه لو شرع ف العمل به ثم تركه لم يجز له 
الرجوع عنه لحصول الشروع وقيل يلزمه العمل به ان التزم العمل 
يدن لك ساون على اريت لبينات ولعل امراد به أي بالالترام 
العزم على العمل به وينبغى أن يكون الشروع فى العمل به كالالتزام أو 
مومه رما انرا من العمل فالتزا م بلا شيهة بدليل انهم نقلوا الاجيا 
ا ال ا ل اير 
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رجوعه لغيره فى آأخكر يجوز للاجماع عند الأكثر 


عند متعلق بيجوز يعنى أن العامى يجوز له عند الاكثر الرجوع الى 
قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا فى حكم آخر لاجماع الصحابة رضى 
الله عنهم على أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالم ولان كل مسألة لها 
حكم نفسها فكما لم يتعين الاول للاتباع فى المسآلة 'لاولى الا بعد سؤاله 
فكذلك فى المسألة الاخرئ قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القراق 
انعقد الاجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير 
حجر واجمع الصحابة على ان من استفتى أبا يكر وعمر وقلدهما فله 
ان يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بعير 
نكير فمن ادعى رفع هاذين الاجماعين فعليه الدليل انتهى ٠‏ 


وغير الاكثر يقولون أنه لا يجوز له الرجوع لانه بسؤال المجتهد 
والعمل بقوله التزم مذهيه ومال امام الحرمين الى الجواز ى عصر ‏ 
الصحابة والتابعين ومنعه فى الاعصار التى استقرت فيها المذاهب : 


وذو التزام مذهب هل ينتقل أولا وتفصبل أصح ما نقل 


اعلم إن الاصح عند هم أنه بيجب على العامى والعالم الذي لم ببلغ 
رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين وقيل لا يجب 
عليه الترام مذهب معين فله ان ياخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره 
أخرى وهكذأ واختلف أهل الاصح هل بجوز له الانتقال عن المأذهب الذي 
التزمه الى مذهب آخر أولا عدم الحواز للحازري والغزالى لانه التزمه 
وان لم يجب التزام عينه ابتداء لحواز أن بلتزم غبره القول الثانى الجحوارر 
والتزام ما لا يلزم غير لازم ثالثها وهو الاصح عدم الجواز فيما عمل 
اذا لم بجز له الرجوع قال ابن الحاجب والامدي اتفغاقا فالملتزم أولى 
ذلك لكن قال تقى الدين السبكى أن فى دعوى الاتفاق نظرا وان فى كلام 
غير هما مأ بشعر باثناث خلاف يعد العمل : 
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يعنى أن من أجاز خروج العامى من مذهب الى مذهب آخر قيد 
الجاوز بثلاثئة شروط ٠.‏ 
ظ أحدها أنه لابد أن يعتقد فضل المنتقل هو الى مذهبه ولو بوصول 
أخباره ولا يقلده فى عماية ولعل المراد بكونه من أهل الفضل كونه من 
أهل الدين والورع والاعتقاد الحسن ومن أهل الفضل ف العلم لثبوت 
والشرط الثانى أن لا يبتدع المنتقل بمخالفته للاجماع كان يجمع 
بين مذهبين على وجه يخالف الاجماع كمن تزوج بغير صداق كلاولى 
ولا شهود فان هذه الصورة لم بقل بيجوازها أحد فان أذتفى واحد من 


الشرطين امتئع الخروج المذكور وأشار الى : 
الشرط الثالث بقوله : 
وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يوّْم 
بجر عدم بالعطف على المجرور فى قوله بانه الخ والمضاف فى حكمه 
مبتدأ خبره يوم بالبناء للمفعول وبالنقض متعلق به يعنى أن من اجاز 


الخروج قيد الجواز بالقيدين المذكورين وبعدم تقليد المذهب المنتقل 
اليه فيما ينقض.فيه حكم الحاكم وهو أربعة جمعها قوله : 


اذا قضى حاكم بوما بأرئمعة فالحكم منداكض من بعد أبرام 
خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلى دون ايهام 

لانه اذا لم نكره شرعا مع تأكيده دقضاء القاضى المجتهد فأولى أن 
لا نقره اذا لم يتاكد به وهذا هو المراد بقولهم يمتنم تتبع الرخص 


وفسر بعضهم تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أسهل عليه 
فيما يقع من المسائل وان كان لا ينقض فيه حكم الحاكم وقد منسع 
القرافى هذا التفسير بأن قوله ضلى الله عليه وسلم ( بعثت بالحنفية . 
السمحة ) أي السهلة يقتضى جواز ذلك ونقل عن أبى اسحاق المروزي 
جواز تيع الرخص وجوزه بعضهم للموسوس دون غيره وهو قول حسن 
وامتناع تتبع الرخص شامل لملتزم مذهب معين وغيره : 


اما التمذهب بغير الاول فصنع غير واحد مبجل ش 


التمذهب يضم الهاء مصدر تمذهب يعنى ان التمذهب يعير المذهب 
الاول الذي كان عليه بأن يصير مثلا شافعيا بعد أن كان مالكيا وبالعكس 
فجائز لانه فغله كثير من العلماء المبجلين عند الناس أي المعظمين لان 
المذاهب كلها طرق الى الجنة والكل على هدى من ربهم : 


كحجحة الأسلام والطحاوي وأين دقيق العدد ف الفتاوي 


بعنى أن حجة الاسلام أنا حامد الغزالى انتقل آخر عمره الحي 
مذهب الامام مالك لانه رآه أكثر احتياطا وقد كان شافعبا وكذلك أبو 
جعفر الطحاوي انتقل من مذهب الشافعى الى مذهب أبى حنيغة وكان 
منه شىء فلما انتقل الى مذهب أبى حنيفة وتفقه فيه كان يقول لو 
أدركنى خالى لكفر عن يمينه وانتقل تقى الدين بن دقيق العيد من مذهب 
مالك الى مذهب الشافعى وكان يبغتى قف المذهبين والى ذلك أشرت يقولى 
ذي الفتاوي جمع فتوى وقد كان أبن مالك الندوي صاحب الخلاصة 
والتسهيل والكافية وغبرها ظاهريا مدة اقامته بالاندلس فلما توطن 
الشام انتقل لون مذهب الشافعى لامر اقتنضى ذلك الو غير ذلك من 
الحلة الاعلام : 
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بالجر عطفا على الكون سعذنى أنه أئما يجوز انتقال من مذهبه 
شرعى ككون المذهب المنتقل اليه سهلا والمنتقل منه صعبا فيرجو 
سرعة التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قال السيوطى وأظن هذا هو 
المذهب المنتقل اليه عنده لما رآه من وضوح أدلته وقوتها وهل يجب على 
هذا الانتقال أو يجوز احتمالان قالهما الشعرانى ف المبزان : 


وذم من نوى الدنا بالقتيس على مهاجر لام كتيسن 


الذنيا كاخذه. من كاسن علن أهل الماهت المنتقل النه وهو غير مضطر 
اليها مستدلا على ذلك الذم بالقياس على من هاجر من مكة أو غيرها 
الى النبى صلى الله عليه وسلم قاصدا بهجرته الدنيا كمهاجر أم قيس 
رجل هاجر من مكة الى المدينة لاجل أمرأة تسمى أم قيس فسمى مهاجر 
أم قيس والهجرة فى اللغة الانتقال من دار الى دار وشرعا الانتقال من 

دار الكفر الى النبى صلى الله عليه وسلم لنصرة الاسلام قال صلى 
الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى فمن كانت 
جره الى الله ووشولة #مدرقه الى اللةورسولة .ومن كافك :محرفه 
الى دنيا يصيبها أو امرأة بتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه) أى فهى 
مدمومة. 


وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصداأ 


3 مذهب ب الى مذهب بلازمه أذ تجرد ذلك العامى .ِ د التكورين 


بآن لم يكن تحوله لغعرض دينى ولا دنيو وي واما الفقيه قيكره له أو د 
لانه حصل فقه الاول فيحتاج ال مق اويل للتمصييل المذقت: ااخائى 


351 


قصر ككرم والتزام مبتدأ خبره جملة قد ذكر صحة فرضه ببناء 
ذكر للمفعول وصحة بكسر الصاد نائب الفاعل وعلى من قصر متعلق 
يفرض يعنى أنه يجب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ 
رتبة الاجتهاد المطلق وقيل لا يلزمه : 


والمجمع اليوم عليه الاربعة ‏ وقفوغيرهالجميعمنعه 


معنئى أنه وقع 0 الوم على وحوت تقادد الذاعي الاردعة 
9 مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة ومذهب الشافعى ومذهب أحمد 

نع جميم العاماء قفو أي اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثا 
الذي انقرض فيه مذهب داوود الى هذا القرن الثانى عشر وهلم 0 
تو أء كان م اع و 
تقبيد مطلقها وتخصيص 55 ايه فروعها فاذا اطلقوا حكما ف 
موضع وجد مكملا فى موضع آخر واما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوي 
مجردة فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر 

ومن دون مذهيه كداوود فقد انقرض وصار ؟ ار ن لم يدون والظاهر 
أن مذهب مالك يتعين على جل أهل المغرب اذ لا بكاد يوجد فيه أحد 
بعرف فقه غبره من المذاهب الثلاثة الاخرى ولا كتاب مؤلف فى ذلك 
وكذا يتعين مذهب أبى حنيفة فى أرض الروم لما ذكر ومنع تقليد غير 
الاريعة مستمر الى ما أشار اليه بقوله: 


الارمعة بل بجوز لمن تمذهب بمذهب من الاربعة ان ينتقل لذهبه كما 
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فى غيره لانه مجتهد مجدد ما عفى من رسم الدين وهو آخر المجتهدين . 
يملا الارض عدلا وقد وجدها ممتلكة جورا وهو من ولد فاطمة وأمه من 
ولد العباس رضى الله تعالى عن الجميع اسمه محمد ابن عبد الله 
وكنيته أبو القاسم ولقبه المهدي والصحيح أنه يشنبه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الخلق بالضم لا فى الخلق بالفتح. ويقال ان على خذه 
الايمن شامة وعيناه كأنهما كوكبان دريان : 


خاتئمة الكتاب : 


مما أفادنيه درس البررة مما انطوت عليه كتب المهرة 


يعنى انى أيها الناظم انهيت أي أتيت ينهاية وخاتمة ما جمعه 
اجتهادي وبذل طاقتى فى تحصيل علم الاصول وما جمعه ضربى أي 
خوضى ف البلاد أغوارها وأنجادها لذلك وذلك المجمع متلقى من تدريس 
أي تعليم الاشيا البارين بى أي البالتي فق الأحسان الى بحل مداه 
الخبل :مح آنه أبلغ :ف امحتى وشريى مرفوع بالعظف على اجتهحسادي 
والاغوار ليا ا 1 وم 
وهو ما ارتفع منها والنررة والمهرة بالتحريك فيهما جمعا بار وماهر 
وأشرت الى بعض الكتب التى تلقيت منها بقولى : 


كالشرح للتنقتيح والتنقيح والجمع والايات والتلويح 
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أنه زاد كثيرا على الكتب المأذكورة قال فى التنقيح المذكور وبينت مذهب 
مالك فى الاصول لينتفع بذلك المالكة خصوصا وعير هم عموما والجمسع 
المراد به جمع الجوامع لتاج الدين السبكى الوارد من زهاء ماه 
مصنف مع الاحاطة بزيدة ما ى شرحيه على مختصر ابن اإلحاجب ومنهاج 
البيضاوي مع زيادات كثيرة على تلك الزيدة والمراد بالآياث : الآيات 
البينات للعباسى على المحلى وجمع الجوامع وهى حاشية لا يأتى 
الزمان بمثلها والتلويح أسعد الدين النفتازانى على التنقيح امسححبوز 
الشريعة الحنفى : 


أي حال كونه فى ذلك الاجتهاد مطالعا شرح جمع الجوامع المسمى 
بالضياء اللامع لابى العباس أحمد بن أبى زيد عبد الرحمان الشهير 
بابن حلولو القروي المالكى والقروي نسية الى القيروان ومستودعا 
فوائده الجمة هذا النظم مع فوائد كثيرة اقتطفتها من حواشى على 
المحلى نفيسة تعجب من طلعها لنفاستها كحواشى ابن أبى شريف 
وحواشى الشيخ زكرياء الانصاري وحواشى ناصر الدين اللقانى 
وحواشى ثشهاب الدين عميرة : ظ ا06 


فالحمد لله العلى المجزل المانح الفضل لنا المكمل 


المجزل المكثر العطايا المكمل لهذا النظم : 
من أمد الرباعى واللام فى قوله لنعم جمع نعمة بالكسر بمعنى على 
ويكل بفتح المثناة التحتية وكسر الكاف بمعنى يعجز ويقصر ولو أمدنى 


بها نعمه على وامداد الانس والجن ان يلقوا على ماله على من النعسم 


« ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام » : 
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شم صلاة الله والسلام على الذي انجيلى فه الفلام 


الظلام بفتح الظاء والمراد به الكفر والارض مفعول سما قدم 


فاسئل الحسنى وزيدا فى الرضى2 واللطف ف كل أمر قد قضسى 


اي اسكل الله تعالى الختم بالحسنى أي الموث على دين الاسلام 
مع رضوانه الاكبر والزيادة التى هى النظر الى وجهه الكريم واللطف 
أي الرفق فى كل أمر قدره على والحمد لله على اكمال هذا الشرح منتصف 
شوال عام أربعة عشر ومائتين وألف بالبادية وصلى الله على سيدنا محمد 
وسائر النبيئين وآل كل وسائر الصالحين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم والله يغفر لنا ولوالدينا ولقرابتنا ومن تعلق بنا ولجميع المسلمين 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . انتهى بحمد الله تعالى وحسن 
عونه وتوفيقه الجميل ويمنه جعله الل 4من الاعمال التى لا تنقطع 5 


وهذه هى نهاية الجزء الثانى من الكتاب حسب تقسيمنا له بعد 
ان كان ثلاثة أجزاء بالطبعة الحجرية والحمد لله رب العالمين . 
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